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الفهرس الإجمالي 

تتمّة 1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به eo‏ 
الكلام في صحّة نقل النصّ عن طريق أمير المؤمنين 39 على إمامة نفسه 1 
الكلام فى تواتر النصوص التى ينقلها الشيعة و دلالتها O‏ ااا 
مناقشة دَعوّى الإجماع على إمامة أبي بكر ا 0 
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الدليل الأول و الثاني و الثالث: دليل العصمة, و الأفضليّة و المطاعن EQ‏ 

الدليل الرابع: آية الولاية O O a‏ 

الدلیل الخامس: آية «ق إِنْ تظاهرا عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هو مَؤْلاةُ...4 ۲۱ 

الدلیل السادس: اية المَباهلة و 


٤ ۳ ۲ 1 5‏ مه 
الدليل السابع: آية «أطيغوا له و أَطِيعُوا الرَّسُولَ و أولى الأمرٍ مِنْكُمْ»ُ 0000 


الدليل الثامن: حديثٌ الغدیر ااا 
الدلیل التاسع: حديث المنزلة 11[ 0 
الدليل العاشر: استخلاف الرسول 2 علياً ديا على المّدينة ا ين 
الدليل الحادي عشر: حديث: «انت أخي. و وَصبّي؛ و VOUS‏ 


الدليل الثانى عشر: حديث المؤاخاة RSA e‏ 000 


الشافى فى الامامة /ج۳ 


الدليل الثالث عشر و الرابع عشر: حَديتٌ الراية: و حَدِيتٌ الطائر AY ........ e‏ 
الدلیل الخامس عشر: مجموعة من الااحادیث Oe‏ سس 10 
الدليل السادس عشر: حَديتٌ الثقلين Ce‏ 
الدليل السابع عشر: أيه التطهیر E‏ ا 


الدليل الثامن عشر: آية: لا ینال عهدی الظَالِمينَ» ا 00 E‏ 


إثبات إمامة الأئمّة الاثنى عشر 01 0 


موی شن مه 


[ تنمه ] 
| ۰1 فصل فى ابطال ما دفع به تبوت النض | 
| و ورود السمع به | 


چا 


1 ۳۳۳ من ھە مه س ۔۔. فیا د ج 


حمر 0 عي ۱ 


[الكلام في صحة نقل النض عن طريق أمير المؤمنين :0 
[علی إمامة نفسه] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد ذکر بعضٌ الاماميّة في كتابه: أنّ الذي يدل على النصّ' آن 
الشيعة بأجمّها على اختلافها رَوَت كُل عن كُلَّ عن علي " عليه السلام 
أن رول له ی الل علیه وسل استخاقه. و آوصی لیه. 
و فوض طاعته. و آقاته مقامه لام و لا جور أن یلد الكَذِبَ في 
ذلكَ. و لا يَجورُ على الشيعة “ أن يتواطؤوا علّی الکذب؛ فیجبٍ بذلك 
اثباث النصّ. 

قال: 
و هذا القول" أَبِعَدٌ مما تَقدّمَ؛ لأنّ الذي رَوه" عن على عليه السلامْ 


. فى «ج. ص. ط. ف» و حاشية «د»: +«صحيح). 


في «ج. ص ط. ف»: «عن أمير المؤمنين». و في حاشية «د»: «عن على أمير الم منین». 
هکذا فى المغنی. و فى النسخ و المطبوع: «و اله» بدل «و سلم». 

فى المطبوع و الحجري و المغنی: «في الشيعة». 

. فى المطبوع و الحجري و المغنى: - «القول». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري و المغني: «رواه». 


۱۰ الشافی فى الا مامة ۳ 
فيه تَنارُعٌ. و كل الطوائف المُخالفة له روي ' عنه الرضا ببَيعةٍ' من 
تقدّمه, و أنه " كان بمدخهم. و بظهه عنه الاعتراف بامامتهم '. و أنه م 
يدع لنفيه الإمامة إلا عند البيعة”, و أنه في المَواقف المشهورة كان 
تعلق يزكر الع دون الل حتّی قال لطلسة و ال راان له 
نکتتما بیعتي» إلى غير ذلك مما بروی عند. فليس هدا اله تال بان 
بعكم (مامتّه ع ل مقن رد" ذلك لاما وک 
لا يَجورٌ التواطوٌ على الشيعة. فکذلك على مَن خالفهم. 
و لا یَجوژ أن یتعلقوا بحَديثٍ التقيّة؛ لما قَدمنا ذِكره. و لأنّ تجويرٌ 
التقيّة مع السلامة يطرّقٌ” عليهم تجويرٌ إظهار الشيء و المُرادُ خلافه. 
1۸۵/۲ و متّی اذّعَوا الاضطرارٌ' فى الذي تقلوه عن أمير المومنین عليه السلامُ 
2 ۲۰ ی ۸۰ 520 7 ۳ 
کلمناهم " بما تقدَّمَ في ادّعاءٍ الاضطرار إلى نص الرسول صَلَى الله 
aE‏ 


.١‏ فى «د» و الحجري: «يروي». 

۲ فى «ج» ف0:(ببيعته). 

دق المع : «فانه». 

٤‏ في المغنی: + «و ما يجري مجراه». 

۵. فى المغنى: + «و ما يجري مجراه». 

۱ ۳ ۳ + «(عنه). 

: في «ج. ف ل «یرد). 

: في (ج. ص. ط. ف»: «تطرّق». 

. فى المغنى: «و مثل دعوى الاضطرار» بدل «و متى ادعوا الاضطرار». 
۰ فى المغنی: «کذبناهم». 

۱ المغنی» ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۲۱-۱۲۵. 


گے > <7 4ص 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۱ 
[استدلال الشيعة بالنض المروئ عن الرسول ين ] 

يقال له: المعروف من احتجاج الشيعة في صحَة النص ' هو ما نَرويهِ ' عن الرسول 
ضی له علیه و N TT‏ 
الأخبارٌ متظاهرة عن آمیر لمژینین علیه اسلا و آولاوه و شیعیه و آولانه - 
ی الله اك رح الس ".و التظلّم ؛ 
من القوم على وجه یز ل على وجوب الأمر له و كَونْه حَقَا من حقوقه. والزوابات 
التي آشرنا الیها" مشهورةٌ في الشيعة, تغنینا شهرثها عن التکثیر بذکرها. 

فامًا طعله بوقوع التناع فیما رَوَيناه: فالتنارُعٌ ليس بمبطل لح و ماه 
مصححاًلباطل. 


[عدم دلالة سلوك أمير المؤمنين 92( مع القوم على رضاه بامامتهم] 

و ما واه المخالفونَ من الرضا بالبَيعة إِنّما معتمّذهم فيه على الامسالكٍ عن النكير 
و الک عن المحازبة و را . و کل ذلك لایدل علی الرضا الا بعد آن قعل اله 
لا وجه له الا الرضا ". هذا مع التجویز لصرفه إلى غير جهة الرضاء فلا دلالةٌ فيه. 


و ما تدع من المّدح للقوم و الاعترافب بامامتهم غير ظاهر کظهور ما نم 


8 فى «(ج»ص» ط» ف»: «من الاحتجاج في النصض ». 

في المطبوع و الحجري:«ما ترويه». 

في المطبوع و الحجري: «للإمرة». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «و أنه ظلم». و في حاشية «د»: «و أنه قد ظلم». 

۵ فى الحجری: - «الیها». 

1 في اج ص. ط. ف»: - «و البراءة». 

۷ لم يرد فى «ج. ص. ط. ف» قوله: «الا بعد أن يعلم أنّه لا وجه له الا الرضا». 


ب عو جا 


1A7۶/۲ 


۱۲ الشافى فی الامامة / ج۳ 


و لا شسلم. و لو ثبت لم کن فيه لاله مادنا یف ِن باز صرفه إلى غير 

جهة الموالاةٍ و التعظيم في الحقيقة. كمال يگن في ٳظهار الس بن علي علب 
es‏ مُعاويةَ و صُلجه ' و الاعتراف بامامته و مُخاطبته 
بامرة المؤْمنينَ -من دلالة على وَلاية باطنة. و اعترافب" بإمامةٍ حقيقة. و سائ 
الصالِحينَ و المُحِمَينَ في دول الظَالِمِينَ هذه حالهم في آنهم يُظهرون تیه و خوفاً 
الاعتراف بما يُبطنونَ إنكاره. 

و اوه تفن دون ال بلي فرضا و تیم -و إن کت 
N‏ میا" ا و الشيعةٌ ِن جهره عليه السلامٌ بالتظلّم 
و الإنكار ظاهراً و باطناً على وجه لا يُمِكِنٌ أن يَجِعَلَ فيه مُحتَمَلاً. 

ولاشك فى أنه عليه السلامٌ لم ید الامامة ظاهراً إلا عند بیع غير أن ذلك لم 
انق آن تكو عليه السلام ادعاها علی خجلافب هذا الوجه و نقل ما سَهغ منه ین 


1 ي ر 2س هلا رم سك عد 
اولیائه من تقوم الحجه بنقله. 


[علّة احتجاج آمیر المومنین یذ على طلحة و الزبیر بنکث البيعة دون النض] 
فم احتجاجه عليه السلامٌ على طلحة و الزْبِير باللکث. دون النص: فلانهما كانا 


معترفين بالبّيعة و جاحدّين للنصّء فاحتّجّ عليه السلامٌ عليهما بما هُما معترفان به. 
.١‏ فى «د. ط»: «و مدحه». 
. فی «ج»: «و الاعتراف». 
فى «ج۰ ص»: «و بعارض !. 
فى المطبوع و الحجری: «ليس بدل». 
۵ فى «ج. ط. ف»: «علبها». 
1 هکذا فى «د». و في ساثر النسخ و المطبوع: «ما پرویه». 
۷ فى «د. ص. ط» و المطبوع و الحجري: «یقوم». 


4 سب یم 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳ 


و لأنّ في الاحتجاج بالنض تنفيراً للجُمهور من اصحابه و أعوانه على قتال الرجْلین: 
لأ من المعلوم وي هؤلاء لقومللمتقذمین عليه و ألهم كانوا یَعتقدون صحَةً 
إمامتهم, و لیس يَجورُ أن يُقابَلوا بما يَطْعَنٌ ' عليهم و يُفَسِدٌ (مامتهم. 
[عدم دلالة ما نقله المخالفون على عدم النض] 

فأمًا کون مخالفى الشيعة ممّن لا يَجورُ عليه التواطؤٌ كالشيعة: فممًا لا يَضُرنا؛ 
لانهم لم يَعتقِدوا : نفی النصّ من طريق الرواية؛ ان ما لم يَكُن لا يُروئ نفيّه. و إنّما 
اعتقدوا ذلك ا دخلت علیهم في طرّق الام ل" بالفاظ روو شاء 
و آفعال عا اا و ظوا انها اتدل علی نا نفي النص. و“ نحن نوافقهم على وقوعها 
و صحتها رسك كما و ی فیما وهُموه ین ذلالتها علی تفي النش. 
و تحمل کل ما تعلقوا بظاهره مِن قول أو فعل علّى التقيّة. 

فأمًا نفی التقيّة و قوله: «إن وی طرق كذا و کذا» فهو صحیح. 
و یبقی" آن یثبت ES EC O‏ کلامه. غير أنَ دون تُبوتها 
شرب ان 

و قد لدم أنَا لا دعي" الاضطراز فى تبوت النص المنقولِ عن الرسولٍ عليه 


۱. في «د. طا: + «به). 3 في «ج. ص. ط. ف»: «و انها اعتقدوه بشبهات». 
۳۲ في «ج. ط »: «طريق». .٤‏ في (ج. ص. ط. ف»: - «و». 

6. فى «ج. ص. ط. ف»: - « و . 

. فى اج. ص. ف: او بقی». و فى «د. ط»: «و نفى). 

. فى «د. ص» و المطبوع و الحجري: «و لو تثبت». 

في اج دیص 

. فى «ج. ص. ط. ف»: + «علم». 


و > 9٠‏ هم 


۱۳۷/۷۲ 


۳ الشافى فى الا مامة /ج‎ ١ 


السلام. ' و هذا" خکم ما یل عن أمير المؤْمِنينَ عليه السلام عنذنا فى أنه معلومٌ 
وُه ' بالاستدلال. 


ف بم 5٠١‏ ها 


قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أنه بقال لهم : لا جوز أن يَكونّ الدلیل على إمامته قولّه و دعواه. 
و إِنْما تتيْثُ* عصمئه متی حصّلَ إماماً. و ذلكَ يوب أله لاب من 
الرجوع إلى ام سوی قوله. 
و لاب ين ذلك بوجه" آخَرَ"؛ لاله لا يَصيرُ إماماً إلا بص الرسول. 
ولا يَجورُ في ذلك النصّ أن يَعلَمَه هو دون غيره؛ لان ذلك يودي إلى 
أله عليه السلام میم دلالة النصّ كما يَجِبُ. 
فیقال له عند ذلكَ: فیجب أن نکر تلك الدَّلالةَ و تَعدِلَ عن التعلقي بقول 
أمير المؤّمنينَ عليه السلام. و إذا وَجَبَ أن يُرجَعَ “ إلى تلك الدّلالة. فان 
كاله بد رورة فدنة فاقوا متا وت وان کاب دلاله من هار 
الاکتساب فستذکه اقول فيه من بعد" 


. تقدم فى ج ۲ ص ۳۱۳ ۳۱۶. 


فى المطبوع و الحجري: «و هکذا». 
في المطبوع و الحجري:«بثبوته». 


. هکذا فى المطبوع و المغنی. و فى النسخ و الحجری: «يقال له». 
. فى «ف» و الحجري: «یثبت». و فى «ص» ط: «ثبت». 


فى المغنی: «لوجه». 


. فى «ج. ص. ف»: «و لا بد لذلك من وجه آخر». 
فى ج. ص» و المغنى: «أن ترجع». و فى «ط»: «أن نرجع). 


فى المغنى: + «و لا بد إذا كان هذا حاله من أن ينقل فيذكر لفظه؛ ليعلم كيفيّة دلالته. و فى إبطال 
ما عله 


7. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 16 
هذا علی انالا شك ها كرفي الشیعة" و قوله " اها کات ؟ 
كثيرةٌ ” عظیمة»؛ لان عندنا أن هذا المذهب حدّت قريباء و اّما كان من 
بل یذ الكلامُ في التفضیل و من هو آولی بالامامة و ما يجري 
تحر فكت ا ا 


[عدم توقف صحة دعوی أمير المؤمنين ی( الامامةء على عصمته] 
قال له: یش يُفتقَمُ فى صحَّة ما ادعاه من |مامته عليه السلام إلى أن نت ۰ ۱۸۸/۲ 
ع ا الامه عن اخقااقها تمه علق ان امه الم 
عليه السلامْ لّم يَدّع لنفسه فى الامامة على النبئ صَلَّى الله عليه و آله باطِلاً؛ لان من 
خالف الشيعةً على تفر نحلهم" معترفون بذلك. و نافونَ لصِحَةٍ ما يُضاف إليه 
من ادعاء الامامة بالنصٌء و الشيعةٌ أمرها ظاهدٌ فى نفى ما خکمنا ' | بحصول الاطباق 
فإذا تفر بالإجماع الذي ذکرناه أنه لم يُضِفْ إلى الرسولٍ صَلَّى الله عليه و آلِه 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: «لا نمضی). 
. فى المغنى: «ما ذكرته الشيعة». 
۱ فى المطبوع و الحجري: «من قوله». و فى المغنی: «من» بدل «و قوله». 
: فى المطبوع و الحجري و المغنی: - «کانت». 
. فى المغنى: «كثرة». 
۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «و ما يجري مجرى ذلك». 


. المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۲5 - ۱۲۷. 
۱ فى «ط. ف»: «یثبت». و فى «ج»: اثبتت». 


: ين (د): «نحلتهم». 


۱۰ فى «ص. ط»: « حكينا». 


O ~~ 44 4 


کے که چ 4ص 


1۸۹/۲ 


۱3۹ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
باطلاً فى الامامت و بت عنه ' ادّعاؤهاء وَجَبَ اطع على صحة قوله؛ لِتقدّم 
الإجماع الذي اترتا الیه. ۰ 

على أنّ في الشيعة مَن يُنْبِتٌ عصمة أمير المؤمِنينَ عليه السلام بغیر النضّء و لا 
يعقر في الذَلالةٍ عليها على كل حال إلى تم النص بالإمامة؛ لأنّه لا جلاف في 
صحّةٍ ما ژوي عن النبئ صَلَى ال عليه و آله من قوله: «علئٌ مع الح و الحَقٌ مع 
علیخ؛ یدوژ كينها وان ١‏ قوله صلّی الله علیه و آله «اللّهمّ وال من والاه. و عاد 
من عاداه» '. و قد نب عموم الخبَرّين» و في تُبوت عمومهما دلالة على نفي سائر 
aa‏ لا بقار ی لا جو انش کش 
لباطل, و من کم له بان الله تعالی ول وَلیّه وعَدُوٌ عَدُوّه و ناصر ناصره و خاذِل 
خاذله. لا يجوز أيضاً منه أن يَفِعلَ قبیحا؛ لأنّه لو فعله لكان يَجِبٌ مُعادائه فيه 
و حذلائه و الامساك عن تصرته. 


فقد ثبت من الوجهین جمیعاً صحَهٌ الاستدلال بقوله عليه السلامٌ على |مامته. 


[عدم المنافاة بين نقل النض عن طريق آمیر المؤمنين ی و غیره] 
فأمّا قوله: «إنّه لا یَصیز إماماً إلا بت الرسول“ و لاب أن یَعلّم النص عليه 
غیزه» فلسنا تدرى من أصّ وجه" ظنّه طاعناً على ما حکاه من الاستدلال؟ لا 


.١‏ الضمير فى «عنه» راجع إلى أ مير المومنین عليه السلام. 
۲. تقدّم تخريجه فى ج 7 ص ۳۱۲و 4۳۳. 

". تقدم تخريجه فى ج 5. ص 1۲۲. 

.٤‏ في «ج. ص. ط. ف»: «إلا بالنص من الرسول». 

۵ في «ح» ص. طء ف»: -«عليه». 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: «الو جوه». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۱۷ 


وجوبّ علم الغير به و ظهوره" له و وجوب نقله أيضاً لو سَلمناه على غاية 
ما یره المخالفون -لا قدت مين الاستدلا لاله علیه السلام ین الوجه الذي 
یام و إِنّما يُمكِنُ أن يُطْعَنَ بما ذَكرّه على مَن اعتمّدٌ في النص على قوله عليه 
السلامٌ و فى أن يَكون معلوماً من غير هذه الجهة؛ فيكون ما أورّدَه ' بیاناً عن 
وجوب ظهوره و نقله مِن جهة الغير و نفى اختصاصه. و ليس المَقَضّد بما حکاه 
عتا من الاستدلالٍ إلى هذاء لكِنْ إلى |ثبات النص من هذه الجهة المخصوصة. 

فأما مُنارَعتّه فى |ثبات سَلَفِ الشيعة: فقد سلف الكلامُ فيه" و دللنا على 
بُطلانٍ دَعوّى المخالِفِينَ انقطاع نقلهم, و بينا اتصالّه و سلامته من الخلل بما لا 
طائل في إعاديه * 


قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد قال هذا الرجُلُ* عند هذا الكلام: إن جاز أن يُقدَحَ فى نقل الشيعة 
لهذه' الدّعوئ لِيَجورَنَ للبهود و غيرهم' أن يَقدّحوا بمثله” في نقل 
المُعجزاتٍ و غيرها. 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «في ظهوره». 

۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «ما اراده». 

. تقلّم فى ج ۲ ص ۳۳۱-۳۳6 

. فى المطبوع و الحجري: «ادعائه». 

۱ يعني بالرجل الرجل الذي تقدم ذکره في ص ۱۸۶ و الذي عناه بقوله: «و قد ذ کر بعض الإماميّة 
في کتابه...» و لم یصرح باسمه و لا بكتابه. و کذلك لم يتعرّض المصنف رحمه الله لذکره. 


4 4 عم 
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1 فى «ج. ص. ف»: «بهده). 
۷. فى «ج. ص. ط. ف»: - «و غيرهم". 
۸ فى «ج. ص. ط. ف»: - «بمئله». 


1۹۰/۲ 


گے > حر ص 


الشافی فى الامامة ۳۱ 
فکانه جِعَلَ بازاء ما اذَّعَيناه ' من القِلَةِ ' فیمن يدعي النصْ من الشيعة 
ادعاءه لقلة من تقل المْعجرّ و انهم كثروا من بَعد. و من آنرل نفسه 
هذه المَنزلة فهو بعنزلة من كابر“ في المشاهدات؛ لأنا تعلم كثرة 
المسلمينَ و كثرة الناقلينَ للمُعجز. 

و بعد فإنا لا تنيت کون المُعجٍز بنقلٍ المسلمينء فیجور أن يُتعلّقَ بهذه 
الطريقة, بل ثثبثه بالتواتر و الضرورة. و عندنا أَنّ المسلم و الکافز في 
ذلك لا یختلف. و لذلك” لم یَختلفوا في نقل کون المعجزات. و إِنْما وقع 
الخلا" في دلالتها على ما باه في باب الّبوع‌ات." 

و هذه الجُملة سقط دعوی کل من ادّعئ إنبات الامامة بنصّ 
ضرورييٌ. و لا يبقئ ين بَعدٌ الا الكلامٌ في النُصوص التي يقال آنها 
دَلالةٌ علی الامامةء و یتوص إلى معرفة الامامة بالاستدلال بهاء كما 
توص إلى معرفة الأحكام بالنظر في الکتاب و ات 

و لا يُمكِنٌ في هذه القسمة" الاحالهً على نص غير مين بقَولٍ ' ' معروف 


. فى «ج. ص. ف»: «ما ادعاه». 

فى «ج. ص : «من النقل». و فى المغنی: «من العلة». 

: فى «ج. ص »: «ادعاء نقله». 

. فى المغنى: «من كانوا». 

ا «و كذلك». 

۱ في (ج. 9 ط» ف»: «و انما اختلفوا». 

. یعنی من کتابه «المغنى» و هو فى المجلد الخامس عشر منه. 

في المطبوع: E‏ في «ج. ص. ف»: - «الی معرفه الامامه بالاستدلال بهاء كما یتوصل». 
. فى المغنى: «الفسحة». 


ا اج ص. ف» و المغنی: «منقول» بدل «بقول». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۹ 


~~ 4 4 


. أي النص غير المبيّن بقَولٍ معروفب. 

. ما بين المعقوفين من المغنی, و هكذا فيما يأتى. 
۱ فى «د» و المطبوع و الحجري: «الطریق». 

: فى «ج. ص. ف» و المغنی: «تخر ج». 

فى المغنى: + «لا محالة». 

. المغنی, ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 178-177. 


لفظه؛ لخّهم متی آحالوا علی تس لا یعرف لفظه. لم یکونوا بان يدعو 
أله ' دلالة النصّ على أمير اض عد ممن بذع 
ضِدّه و خلاقه [و يَكونٌُ هذا المُذّعي بمَنزلة من يَدَّعى مَذهباً و يَجعَل 
الدَّلالَةَ عليه نص الکتاب. و لا یتلو آية إلا نظَرَ فيها و في دلالتها. 

و إتما يُمكِنْ أن لا تم الاحالةً على قول بعینه لم يدع النصّ الضروريً؛ 
تا و تسوا ای GOY‏ 
و دینه, و لا مُعتبَرَ باللفظ كما لا مُعتبَرَ باعیان المخبرین. فأمّا فیما 
دکُرناه]" فلا بد من ذکر النصّ الدال لیم الغرض. 

و هذه الطريقة ' ثحو“ القوم" إلى ذکر ما یعون أنه ای یت 
[علی آمیر المؤْمنينَ] من کتاب أو سُنَةٍ حتی ينظ فيه و في دلالته 
[و يَكونَّ الكلامٌ معهم في كيفيّة الدّلالّة و وجههاء و رُبّما وَقَعَ الکلام 
معهم في طريق إثباتٍ تلك الّلالة؛ و هل هي ثابتة بالتواتر أو بخبر 
يَكونٌ حُجَّةَ من جهة الا کتساب. أو یلح بأخبار الآحاد؟] و کل ذلك 
متا لا تکام قوع الخلافب فیه, و لا یل فی المکابرة سكن سا 
قَدّمناه من دعوی الاضطرار [علی ما تَقدَّمَ ذِكره]' 


1۹1/۲۳ 


۳۰ الشافى فى الا مامة ۳ 


[حصول العلم الضروري بکثرة من يدعي النض من الشیعة] 

ل اي ل 
والاها. و لا یَصحْ أن يشك فى کثرټهم و انتشارهم. حیّی انك من قله الشك 
في ذلك مُكابراً. و کذلك " المخالفون فى النصّ على أمير المزمنین عليه السلا 
یعلمون ضرورة کثرة من يدعي نقل هذا النصٌ في «هذه الأزمان». و اما" يَصِح أن 
يشُكُوا في انّصالٍ نقلهم و كَثرةٍ سَلَفِهم في النقل ٠‏ كما يش مخالفو المِلَةِ في هذه 
الحال من نقل المسلمین للمعجزات. 

فقّدصَمَّ بماد كرناه أن المَوضعَ الذي ادعی فيه المكابرةَ علی المخالفب. لنا مثله 
في نقل النص و کثرة ناقلیه و الموضع الذي لا يُمِكِنّه أن عى فيه الضرورق 
كما لا يُمكئنا اذعاژها في إثبات س سَلفنا و اتصالهم. و لزمه أن یَنفصل من دعوی 
تيكالك الملة عليه انقطاع " نقل المُعجزات. و أن دعاء‌ها ظَهَرَ في المستقبّلٍ من 
الأوقات؛ فإنّهِ لا ینکن "من إيراد حُجَةَ فى ذلك إلا و هی بعینها كانت حُجيَنا '' 


.١‏ هكذا فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري و التلخيص: «كما أن). 
فى «ج. ص»: امن خالف». 

۲ فى المطبوع و الحجری و التلخیص: «فکذلك». 

1 فى المطبوع و الحجري: «فانما». 

. فى «ج. ص. ط. ف» و حاشیه «د»: «فیه» بدل «فی النقل». 

. في «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: «و نفى». 

فى التلخیص: «و انقطاع». 

. هكذا في «ج» ص. ط. ف» و التلخیص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «لا ف و في 
التلخيص: «لا يتمكن المخالف». 

۹. فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: - «و هی». 

٠‏ . فى التلخیص «کانت حجة لنا». 


Oo 


ف > >< 


5. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۱ 


عليه فيما طعَنَ " به فى نقلنا. 


[عدم ثبوت معجزات الرسول - عدا القرآن -بالضرورة] 

فأمّا نفيّه أن يَكون الطريقٌ إلى إثبات المُعجز هو النقل و ادّعاؤه الضرورة. فإنّما 
يَصِحّ إذا كان الكلامٌ في القرآن. فأمّا ما غداه من المُعجزات. فليس یجوز أن يجري 
i fS 2 500‏ ی a EE‏ 
مَجِرَى القران و يَدعى فى شبوتها الضرورة و هو یعلم كثرة من يخالفه فيها من 
طوائف أهل المِلّلء تم من المسلمِينَ؛ فإنًا تعلم أن جماعةً من المتکلمین قد نوا 
5 1 7 373 
کثیراً من المُعجزات . 

و ليس ما يَدعونّه من حصول العلم بظهور ذكرها في زمن الرسول صَلَى الله 
عليه و آله و في الصدر الأول بَينَ الصحابة ‏ بمعلوم أيضاً ولا مسلم؛ لاد مَن 
حالف المسلمین که ذلك و قول «لو كان جری فى الزمان الذي أشاروا إليه مِن 
ذکر هذه المْعجزات ما تدعو نهو لوكت آن قله الك أسلافی کما تعلو ا سواه" 5 
و من خالف من المسلمین فى مُعجزات باعیانها نکر أيضاً ظهورَ ذ کر ما آنکره" 
فيما تقد 

فقد وضّحّ بُطلانٌ ما ادعاه من الضرورة فى ثبات المُعجزات. فظن أنّ عواه 
هذه تغنیه عن اعتبار التواتر و الاستدلال به على صحة النقل؛ E‏ ۰ آن بلزمّه 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف» و حاشية «د»: «قدح». 

۲ في المطبوع: «فليس يجوز أن لو يدعي» بدل «فليس يجوز أن يجري مجرى القرآن 
ويدعى"». 

8 ف الله وی هذه المعجزات». 

فى ال تست أركوتقليا انناذفنا كما تقار اراهن 

۵ فى التلخيص: «ظهور ذلك» بدل «ظهور ذكر ما أنكره». 


۱۳/۳۳ 


۳۲ الشافى فى الا مامة ۳۴7 


من الطعن في ' كثرة الناقلین و انصالهم ما أَلرّمناه. 

فأمًا قوله: «إنّه لم یب الا الكلامٌ في النُصوصٍ التی يُذَّعئ آنها دَلالةٌ على الامامة 
و اه لا بد ین ذکر ألفاظها لتَنظْرَ في كيفيّة دلالتها» 

فد نا انه ل لت" اصوص تّط"لاین هذه الجهة. و أن لاب فیه عندّنا 
مِن اعتبار الألفاظٍ المنقولة و یفيّة دلالتِهاء و نا لم نحل فى تبویّه و لا فى المُرادٍ به 
على علم الضرورة. 


أ فى المطبوع و الحجري: «من . 

51 في «ج. ص» و الحجري: «لم یثبت». و في «د»: «لم نثبت»). 

۳ هکذا في «د» و الحجري. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «قط ». 
.٤‏ في المطبوع: «لأنّه» بدل «و أنّه». 


[الكلام في تواتر النصوص التي ینقلها الشيعة و دلالتها] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

فأمّا ما يَدَّعونَ من آلفاظ غير " منقولة, تَحو ادّعائهم أنه عليه السلامُ 
قال في أميرٍ المؤْمنينَ ‏ و قد آشاز إليه -: «هذا إمامُكم من بَعدي» إلى 
ما شاكله. فقَيرُ مسلّم و لا تَقلّ فيه. فضلاً عن أن يُدّعئ فيه التوائر. ۰ ۱۹۳/۲ 
و الما الذي عي هه انقل ال الباق التى يدك رونا کخبر۲ دیر دا 
و غيره. ممّا نورده من بعذ. 

و لا یُمکنهم أن يدّعوا أيضاً أنه " غير محتمل "من غير جهة الاضطرار؛ 
لاه إذا لم يکن فيه اضطرارٌ یلم معه قصدُ الب عليه السلامٌ. فوَجه 
الاستدلال به کوجه الاستدلالٍ بالقَرآنٍ و لته على الأحكام و ما 
هذه حاله يَصِحّ فيه " طريقة التأويل' و رف الظاهر إلى" غيره بدَليل؛ 


.١‏ فى المغنى: -«غير». 

. 5 فو و «نحو خبر). 

۳ في المغنی: «و لا عليهم أن يدّعوا نصَأً» بدل «و لا يمكنهم أن یذعوا أيضاً أنّه». 
.٤‏ المحتمل: ما یحتمل عدة وجوه. 

۵ فى المغنی: «فیها». 

1 ف اماج قا بو الولو «التأوّل». 

۱ TT /ا.‎ 


۳ 


2 که سح ص 


الشافی فى الا مامة ۳ 
له لا یَکونْ في الألفاظ التي يَذكرونَ' في ذلك أُوكَدُ من أن يَقولٌ 
عليه السلام: «هذا إمامُكم من ' بعدي». 
فمتئ لم يُعلّم مُرادُه عليه السلامٌ باضطرار أمكَن ' أن يُقالَ: ان هذا القول 
لا يعٌُ الإمامة؛ لأنه لا يَمتنعُ أن يريد أنه إمامُكم في الصلاة, أو إمامُكم 
في الوم ادقن أجل من الامامقة" التي تكن الولاية. 

و أمکن" أن يُقالَ فیه: إنّ هذا القول لا عم الإمامة؛ لأنّ قوله: «هذا 
إمامكم» ' بعنزلة قوله: «هذا رئیشکم و قائدٌُكم و ساتقکم» إلى غير 
ذلك مما يقتضي صفة لا تستّوعبٌ و لا يُمكِنٌ ادَّعاءٌ العموم فيها؛ و لا 
بد“ من بیان إذا لم يكن هناك تعاف يُحمَل الكلامٌ عليه. 

و لا یمک أن يُدّعئ في لفظ «الامامة» التعارّفٌ من جهة ال لأّه لا 
بل في الل أنّها تيد القيام بالأمورٍ التي تخت بالإمام .٠"‏ 

ولا يُمكِنٌ ادَعاءٌ العُرفٍ الشرعيٌ فيه و الذي حصل فيه من" 


في «ص. ط. ف»: «تذكر». و فى «ج»: «یذکر». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: -«من». 

. في (ج»: (یمکن /. 

فى المطبوع و الحجری: «او الامامة فی العلم». 

. في المغنی: «أو الامامة فى العلم الذي هو أصل الامامة». 
. فى «ج»: «و یمکن». 

۱ في المطبوع و الحجري: «إمام». 

۱ فى المطبوع و الحجری: «فلا بد». 

۱ في المغنی: اشم بدل «هناك». 


٠‏ . فى «د» و المغنی: «الامام». 
.١١‏ ۳ الج ص. ف): - «منا. 


. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۲۵ 
التعاژف اّما حصّلَ باصطلاح آرباب المّذاهب. و ما حَلَّ هذا المَحَلَّ لا 
عدت لاب هل لذلكَ لم بر عن الصحابة ذکر الامامة. 
و اّما كانوا یدرون «الأمير» و «الخَليفة». و لذلك قالوا یوم السقيفة: 
«متا آمید, و منكم أميد» و قالوا ا «خليفة رسول اللّمه و لعليٌ: 
«أمير المؤمنين» و م يَصِفوا أحَداً منهم بالإمام, و إِنّما رُويّ في هذا 
الباب: «الأئمة من قریش» و وَجَبَ حَملٌ ذلك علئ ما ذَّمَرناه ین 
حَيتُ عقَلّ الكل منه هذا المرادء لا بظاهره. 

و الما أرَدنا بهذا الكلام أن نبيّنَ أن ادّعاءَ لفظ في النص غير محتّمل لا 
من [و أن من سلَّكَ هذه الطريقة, فلا ید من أن يسوّعٌ فيما يَرويه 
المناظرة و ادّعاءَ التأويل و رف الكلام من وجي إلى وجه؛ لأنه لا 
يكونٌ الذي يَدَّعِيهِ و يُتعلّقُ به أقوئ ین كتاب الله الذي يَصِمٌّ فيه 
طريقة النظر. و اما یمتنغ ذلكَ فيما يُعلَّمُ قصده عليه السلامٌ فيه 
ضَرورةٌ. و قد با فساد ذلك و أنه ليس من الباب الذي يَحِبُ نقل 
ألفاظٍ مخصوصة فيه] ' 
[صحة ما تذعیه الشيعة من لفظ النض و تواتره] 
قال له: لش يَخلو نفيك لنقل ألفاظ النصّ من أن ترید به أنه لا نقل فيه ین جهة 
الخصوم '. فذلك إذا رده -و صَمَّ -لا يصرّنا '؛ لأنه ليس يَفْتقِرُ النصّ فى الصحة 


.١‏ المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۲۸ - ۱۲۹. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
و۳ فى اج. ص»: امن جهتکم». 
۳. فى «ج. ص. ط. ف»: «لم یضرنا». 


۱۹/۲ 


1۹۵/۲۳ 


۳۹ الشافى فى الا مامة ۳ 


إلى نقل الخصوم إذا كان قد نقله من تقوم" الحْجَه بتقله. 

و إن أَرَدتَ آنه لا نقل فيه على وجي فانت تعلم ضرورء أن الشيعة تَدّعى نقل 
لفظ النص و التواتر به '. و تَسمَمٌ منها ذلك نت و أسلافك من قبلك. و ان كنت 
تدع أن نقلهم له غیز متصل و اه مما ولد" بعد زمان الرسولي کل ال علیه و اله 

الهم إلا أن تکون آردت بما ذکُرته في كلايك من نفي التقل نفی ما ذ کرناه 
آیفاً ین الصا و الاستمرار. و هذا ان کنت ناته دار مفهوم مین لايك 
و المفهوم منه جلاثه. و قد مضی ما یل عی اتصال نقل الشيعةء وان هم فی 
نقل النض كحَلَفِهم. * 

و ليس يَجِبُ" اذا لم يَكْن جميعٌ الالفاظ التي ترويها' في النصّ مِثل خبر 
لعدیر أن تکو باطلة؛ لأنّ إبطالّها بهذا الوجه يودي إلى إبطالٍ کل ما لم یسلنه 
المخالفون لخصومهم من الأخبار. و إن كان قد احص بنقله فرقة فیهم الحجة. 

على أن خبّرَ الغدیر لم بفارق النصّ الجلی من حَيتٌ الحَجَة ؛ لک من خی 
نله المخالفون و أجِمَّعَ” الناش على تسلیمه و قد ثبت الحُجّةٌ بما لا إجماعَ فيه 
ین مها 


.١‏ فى «د. ط» و الحجري: «یقوم». 

۲ فى المطبوع و الحجري: - ابه ). 

.۳۳۱-۳۳۶ تقدم فى ج ۲. ص‎ .٤ 

۱ فى المطبوع: (و لیجب». و هو سهو. 

فى المطبوع و الحجري: «یروونها». 

. فى «ج. ص. ط. ف» و حاشیه «د»: «من حيث ظننت». 
1 فى المطبوع و الحجري: «فأجمع». 


Oo 


لے > حر 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۷ 


[نفی «الاحتمال» عن النض] 

فأمًا قوله: «إنّ جمیع ما تعتمذه من النصوص إذا لم يُعلّمْ منه فص النبئ صَلَى 
لله عليه و آله باضطرار, فلاب أن کون مُحتّمِلاً؛ فليس يَخلو الاحتمال الذي عناه 
من أن يريد به ما لم يُمكن اطع فيه على وجه دون وجه, و کات الأقوال في 
المُرادٍ منه كالمُتكافئة المُتحاذية '. فإن أراد هذا -و هو المفهومٌ في الأغلب من لفظ 
«الاحتمال» - فالنص عندّنا بمَعزل عنه؛ لائه ممّا یط على المُراد من و لا تكافؤٌ 
بِينَ الأقوال المختلفة فى تأویله. 

و ان أراد بالاحتمالٍ جوا" دخول الشبهة و عدم العلم الضروری. فهو غلط؛ 
لأنّه ليس كَل ما لم يُعلّمْ ضرورةٌ و أمكّنَ المُبطِلَ رفه عن ظاهره بالشّبهة” 
مُحتماک لائه و کان ما هذه صفته فوسوما * بالاحتمال لوحت أن کون اذل 
لعقل" کُلها مُحتَمِلة و کذلك نُصوص " الفّرآن و لسن التي نقطعٌ " على المُراد 
منهاء حتّى کون قوله تعالی: ولا تُدْرِكُه الأَضارٌ و هُق يُدْرِكُ الْأَبَضارَب'. و ما 
اد اله من ولیه و ليش كَمِئلِه شئ" مُحتمل. غير آنا و إن مناه ین 


۱. المتحاذية: أي المتقاربة. 

7 فى «ج. ص. ف»: - «جواز). 

۳. فى «ج» ص. ط. ف»: -«بالشبهة». 
.٤‏ فى المطبوع و الحجري:«موهوما». 
۵. فى «ط. ف» و الحجري: «أن یکون». 
1 فى «ج. ص. ط. ف»: «العقول». 

۷. فى «ج. ص. ط. ف»: «ادله». 

۸ فى «ج. ط. ف»: «یقطع». و فى الحجري: «تقطع». 
5 الانعام (1): ۱۰۳. 
AOD‏ 

.١١ الشورى(87):‎ .۱ 


1۹۶/۲ 


۳/۸ الشافى فى الا مامة /ج ۲ 
اطلاق لفظ «الاحتمال» على ما ا هون ام فد یا ذ کرنا اه مرد اة 
> .م۱ مس REE‏ کا Re ٤‏ يوه 
1 4101 تفن انز 7 و 1 . 2 ۳ 1 ۹ 1 
من اطلاق لفظ «الاحتمال». 

و إن آراد بالاحتمال جوا الحدولِ عن الظاهر أو عن الحقيقة على وجه من 
الوجوه فان ذلك مَمکِنْ فى الکلام خاصّة دون أدلة العقول -فهذا أيضاً مود إلى 
أن جميع أدلة الکتاب و السَنّة مُحتَملة و ما نظنه يَسنَحسِنٌ اطلاق ذلك. 

على أن العُدولٌ عن الظاهر و " عن الحَقيقة لا يَخلو م مان کون ماه 
بدلیل أو بشبهة. 

فان کان عن دلیل فسئبین أن جمیعٌ آلفاظ النصّ لا تعدو( ال تن اف ند 
اقتضائها النص ' إلى غيره بشیء من الادلة» و أنه لا يَصِحّ قيا دلیل يقتضى حَملها 
على خلاف النص الذي نَذْهَبٌ' الیه. 

و إن كان العدول عن الظاهر بالشبهة فنحنٌ نجوّرُ أن تدخل" الشبهة على 
بعض الناظرینّ» فیتصرف لفط الت الی غیر موحبه و مدلوله» غير أن ذلك 
لا يوجبٌ أن يكون مُحتَملا؛ لما تدم 


س 


.١‏ هكذا في «د». oy‏ «لا یمتنع». 

۲ من قوله: «فيه ‏ لما ذكرنا» إلى هنا لم يرد فى «ج؛ ص. ط. ف». 
۳. فى «ج. ص. ط. ف»: «التي يرويها و یعتمد». 

1 في المطبوع و الحجري:«منعناه» 

فى «ج» ص. ط. ف»: «أو). 

. فى «د»: «للنص». 

۱ في «ج. ص. ط. ف»: «یذهب). 


: فى «ج» د. ص» و الحجري: «أن یدخل». 


Oo 


کے > حح 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۲۹ 


فقد بطل بهذه الجملة قوله: «إنّه لا شىء نورده من الفاظ اصوصن ل 
و هو محتّمل». 
[دلالة لفظ «الإمامة» في النض على الامامة العامة] 

داكا تخصیضٌه قوله لى الله علیه و آله: «هذا 4مائکم من بَعدي» و اقعاژه ان 
الضرورة إذا ارتفعت أمكَنَّ أن يُحمَلَ " على إمامة الصلاة ة أو الول فير صحیح. 

و قد اجات أصحائنا عن هذا الإلزام و أمثاله بان قالوا: الذي يوسا من أن 
ا ما ألزمناه من التخصیص أن الذين تَقّلوا إلينا ألفاظ النُصوصٍ حَبّرونا بن 
أسلافهم حَبّروهم عن أسلافهم, إلى أن يَتَصِلَ الخبرٌ برّمان ا 
و آله هم" فهموا من قصده النصّ على الامامة التى قد | ستقرّ فى الشريعة حُكمُها 
و صفتّها و عمومُها لسائر الولایات؛ قالوا: و إذا كان مُرادّه عليه السلام ما" بَصح 
أن يَمَعَ الاضطرارٌ إليه كما يَصِحّ أن يَقَعَ " الاضطرارٌ إلى خطابه و کلامه. فلو جَوَّزنا 
على الناقلین الكَذِبَ فى أَحَدٍ الأمرّين جَوّزناه في الآخر. 

و من ذهب من أصحابنا إلى أن «اللفظ المُحّمل لأمور مختَلِفة على جهة 
الحقيقة إذا ارتفع بیان المُخاطِب و تخصيصّه مُرادَه بوجه دون وجه يَجِبُ خمله 
على سائر محتَمّلایّه الا مامَمٌ منه الدلیل» تیف 10 المَذْهَب لوال 


.١‏ فى «ص.ط: «أن يحتمل». 

في المطبوع: «من تجویز». 

في المطبوع والحجري: - «أنّهم). 

فى «ج. ص. ط. ف»: «فيما». 

۵ فى اج ص. طء ف»: «كما يقع» بدل «كما يصح ان يقع». 
1 فى «ج» و المطبوع: «هذا» بدل «بهذا». 


e^ > يم‎ 


1۹4/۲ 


۳۰ الشافى فى الا مامة ۳ 
عن نفسه. فتقول : إذا كان لفظ «الامامة» مُحتّملاً لسائر الولایات التى تستغرقها 
اا " کاحتماله بعضهاء و لم ن الرسول جلى الله علیه و اله قران 
على سبیل التعيين و التخصیص. وَجَبَ أن يُحمَلَ اللفظ على جمیع ما یحتله. 

و هذا الجوابٌ غير معتّمَدٍ عندّن! لأئه مخالف لأصولناء و مبنئ على أصل لتق 
فساده و نطلاه. 

و أصَح ما يُجابٌ به عن السوّال أن يُقَالَ: قد ودنا لأمَةَ في هذا الخبر 
المخصوص الذي تَدَّعِيِهِ الشيعةٌ ین قولّين: أَحَدُهما قول مَن فاه و حَكَم ببُطلايه 
و الآَخَرُ قول مَن أثبّه و فطع على صحته. و وَجَدنا کل مَّن فطع على صحته لا 

یرّق" في ناله للامامة تین ولاية و غيرهاء ل یَحکم باستیعابه لجمیع" الولایات 
التي تدخل تحت الامامة الشرعيّة. و لا مین علم و صلاةٍ و غيرهما؛ فلقول 
بإثبات الخبر مع التخصیص قول حارج عن أقوال الا المستقِرَةء فوججب اطراخه. 


[وجود عرف شرع في لفظ «الإمام»] 

ما نفیّه أن یکون في لفظ «الامام؛ رف شرعئ» و قوله: «إّما حصّل التعاژف 
فیها باصطلاح آرباب المّذاهب»: فهو طريقٌ او ی مرف ری سس میم 
الالفاظ الشرعيّة؛ حتی یُقال: ان لفظ الا و الزكاة یش برع و اما اط 
على معنی هذه الألفاظ أربابٌ اون 


.١‏ انات ٠و‏ لعل الصحيح : «فيقول». 
فى المطبوع و الحجري: -«الشرعيّة». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «علیه السلام». 
فى المطبوع: (نحاه). 
۵ فى «ج. ص. ط. ف»: «و وجدنا الكل الذین قطعوا على صحته لا یفرقون». 
1 فى «ج. ص. ط»: (بجمیع ». 


سس یم 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳ 


فان ! قیل: یف يَصِحّ إخراجٌ لفظ «الصلاة» و ما أشبَهها من رف الشرع و قد 
وَرَدَ الكتابٌ و ال بِكرهاء و فَهم المخاطبون من جمیم ألفاظ الکتاب و ال 
هذه الافعال المخضوف؟ ۰ 

قلنا :و کف يُنفئى "کون لفظ «الامامة» شرعيّاً و يُذَّعَى اصطلاحٌ أهلٍ المذاهب. 
و قد ورد الكتابٌ و ان بلفظ الإمامة. و فهم المخاطبون منها الإمامة الشرعيّة؟ 

فممّا ورد به الكتابٌ قوله تعالی:«تی جاعِلك للتاس إماما فال و من ذُرّيّتى فال 
لا ينال عَهُدى الخألمین4 “. 

و مما ورد في” اس قو له عليه السلام: «لائْمَه من ترشنو قد فهم 
السامعون لهذا القول " و المخاطبون هة منه الامامة الشرعيّة 

فان جار لکم أن تقولوا: الهم فهموا ذلك لا من قبل الظاهی جار أن یال" في 
جمیع ما فهموه من معنی لفظ الصلاة و الزكاة و جميع الألفاظ التي تنسب إلى 
5 الشرع أنّهم لم يَفهُموا مَعانيها المخصوصة بالظاهر. 

و هذا ين أ الطريقٌ إلى إثبات العُرفٍ الشرعيئ في سائر الألفاظ ثابتٌ فى لَفْظٍ 
الامامتء و أن '' القادح فى کونها شرعيّة قادح فى جميع ألفاظ الشرع. 
.١‏ فى «ج. ص. طء ف»: «فإذا». 
فى المطبوع: -«قلنا»» و هو سهو. 
. في المطبوع: «يَنفي». و هکذا بالنسبة إلى «و يدعي» القادم. 


E. 

. فى «ط. ف»: «به). 

: فى المطبوع و الحجري: +«ما يروونه من». 

. هکذا فى «ج. ص. ط . و فى «د. ف»: «بهذا القول». و فى المطبوع و الحجري: «هذا القول». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: - «بها. 

۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «آن یقول». 

۰ في المطبوع و الحجري: «فإن». 


4 4 مف © 


کے »> حجر ص 


1۹۸/۲ 


۱۹۹/۲ 


۳۲ الشافى فى الا مامة ۳ 
[استعمال الصحابة للفظ «الامامة» في حقّ ولاة الأمر] 

فأمًا قوله: «إنّهم لم يُسَمّوا بالامامة ' أحَداً من ولا الأمر. و إِنّهم عَدلوا عن لفظ 
الإمام إلى لفظ الخليفة و الأمير' ). 

۳ ينا آنهم قد استَعمّلوا لفظ «الإمامة» فى الإنباء عن الولاية المخصوصة. كما 
استعملوا لفظ «الامیره و «العلیقة» ‏ و استدللنا بما رووهمن قوله: «لائَمَة من 
ات هی ی وی ی 
E‏ ای او تسیر أ و لفل * 
«امرع ° المؤمنينَ» و «الخلافة» تقوم ' مَقام سائر ألفاظ الامامة " فى عرفهم و تنبیٌ 
عن معناهاء فهُم مخيّرونَ بِينَ جمیع هذه الالفاظ و مستعملون لما حَسُنَ عنذهم 
وله ی 


و انما نکد فى کلامه شبهة لو کانوا لما استّعملوا لفظ «آمیر» و «خلیفة) 


لم يَستَعملوا لفظ " «الامام»" فى مَوضم من المواضم. فأمّا مع استعمالهم '' للكُل 


1 فى «ج»: «بالامام». 

. فى «ج»: «لفظ الامیر و الخلیفة». 

. في «ج. د. ص. ط» ف»: «لفظ ا و خليفة» بدون الالف و اللام. 
E‏ «د. ط» و المطبوع و الحجري: «و لفظ». 

۵. فى المطبوع و الحجري: «إمارة». 

في «د. ص. ط» و الحجري: «یقوم». 

۷. في المطبوع و الحجري: «مقام لفظ الامامة». 

۸ 

۹ 


4 € مف 


ین «د»: «لفظه). 
. هكذا فى «ص. ف». و فی سائر النسخ والمطبوع: «الامامة». 
کی (ج. ص. ط. ف»: «استعماله». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳۳ 
[إبطال أن یکون النض ناظرأً إلى إثبات إمامة أمير المؤمنين انا بعد عثمان خاضةه لا قبله] 

فان قال ': قد أَجَبتُم عمّن خصّصٌ الولايةَ و صَرّها على بعض دون بعض. فما 
جوابكم لِمَّن لمکم تخصیض الأحوالٍ فقال: جوّزوا أن يريد بِقَولِه: «هذا إمامكم 
من بعدي»: بَعدَ عثمانّ. فیکون مستعملاً للخبر على الوجه الذي يَسْهَدُ له الاجماع؟ 

قي له: هذا السوال سقط بالأجوبة الثلاثة التى تدم ذكرها ': 

فادها : الاعتمادُ على نقل ما فهم من مراد النبع صَلَى اللّهُ عليه و آله و العلم 

و الاخز: حمل اللفظ على جميع محَثَّمَلاتِهِ الا ما متَعَ منه الدليل. على مَذهب 
من يَرى ذلك. 

و الاخز: اعتبارٌ الاجماع. و طريقةٌ ‏ اعتباره هاهنا: أ لام ششجمعة " على 
أن النبن صَلَى ال عليه و آلِه لّم ينّضّ على أمير المؤمِنِينَ عليه السلامٌ بالإمامة نصا 
تناو الحال التى هی" بَعدَ قتل عنمان. دون ما قَبلّها من الأحوال؛ لا من نمی 
لنص جُملة من المخالفین يَمنَعٌ من حصول الامامة لأمير المؤْمِنينَ " عليه السلامُ 
فى تلك الحالٍ بالنص و بُنبتّها بالاختیار و من ذهَب إلى النصّ لا بخ تلك 
الخال دون ما تقذمها؛ فالقول بان الك تناول تلك الخال دون ما قبلها 


۱ هكذا في «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «قالوا». 

۲. تقدّم فى ص ۳۰-۲۹ 

۳. فى المطبوع و الحجري: «و احدها». 

۶ فى «ح»: «و طریق». 

۵ فى «د» و المطبوع و الحجري: «مجتمعه». 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: - «هی». 

۷ فى «ج. ص. ط. ف» و حاشية «د»: «له» بدل «لامیر المومنین». 


۰/۲ 


کے > سم 


۳۶ الشافى فى الامامة ج 
خارجٌ ' عن " الاجماع و الأقوالٍ المستقرة فیه. 


[إثبات کون النض آمراً و إيجابأء لا إخباراً عن المستقبل] 

فان قال: فما الجوابِ لكو مما ما یرووتّه من آلفاظ "الك -کمّوله:«هذا خلیفتی 
من بعدي» إلى ما شاكلّه ين الألفاظ على الخبر دون الأمر و الایجاب؟ فكأنّه عليه 
السلامٌ قال «إنّه سیکون بَعدي إماماً فى الحال التى عَقَدَّت له الامامة فیها بالاختیار) 
و كود توت الامامة بالعقدٍ له لان جهة قول الرسولٍ صَلَى ال عليه و آلِه. 

قيل له: 

[1.] هذا یسقّط بطريقة اعتبار ما فَهِمّه الناقلون من مُراده عليه السلام؛ ان من 
نمل ألفاظ النص ینقل عن أسلافه آنهم ذکرواعن أسلافهم حنّى يَتَصِلَ النقل برّمان 
رت لحار ال فان و آله آنهم فهموا من مُراده عليه السلامْ بالفاظ النص 
الإيجابٌ و الاستخلاف. دون الخبر عمًا ش کون فالتا 

(۲.] و یسقّط أيضاً بطريقة حَمل اللفظٍ على سائر محتَمَلایّه على مذهب من 
براه؛ لان قو له: «هذا خلیفتی من بعدي» و «هذا إمامكم 2 بعدی) ۳ آن 
کون خبراًء أو آمراً و ایجاباً ؛ فلامانع يَمِنَعُ من أن يريد المُخَاطِبٌ به الامزین 


5 في «ج. ص. ط ف» و حاشية «د»: «خروج». 

. فى المطبوع: «من». 

3 فى المطبوع و الحجري: - «الفاظ». 

. في المطبوع و الحجري: «ثبوت إمامته». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «یکون). 

فى «ج. ص. ط. ف»: -«من . 

1 فى المطبوع و الحجري و بعض النسخ: «آن یکون خبرا و امرا او ایجابا». 
۱ فى المطبوع و الحجري: «و لا مانع». 


Oo 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۵ 
جميعاً. و الصحیح أن اللفظة الواحدة جور أن يَقَصِدَ بها قانلها إلى المعانی 
المختلفة التي لا يَمنَمُ من إرادته لها على الاجتماع مانعٌ. 

ا علی أن ما اعتزض به السائل لا تنبو فى جمیم الألفاظ المنقولة فی 
النص» و لا يصح حَملها علّى الخبر دوك الایجاب؛ لأنّ قولّه عليه السلام: «سَلموا 
على على بإمرةٍ المؤْمِنِين» ' لا يجوز أن یکون خبراً عمّا يكونٌ في المستقبّل؛ لأنّه 
یل على استحقاقه مَنزِلةَ إمرة المؤمنينَ في الحال؛ بدّلالة الأمر بالتسليم المتضمّن 
لذكرها. و لو كان إشارة إلى ما يمَعٌ في المستقبل -و نحن نَعلَمُ أن الذي يَحصّل في 
المستقبّل و لمّا حَصَلٌ سيه غيرُ مسبّحَقٌ في الحالٍ -لما صح الکلا و لما جاز أن 
أَمْرَ عليه السلامٌ بالتسليم المقتّضى لخصول الاستحقاقٍ و سببه في الحال. 

و كذلك قوله عليه السلام: «أيُكم بُبايغني يَكُن أخى و وَصیّی و خلیفتی من 
تعدي» لا يَصِحٌّ أن يكون خبراً عمّا یم في المستقبّل؛ لأنه عليه السلام جعل 
المَنازلٌ المذكورةً جَزاءً " على ما دعا إليه من مُبايعَيّه و أخرّجه* مَخرج الترغيب 
فيما جعل المنازل زاء" عليه" و کل ذلك لا يَصِحّ إذا حُمِلَ اللفظٌ علّی الخبر 
و الما يَصِحّ إذا حل علّى الإيجاب بهذا القول فکائه" عليه السلامُ قال: «مَن 
نی منکم فقّد أوجَبتٌ كوه أخاً لی و وَصیاً و خليفةً من بتعدي». 


9 فى «ج. ص. ط» و حاشية «د): «خحبراً». 
.٤‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «عمًا». 


Oo 


۱ فى «ج. ص. ط› ف): «و أخرج». 
فى «ص. ط»: «ممّا جعل المنازل خبراً». 


1 فى «ج»: «عنه». 
1 فى «ج»: «لهذا القول. و کانّه». 


کے م سم 


۲-1/۲ 


۳1 الشافى فى الإمامة / ج" 

[5.] وممًا یبن أيضاً بُطلانَ خمل اللفظ علّی الخبر: أنه لا شبهةٌ في أن ما تدم 
ذ کر الخلافة ین المَنازِلٍ -كالوصيّة و الأحوَة - الغرض فيها الإيجابٌ دون الخبر؛ 
لأنه مُحالٌ أن يريد عليه السلام: «مَن بايَعَنِي ' صاز عدي أخاً لي و وَصياً لأمر لا 
تعلق بایجابی :ذلك له بهذا القول»!! 

و ذا بت الوجوبٍ فيما تدم ذ کر الخلافة نب الوجوبٌ فيها آیضا؛ لاستحالة 
أن ینس " عليه السلامٌ بعض المنازلٍ على بعض و يريد بالجمیم الایجاب دون 
لخبر ما غدا و التی کنها فى نظا کم ما نها 

ألا ترئ آنه لا يَحسْنٌ من أخدنا أن یقول و قد عم على سَفر أو هم بامر -: 
«مّن صحبّنی في سفري أو ساعدّنی على الامر الذي همم به. كان شریکی في 
ضيعتي " و المسموع القولٍ عندي, و المقدمٌ مِن بين أصحابي, و له أل درهم» 
دع بجمیع ما کته الکلاغالایجابه ما غدا ذکر لاف فا بری:آه میا 
فا" و یصل إليه من غير جهیه. و من غير أن يَكون هو سبباً في الاستحقاق. 

].٥[‏ و يُمكِنٌ أن يُبِطَلَ تاویل من حمل جمیع الألفاظ المرويّة فى النصّ على 
لخبر بالطريقة” التي تَقدّمَت فى اعتبار الإجماع'؛ لأنّ الناش في الأخبارٍ التي 
روونها في النصُ الجَلی بین بت لها قاطع على صتهاء وب نافٍ لها مکذب 


.١‏ فى «ص: «يبايعنى». 

. في «د» ف» و المطبوع: تیا و سى :ای يعطف. راجع: تاج العروس ج ۱۳ ص (٤٥۷‏ نسق). 
۳. في «د. ص ا و المطبوع و الحجري: «في صنعتي». 

. في الج ص. ط. ف»: «الّف درهم). 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «بالطریق». 


. تقدمت فى ص ۳۳. 


Oo 


گے 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۷ 
بها. و من ثفاها لا يسك في ' حملها علّى الایجاب و مبايّنةِ خملها على الخبر 
لقوله. و من نها ذهب إلى الایجاب فيها' دون الخبر, أو إلى الأمزین جميعاً ' - 
على جواب من تَعلّقَ ِن أصحابنا بالاحتمالء و حمَّلٌ اللفظٌ على سائر محتَمَلاته - 
فحَملُّها علّى الخبر دون الإيجاب للإمامة قول خارجٌ عن الإجماع. 


5 فى «د»: +«مباينة»). 
۲. فى «ج. ص. ط. ف»: «منها». 
و فى «ج. ص. ط. ف»: امعاً). 


[مناقشة ذعوی الإجماع على إمامة أبي بَكرِ] 


۳ قال صاحبٌُ الكتاب: 
و اعلَمْ أنّ الذي به مُت إمامة أبى بکر: هو" الإجماعٌ الذي ترتيه ' 
مك ء OO ° 000 2 95 1 E‏ ۱ 00 
و ل 1 کک ۳ 
المؤمنين عليه السلام و أنه مسصروف عن ظاهره متاوّل إن كان 
ظاهته يذل عل :ما ندعو نه لانه قد تيت ان الإجماع حُجّةٌ و صَعَّ 
أنه يَجِبُ* لاجله ضرف الکلام عن ظاهره و أنه بمنزلة الأدلَةِ العقليّة 
والسمعيّة فى ذلك. 
و قد بيّنًا أنه لا یُمکن أن بقال فى شیء من آدلتهم أنه لا احتمال فيها. 
.١‏ فى المغنی: «اعلم» بدون الواو. 
؟. هكذا فى المغنی. و فى النسخ و المطبوع: «مِن» بدل «هو». 
۳. فى المغنى: «نرتبه». و فى «ج. ص :: اثبوته). 
1 هكذا في النسخ. و في المطبوع و الحجري و المغنی: «في» بدل «نفی». 
۱ فى «ط»: «تتعلقون به و تزعمونه». 
۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «و إن كان له ظاهر». 
. فی «ص. ف»: «ما تذعو نها. 


. فى المغنی: «لا یجب». 


Oo 


گے > حح 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۹ 


بل لا ید من دخول الا حتمال في جميعها. 

فیصخٌ لاجل ذلك ' أن يُتأوّلَ ما یوردون" في هذا الباپ. و صرّف إلى 
غير ظاهره . أو يحص بدليل الإجماع. 

و إذا“ كان مشایخُنا نما قالوا بامامة آبی بُکر ین جهة دلیل الإجماع. 
فمتئ تبت لهم ذلك صَمَّ الطعنُ به في جُملة دلتهم. فلو لم تتفل 
بأدأتهم أصلاً لَصّمَّ. و للزمهم عند ذلكَ أن يُكلّمونا في هذا الدليل”: هل 
هو صحيمٌ أم لا؟ 

فان صح لنا على ما ثرتبه» فد كفينا مَؤونة الإشتغالٍ بأدليهم واحدا 
ادا 

و إن لم يَصِحَّ و لا معوّلَ لنا في إمامة أبي بكر الا عليه. فقد كفوا هم" 
مَوونة الاشتغال بهذه الأدلَة؛ لأنه لا خلاف أن" إمامة أبي بكر إذا لم 
ت ع . فالصحيع إمام علي عليه السلام. ۱ 

و هذا بت أَنْ الواجب التشاغل بهذه الدّلاله '؛ لأنها اوحكت فلا وجه 


5 فى المغنی: (فی جميع ذلك» بدل «لأجل ذلك». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «ما یروون». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «و بصرف عن ظاهره». 

. في «ج. ص. ط. ف» و المغنی: «فإذا». 

ب فى «ج. ص. ط. ف»: «و لو لم نشتغل بأدلتهم أصلاً. و لصح إلزامهم عند ذلك ان یکلمونا فى 

هذا الباب». 

1 في حاشية الحجري: «كفيناهم». و في المطبوع: ۱ کفو هم). 

۷. في «ج»: في أن 

۸ في دج دص و الحجري: الم بصع 

٩‏ هکذا فى المغنی. و یشهد له تکرار هذه العبارة فیما بعد. و فى النسخ و المطبوع: «بالدلالة» 
بدل «بهذه الدلالة». 


4 4 مف 


Oo 


۳۰۳/۳۲ 


۶۰۰ الشافى فى الامامة ۳ 


لأدلتهم. و نَصِحَّ فقد استغتوا عن آدلتهم '؛ لا في كلا الطرقين 
الإجماع يُغني " عن إيرادٍ هذه الأدلة. 
و یش لهم ان بقولوا: ان ايراة هه" ال الق بها ابطال قول من 
يدعي إمامة آبي بكر من جهة النصٌ. 
لا قك ا أن ذلك القول مروك و اند لا معول علیه؛ لا" ادا لم يدع 
ا عليه ل شید ا ماك ينا أضحات وت 
أو من جهة التقديم للصلاة الذي“ یبن آنه أَسَدَّ احتمالاً من سائر ما 
ي العو و انما دنا لاف الد و لبقن الا ما 
ذكرناه من الوجهین. 
على أنّ ذلك یوج أن یوردوا هذه الحْجَحَ على البكريّة و اصحاب 
الحديث دوا ا بقصدون 00 هذه الطائفة ' التي 0 
و لم تقل ذلك لأنّ إيرادهم ' هذه 4 لا يَصِحٌ و اّما أورّدناه لنبيّنَ آن 

.١‏ في «ج. ص. ط. ف»: «عن دلالتهم». ومن قوله: «لأنّها إن صحت...» إلى هنا ساقط من 

المغنى. 

في المغنی: «مغنی». 

فى المطبوع: - «هدذه). 

5 فى «ج»: «التي». 

فى «ج»: «في». ۱ 

. فى «ج. ص. ف»: - «إلا». 

۱ فى «ج» ص. ط. ف»: -«الطائفة». 

فى المغنی: + «و ذلك ببیّن صحة ما قدمناه). 

. فى «د»: «ارادتهم». 


4 4 ~~ ی 


مر > << ها 


. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ۱ 
هذه الطريقة يُمكِنٌ أن يُعترض بها علّی الجمیع, و نها متى صَكَّت لم 
يلرم الاشتغال بادلتهم إلا كما يَلرَمٌ في باب التوحيدٍ من الاشتغالٍ 
بتأويل الآي ' المتشابهة. [و قد بِينَا أن الاجماع حُجَة و أنّ طعتهم في 
ذلك لا يصح و إِنّما تبقی بَيننا و بیتهم أنّ الاجماع الذي نع في 
إمامة أبي بكر هل هو ثابتٌُ أم لا؟ فإذا صَعَّ ثبائه فليس إلا ما 
ذکرناه]۲ 

يقال له: الإجماعٌ حُجَةٌ كما ذ گرت. لکن |ذا ثبت و لم بقتضو فيه علّى الدّعوئ. 

و سنبینٌ بُطلانٌ ما يُدّعئ من الاجماع على إمامة آبي بکر إذا صرنا إلى الکلام في 


|مامّه عون الله 


[بيان عدم دخول الاحتمال في النصّء و دخوله في الإجماع على أبي بكر] 
دخول الاحتمال فى' أدلتنا فقد 58 ما فيه و ارم وول الاحتمال الذي 
هو بمَعنی التکافز و تساوي الأقوالٍ فيهاء و ذَكّرنا آن ظواهرها لا جور الانصراف 


عنهاء و أنّه لا بَصح “أن يَقومَ دلیل يَقتَضى العُدول عمَا نَذهَبُ' إليه فى مفهومها. 


.١‏ هكذا فى «د). و فى المغنی: «لم يجب). و في سائر النسخ والمطبوع: «لم يلزمهم». 
فى المغنی: «بالاي» بدل «بتاويل الاي». 

۳ المغنيء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۰-۱۲۹ ۱۳۰. و ما بين المعقوفین من المصدر. 
3 فى «ج. ص. ط. ف»: «إن». 

0. سوف ياتي في ج ۶ ص ۱۲۹ و ما بعدها. 

۹ في «د» و المطبوع و الحجري: «على». 

۷. نقدم فى ص ۲۷ - ۲۸. 

۸ فى «ج. ص. ط» و حاشية الحجري: «لا یصلح». 

٩‏ فى «د. ص. ط» و الحجري: «عمّا یذهب». 


.€/Y 


د الشافی فى الا مامة ۳ 
[ نها ملع أن خبر الغدير و هو قوله عليه السلام: «مّن كنت مَولاه 
فعلی مَولاه» -و خبر المَنزلة -و هو قوله عليه السلام: «انت مني بمَنزلة هارونَ من 
موسئ. إلا انه لا نب بَعدي» -لا يَصِحْ أن يُحمّلا علی غير الامامة . لا حقيقةٌ و لا 
مَجازاً. و أنّ ' حَملّهما ' على خلاف الامامة يَقَتضى إخراج الخطاب عن خد 
الحکمة "و الصواب. و أن إيجابَ الامامة یتنال الحال التى تلی وَفاتّه عليه السلام 
على أن ما يَذّعيه المخالفون من الاجماع على إمامة أبى بكر محتّمل أيضاً؛ ان 
اطباق الک علّى الرضا بامامیه غير معلوم ضرورة, و نما يُتعلّقُ فیه" بالإمساكِ عن 
النكير و الکف عن المنازعة و المخالفةء و ذلك غيرُ معلوم و لا مسلم فى جمیع 
الأحوال و لو شلم فى جميعها لم يَكُن فيه دلالة على الرضا؛ لا الرضا لا یلم 
بوقوع الك عن النّکیر فقّط دون أن یُعلم أنه لا وجه للکف إلا الرضا. 
فقد تَقَوّرَ بما ذگرناه دخول الاحتمال فیما یدنه" من الاجماع. و جاز أن 
تصرف عن ظاهره لو كان له ظاهز يَقتَضى الرّضاء و ليش كذلك على " الحقيقة. 
و ذائبت هذه الجُملةٌ فلو لم يَصِحَّ ما قلّمناه -مِن نفی الاحتمال عن أدلیناالذي" 
8 فى ١اص.‏ ط»: «أن يحملا على غير الامام». و فى «د» والمطبوع والحجري: «أن بحملا الا 
على الامامة». 
فى «ج. ف»: «فان). 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «حملها». 
۱ فى «ج. ص. ف»: «الحکم». 
فى «ج» ص. ط. ف»: «منه». 
فى «د» و المطبوع و الحجري: «علی ما یذعونه». 
. فى «ج. ص. ف»: - «على». 
. فى «ص: «التى». 


4 اس میم ی 


گس > حح 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۶.۳ 


إذا بت قضی على ما یَدعولّه من الاجماع الذي هو محتمل فى نفسه. و دخلها 
الاحتمال علی ما یَذعیه المخالف ل اد اكان الاحتمال اغا فی الأمرین 
أن يطل الترجيحٌ و يجب أن يُنظَرَ في کل واحدٍ من الأمرّينٍ على حذیه؛ فإذا صح 
قضینا به على فساد الآخر. 


[نقض کلام القاضي بنفس طریقته] 
فأمًا قوله: «فمتی بت لهم ذلك -یعنی دلیل الاجماع -صَمَّ الطعنٌ به فى جملة 
أدلتهم» إلى قوله: «و هذا يبيّنُ أن الواجبَّ التشاعل بهذه الدّلالة؛ نها إن صَحَّت فلا 


وجه لأدلتهمی و ان لم تصحٌ فقد استَعْنّوا عن آدلتهم». 
فعلیه فيه مثل ما له؛ لأا تقول له: و إذاءً صَحَّ ما یُستدل به على صحَة النص. 
و قات حُجَنّه. صَمَّ الطعنْ به فى جملة أدلَةِ من خالفنا. التى من جملتها التعلق 
٤ 1 1001 2‏ ت ۹1 ا 8 
بالاجماع . فلو لم نشتغل بادلتهم اصلا لصح. و للزمهم ان یکلمونا فیما نعتمده 
هل هو صحیخ أم لا؟ فان صح فقّد كُفِيناأ مَوونة الاشتغال بادلتهم و ان لم بَصح 
شیء مما تعتمده من أدلّة النصّ فقد کفوا هم " مَوونة الاشتغال بادلتهم * لأنّ إمامة 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: «ثبتت». 
. فى اج. ص. ط. ف»: «واحداً». 
. فی «ج. ص. ط. ف» و حاشية الحجري: «کل». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «فاذا». 
۵ فى «ج. ص. ط. ف»: «الا جماع المتعلق به» بدل «التعلق بالاجماع». 
1 فى المطبوع و الحجري: «کفیناهم». 
۷ فى «ط» و حاشية «ف»: «کفیناهم». و في «ص »: «کفوا». و في «د» و المطوع و الحجری: 
في ۱ جاه و ف و ی 
«کفاهم». 
۸ فى «د» والمطبوع و الحجري: «بأدلتنا». 


4 الا الحم 


وه کی 


2 الشافى فى الإمامة / ج" 
أمير المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ إذا لم تصحٌ فالصحيحٌ إمامة أبي بكر. 

و هذه مقابَلة له بمثل لفظه أو بقریب منه. فان وجب بما ذَكرّه دول عن 
الكلام في أدلتّنا إلى الكلام فيما يدعي من الإجماع» وجب بمثله العُدولٌ عن 
الكلام فى الاجماع إلى الكلام في أدليّنا. ۰ 


[تهافت كلام القاضي] 

و من العجّب أنه یعارض فيما تقد" ما ترويه من النصّ الجَلی على أمير 
لمزمنین عليه السلامٌ بما بُحكئ عن العبّاسيّةِ ' ما دعي من النص على صاحبهم ' 
العبّاس و يُسَوَّي بَينَ القولین. و هو یقول في هذا القصل: «إنّه لا جلاف أن إمامة 
أبي بكر إذا لم تَصحٌ فالصحيحٌ إمامةٌ علىٌ» فهو“ هاهنا لا یَحفل بقول العبّاسيّة. 
و يُسقِطُّه عن جُملة" أقوالٍ المُجمِعِينَ و فيما تدم يَجِعَلّه مُساوياً لقَولٍ الشيعة 
التى لا خر قولها من الاجماع! 

Gs‏ انر که که عازضی رليم قول القیمة ذا کقدم 
وك علی من سكن ك بالشٌذوف و جعلهم کشيعة آمیر المزهنین 


۲ «العبّاسيّة»: القانلون بأنّ العبّاس منصوص على إمامته» و قد ذکرهم المصتّف رحمه الله فى 
غير موضع من هذا الکتاب. و أشار إلى أنّهم کانوا قليلين فى زمانهم. و آنهم من الفرق المنقرضة 
في زمانه. و قد ألف الجاحظ كتاباً حکی فيه مقالتهم و حجاجهم. راجع: فرق الشيعة ص 1۸-1۷ 

۳ فى «ج. ص. ط. ف»: -«صاحبهم». 

فى «د» و الحجري: «و هو». 

۵. فى «ج. ص. ط. ف»: «و یجعله ساقطاً من جملة». 

1. تقدّم في ج ۲ص ۳۸۳ 

۷ فى «ج. ص. ط. ف»: «فیه). 


1۵ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


عليه السلامٌ فى سائر الأحوال. و قال فى هذا القصل: «إنْ قولهم مترو لامعوّل" 
علیه»!! فهو إذا شاءَ أن بَحتَحٌ بقولهم قوّاه و شيِّدَه و |ذا رای أن الحَجَة فى قولهم 
عليه ضعَفّه و وهَتّه! و هذه صورة مَّن یَنضوّ الباطل. 

و لیس مقصَدنا بایراد دنا ابطال قول من يدعي إمامة آبي بكر مِن جهة ال 
حسّب ما سأل نفسه " عنه ل مَقصَدِّنا بإيرادها ابطال كَل قول یحالف النص على 
د لوزت عب امارد كم بطر أن اذا اول حلاف ال کر دون 
جلاف مَن أثبَتَ إمامة أبي بكر من جهة الاختیار؟ 

و الوجه الذي منه يُتَناوَلُ حلاف البكريّة من مثله يُتََاوَلُ جلاف مَن عداهم؛ 
لاه كما يَبطُلُ قول مَن ادَعَى النصّ على أبي بکر متئ ثبت النص على أمير 
المؤمِنينَ عليه السلا كذلك يَبِطلُ قول من ادعی تبوت إمامة أبي بكر مین جهة 


[إلزام القاضي بنفس ما آلزم به القائلين بالنض] 

فأمًا قوله: «و لم تَقُلُ ذلك لا إيرادهم هذه الأدِلّةَ لا يَصِحٌ) إلى آخر الفَصل. 
فَمُبطِلٌ لفائدة ' جميع ما تَكلّقَه؛ لأنّه إذا كان ایراذنا لأدلّينا بصع و يَجبٌ أن يُتكلّم 
فيها مّی * احتّجَجنا بهاء و لا يُعَدَلُ بنا ای الكلام فيما يَعتَمِدُه المخالف. فأيّ 
ترجيح بين الأدلة؟ و أي تمرة لما تكلّقّه و ال الكلام فيه؟ 

ولا شك أن طريقتهم یمک أن يُعترض بها على جمیع طون ا 


2 .١ 

۲ فى المطبوع و الحجري: -«نفسه». 

۳ فى «ص. ط»: «ابفائدة». 

3 فى «ج. ص. ط. ف»: «و یجب آن یکلم فیها من». 


۲.۶/۲ 


۱ الشافى فى الا مامة ۳ 
لم یلم الاشتغال بادلینا الا كما يَلرَمٌ الاشتغال بتاویل الآي المتشابهة حسّب ما 
کته خی ان ذلات فایت ایشا فن ادلتا له لا اشکال فر اک ریق تمتمتها! 
فى النض یعترض ما یَعتمدوّه في إمامة آبی بكر و ' أنّها متى صَحَّت لم یَجبٍ أن 
يُشْتَغَلَ ' بما يَدّعونّه من الأدلة إلا كما يُسْتَعْلُ “ بتأويل الآي المتشابهة. 

فقد ثبت على كَل حال أنّ الکلام فى أدلتنا متی اعتّمّدناها يَجبٌ عليهم الكلامُ 
فيها“ و أنّ مَن حاد عن الكلام عليها و نله إلى الإجماع و ادعی أنه هو الواجبٌ 
E‏ ۰ 


.١‏ فى «د. ط): «يعتمدها». 

۱ في «ج. ص. ط. ف»: - «و). 

: في المطبوع و الحجري: «ان نشتغل». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «كما نشتغل». 

. فى «د» والمطبوع والحجري: - «الكلام فيها). 


4 4 میم 


Oo 


الکلام فى الأدلّة الدالّة على | 


| إمامة أمير المؤمنين :| 


حم د سد هم در له 


0 
ل ص 


۽ کہ ال ہے ا اک ہد 


| ما ها ا مم 


[الدليل الأول و الثانی و الثالث] 
[دليل العصمة. و الأفضليةء و المطاعن] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
[و نحن نذكرٌ الان سائر الطرّق التي يَذكرونها في إمامة آمیر المؤمنين 
علیه السلامٌ من ت و غیره. و تكله علیه |ٍن شاء الل] ! 
دلیل لهم آخر : رُبّما سَلّكوا في أنه " الامامٌ مسلّكَ من يَدَّعي أنه لا 
یصلع ' للامامة سواه و یزغم أنّ الإمامة إذا لم يَصِمَّ أن یک ون؟ إلا 
بص" فيَجِبٌُ أن يَكونَ النصٌّ عليه حاصلاً و إن لم یُنقل. 
و لهم في ذلك طرّقّ: 
[1.] اقا أن يقولواة: اذا كان الاماء لا بد من أن يكون معضوماء و لم 
۱ فى المغنى: - «آخر). 
۱ فى المطبوع: - «أنه». 
1 فى «د» و المطبوع و الحجري: ردلا" یصح». 
١‏ فى المطبوع: «أن تكون». 


. فى المغنى: «و يزعم أن الإمامة إذا لم تكن إلا بنض». 
۱ فى المطبوع و الحجري: «و إما». 


ركفتال 


0۰ الشافى فى الا مامة /ج ۲ 
نٹ في الصّحابةٍ من یلم" عصمثّه غيره. فيَحِبٌ أن یکون هو الإمام. 
[.] و رُيّما قالوا: إذا ثبت أنّ الامام لا یَکون الا الأفضَلء و تَبَتَ فيه 
عليه السلامٌ أنه ' الافضّل, فکان النصّ على إمامته منقول و إن لم یل 
[] و رُيّما قالوا: إذا صَحَّ في غيره أله لا يصلّحٌ للامامة - لوجوو" من 
دح يَذكرونها في أبي بكرٍ و غيره ‏ فیجب أن یکون الامام علياً عليه 
السلا و أن يُكونّ هناك تص و إن لم نقل. 
لو للقن كي ال بال من ر شل الت لا ین هذه الوجوو, 
و بادّعاءٍ المُعجز الذي قد بنا فساده] ؟ 


[تقرير المصنف لدليل العصمة] 

یل له: قد أُورَدتَ دلیل التعلّقٍ بالعصمة على غير وجهه. و رتیه على وجه لا 
بل مان نا ار نطو ار عقارق دالا مر قر للك اذى لم شتآ 
الصحابة من يُعلَّمُ عصمّه غیزه» أنه لم يكن فيمّن ادْعِيَت له الإمامة بَعدَ الرسول 
ل الله علیه و آله امن قط الاما على ارتفاع العصمة عنه. غیهه علیه 
السلا لْصَحَّ الكلام. ۰ 

و نحنٌ نرب هذا الدلیل على وجهه ثم نبيّنٌ ما وله" من الادلة التي ذ کرها. 


: فى المغنی: «نعلم». 

۱ فى «ج. ص. طء ف): + «هو). 

۱ في «ج؛ ص. ف): «بو جوه). 

. المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۳۱. و ما بين المعقوفین من المصدر. 
۵. فى النسخ: «یقطع». و ما اثبتناه من المطبوع. 


1 فى «ج. ص. ط. ف»: «و نبیّن ما یلیه». 


4 سب یم 


7 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۵۱ 


ما الدلیل الأول فة علی اصلین ': 

آخدهما: أن الإمام لا يِكونُ إلا معصوماً كعصمة الانبیاء علیهم السلام. 

و الاصل الاني: آن ال لا ُجوژ خروجه عن جمیم الق 

فاما الاصل الأو ل: فنك قرت الأدلة علیه. و مض مضی الكلامٌ فيها مُستقصئ. ' 

و الأصل الثانى: لا جلاف بَیتنا و بِينَ صاحب الکتاب فیه. و ان کنّا مختَلِفينَ فى 
تجوز أن يَخلوَ منه رمان من الأزمنة ٠‏ و صاحبٌ الکتاب يوجبٌ مثل ما أوجبناه ؟ 
بغي رٍ* علینا. و قد تَقدَّمَت الادلةٌ على أن الامام لا يَخلو الزمانٌ منه. و أنه لا يكونٌ إلا 
معصوماً فد صاز الأضل الثانی أیضاً مدلولاً علیه و لحق بالاول. 

و إن تَبَتَ الأصلان اللذان د کرناهما. 

و ودنا المَهَ فى الامامة بَعدَ الرسول صَلَّى اللَهُ عليه و آله على ثلاثة آقوال. 
ليس وراء‌ها رابع 

احَذها: قول مَّن ذهَب إلى أن الإمام بَعدّه آمیر المؤْصِنينَ عليه السلامُ بِنَصّهِ صَلَى 
و بالامامة. و هو قول الشيعة» علی اختلافها. 

و الأخز: قول من ذهَبَ إلى نبا بكر هو الامام عه علّى اختلاف مذاهبهم في 
اعتقاد النص عليه أو الاختیار. و هو قول أكثّر مخالفینا فى الامامة؛ م من المُعتزلة وا 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «اثنين» بدل «أصلین». 
. تقدّم فى ج ۲ ص ۱۳۹ و ما بعدها. 

في «ج. ص. ط. ف»: «آن يخلو الزمان منه». 
. في «د» و المطبوع و الحجري:«اوجبنا». 

6. فى «د. ف»: الغير). 

1 في اج ص. ط. ف»: «و من . 


4 4 ضف 


-A/Y 


۳۰۹/۲ 


۳ الشافى فى الا مامة‎ o۲ 
و الثالتُ: قول العبّاسيّة الذينَ ذَهَبوا إلى أن العبَّاس رضى الله عنه هو الإمامُ بَعدَ‎ 
سوا هت لم يكوناممصوتيبالعصمة تي نها اا‎ 

من اذعی إمامتّهما. 

و إذا بطل هذان القولان. تْبَتَ قول الشيعة. و أنه حَقَّ؛ لأنّه لو لح بهما فى 

البُطلان لكان e‏ 

ap‏ رک بو لت ل 

عليه - الإمامٌ بعد الرسولٍ صَلَى ال عليه و آله بلا فصل» لم پثبت الامامة له عليه 

لسلام إلا باللص. 

.١‏ الارجاء على معنیین: أحدهما بمعنی التأخیر؛ لاتهم کانوا یژخرون العمل عن النبّة و العقد. 
و الثانی اعطاء الرجاء؛ فانهم کانوا یقولون: لا تضر مع الایمان معصية. كما لا تنفع مع الکفر 
طاعة. و قیل: الارجاء تأخیر حکم صاحب الکبيرة إلى يوم القيامة. فعلی هذا المرجئة 
والوعيديّة فرقتان متقابلتان. و قیل: الارجاء تأخیر على عليه السلام عن الدرجة الاولی إلى 
الرابعة. و المرجثة آربعة أصناف: مرجئة الخوارج. و مرجئة القدريّة. و مرجئة الجبریّف 
للشهرستانی. ج ۱. ص ۱۱۱ - ۱۹۲ الفرق بین الفرق» ص ۱۹۰. 


۲ هکذا فى المطبوع و الحجري. و فى النسخ: «صاحبهما». 
۱ «ج. ص. ط. ف »۰ «العصمة». 


or فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


و ليس لأحَدٍ أن يَقول: كيف تَدَّعونَ ' الاجماع علّى ارتفاع العصمة عن أبي بك 
و فى الناس مَن يَذْهَبٌ إلى عصمته؟ 

لأنَا لم نف بالإجماع العصمة التى يُمِكِنٌ أن يَدَّعيّها بعض الناس؛ لأنهم و إن 
قالوا فيه و في غير أله معصومٌ بالإيمانٍ أو بما یرجم إلى هذا المعنئ. فليس فيهم 
من ينبت له العصمة التى نوجبّها للانبیاء عليهم السلام. و لا اعتبارٌ بقولٍ من حَمّل 
نفسّه على ما یخالف المعلوم من المّذاهب المستقرّة. 
[دليل الأفضليّة ] 

فامّا دليل التعلق بالافضل: فهو على النحو الذي ذَكّره صاحبٌ الكتاب؛ لأنّه إذا 
دل الدلیل على أن الامام لا يكوئ إلا الأفضلء و ثبت أنه عليه السلامُ الأفضل. 
وَجَبّت |مامّه '. 

و قد يُستدلٌ أيضاً على إمامته عليه السلا بما قارب هذا الوجة؛ و هو أن یال 
قد تب بالأدلة القاطعة أنّ الامام لا يكونٌ الا اعلم ا بجميع الذین؛ دقيقه 
8 بالاجماع أ آبا بکر 
No Cs‏ خن فان 
و آله لم يكونا بهذه الصفة بل كانا فاقدين لكثير من علوم الدّينء و ذلك ظاهرٌ 
من حالهما.فبطلّت ا ار حك !امه آمیرالمزمنین علیهالسلام؛ له لا قول 
لاد من الأمة بعد الأقوال الفلاثة التى ذَّكرناها. 


.١‏ في «د» والمطبوع والحجري: «يذعون). 

في «ج. ص. ط. ف»: «و ثبت أنه عليه السلام أفضل من غيره وجبت له الامامة». 
۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «إلا الأعلم» بدل «إلا أعلم الامّة). 

فى «ج. ص. ط. ف»: امن علومه شىء». 

. في «ج. ص. طء ف»: «النبی». 


سس مف 


Oo 


1۰/۲۳ 


ع6 الشافى فی الامامة /ج ۲ 


[دليل المطاعن] 

فمّا طريقةٌ الطعن في أن غيرّه لا يصلّحٌ للإمامة فواضحة و قد اعتمّدَها 
شيوخنا رحمهم الله قديماً '. و رُيّما' ذَكّروا' فيما بُخرج * أبا بكر من الصلاح 
للامامة ارتفاع العصمة عنه, و اخلاله بكثير من علوم ا رو هو الأقوی و ان 
رجَعَ إلى ما تَقدّمَ. و رُبّما ذکُروا له لوعن الولایات" و فد علیه" غیده و اله 
عَزِلَ عن أداء سورة بَراءةٍ بَعدَ أن توجَه بهاه Sos‏ 
00 آثره فيه. و اور لرسول دل ال علیه و آله غقیب 

وی ان عرو تعن هن ب یی حتی إن یرآ من 

ی ولتت ول لل حلي وی في تلك الحالٍ بن 
الوصفب لأمير المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ -بمَحبته ' الويف و e‏ 
له تل على انتفائه ع لع الولايةء و و آشیاء كير من هذا 
للحيو هي مذکورة في الک مشهورة بَستخرجون من جمییها کون الرجل 


5 في اج. ص» ف): - «(رحمهم الله قديماً). 

3 فى «ج» ص ): «فريما». 

۳ آأي ذکروامن جملة المطاعن. 

٤‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «ما یخرج». 

۵ فى «ج»: «أنّه من أخر الولایات». 

. في «ج؛ ص. ط. ف»: - «علیه). 

. فى «ج. ط. ف»: «الذي بعث». قافن «ص»: «الذي بعثه» بدل «المبعوث». 
. فى «ص»: «آورده». 

في النسخ المخطوطه: «علیه السلام». 

۱۰ فى «د» و المطبوع و الحجري: «فی». 

.١١‏ في المطبوع و الحجري و بعض النسخ: «محبته» بدون الباء. 
.١ 7‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «في هذا الجيش». 


فر > <7 هر 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به 00 


ممّن لا بصلح للامامت. و سياتي الكلامٌ فيها مشروحاً عند انتهائنا إلى الكلام في 
إمامة أبى بكر أ بمشيئة الله و عَونِه '. 
قال صاحب الكتاب: 

و ما" ادّعاوُهم أنّ الامام لا یَکون إلا معصوماً. فقّد قلنا فيه ما وجب“ 
فلا بُمکنهم جَعل ذلك أصلاً فى هذا الباب. 
على أنّ طريق العلم بان آمیر المؤمنينَ عليه السلامٌ معصومٌ بو 
النصّ على عینه؛ لأنّ الذي يدل من جهة العقل " على ذلك - ان دل ۲۱۱/۲ 
اما هو عصمة الحُجَّةِ من غير تعيين. و إذا' صَمَّ ذلكَ, فمتی قالوا: «إنْه 
منصوص عليه لكونه و و إنما چ شرا بالنصٌّ *» فقد 
ا عليه اندو ا ال و هذا توت ان کل واه 
منهما لا يدخُلُ في أن يكونّ معلوماً [فکیف يَصِحٌ التعلّق بما هذا حاله؟]*. 
فأمًا قولهم أنه الأفضل,. ففیتن بخالفهم من یقول: «إن الافضل او بكر ». 
فکیف " يمك اقات ال بذلك؟ 

4 سوف يأتى في ج ۶ ص ۳۲۵و ما بعدها. 

۲ في «ج. ص. ط. ف»: - «و عونه). 

۳ فى «ج. ص. ط. ف» و المغنی: «فأما». 

03 هكذا في «د» و الحجري و المغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بما و جب). 

6. في المغنى: - «من جهة العقل». 

: فى المغنى: «فاذا». 

۱ فى المطبوع و الحجري: + «بالنص». 

۱ فى الحجري: - «و اما یحصل معصوماً بالنض». 

۱ ما بين المعقوفین من المغنی. 


۰ فى «ج. ص. ط. ف»: و کیف». 


ی که جر ص 


۹ الشافى فى الا مامة ج 


و فیتن اي من لا شله أن الاحَقّ بالامامة اال بل جوز 
إمامة المفضول على کل وجه. أو يجرَّرُ إمامة المفضول إذا ان في 
الفاضل عِلَُ تقعده» أو كانَ هناك عدر '. 
و فبهم من لذ" ی مه في ا [ذكيت يعي الق 
بما ذکروه؟]؛ 
فساده. و دنا على وجوب کون الامام معصوماً بما استحگمناه و استّقصّيناه.” 
و و كان طریق العلم بان أميرَ المؤْمِنِينَ عليه السلامٌ معصومٌ” ثبوت النص 
EBE‏ ال غیهه -حست ما نقد SSE‏ 
سيه على ما لا تعتمه. فقلت: «و متئ قالوا: اه منصوصٌ عليه لکونه معصوماً. 
و نما يَحصُلٌ معصوماً بالنص. وجب كذا و کذا» و هذا ممّا لم نله و لاتقوله* 
و الذي اعَمدناه" في گونه عليه السلامٌ منصوصاً عليه ' ' قد تدم و جملته: 
د 
۲ في «ج. صء ف»: «في الفاضل علّة یتعذر إذا كان هناك عذر». 
۴. هكذا فى «ج. صء طء ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و فيهم من يقول: يجوزا. 


. المغني» ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۳۲-۱۳۱ و ما بين المعقوفین من المصدر. 
۱ فى المطبوع و الحجري: «معلوم». و هو سهو. 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «لم یلزمنا». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «ممّا لا تقوله و لم نقله». 


گے که چ صر 


. فى «ج. ص. ط. ف»: «اعتمدنا علیه». 
۰ فى «ج. ص. ف»:«معصوماً بدل «منصوصاً علیه». 
. فى المطبوع و الحجري: «فقد تقدّم». و ما آشار الیه قد تقذم في ص ۰ ۵۳. 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷ 


أن الدلیل إذا دنا" على أن الإمام في الجُملة لا بد من عصمته . و َجمَعت؟ 
الأمَهٌ علّى ارتفاع العصمة عمّن ادعیّت إماميّه بَعدَ الرسولٍ صَلَّى ال عليه و آله 
سوی أمير لمژمنین عليه السلام * فقد وَجَبّ بُطلان إمامة مَن عدا و تبنت إمامته 
عليه السلام. و کیف * يجوز أن تقول': اه منصوصٌ عليه لکوه معصوماً. و قد 
بت" العضمة غندنا لمن یس بامام؟ 
فإن قبلَ: فیف"السبیل إلى الهلم بعصمته عليه السلامٌ هين" هذا الاستخراج و على 
مذه الطریقة؟ و نتم موق اه یش کل شن قال باه المتصوض عومد رضيو 
يَذْهَبٌ إلى عصمته؛ لأ من ذهب من الزيديّة إلى النص ينه و بُخالف في العصمة. 
قلنا: إذا ثبت أنه عليه السلام المنصوص عليه بالامامت و كان العقل فالغل أن 
الاما لا يكو الا معصوماً وجَبّت '' عصمته. 
کی یی سا ب فير نافع؛ للم 


م 


تعتمذ ۲ علی أئّه لا جلاف فیه. و لیس کل ما وقع فیه جلاف بجتٍ آن یبط 


.١‏ فى «د»: «دللنا». 

۱ في «ج» ص. ط. ف»: «لا بد أن يكون وها 

في «ج» ص»: و اجتمعت». 

. لعدم الاجماع على ارتفاع عصمته عليه السلام؛ باعتبار قول الاماميّة بها. 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «فکیف». 

1 في «ج. ص. ط. ف»: «ان يقولوا». و في «د»: «آن یقول». 

۷. فى «ج. ص» و الحجري: «و قد ثبت». 
۸ 
۹ 


E 


Oo 


۱ فى «ج. ص. ف»: «كيف». 
في لاج ص. ط. ف»: «على». 
۰. في المطبوع و الحجري: «وجب». 
1١١‏ هكذا فى «د». و في سائر النسخ و المطبوع: + «ذلك» 


۳۱۳/۷۲ 


۳۱۳/۳۲ 


0۸ 


الشافى فی الامامة /ج ۳٣‏ 


الاما علیه. و (ذا دّلنا علی أنه الأفضّلٌ ١‏ سمّط خلاف المحالك» وسل علیه 
عند الكلام فى التفضيل. ' 


و ما الدلیل على أن المفضول لا يَجِورُ أن یکون إماماًء فقد تقد فيما مضی 


من الکتان ؟ 


قال صاحبٌ الکتاب: 

فا" توصُلهم إِلَى النصّ بما یقح في سائر مَن يقال ِنّهِ (مامٌ فتَعيدٌ؛ 
لان من خالفهم فى عنهم ما يتذكرون: و یزشمون آنهم یصلحون 
للإمامة کصلاح آمیر المِؤْمِنِينَ عليه السلام بل فيمّن خالفهم من يعلوا 
فیقول: لا يصلّحٌ بعد الرسول للامامة غير أبي بکر, و یقول في کل 
وقت: إِنّ الذي یصلخ للامامة ليس الا من تَوَلَى ". 

فان قیل: أ يس زَبْما تسلکون" مع أهل الحديث مثل ذلكَ في إمامة" 
فغاوية؟ فلها ذا یر امن سا 


قیل له: لأنّ الوجوة التي لا یصلخ معاويةٌ للامامة معها '' ظاهرةٌ و لا 


١ 


لے > شح طط 


. في «ج. ص. ط. ف»: «الأصل». 

سوف یاتی في ج ۶ ص 0غ و مابعدها. 

. تقدم فى ج ۰۲ ص ۲۷۲. ۱ 

. في «ج. ص. ط. ف»: + «و الحمد لله رت العالمین». 

. فى المغنی: «و اما». 

۱ فى «ف» و المغنی: (یغل و». 

. في الحجري و المغني: «من یولی». 

مکذا فى «ج» و المفني. و في سأثر النسخ و المطبوع و الحجري: «یسلکون». 
. في النسخ و الحجري: - «(مامة». و ما آثبتناه مطابق للمطبوع و المغني. 


٠‏ . فى «د» و المغنی: «لها». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۵۹ 


شبهة فيها. فنقبُ بذك رها علیهم. لا آنا تجعل ذلك أصلاً؛ لأنّ عندّنا آن 
الإمامة فیتن ,تصلخ لها لم تبث" لا بوجوه لم تثبث فى معاوية 
و تبت في أمير المؤمنينَ عليه السلام و نما يدقع شیوخنا إلى" ذكر 
ذلك ' عند سوال يورّدٌ عليهم . نَحوُ قولهم: انهم أجمّعوا' على امامة 
معاوية. و اه عند تسليم الحَسَن عليه السلامُ شم عام الجماعة. فإذا 
آم یوب قلف |مامته, فکذلق الق في[مامة الى بتر 
فتذکه" عند ذلك: أنّ هذا الکلاع اما بقال" فیمن بصلم للامامة 
و يَكونُ في أمره شبهه و لا يتأتى مثله في معاوية. كما لا تأت ينل 
في الخوارج و غیرهم. و تبن“ بهذا الوجه و بغیره اختلال کلامهم. 
فاما أن یْجعَل " ذلك أصلاً في الامامة فبعيدٌ. 
على أنّ ما يَقتضي تُبِوتَ إمامة أبي بكر بُبطل دح" فيه و يَمنمُ ین 
القول بأنه لا يصلّحُ للإمامة, فیجبٍ أن یکون الكلامٌ في إثباتٍ إمامته؛ 
فان ما عَداه تابعٌ له 


و > <ط ها 


. فى المغنی: «لا تثبت». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: - «الی». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: + «في افير اه عليه السلام». 
. فى «د» و المغنی: -«علیهم». 

. فى المغنى: «اجتمعوا». 


فى المغنی: «فیذ کر ا. 


. فى المغنی: «انما یذکر و یقال». 


فى المغنی: افتبیّن». و فى «ج. ص. ف: «و نبیّن ا. 
فى المغنى: «أن نجعل». و في اج ص. ط. ف»: «من جعل» بدل «أن یجعل». 


4م في «ج. ص. ط. ف»: «أن یقدح». 


۳۱/۳۲ 


الشافى فى الا مامة ۳ 


و هذا' يبيّنُ أنه لا شبهة ' فيما جری " هذا المجری من الججاج 
في إثباتٍ النصّء و أن“ الواجب أن يذكروا دليلاً بعينه من كتاب أو 
نلو اق الل به. و لیت الوم بهذه الطريقة اسعَد حالاً ممّن 
خالفهم؛ بأن یقول : «ليس بَعدَ إبطال النص الا طريقة الاختیار و قد 
بت في إمامة أبي بکر. فیجب أن يقال بامامته». و یتکونوا" مُحيلين 
على مر معلوم." 


[نفي أن یکون الخلاف في شيء دليلاً على بطلانه] 


يقال له: یش کل ما طَعَنَ به أصحابنا فی صلاح أبى بكر للامامة ممّا يَتمكنٌ 


المخالِفونَ من إنكاره و إن خالفوا في كونه دليلاً على أنّه لا يصلّحٌ للإمامة؛ لا 
إخلاله بكثيرٍ ین علوم این و حاجته فيها إلى غيره و لوقه في مواضع منها 
معلوم ظاهنٌ وكذلك كوه غير معصوم و أله ممّن يجوز عليه الخطأً أيضاً مُحِمَعْ 
عليه. و قد تَقدّمَت الأدلَةٌ على أن من کات هذه حاله لا بصلح أن يَكون إماماً " 


گس که لح ور 


فأّا تأخیژه " عن الولایات و تقدیم غيره عليه و عزلّه عن ولاية أداء سورة 


. فى «ج» ص»: + «اليس». 

. فى المغنی: «لا یعتمد». 

1 في اج ط» ف»: «فيما يجري». 

. في «د» و المطبوع و الحجری: «فإن)». 

. فى المغنی: «ممّن بقول». 

EF ٤‏ «و نکون». 

ْ مكلوح 04 (القيت الأول صن ا 
نقدم في ج ۲ ص ۱۳۵ و ما بعدها. 

۱ في «ج. ص. ط. ف»: «تأخره». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱ 


براءة علّى الوجه الذي ذَّكرناه: فممًا لا جلاف أيضاً فيه. و سنتکلْمٌ على ذلك و ما 
آشبهه إذا انتينا ّی الکلام في إمامة أبي بكر '. إن شاءً الله عر و جل 7 

و فى الجُملة: ليس توت الخلافٍ في الشىء دليلاً على بُطلاهء و مانعاً من 
لاعتماد عليه» و المُراعئ فى هذا الباب ما 0 لادلةٌ على صحته ٠‏ سَواءٌ وَقَعَ 
الخلاف فيه أو الوفاق. 

تم يال له في اعتماده فى جواب السؤالٍ الذي أورّدّه على أن الوجوة التى لا 
ی وی ای وروی ری 
الکثیه ممَن ر إمامة مُعاوية, و ذَهَبوا في کثیر مما ؛ تقد کون معاويةٌ علیه من 
الأسباب المانعة من صلاحه للإمامة إلى أنّه باطل لا أصلّ له و فى البعض الذي 
سلّموا حصولّه إلى أنه غير دال علّى ارتفاع صلاجه للإمامة؟! 

واذا اران ت تَتبْتَ” نك عليهم فی أنّ معاوية لا یصلح للأمر مع ما د كرناه 
ین" لام و سا لک اشنا لین ما بار فلا سا لا له فی مامت 
أبي بکر؟ و کیف " جَعَلتَ وقوع الخلاف علینا فیما تقول أن أبا بكر لا یصلح لأجله 
للإمامة” مانعاً من الاحتجاج به و لم لزم نفسك مثله فى باب معاویة؟ 

. سوفياأتي فيج لاص 8 ا 
. فى «ج. ص. طء ف»: - «إن شاء الله عر و جل». 


۲ 
1 فى «ج. ص. ف»: «ما يدل على صحة الاوّلة». و فى «د» و الحجری: «يدل» بدل «تدل». 
۶ فى «د»:«یعتقدوا». 


Oo 


. في اج. ص. ط. ف» و الحجري: انت 
في دص ط :في 

. فى «د» و المطبوع و الحجری: «فکیف». 

۱ فى «ج. ص. ط : «الامامة». 


ف > > 


۳۱۳/۷۲ 


1۲ الشافى فى الا مامة ۳ 
[بيان الوجه الأول في إبطال إمامة من تُدَعئ له الإمامة بلا استحقاق] 

و من العجب قوله: «فنقرّبُ بذكرها عليهم و لا نَجِعَلُها أصادًه؛ لأنّه لا مانغ من 
جعل «کون من يُذَّعئ له الإمامة ' لا یَصلْحٌ لها». أصلاً في ابطال إمامته. بل هو 
الأول عند قیام الدلیل عليه؛ لأنّ كوه ممّن لا يَصلَّحٌ للإمامة مُفْسِدٌ لإمامته. كما أن 
انتفاءً ما به بت" الإمامة عنه -مِن عقدٍ و غيره بطل لها. 

و نما كان الوجة الأول" آكَدَ و أولئ؛ لائه مانغ من وقوع الإمامة و جواز 
وقوعهاء و الثاني“ مانعٌ من تُبوتها و غير مانع ين جوازه؛ ألا تلآ" لو ألزمنا 
(مامةًکافر أو متظامر بالوست و من یش لمان في تررق لکان اولك آن نب 
أنه لا یصلح للإمامة. و نجعل بيان حاله مُبطلا لإمامته. و لا تعیل إلى ذکر انتفاء ما 
به بت" الامامهٌ من عمَدٍ و ما يجري مَجراه؟ 

و لسنا تعلم بِينَ ایراد ما ذَّكَرَهِ من کون معاوية لا يصلّحُ للأمر -في جواب السوّال 
الذي حکاه -و شين ایراده ابتداء فرقاً ی أن یستَحسن جواباً و ُنکره ابتداء؛ لاه 
إذا ساغ أن يَقولَ لِمَّن يَذّعى الاجماع على إمامة معاوية: ان ذلك لا یتاتّی في معاوية 
لأنه لا يصلّحٌ للإمامة. ساغ أن يَقولٌ أيضاً فى الأصل لمَّن یساأل عن ثبوت امامة 
معاوية: ال بوت الامامة إِنّما یتأتی فيمَن يصلَّحُ لهاء و معاويةٌ ممّن لا بصلح لها 


.١‏ فى المطبوع: + «ما». 

. فى «ج. ص»: «ثبت». و فى «ف»: «تبتت». 

۳. أي کون من تُدَعئ له الإمامة لا يصلح لها. 

5. أي انتفاء ما تثبت به الامامة عمّن تذعی له. 

۵. فى «ج. ص. ط. ف»: «ألا یعلم» بدل «ألا تعلم أنا». 

1 فى «ج. د. ص» و الحجري: «یثبت». و في «ط): «ثبت»). 
۷. فى «ج. ص. ط. ف»: «جواباً ذكره» بدل «جواياً و ینکره). 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به E‏ 

فان قالَ: لّم رد نی لا أجعَلٌ ذلك أصلاً في نفى إمامة معاوية و اما أَرَدثٌ أن 
أجعَله أصلاً فى باب انتفاء الامامة. ۱ 

قي له: و لِم لا یِکو ما ذَكَرئّه أصلاً في نفى إمامة كُلْ من ثبّت أنه لا بصلم 
للامامة؛ سَواء كان معاوية أو غيرّه؟ الله إلا ا نی لا اجعله اصلاً فيمَّن 
يصلّحٌُ للامامت أو فيمّن لا أعلج: هل یصلخ أم لا؟ 

وهذاإذا أَرَدتّه حارج عمّا نحنْ فیه, و عمًّا کلامنا عليه ؛ لا الکلام نما هو في 
صحَة التطوقٍ ب«گون ' مَن يدع له الإمامةٌ لا بصلح لها» إلى نفی إمامته. كما يصح 
أن يُتطرّقٌ إلى نفیها بغیره من عدم العقدٍ أو ما يجري مجراه 

على أن الجواب عن السژال الذي حکی أنّ شیوخه دُفِعوا إليه ما تراه ' إلا مؤكّداً 
للسژال و“ مُحَمَقاً له؛ لاه إذا جار أن يَحصّلٌ الاجماع علّى الصورة التى كان عليها 
في أيّام أبي بكر الذي يَصلَّحُ عنده للامامة -في ولاية من لیس بإمام و لا بَصلم 
امامت فقد بل آن یکون لاطا عن التکیر و اطبا التسلیم لا علن حصولي 
الإجماع في الحقيقة و وقوع الرضا في مَوضع من المَواضع؛ لحصولهما" فیمن 
لیس بإمام و لا بَصلحْ للإمامة. 

فأما قوله: إل الذي يفضي بوت إمامة أبي بكر یملع ین القول بأنّه لا صح 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «خارج عن الذي نحن فيه. و عن الذي كلامنا عليه». 
. في «ص. ط» و المطبوع و الحجري: «يكون» بدل «بکون». 

. فى «د. ط): «ما يرأه». 

۱ فى المطبوع و الحجري: «أو». 

۵ فى «د» و المطبوع و الحجري: «کانت». 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: «لحصولها». 


3-5 5ض مف 


۳۱۱۳/۳۲ 


۳۱۷۳/۳۲ 


1٤‏ الشافى فى الامامة /ج۳ 


للإمامة. و بطل القَدْحَ فيه» فإنّما يَصِحٌ لو تبت ' إمامة أبي بكر و قام على صحتها 
دلیل. و نحنٌ نبيّنُ بُطلان ما يَظنه دليلاً على إمامتِه إذا بَلَغنا إليه." على أن الاعتباز 
اقا اا ا و ل چن ار 
التخصيص" فيه كألفاظ النصّ؛ فالكلامٌ فيه أولى من العدول إِلَى الكلام فيما 
دعوثه ین الاجماع علی N‏ يليل aN‏ 
ظاهره. 

و قوله: لیس بَعدَ إبطالٍ النصُ إلا طريقةٌ الإختيار» صحيح أيضاً غير أنه لم یم 
دلیلا" على بُطلان ما نَذْهَبٌ إليه من" النصّء و قد بيّنَا صحَّةً الاصلین اللذين 
جغَلناهما مدمه لطریقینا و هما: العصم و آنْ الحق لا یوج عن نمطم 
ما بَنیناه عليهماء و بطل ما بناه صاحبٌ الکتاب على توت بطلان الل لفقد 
الدلالة علیه. 


ف طء و الحجري: «لوثبت*. 

. سوف يأتي في ج 4 ص ۲۳۸. 

۱ في المطبوع و الحجري: - «قد؛. 

. الظاهر أنه يشير إلى دلیل العصمة المتقدم في ص ۵۰. و الذي سوف يشير إليه بعد قليل. 
. فی «ج. ص. ط. ف»: - «مما». 

: فى المطبوع و الحجري: «و التخصیص ». 

۱ في «ج. ص. ط. ف»: اف ». 

. تقدما في ص ۵۱. 


4 4 فى ی 


لے > حر ص 


١ 


۲ 
۳ 
1 


. المائدة( ة): ۵۵, 


[الدلیل الرابع] 
[أية الولایة] 
قال صاحبٌ الکتاب: 
دلیل لهم آخَرُ: 
ریما تَعلّقوا بقوله تعالی: «إِنّما ولیک الله و رَسُولُهُ و الَذِينَ آمَنُوا لین 
يقِيمُونَ الصّلاة و ينون الزّكاةً و هُمْ راکفون4 " و یقولون: المُرادٌ' 
بالذين آمَنوا آمیژ المومنین علئٌ بن آبي طالب " عليه السلام؛ لأنه“ 
وَصَفَه بصفة لم تَتبْتْ الا له و هي إيتاءً الزكاةٍ في حال الرکوع. و رُبّما 
اذعَوا في ذلك أخباراً منقولة أنه الذي اا ۰ 
و قولون: قد یذ الواحدٌ بلفظ الجمع " تفخيماً لشأنه. 
و یقولون: المُرادٌُ' بالوليٌ في الآية لا يَخلو من وجهین: إِمّا أن یراد من 


فى «ج. ص. ط. ف»: «إنْ المراد». 

. فى «ج. ص. ط. ف» و المغنى: - «علی 56 ابي طالب». 
. فى المغنی: +«تعالی». 

۱ فى المغنی: «الجمیع ». 

. فى «ف»: «أن المراد». 


۱۳۱۹/۳۲ 


1٦‏ الشافی فى الامامة /ج۳ 


له التولى ! فی باب الدين: آو تراد قاد الأمر و تنفید الشكم: 
و لا يجوز أن يراد به الوّلْ؛ لأنّ ذلك لا یَختصٌ الرسول و لا" أمير 
ءا. سل وس 12 ی ما ورد ۱ 
الموّمنین؛ لان الواجبَ تولي کل موّمن . فلا یکون لهذا الا ختصاص 


وجة فلم ى الا أن * الفراد ما ذکرناه.* 

[تقریر المصئف للاستدلال باية الولاية] 

I‏ اسان ونون الا شا ای هو اه دنت او اه 
د و ر ۰ Aa‏ © مب م هر ۹ ۰ 4 
بلفظة «وَلیکم» المذكورة فى الایه: من كان متحققا بتدبیرکم و القيام بامورکم 
و تَجِبٌ '' طاعثّه علیکم و تَبَتَ أن المَعنىَ ب «الَذِينَ آمَنُوا4: أميرُ المؤمنينَ عليه 

ف ع ا 72 ۱۱ مد 0 > | | ]۱ 
السلام. و في ثبوت هذین الوصفین دلاله على كونه عليه السلام إماما لنا. 
فان قال: دلوا أُوَلاً على أنّ لفظة «ولئ» تُفِيدٌ فى الاستعمال ما ادعيتّموه من 


وو 


التحقق ' ' بالتدبير و التصوّف نم دلوا على أنّ المُراد بها فى الاية ذلك؛ لاه قد 


3 فى «ج» ص. ط. ف»: «إمّا أن يكون يراد به المتولى». و في المغنى: - «له). 

؟. فى «د» و المغنی: -«لا). 

۳. في المغنى: کل قوم). 

فى المغنی: - «فلم یبق». 

0. في (ج. ص. ط. ف»: «الا ان یکون». 

. المغنيء ج ۲۰(القسم الأوّل), ص ۱۳۳ .٠١٤١‏ 

. في «ص»: «النصوص». 

۱ في الج ص. ط. ف»: «المراد بوليكم المذكور». 

. في «ج. ص. ط»: «محقق تدبیرکم). 

۰ هکذا في «ج؛ ص. ط. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و يجب». 

۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «الاصلین». 

۲ هكذا فى «د. ف» و التلخیص. و فى «ج» ص»: «المحقق». و في «ط »: «التحقيق». و في 
المطبوع و الحجری: «المتحقق». 


گس که حر ينثت 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷ 


و 2 


تجوز أن تحتمل اللفظة ! في وضع اللغة ما لا يَقصِدُ المخاطبٌ بها إليه في کل 
حال. و ذُلُوا من بَعدٌ على وجه لفظة ' «لذِین منوا إلى أمير المؤمنينَ عليه 
السلامو أنه المُتفرّدُ بهاه دون غيره. ' 


[البحث الأول: دلالة لفظة «ولي» في اللغة على التدبير و الإمامة] 

فیل له: أمّا کون لفظة «ولئ» مفيدة لما ذَكرناه فظاهر لا شكال فى مثله؛ ألا تری 
هم یقولون: «فلانٌ ولئٌ المرأة» إذا كان يَملِكَ تدبیر انکاحها و العقد عليها. 
ويتصفون المقتول باتهم «اولیاء الدم» من ا إليهم المظالة 
بالود" و الاعفاء '» وكذلك يتقولون فى السّلطان: (انْه ول آمر الرعيّة» و فيمن 
ره لخلافته عليهم بَعدّه: «إنّه ولئ عهدٍ المُسلمین». 


.١‏ هكذا في التلخیص. و ی «د»: «أن يحتمل اللفظة». و في سائر النسخ والمطبوع: «أن يحتمل 
اللفظ ». 

. فى «ج. ص. ط» و المطبوع و الحجری: «لفظ». 

انيد ا ره بر 

.٠٠١ تقدم معنی «العصبة» فى ج ۲ ص‎ .٤ 

۵ فى «ج. ص. ط. ف»: «کان». 

1. القود: القصاص. و هو قتل النفس بالنفس. النهایت ج 4 ص ۱۱۹؛ لسان العرب. ج ۳ ص ۳۷۲( قود). 

۷ فی «ج. ص. ط. ف»: «و العف و». 

۸ الکمیت بن زید بن خنیس الاسدي, یکنّی آبا المستهل. شاعر مقدّم. عالم بلغات العرب. 
خبير بأيّامها. و كان معلّماً. منزله الكوفة؛ و مذهبه في التشيّع و مدح أهل البيت علیهم السلام 
في أيّام بني أميّة مشهور. و قصائده الهاشميّات من جيّد شعره و مختاره. قتل فى سنة ١77‏ ه 
و دفن فى الكوفة فى موضع يقال له «مکران». قال الباقر عليه السلام لما ورده: «مّن لقلب 
مُتَيّم مُستهام؟»: «لا تزال مؤيّداً بروح القدس مادمت تقول فينا». و البيت فى المتن من هاشميته 


مت 


14/۲ 


۸ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


وعم ولئ الامر بعد وليه و مُنْنَجَمُ التقوی و نعم المؤدّبُ' 

وا و والى الامر و القائم بتدبيره. 

و قال ادق العبّاس المد فى كتابه المترجم EE‏ عن صفات الله تعالی: 
«أصل ناويل الولیع: الذي هو أولئء أي اه و مثله المولی». 

و فى الجملة: 0 من كان والیاً لأمر و" مُتحمّقاً بتدبیره. يوصَف بأنه وليّه 


<> التى أوّلها: 
طربثٌ و ما شوقاً إلى البیض أطربٌ ولا لعباً مني و ذو الشيب يلعبٌ 
الشعر و الشعراءء ج ۲. ص 011 الرقم ۱۰۵؛ معجم الشعرا» ص ۸0 الرقم ۵۳۰؛ الأغاني» ج 
۵ ص ۱۱۳؛ تاريخ مدينة دمشق» ج 0۰ ص ۲۲۹ الرقم ۵۸۲۸؛ رجال ابن داوده ص ۲۸۱ 
الرقم ۱۲۲۵؛ معالم العلماء» ص .٠١١‏ 

.١‏ الهاشیات» ص ۸۲. ۲. فى المطبوع و الحجري: «إنّما» بدون الواو. 

۳ فى المطبوع و الحجري: «أرادوا ولی الأمر». و في التلخيص: «أراد ولي الامر». 

۶ ابو العبّاس. محمّد بن يزيد بن عبد الا کبر الثمالی الازدي. المعروف بالمبرّد النحوي. نزل 

بغداد. و كان إماماً فى النحو و اللغةء و له تصانیف كثيرة في مختلف العلوم و الأدب و اللغة 
تناهز المائة. بعضها مطبوع و بعضها مخطوط منها کتاب: الكامل, و الروضف و المقتضب. 
و الاشتقاق. و منها الکتاب الذي آشار إليه المصّف فى المتن. و هو فى صفات الله تعالی كما 
یظهر من المتن, و لم نعثر علیه, و لعلّه من المخطوطات النادرة. جد الأدب عن أب عشمان 
المازني و آبي حاتم السجستاني و أخذ عنه نفطویه و غيره من الائمَة. 
و كان المبرّد و تعلب عالمین متعاصرین. قد ختم بهما تاريخ الادباء. و كان المبرد يحب 
الاجتماع فى المناظرة بثعلب. و كان ثعلب یکره ذلك و یمتنع منه. توفي سنة ۲۸۵ أو ۲۸۱ ه 
في خلافة المعتضد. و دفن في مقابر الكوفة في دار اشتریت له. معجم الشعراه ص ۷۰ الرقم 
۷ الفهر ست لابن النديم. ص ۸۷ تاريخ بغداد. ج »٤‏ ص ۱۵۱ الرقم ۶ تاريخ مدينة 
دمشق ج ۵7 ص ۲۶۱ الرقم ۷۱۱۰؛ معجم الأدباءء ج ۰1 ص ۲۱۷۸ الرقم ۱۱۳۵؛ وفيات 
الأعيانف ج »٤‏ ص ۳۱۳ الرقم 1۳1 

۵ فى «ج. ص. ط. ف»: «و أحنٌّ» بدل «أي اخ 

1 فى «د» و المطبوع و الحجري: - «کل». 

۷. فى «ج. ص. ط. ف»: - « و . 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 1 
و أولئ به فى العُرف لو و الشرعرئ معاً. و الأمرٌ فيما كرناه ظاهرٌ جِدَا. 
[البحث الثاني: دلالة لفظة «ولی» في الآية على معنى التدبير و الإمامة] 

[1.] و ما الذي ید على أن المُرادَ بلفظة «وليئ» فى الآية ما باه ِن" معنّى 
الامامة: فهو أنه قد َبَتَ أوّلاً أن المُرادَ ب «الَذِينَ آمَنُواهِ ليس هو جميعهم على 
لعموم بل" حور وض ا ای الو كر بای 
حال الرکوع؛ ؛ لاله تعالی كما وف بالایمان من أخب ؟ بأله وم وکر تقب 
تعالی * و ذکر رسوله على الله علیه و اله کذلك و صَفَه بإيتاء الزكاة فى حال 
الركوع؛ فيَجبٌ أن يُراعئ تُبوثٌ الصفتين معا. 

و قد عَلِمنا أن الصفة الثانية التي هي إيتاءُ الزكاة مت في کل مین على 
لاستغراق لا" شخالفینا و ان خملوا فوشهم علی آن بُجوّزوا" عن ركه عير أمیر 
المؤمنينَ عليه السلام في ذلك الفعل له فيس يَصِحٌ ' ' أن يُثبتوه لكل مزمن. 

ی كن على أن المراد وَصفُّهم باعطاء الزكاةٍ فى حال الرکوع. 


.١‏ في المطبوع و الحجري: «فأما». 

. فى «ج. ص. طء ف»: «فى). 

۳ و فى التلخیص: + «هو». 

ع. في اس «من أخبرنا». و فی التلخیص: آخبره». 
۵ فى «د» و المطبوع و الحجری: - «تعالی ». 

في «ج. ص. ط. ف»: «علیه السلام». و فى التلخیص: «علیه و اله السلام». 
. في «ج. ص. ط. ف»: - «كذلك». 

. فى «ج» ص. ط. ف»: «و لال». 

في التلخیص: «و إن حملوا آنفسهم على أن یجوز». 
.٠‏ في «ج. ص. ط. ف»: «فلا یصح)». 

۱. فى «ج. ص. ط. ف»: «و يستدل». 

ا ا فى ضس 


Y/Y 


8 الشافى فى الا مامة /ج ٣‏ 

دون أن يَكونّ آراد: أن ' من صفتهم إقامة الصلاة و إيتاءً الزکاة و من صفتهم 
5 5 مه ۲ .2ر 5 ۳ و ۳ 2 < ۰۱ 

الرکوع. و ئبطل ایضاان یکون المراد بالرکوع الخضوع. دون الفعا 

المخصوص. عند الکلام على ما أورّدّه صاحبٌ الکتاب. " 

و إذا تبت تَوجَهٌ الاية إلى بعض المؤمنينَ دون جميعهم. و وَجَدناه تعالی قد 
قت كر من اراد المزكية ونا ا هقی یی و فا 
انه لمن عدا المذکور؛ لأنّ لفظة «إِنّما» نی بظاهرها ما ذ کرناه. 

تن طبه قولنا: أن الظاهرَ من قولهم: «إئما الحاءٌ المُدقَقَونَ اللصریونَ» 
و «انما القصاحة فى الشعر للجاهليّة» نفئ التدقيق فى النحو و الفصاحة عمّن 
عدا المذكورين. و المفهوم من قول القائل: ما لقيتٌ اليوم نها أكلت 

ی : e 0 e‏ و 

رغیفا» نفی لقاء غير زید. و اکل اكثرٌ من رزغیف. 

و قال الأعشی": 

1 فى «ج. ص. ط› ف»: - «أْنْ). 

فى المطبوع و الحجري: «و نبطل». 

ات ف صن 0 

ع فى المطبوع: «علی وحيه». 

۵. فى التلخيص: «و نفى». 

1. «الأعشى» هو الذي لا يبصر فى الليل. و الملقّبون بهذا اللقب كثيرون أنهاهم الآمدي في 
المؤتلف و المختلف إلى سبعة عشر شخصاً من جاهلیین وإسلاميّين. و المائزبينهم الإضافة إلى 
القبيلة کأعشی حمدان, و آعشی قیس, و آعشی تغلب. و هکذا. و المراد هنا آشهرهم آعشی 
بن قيس الذي یعرف ب«الاعشی الکبیر». و هو: میمون بن قيس بن جندل بن شراحیل بن عوف. 
و يكنّى أبا بصیر و كان أعمى. ولد و نشأ و مات فى قرية«منفوحة» قرب مدينة الرياض. كان 
أحد الشعراء المشهورين فى الجاهليّة, و أدرك الاسلام فى آخر عمره و رحل إلى النبن صلی 
الله عليه و آله لیسلم و لكنّه لم يسلم. و كان يغْنّى فى شعره. فكانت العرب تسمّيه «صناجة 


مت 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷۱ 


و لست بالأکتر منهم خصی و إثما الهِرَةُ للكاثر' 

و نما آراد نفى العِرّةِ عمّن ليس بکاثر. 

فيَجبٌ أن يكون المُراد بلفظ ' «ولئٌ» في الأية ما یرجم إلى معنّى الإمامة 
و الاختصاص بالتدبیر؛ لأنّ ما يَحتَمِلّه ' هذه اللفظةٌ مِن الوجه الاخر الذي هو 
لموالاء في الدین و الب -لا تخصیص فیه, و المزمنون كلهم مُشترکون فی 
معناه. و قد نطق الكتابٌ بذلك فى قوله تعالی: «و الْمُؤْمِنُونَ و الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ 
ولیاء تغض» . 

و ذا بل خملها علی الموالاةء فلابُدٌَ من خملها علّى الوجه الذي بِيّنَاه؛ لأنّه لا 
مُحَثَّمَلَ للفظه " سواهما". 

.]و فيمن يَسَدِلٌُ بهذه الأية علّى النضّ من یل إذا طولب بهشل ما طولینابه 
-و قد تَبَتَ أن اللفظة مُحتَيلة للوجهين جمیعاً على سَبيل الحقيقة فالواجبٌ 
خيلا عم ما اد هی ا تافو یا 


<> العرب» لجودة شعره و رقّنهء و هو أستاذ الشعراء في الجاهليّة. توفي فى سنة ۷ ه. طبقات 
فحول الشعراء. ج ١‏ ص ۵۲ الرقم ۵۹؛ الشعر و الشعراء ج ۱ ص ۲۵۰ الرقم ۲۱؛ الاعانی. ج 4 
ص ۷۵ الرقم ٩۲۱۲۵۰‏ معجم الشعرا» ص ۳۸۲ الرقم ٩۷۲۵‏ تاريخ مدينة دمشق, ج ۱ 
ص ۳۲۷ الرقم ۷۸۰۵ 

.٩۳ دیوان الاعشى. ص‎ .١ 

۲ فى التلخيص: «بلفظة». 

5 فى التلخيص: «ما تحتمله». 

۷۱ التوبة(4):‎ .٤ 

۱ فى المطبوع و الحجري: «للفظة» بالتاء. و فى التلخيص: «للفظ ». 

. فى المطبوع: «سواها». 

. فى «د»: -«معا». 


Oo 


لے > حح 


. فى «ج. ص. ط. ف»: «فيهما». 


۳۳۱/۳۲ 


Y/Y 


۷۲ الشافى فى الإمامة / ج٣‏ 
و قد با فیما تَقَدَّمَ أن هذه الطريقة غيرٌ سديدة و لامُعتَمَدة ا 

(۳.] و منهم مَن يَقولٌ أيضاً: إن ظاهر قوله تعالی «إِنّما وله يَقَنَضى توجه 
الخطاب إلى جميع المُكلّفينَ؛ ممنهم و كافرهم؛ لاأن أَحَدَنا و أقبَلَ على جماعة 
دوه یم 1 ۲ ۲ 5 CT rot‏ 0 عس ل 
فشافههم بالخطاب بالكافي. لحمل خطابه على انه متوجه إلى الجمیع؛ من 
سب خکم این را رشن میک 
ترجه قوله تعالی: ١كُتِبَ‏ عَلَيِكُمُ الصّيامُ4' و ما أشبَهه من الخطاب إلى الكل. و إذا" 
دخل الجميعٌ تحتّه استحال أن يكون المُرادُ باللفظة الموالاة فى الدّین؛ لأنّ هذه 
الموالاة بَختَص بها الممنون دون غيرهم؛ فلا بد إن من حَملِها على ما يصح 
دخول الجميع فیه. و هو معنّى الامامة و وجوب الطاعة. 

و هده الطريفة ايفن لا تَستَمر؛ لأنّها مَبنيَّة على أن ظاهر الخطاب يَقتضى 
وُه إِلَى الكلء و ذلك غير صحیح. غير أ صاحب الکتاب لا يُمِكِنّه دفعٌ 
الاستدلال بهائین الطریقتین " على أصوله؛ لأنّه يَذهَبٍ إلى ما بَتّينا' عليه. 


۱ تقدم فى ص ۲۹ - 

۲ في «ج. ص. ط. ف»: «یشافههم). 

۳. في «د. ط ) و المطبوع: «یَحمّل». 

۶ في «ج» ص. ف»: «یو جهه». و فى «ط»: «توجهها. 
۵ في «ج. ص. ط. ف»: «يشافهه». 

1. البقرة(۲): ۱۸۳ 

۷. فى «ج. ص. ط. ف»: «فاذا». 

۸ فى «ج. ص. طء ف»: «الاستدلال بها من الطریقین». 
٩‏ كذاء و الظاهر أن الصحیح: «بنیتا». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به و 


[البحث الثالث: توجه لفظة «الْذِينَ آمَنُوا4 في الآية إلى أميرٍ المومنین1] 

فا الذي يدل على تَوجهِ لفظة أ «الَذِينَ واه إلى أمير المؤمنينَ عليه اسلا 
فوجوة: 

تاه دن تيف تجیمة مع اختلانها علن ترجه له له اسلا ا 
قائل: له عليه مخت بها '. و قائل: أن المُرادَ بها جميعٌ المؤمنينَ اذى 
هو عليه السلام آخدهم. 


ما > ZAV‏ سات 9 

و منها: ورود الخبر بنقل طائفتین مُختَلِفتین و مِن طريقي * الخاصة و العامة 
لوللا كن آمیر المزمتین علیه السلام عن 2 ا بخائیه فی حال رکوعه» 
و القِصّهٌ فى ذلك مشهورة. و مثل "" الخبر الذي ذَكرنا ' ' اطباق أهل النقل عليه ما 


- 


قط به. ۲۳ 


.» فى «ج» ص. ط): «لفظ‎ .١ 

۲ فى التلخیص:«مجتمعة». 

۳. في (ج. ص. طء ف»: «لأنّه). 

4 فى التلخیص: «لأنّها بين قائلین: قائل یقول ان عليه السلام المختص بها». 

۵ فى التلخیص: «الذین». 

۱ ۳ «ط» و التلخیص: «ورد». 

: في «د) و المطبوع و الحجري: «طریقتین». 

فى التلخيص: -«و من طريق». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري:«العامّة و الخاصة». 

۱۰ في المطبوع: «و مثال». 

۱ فى التلخیص: «ذ کر ناه و». 

۲ ما الخاصّة فلاکلام في إجماعهم على الأمر؛ لأنّهم عون أهل البيت علیهم السلام؛ و طرق 
التفسیر عنهم واضحة الدلالة على نزولها فى أميرالمؤمنين عليه السلام. و ما العامة فقد أطبقوا 
الا من شذ على ذلك. راجع: ذخائر العقبی لمحت الدین الطبري. ص ۸۸؛ روح المعاني. ج ۰ 


مت 


ال > < ها 


۳۳۳/۳۲ 


۷ الشافى فى الا مامة قا 


و منها: نا قد دللنا على أن المُراد بلفظة «ولی» فى الاية ما یرجم إلى معتّی ' 
الامامت و دنا کل من ذَهَّبَ' الی أن المّرادَ بهذه اللفظة ما د کرناه يذهب إل أن 


[البحث الرابع: اختصاص آمیر المؤمنين ا بلفظة +ِالّذِينَ مَنوا» دون غیره] 

و الذي يدل على أله عليه السلامٌ لمحت باللفظة " دون غیره: أنه إذا تَبَتَ 
اقتضاء اللفظة * للامامة و توجْهُها إليه عليه السلامٌ بما بیناهه و بَطل تُبوثٌ الامامة 
لا کر من واحدٍ فى الزمان تَبَتَ أنه عليه السلام المُتفرّدُ بها. 

و *لأنَ کل من ذَهَبَ إلى أن اللفظة تقض الإمامة أفرَدّه عليه السلامٌُ بموجبها. 


قال صاحت الكتاب: 
5 ءاس و لظ 57 ٦1‏ ء ر 1 ۶ 3 ۳ ۶ V۷‏ 
واعلم ان المُتعَلقَ بدلك لا يَخلو من ان یلق بظاهره. أو بامور تقارنه . 


<> ص ۱2۹ فتح القدير للشوکانی. ج ۲ ص ۵۰؛ البحر المحيطء ج ۳ ص 0۱۳؛ تفسیر إبن کیره ج 
”.ص ۷۱؛ أسباب النزول للواحدي» ص ۱۶۸؛ التذكرة لسبط ابن الجوزي. ص ۱۸؛ نور الابصار 
للشبلنجی. ص 06 أنوار التنزيل» ص ۱۲۰؛ تفسير الطبري. ج 31. ص ۱۹۵؛ الرياض النضرة ج 
۲ ص ۲۲۷؛ العمدة لابن البطريق. ص 04؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى؛ ج ۰1 ص ۲۲۱؛ الدر 
المنتوره ج ۲ ص ۲۹۳؛ الفصول المهمة لابن الصبّاغ المالکی» ص ۱۲۳؛ المواقف للويجي. ج ۳ 
ص 771؛ البدابة و التهابة لابن كثير» ج ۰۷ ص ۳۵۷؛ مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي» ص ."١‏ 

.١‏ فى المطبوع: -«معنى». 

. فى التلخيص: «يذهب». 

: فى التلخيص: «باللفظ ». 

1 فى التلخيص: «اللفظ ». 

6. فی التلخیص: كرو 

4 فى ال + «إمًا». 


۷. فى اج ص. ط. ف»: «أو امون تفارقه». 


هس سس میم 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷۵ 


إن تعن بظاهره فهو غير دالُ عل ما روبق فيچ 
أن يُبيتها. و لا فرينة في ذلك '. من إجماع أو خبر مقطوع به. 

نان هن " أبن أن فاون ل يدل ره دی تام 

قیل له: من وجوه؛ آحدها: انه تعالى ذَكْرَ «الذينَ امنوا» من غير تخصيص 
بمُعيِّ * أو نص عليه و الكلامٌ یتنا و بيهم في واحدٍ مُعيّنِ؛ فلا فرق بِينَ 
من تَعَلّقَ بذللق في أنه الامام و ین من تعلق به" في أن الاماع غيده 
و جَعَلّه نضأ فیه. 

علی أنه تعالی ذَكَرَ الجَمِيعَ '. فکیف يُحمَلٌ الكلامٌ علی واحدٍ مُعيّنِ؟! 

و قوله: و يُؤْتُونَ الزّكاةً و هُمْ راکفون» لو نبت أنه لم يَحصّلْ الا لأمير 
المؤّمنينَ عليه السلامُ لم يوجب ذلك أنه المُرادٌ بقوله: و الَّذِينَ آمَئواه؛ 
2 صَدر الکلام إذا كان عاماً م ی تخصيصه لأجل تخصيص 
الصفة. کما ناه ۲ في قوله تعالی: کم یر امة خْرِجَتْ للنّاس» إلى 
ما شاکلّه. و ليشن يحت اذا ما" خصَصنا الذي وة ثانياً لدلیل أن 


. هكذا في «د. ط» و حاشية «ف) و المغنی. و في سائر النسخ و المطبوع: «ما دک 
. فى المغنى: - «فى ذلك». 

۱ فى المطبوع و الحجري: او من». 

: فى «ج. د. ص. ف»: «بعین». و فى المغني: (بعلی». 

. فى المغنى: «بذلك». 

: هكذا في «ج. ص. ط. ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «الجمع». 
۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «ذكرنا». 

. ال عمران(۳): ۱۱۰. 

. فى «د» و المغنی: -«ما». 


۱۳۳/۲ 


۷۹ الشافى فى الا مامة اج ۳ 


تحص" الذى د که اذل خی دلیل ۲ 
ال له: قد بینا كيفيةٌالاستدلال بالاية علّی AN‏ دلّلنا علی انها ُتْناولةً لامیر 
المزمنین عليه السلامٌ دون غیره. * و في ذلك ابطال لما تَضَمَنَه صَدرٌ هذا القصل 
و جواب عنه. 


[جواز حمل لفظ الجمع علی الواحد] 
STS‏ وناز 
قالّ الله تعالی: «ق السماء تناها بأئِبٍ4 > و «انا أَرْسَلْنا تُوحاً»'. و + نَحْنّ تن 
لذْكرَه "و إِنّما المُراد“ العبارة عنه تعالی دون غيره. و هو واحد. و من خطاب 
المُلوكِ و الرژساء: «فعَلنا كذا» و (أَمَرْنا بكذا» و مُرادُهم الوحدة دون الجمع. 
و الأمرٌ في استعمال هذه الألفاظٍ علّى التعظيم* في العبارة عن الواحد ظاهه. ` 
فإن اراد صاحبٌ الکتاب بقوله: اه تعالی ذَكرَالجَميعَ ''. فکیف يُحمَل الکلام 
عل واحدٍ مُعيّنِ؟!) السؤالٌ عن جواز ذلك فى للع و صحَة استعماله. فقد دنل 

علدا وه تما 


.» فى المغنی: «تخصص‎ .١ 

TE ۲‏ «لا من دلیل». 

۳ (لمغنی, ج ۲۰(القسم الأوَل). ص ۱۳۶. 
ع تقدم فى ص ۷٤-۹‏ 

6. الذاریات (۵۱): ۷. 

. وح(۷۱): ۱. 

٩ :)۱۵( الحجر‎ . 

في (ج. ص» طء ف»: «أراد). 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «هذه اللفظه على سبیل التعظیم». 
۱۰ فى المطبوع و الحجري: «الجمع». 
.١١‏ فى المطبوع و الحجری: -«علیه». 


لس > مح بيت 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷۷ 


و ان سَأَلَ عن وجوب حمل اللفظ -مع أنّ ظاهره للجمع على الواحد: فالذي 
یوجبّه هوا ما ذکرناه فیما تَقَدّمَ. ' 


[وجوب تخصیص لفظة «الذین آمنوا» و نفي عمومها] 

فأمَّا إلزامّه أن یکون لفظ «الَذِينْ آَمَُواه على عمومه و ان دخل التخصيصٌ فى قوله 
تعالی: و يُوّْتَونَ الزّكاة و هم راکفونَ» فغيرٌ صحیح؛ لأنّ اختصاص الصفة -التی هي 
إيتاءً الزکاة فى حال الرکوع يذل علّی احتصاص صّدر الکلام؛ لأنّ ال صفاتٌ 
موصوف واحد ؛ آلا تری أن قائلاً لو قال فى وصییه: «أعطوا" من مالی الل ت 
الذين لهم فى بَنى هاشم». أو قال: القت الاشراف النازلينَ فى مَحلة كذا» 5 
یوب کلامُه و لم يمهم منه الا تفریق ماله علی من اختّصٌ من العَرّبٍ بكونه من بني 
هاشم. و أنّه لى من الاشراف مَن كان نازلاً فى المَحلَّة المخصوصة التى عَيّنَها. و آن 
أحَداً لا يقولٌ: ان ظاهر کلامه يَمَتَضى إعطاءً المال لكل العرّب. و أنّه لَقِ آشراف بَلَّدِه 
کلهم. او أشراف جميع الأرض.ء و يدعي ان القول المُتقدمَ لا یَختَصض بتخصيص 
الصفه الواردة عقیبه. فقد و حت يماد كرناة آن تخت لفظة” «الزين منوا يمن آتّی 
ال زكاة فى حال الرکوع كما وَجَبَ! اختصاصٌ ما استُشهد " به من المثالّين. 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: - «هو». 

۲ يعني ما تقذم عند تقریر الاستدلال بآية الولاية على إمامة آمیر الم ژمنین عليه السلام 
و ذلك فى ص 54 ۷۶. 

۳ في المطبوع و الحجري: «صفات الموصوف الواحد». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «اعط ». 

۵ في المطبوع و الحجري: «لفظ». 

1 فى «ج. ص. ط»: «لما وجب». 

۷ فى «ج. ص. ط. ف»: «استشهدنا». 


۳۳۵0/۲ 


۳۳۳۶/۳۲ 


۳ الشافى فى الا مامة اج‎ VA 


[نفي أن يكون حمل الآية على إمامة أمير المؤمنين + مستلزماً لوجود مجازين فيها] 

فان قالَ: أراكم ' قد حَمَلتم الآيةَ على مَجارّين: أحَذُّهما أنكم جعلتم " لفظ ' 
الجمع للواحد. و المَجاژ الآَحَرُ خملکم لفظ الاستقبالٍ على الماضى؛ لا قولّه: 
(یقیفون لفقلا 113 لون ]لز اذه لفظه لقح لياق I‏ تجعلوله عبارةٌ عن 
فعل واقع. فلم صرتم بذلك أولئ ما إذا حَمَلنا الآيةَ على مَجاز واحل؟ 

و هو آن كن قولّه تعالی: «و یو وکا ق هُْ راکفو» علی أنه راد به: 
أن من صفتهم إيتاءً الزکاق و من صفتهم أنهم راكعون, من غير أن تکون " احذی 
الصفتین تالا لادعری ؛ هذا ]دا نت أنه [ذا خمل علی دلت کان فا اسل نها با 
اقتراحکم. 

أو تحمل ' لفظهة «إِنَّمَاهِ -إذا عدلنا عن تأويل الرکوع بما ذکرناه على المُبالغق 
لا على تخصيص الصفة بالمذكور و نفيها ا فتکون أولئ منكم؛ ال 
معكم في الاَية علی تأويلكم مَجارَين» و معنا مَجازٌ واحد. 

قیل له: ما َك“ أنّ لفظ ˆ يوون4 موضوعٌ للاستقبالٍ و حَمْلّه عل غيره 


40 فى التلخیص: «نراکم». 

۱ في التلخیص: «قد جعلتم». 

فى «ج»: «لفظه». 

. في «د» و المطبوع و الحجری:«الاستقبال». 
. هكذا في التلخیص. و حاشیه الحجري. و فى النسخ و المطبوع: «آن یکون». 

. فى التلخيص: «لاخحری». 

۱ ف فى «ف». و فى «ج» ص» و التلخیص: «نحمل». و في «ط»: «يحتمل». وفى«داو 
المطبوع و الحجري: «تحمله». 

۸ فی التلخیص: ۳۳ قولکم». 

۹ فى «ج. ص. ط. ف»: «لفظة». 


O | مهى‎ 44 4 


کے > 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷۹ 


يَقَتَضى المّجاز, فعلط؛ لأنّ لفظة «يَفعَلونَ» و ما أشبَّهّها من الألفاظ -التی تدخل 
عليها الزوائدٌ الأربَعُ الموجبة للمُضارَّعة؛ و هی: الهَمزةٌ و التاء. و النونُ, و الیاء" - 
ليست مُجِرّدةٌ للاستقبال, بل هي مُشْتَرَكةٌ بِينَ الحالٍ و الاستقبال. و إنّما تخل" 
للاستقبالٍ بذخول «السين» أو «سَوفَ». و قد نص على ما ذَكرناه النحويّون فى 
کشهم. فمّن حَمَلها علی الحالٍ دون الاستقبال لم نع الحقيقةً و لا جاور باللفظة 
ما وضعك له. و علی هذا المعنی " اول الآية؛ لا كلا لفظةّ ونر تون الركاة» 
عبارةً عمّا وَقَعّ فى الحال من أمير المؤمنينَ عليه السلام. 

و لیس يَمنَِمُ أن نَذكُرَء فى الجواب عن السؤالٍ وجهاً آخَرَ و إن کنا لا نَحتاجُ 
مع ما ذَكرناه” إلى غيره؛ لأنّه الظاهر من مَذْهَبٍ اهل العربيّة -و هو أن يُقالَ: بل 
رو الآية و جطاب له تعالی بها يجوز أن یکونا بل الفعل الواقع في تلك 
الحال فتجري اللفظةٌ على جهة " الاستقبال, و هو الحقيقه. 

ل الظاهرٌ من مَذاهِب لمْتکلمین في القرآن: ی له تعالی آحدثه فى السماء 
بل وة انب صَلَى اللّهُ عليه و آله بمْدَدٍ طوالٍ. و على هذا المذهب لم جر لفظ 
الاستقبالٍ فى الاية إلا على وجهه؛ لأنّ الفعل المخصوص عند إحداث الرآن فى 
الابتداء لم یکن الا مُستَقبَاد و ِنّما يُحتاجُ” -إذا كان القول في الرآن على ما 


.١‏ و تجمعها لفظة «أنيت» و هي من علامات الفعل المضارع. 
8 في «ج. ص. ط »: «یخلص». و فى التلخيص: «تختضص». 
3 في «د» و المطبوع و الحجري: -«المعنى». 

٤‏ فى «د. ط): «آن يذكر». 

۱ في المطبوع و الحجري: «ما ذكرنا». 

۱ في اج ص. ط. ف»: «آن یکون». 

. فى التلخیص: «علی وجه». 

۱ في «ج» و التلخیص: «نحتاج». 


Oo 


کے > حح 


Y/Y 


۸۰ الشافى فى الا مامة ۳ 
حکیناه -إلئ أن اول ' ألفاظه الواردةٌ بلفظ " الماضی فيما يُعلَمُ أنه وَقَعَ ماگ 
و إلا فما دک بلفظ الاستقبالٍ لا حاجة بنا إلى تأویله؛" لوقوعه على وجهه. 

فامّا لفظةٌ الَذِينَ4 فإنّها و إن كانت موضوعة في الأصل للجمع دون الواحدٍ. 
فغَيرُ مُمتَنِع أن تكون” بالعُرفٍ و كثرةٍ الاستعمالٍ قد دخلت في أن تُستَعمَلَ في 
الواحد ا شبیل الحقيقة 

E‏ تمال: «اثا آوشلنا تيا إن قومهه و ما آشبهه ین 
الألفاظ لا یَصحٌ أن یال أنّه مَجا و كذلك قول أحَدٍ المُلوك: «نحنٌ الذین فعلنا 
كذا» لا یال أنه حارج عن الحقيقة؛ ان العُرف قد أَلحَقّه ببابهاء و لا شك في أن 
الغرف و هذا التاتین كما تر فى لفطه «غائط» ۲ و ا 

ا بر ره او وا ر 
الخدولِ عن الحقيقة, لَكُنَا بخمل " الآية على هذا الضرب من المَجاز أولى منكم 
بخملها على أحَدٍ المَجارّين اللذين ذکرتئموهما في السؤالٍ مِن وجهین: 


.١‏ فی «ج» ص» ط»: «أن نتأوّل». 

. في المطبوع و الحجري:«بلفظة) 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «ممّا يعلم». و في التلخيص: «فيما نعلم». 

. في «د» و المطبوع و الحجري: «تاوّله». و فى التلخیص: «تاویل». 

. فى «ط. ف» و الحجري و التلخیص: «آن یکون». 

(. نوح(۱: ۱ ۱ 

۷. فان الغائط فى الأصل: المطمئن الواسع من الأرض. و لما كان مَّن يريد قضاء الحاجة يطلب 
ذلك المکان قیل: جاء من الغائط ثم نقلها العرف إلى المعنی المشهور حتى ترك المعنی الاوّل. 
راجع: کتاب العین. ج »٤‏ ص ۳۵؛ الصحاح» ج ۲ ص ۷ الفروی فى اللغه ص ۷٥؛‏ النهابه ج 
۳ ص ۳۹۵(غوط). 


۸ هكذا فى التلخيص. و في النسخ و المطبوع: «نحمل». 


4 اس الحم 


Oo 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۸۱ 

حَذُهما: أن المجاز الذي له شاهدٌ " في الاستعمال و جرّت عادة أهل اللسان 
باستعماله آولی ممّا لم يَكّن بهذه الصفة و قد با ' الشاهد باستعمال مَجازنا من 
لقرآن و الخطاب. و أّهلموَیّه و ظهوره قد يكادُ يَلِحَقٌ بالحقائق . و یش یُمکِن 
المَخالف * أن بستشهد فى استعمال مجازه -لا قرآناً و لا سنَةٌ و لا شرفا في 
الخطاب؛* لانَ لو ساثر الخطاب من استعمال مثل قوله: +و يُؤْتُونَ الرَّكاةَ و هُمْ 
راکفون» إلا على معنی «يؤتونَ الزكاة فى حال ال رکوع» ظاهب. و کذلك خلوه من 
استعمال لفظة «نما» الا" على وجه التخصیص, و ان وجدت هذه اللفظة فیما 
ع N REA‏ 
بر شا شید ار یبا بِختَص بالصفة و لا يتبّتٌ إلا له حتّى یکون المُسوع 
لاستعمالها و الشّبَِّ بما یلع الغاية في الاختصاص. 


و الوجه الآخَر أا لو" حَمَلنا الآيةَ على أَحَدٍ المجاژین اللذین في خبر"" 


.١‏ فى «د» و المطبوع: «لم یشاهد» بدل «له شاهد». 

5 فى «ج» ص. ط»: + «أن». 

۳. فى التلخیص: «بالحقیقة». و يقال له: المجاز المشهور و یتقدم على الحقيقة المهجورة فى 
باب التعارض. 

٤‏ فی «د» و الحجري: «للمخالف». و فى «ج»: «لمخالف». 

۵ فى التلخيص: - «فى الخطاب». 

: كا فى «ج. د. ف و التلخیص. و في ساثر النسخ و المطبوع و الحجري: - Yl‏ 

فى التلخيص: «فليس». 

في (ج. ص. ط. ف»: «فلن تکون». 

. في «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: - «ذلك». 

.١‏ فى «ص. ط. ف»: + «من». 

5 في المطبوع و الحجري: -«بما». 

رن فى المطبوع و الحجري و التلخیص: «إذا». 

ا" فى «ج. د. ط»: افي حيزا. و فى «ف»: «فی خیرا. 


م > <7 هم 


سے 


YYA/Y 


۳ الشافى فى الا مامة‎ AY 


المُخَالِفِ ‏ لِيَصِمّ ' تأوّلَها على معنّى الوّلاية في الدين» دون ما يَمَنَضى وجوبَ 
الطاعة و التحققٌ بالتدبیر -لم تستَفد ' بها إلا ما هو معلومٌ لنا؛ لأا نَعلَمُ وجوبَ 
َوَلَى المؤمن ' فى الذین “ بالرآن -و قد تلونا" الآيةَ الدالّةَ على ذلك فيما تدم 
- و بالسَّنَةِ و الاجماع. و الأمرُ فيه ظاهرٌ | لأن کل أحَدِ" بِعلمّه من دين 
الرسولٍ صلی اللّه عليه و آله. و اذا عَدَلنا إلى المّجاز الذي اخترناه فى تأويل الایق 
استَقدنا معه بالآية فائدةً ظاهرةً لا تجري مَجِرَى الأولئ”. و کلام الحكيم كما يَجِبُ 
اط الوه الا تقد عله کد تنعت" اعا ها کان أ ريد فایده 
فظهَرّت مَرِيّة تاویلنا على کل وجه. 

وبَعدُ فمن ده من مُخالفينا إلى أن الألِفٌ و الام إذا لّم یکونا للعهد اقتضتا "! 


۰ 


الاستغراق -و هُم الجُمهويٌء وصاحبٌُ الكتاب أَحَد مَّن يَرئ ذلك لا بد ' | له في 

تأويل الآية من مجاز آخَرَ زائدٍ على ما تدم لا لفظة لین آمَنُوا4ِ تقتضی ۱۲ 

.١‏ فى «ص. ط): «لصح». 

1 فى «ج. د. ص»: «لم يستفد). 

۳ فى «(ج» ص. ط. ف»: «تولى المومن المومن». و في التلخیص: «تولی المؤمنين». 

۶ فى التلخیص: «فی التحقیق». 

8 في المطبوع: (و د تأوّلنا». 

1. وهی قوله تعالی: و الْمُؤْمِنُونَ و الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءٌ بَعْضٍ» التوبة(4): ۷۱ و قد 
قدت هذه الآية في ص ۷۱ 

۷ في «ج. ص. ط. ف»: «كل واحد». 

۸ في «ج. ص. ط. ف»: «الاول». 

۹. في «د ) و المطبوع و الحجري: - «یجب». 

3 في «ج. ص»: «آقتضت». و فی التلخیص: «اقتضیا». 

۱ في المطبوع: «فلا بذ». 

.١ 7‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «یقتضیا. 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳ 
الاستغراق على مَذهه. و هو فى الآية لا يصح أن يكون مُستَغرقاً لجمیع المزمنین؛ 
لاله لاب آن یکون عط ١‏ للمزمنین؛ للالموالاءفي الدین لا تجوژ" لفیرهم. و لا 
دان يكون من خوطب يها و ره بول نما و للك الله و وله خارجاً عمُن 
ُنِيَ بالذينَ آمنواء و إلا أدَئ إلى أن یکون كَل واحدٍ ولی نفسه! فرَجب أن یکون 
لفظ «الَذِينَ آمَتُواهِ غیر مُستَغْرقٍ لجميع المؤمنينَ» و إذا حرح عن" الاستغراق 
حرج عن الحقيقة عند كل "من ذكرناه ' من مخالفينا و لق بالمجان و انضم هذا 
المَجارُ إلى أحَدٍ المَجارّين المُتَقدّمَينِ فصارا مَجازَينِ. و على تأوینا -إذا سلمنا؟ 
أن العبارة عن الواحدٍ بلفظ الجَمع" على سبیل التعظيم يكونُ مَجازاً لا يَتَحَصَّلُ 


ا تمان اويا نا قرح بهد" لت سفن تاو 
قال صاحت الكتاب: 
و بعد فين ین أنّ المُرادَ بالئانی" هو آمیز المؤمنينَ عليه السلاءُ 
و ظاهده یه یقتضی الجَمع '؟ 


.١‏ فى «ج. د. ص. ط. ف»: «لا يجوز). 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «من). 

۳. في «د) و المطبوع و الحجري: - «کل». 

. في «ج. ص. ط. ف»: «ذ کر ته». 

۵. فى التلخيص: «فصارا مجازين على تأويلناء و ادا سلمنا». 

: في التلخيص: «الجميع». 

. فى «د» والتلخيص: - «فى هذه». 

: في «د» و المطبوع و التلخیص: - «الایة». 

. أي قوله تعالئ: 9 يُقيكون الصّلاة و نون الذّكاة». و المراد بالأؤل: +و الذي آمئُواه. 
و سوف يصرّح المصتف رخال ذلك فى بداية جوابه. 


۱۰ في المغنى: «الجميع». 


کے که >< ص 


۳۳۹/۷۲ 


۳۴ الشافى فى الا مامة‎ A 


و لیش يحت إذا وی اند علیه السلام 7 ی ی 


ا مارکا له في هذا الفعل, بل يجب لأجل الآية ' آن قطع في 
ما موی و وت ی 

و بعد فين أينَ أن المُراد بقوله: «و يُؤْتُونَ الرّكاةً و هُمْ راكقُونَ» ما 
رَعَموه. دون أن یَکون المُرادٌ به: آنهم يؤْتونّ ' الزكاة و طریقتهم التواضَمٌ 
و الخُضوعٌ؟ لیکو ذلكَ مَدحاً لهم في إيتاء الزكاة, و إخراجاً لهم "من أ 
یو توها مع المَنّ و الأذئ. و على طريقة' الاستطالة و التكيّرٍ؛ فکانه تعالی 
مَدَحَهِم غاية المّدح. فوصفّهم " باقامة " الصلاة, و بانهم یوّتون الزكاة على 
اق و 9 
E‏ ین المدح ايتاء الزكاة ' " مع الاشتغال بالصلاة؛ لأنّ الواجب في 


الراكع أن صرف هِمّنّه ۲" و نیّه إلئ ما هو فيه و لا بَشتغل بغیره. و متئ آراد 


.١‏ فى «د»: «لأجل أنّه لا يمتنع». و في «ط)»: «لأجل الهلا یمنع». 

۲ فى المغنی: «يجب بالاثر ان نقطع غيره بذلك». 

في المغنی: «و یوتون» بدل «أنهم یو تون». 

فى «ج. ص. ط. ف» و المغنی: - «لهم». 

۵ فى «ج. ص. ط. ف): - «لهم». و في المغنى: «فاخرج حالهم» بدل «و اخراجا لهم». 
في المغنی: «و على طریق». 

۱ في الجء 96 ط. ف»: «بوصفهم). 

فى المغنی: «بادامة». 

۱ في (ج. 57 ط. ف»: «و حه). 

۱۰ فى «ج. ص. ط» ف»: «ما یودی». 

۱ هكذا في «ج. ص. ط. ف» و المغنى. و فى «د» والمطبوع: + امع ). 
۲ فى «ج. ص. ط. ف»: «و ليس المدح فى إيتاء الزكاة». 

۳. فى المغنی: «همّه». 


ی > 9 هط 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۸6 


الزكاة فَعَلّها تالية للصلاة؛ فکیف ' یُحمل الکلامٌ على ذلك. و لأن يُحمَلَ" 
علی ما یمک وق الهموم ت اولخ مقا ينتقي ی 
يقال له: قد دنا على أنّ المُرادَ باللفظ الاو الذي هو" ١الَّذِينَ‏ آمئواه أميد 
المؤمنينَ عليه السلام و إن كان لفظ جمع. و اللفظ الثاني الذي هو « يُقِيمُونَ 
اللا و تشون الرّكاة» -زذا كان صفة للمذكور باللفظ الأول فبَجبٌ أن يكون 
المَعنِيتٌ بهما واحداً. 
و لم نَعتَمِدٌ في أنه عليه السلامٌ المخصوصٌ بقوله تعالی: و يُؤْتُونَ الزّكاةَه 
دون غيره على قل الخبرء بل اعتَمّدنا الخبر في جملة غيره من الوجوه في الدلالة 
على تَوَجَهِ الآية إليه عليه السلام. و اعتّمّدنا فى أنه عليه السلا المُنفَرِدُ ' بها دون 


: 1 5 0 ۸ 
عيرة علی الوجهین اللذین قلمناهما. 


[نفى دلالة لفظه «الركوع» على التواضع و الخضوع ]| 
فأمًا حَملّه لفظة " «الركوع» علّی التواضع و الخضوع ' فقلط بيّنْ؛ لأنّ لرکوع لا 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف): «و کیف». 

؟. هكذا فی «ج. ص» ط. ف» و المغنی. و في «د» و المطبوع والحجري: «و لا يحمل» بدل 
«و لان يحمل». 

۴ فى المغنى: +«فیه». 

فی انعا Rs‏ -«معه). 

. المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۳۵. 

. فى «ج. ص. ف»: «أنٌ المراد باللفظة الاولی التي هى». 

۱ فى المطبوع و الحجري: «المتفرد». 

. تقدّما فى ص 2۷۳ ۷۱ 


لے که حر 4ھ 


. فى «ج. ص. ط. ف»: «لفظ ». 
۱۰ فى المطبوع و الحجري: - «و الخضوع». 


۳۳۰/۲ 


۳۳۱/۳۲ 


۸۹ الشافى فى الا مامة اج ۳ 


فا و ۰ 5 .اه 5 Î‏ 21101 : ۾ ۱ < ۱۱ 2 
یفهم منه فى | للغه و الشرع معا الا التطاطو المخصوص > دون التواضء 
و الخضوع. و اما یوصّف الخاضعٌ بائه راكعٌ على سَبيل التشبیه و المجاز لما 
یستعمله من التطامّن و ترك التطاوّل. 
00 ۳ 9 م ل ر ویب o‏ < 
قال ا «کتاب ایا لكل شیء کت لوجهه تمس کته الا رمن 

| لس دان يُطاطئ ' راسه. فهو راکغ» و آنشد لبيد" 

.١‏ فى «(ج» ص. ط. ف»: «لا يفهم منه إلا التطأطؤ المخصوص فى اللغة و الشرع معأً. 

۲. الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي ( ۱۰۰ -۱۷۰۰ه) الامام النحوي اللغوي العروضى. هو الذي 
أوّل من جمع حروف المعجم في بيت واحد. أخذ النحو عنه سيبويه والأصمعي و النضر بن شميل 
و هارون بن موسی النحوي. الأنساب للسمعانی» ج ۰ ص ۰۱۷ الرقم ۳ ۰ الوافی بالو قبات» 

۳ فى «ج. ص. ط. ف»: «منکت بو جهه». .٤‏ فى التلخیص و کتاب العین: «فتمش رکبته». 

۵ فى «د» و التلخیص و کتاب العین: «لا تمش». 


1 فى «د» والمطبوع والحجرى: «تطاطأ». 


من ذوي اللات مطلع معلقته: 
عَفَتِ الديارٌ مَحَلَّها فمُقامُها بمنن ابد غزلها فرجامها 


كان معروفاً بالتديّن و الاتصال باللّه يام الجاهليّة, فلم يذكر صنماً في شعره. و لا دعا لغير عبادة 
الله تعالى. حتّی إذا ما أدرك الإسلام جهر باسلامه بعد وقعة أحد حينما بعثه قومه إلى النبی 
صلى الله عليه و آله لتطّلع خبره. فرجع إليهم و قد أسلم على يده» و هو يحفظ سور من القرآن 
و يحدثهم بالبعث و الحشر و مفاهيم الاسلام حتى عد من الصحابة. و ترك الشعر بعد إسلامه. 
و هاجر بعد ذلك إلى الكوفة أيّام عمر بن الخطاب. و كان أثناء إقامته بالكوفة يعد من القرّاء 
و يقضى أكثر أوقاته فى المسجد. أو عاكفاً على قراءة القرآن. و مات بها ليلة نزل معاوية النخيلة 
لمصالحة الإمام الحسن بن على عليهما السلام في سنة ٤١‏ ه و دفن بها. 

والبيت المشار إليه فى المتن من قصيدة تشمل ١١‏ بيتاء مطلعها: 

ا و ما تبلّی النجوم الطوالمْ ی تیا عداو الفضان 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به AV‏ 


LS‏ ا 
و قال صاحبٌ الجمهرة: 
لراکغ: الذي یکبو على وجهه. و منه الرکوع في الصلاة؛ قال الشاعر: 
وا ل E‏ یا 


<> الطبقات الکبری» ج ۱ ص ۳۷ الرقم +\AVV‏ الشعر و الشعراءء ج 8 ص TY‏ الرقم 0 

5 ديو ان ید ص ۸۰ کتاب العين» ج أ ص ۰ رکم. 

۲ «صاحب الجمهرة» هو محمد بن الحسن بن درید. أبو بكر الأزدي القحطانی (۲۲۳ - ۱ص 
ولد بالبصرة و انتقل إلى عمان, فأقام بها ائنتی عشرة سنة و عاد إلى البصرة. ثم تنقل في 
جزائر البحر و فارسء ثم رجع إلى بغداد. و اتصل بالمقتدر العبّاسی. فاجری عليه في كل 
شهر خمسين ديناراً. و بقى فى بغداد إلى أن توفى فيها فى ۱۸ شعبان من سنة ۳۲۱ ه يوم وفاة 
اب هاشم الجّائی فقال الناس: «مات علم اللغة و علم الکلام بموت ابن درید و آبي هاشم». 
كان من أئمّة اللغة و الشعر و الأدب حتّی قيل فيه: ابن دريد أشعر العلماء و أعلم الشعراء. 
كان آية فى الرواية و الحفظ. حتّی قيل: اه إذا قرئ عليه ديوان شعر حفظه من أوّل مر 
و حكى أنّه أملى كتابه «الجمهر» من حفظه سنة ۲۹۷ه فما استعان عليه بالنظر فى شىء 
من الكتب إلا فى الهمزة و اللفيف. و کتابه «الجمهرة فى اللغة» تنقیح و تهذيب [؛ كاب العین» 


و هد كات ال 21 ده فين رن 
و عده ابن شهر آشوب فى معالم العلماء من شعراء أهل البیت علیهم السلام و من شعره: 
آهوی النبی محمّداً و وَصِيَّهُ وَابْنَيِهِ و اب البتول الطاهرة 
ااا قا بسولائهم ابو السلامّة و النّجا في الا جر 
را ا الجایر: 
أرجو بذاك رضا المُهِيمِن وَحْدَهُ يوم الوقوف على ظهور الساهره 


ص ۰1٩۱‏ الرقم 1۲۱؛ معجم الأدباء. ج 3. ص ۲1۸۹ الرقم ۱۰۲۹. 
و9 فى «ج. د. ص. ط »: «فوق». 
5 فى «ج. ص. ف» و حاشية الحجري: «سمفقاء». 


۳۳۳/۳۲ 


AR‏ الشافى فى الا مامة ج 


ل ت ١‏ ۲ 
و إذا تَبَتَ أن الحقيقة فى الركوع ما ذکرناه لم يَسْعْ حمله على المَجاز لیر 
كرو 


[بيان عدم التنافى بين إيتاء الزكاة و الاشتغال بالصلاة] 
و ُقال له فى قوله: ادن من المّدح إيتاء الزكاة مع الاشتغال بالصلاة, و إِنْ 


الواجبّ على الراكع أن يَصرف هِمَّتّه إلى ما هو فیه): 
نما لا یَکو ما ذکرته “ مدحاً إذا كان قطعاً للصلاة و انصرافاً عن الاهتمام بها 
و الاقبال علیها. فأمّا إذا كان مع القيام بخدودها و الأداء بشروطهاء فلا يَمتَنِعٌ أن 
كو مدنا . 
على أن الخبر الذي بِيّنا وروده من طریمّین مُخْتَلِفَين' سِطِلٌ لتأويله هذا' ؛ ان 
الرواية وَرَدّت بان النبن صَلَى الله عليه و آلِه لما خرج إلى المسجد و سال عمّن 
ا على السائل فعَرّف أن ار المؤمنينَ عليه السلام تصَلدق بخائمه و هو 
ق س ب و 5 TE 2 A‏ ۸ 
رام قال: «إنّ الله تعالی قد نگ فيه قرآناً» و قراالایین. 
.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: (یکبو». 
۰ حمهره اللغة ج ۲ ص ۷۰ رکع). 
فى «ج؛ ص. ط. ف»: «فاذا». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «ما ذ کره». 
۵ لم یذکر المصّف رحمه اللّه فیما تقدّم نص الخبر لكنّه أشار إلى وروده بطریقین مختلفین - 
اي طریق الخاصّة و العامة و ذلك في ص ۷۳ 
1 فى «ج. ص. ط. ف»: - «هذا). 
۷. فى المطبوع و الحجري: - «قد). 
۸ الرسائل العشر للطوسیء ص ۱۳۳؛ كنز الفوائد للکراجکي, ج ۱. ص ۳۲۱ ۲۳۷؛ مجمع البيال. 


مت 


9 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۸۹ 


و فى هذا دلالةٌ واضحة على أن فعلّه عليه السلامٌ وَقَعَ على غاية ما يَقتَضي 
المدح و التعظیم؛ فکیف یُقال: اه یتنافی " الجَمع بِينَ الصلاة و الزكاة؟ 

و بعد فإنًا لم تجعل إيتاءً الزكاةٍ في حال الرکوع جهة لقضل الزكاة حتّی يَجِبَ 
الحكمْ بان فعلها في حال الركوع فص بل مَخرَج الكلام یل على أله وصف " 
بإيتاء الزكاةٍ في حال الركوع المذكور أوّلاً على سَبيل التمييز له من غيره 
لتر فكانّه تعالی لمّا قال: «الْما وَلِيُكُمُ الله و رَسُولُةُ و الّذِينَ منوا اراد 
أن يُعرّفَ من عَناه ب الَذِينَ آمَنُوا4 فقال تعالی: «الَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةٌ و يُؤْتُونَ 
الرّكاة و هُمْ راكمون». 

غيرَ أنّ وجه الكلام و إن كان ما ذ کرناه فلا بُدٌ أن كو فى إعطائه الزكاةً في 
حال الركوع غايةٌ القضل و أعلى وجوه القرب؛ بدَلِيلٍ زول * الآية الموجبةٍ للمّدح 
و التعظیم فيه عليه السلام. و بما" وَقَعَ من مَدحِه عليه السلامُ ایضاً یمن فعله 
للركاةٍ لم يكن شاغلاً عن القیام بخدود الصلاة." 

قال صاحبٌ الکتاب _بَعدَ أن ورد كلاماً يَتَضَمّنٌ أن باه عليه السلامٌ ولا نا لا 


سورة المائدة مع اختلاف. 
ا فى المطبوع و الحجري: + «فی». و فى «ج. ص»: «ينافى» بدل «يتنافى». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «و صفه). 
۱ فى المطبوع و الحجري: «و للتعریف». 
۱ فى «ج. ص. ط. ف»: - «نزول». 
0. فى «ج. ص. ط. ف»: «و لما». 
5 فى «(ج» ص» ط. ف»: + «و لا مبطلاً لها». 


4 اس یم 


۳۳۳/۳۲ 


۹۰ الشافى فى الا مامة ۳۳ 


يَمَنَعٌ من کون غيره بهذه الصفة ‏ و قد تَقَدّمَ الكلامُ على ذلك " -قال ۲ 


و يعد فان صَمَّ أنه المُخْتص بذلكَ, کا َ أنه يَختَصٌّ بهذه الصفة في 
وقتٍ مُعيّنِ و لا ذكرٌ للأوقاتٍ فيه؟ 

فان قالوا: لأنّه تعالئ آثبته كذلك. فيَجِبُ أن يُكونّ هذا الخکم ثابتاً له 
في کل وقتٍ. 

aS‏ و ی 
آنه لا يَصِم أ ن یِکون (ماماً عع الرسول علیه السلام, فلا يعي ال 
بظاهره. و متئ قیل: اه إمامٌ من بعد في بعض الأحوال. فقد زالوا عن 
الاه و لیسوا بذللت آولی من شرل اانا في الوقتٍ الذي بت أنه 
إمامٌ فيه ”*. 

هو أن المُرادَ بالولت ما ذکروه » فکیف و ذلكَ غيدُ ثابتٍ؛ لاه 


۱. و فیما يلي نص ما جاء فى المغني» و هو من تتمّة کلامه المتقدّم: «و بعد. فليس في الاية الا 


امات الان آمنوا ولا لنا(: فى المغنی: «و آنالنا» و هو سهو) و لا یمنع ذلك کون غير من ذکر بهذه 
الصفة؛ لأنّ إثبات حكم لواحد لا ينفيه عن غيره. فان كان المراد بالآية أمير المؤمنين» فمن أين أنّه 
المختص بها دون غيره؟ و هذا أبعد من دليل الخطاب الذي تعلق به بعض الفقهاء؛ لأنهم يقولون: 
(فى المغنى: «يتولون» و هو سهو) تعليق الحكم بصفة الشیء يدل على أنه |ذا لم يكن بتلك الصفة 
بخلافه. و لا بو جبون ذلك في غیره ما دغر تحت الخطاب. و نحن لم نقل: ان أمير المؤمنين ليس 
بو فمن آ ین أن غيره لا يشركه في ذلك؟». المغنى. ج ۲۰(القسم الاوّل). ص ۳۵ 


فى المطبوع: - «قال). 


۱ دی > ص. ط. ف»: «و آن». 


فى المغنى: : في الوقت الذي أقيم فيه». 


1 في «د») و المطبوع والحجري: «لو سلمنا». 


: فى «ج. ص. ط. ف» و المغنى: «ما ذكره». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱ 


تال کر میا هم پوت تال بویا میت 
امضاء الخدود و الأحكام علّى الحَدٌ الذي يوصّفٌ به الامام؛ َل لا يقال 
ذللت فی الرسولي صلّی الّه علیه و آله.۱ فلا ی کرو ی 
علی تولن النصرة ز في باب الدَّينِء و ذلكَ مما لا يَخْتَصٌ بالامامة. و لذلكَ 
قال من بعذ: (ق مَنْ يَتَوَلَّ اللَهَ و رَسُولَةُ و الّذِينَ آمئوا فَإنّ حِرْبَ الله هُمْ 
الفالتويوه " قن ما تعش لمن رل الله أ پاش وی 
تليق الا بتَوَلَي النصرة. و لذلكَ در في الآية الأول «الوليّ»” و في الآبة' 
الثانية «التَلي». و فَصَلَّ بَينَ الإضافتينٍ لین أن المراد نولي لنصرة في 

باب الدّين؛ لان ذلك هو الذي يَقَعّ فيه الاشتر تراك [فاذا كان أَحَدُّهما و 
الاخ كان الاح وتا له و مولا و هذا ین فى سكدها ذکرتاه] " 


[بيان دلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين بإ بعد الرسول ي بلا فصل] 


يقال له: ما الذي EA SE‏ ا 


لدي نت E‏ و ا 
و ی 


١ 


م عم و < مهم 


کی ص سي و سبك بس سج ب يي ب سق يبي كفس 


۱ هكذا فى المغنى. و فى النسخ: «عليه السلام». 


فی (ج. ص. ط. ف»: - «من ا. ۳ المائدهة( 6۵): 7 ۵, 
فی المغنی: «یتولاه». 0 فى المغنی: - «الولى». 
فى «ج. ص. ط. ف): - «الایة». ۷ المغنيء ج ۰ (القسم الاو ص ۳۹ 


. فى «د»: ایثبت ا. 


في المطبوع و الحجري: - وله علبه السلام». 


۱۰ في «ج. ص. ط. ف»: «عليه السلام». 


1١١‏ فى «د»: «نعتمد». 


۳۳۳/۲ 


۳۳۵0/۷۳ 


۹۲ الشافى فى الامامة / ج۳ 

فك قال للك .م من أصحابنا فإنّه ی و الطريقه بان يقول: الظاه؛ لا 
yS‏ خرج 
اج SIPE‏ بو یی َغ الزوال عنه و قول 


امام یگ ان الحال التى ثلى الوا 5 


كتين هر ال 


[نفي دلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين یذ بعد عثمان, دون ما قبله من الاحوال] 

فامّا الجوات لِمَن قال: «ستم بذلک آولی ممن غل ائه إمام ذ فى الوقت الذي 
E‏ ' عنده امامت فيه يَعنى بعد وفاة عثمان -»» فهو أيضاً ما قدّمتاه ا 
e‏ بت * الإمامة بهذه الآية لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بَعدَ عثمان. دون ما 
قبلها من الأحوال؛ بل لا حَد ينها له عليه السلامٌُ بَعدَ عثمان دون ما تدم من" 
الأحوالٍ على وجه من الوجوه و بِدَّليلٍ من الأدلة. 


و القَديمْ تعالی و إن لم يوصّف بائه وليّنا بمعنئ إقامة الخدود عليناء فهو 
یوصف بذلك بمعنی أله أملك بتدبیرنا و تصریفناء و أن طاعتّه تحت علینا. و هذا 
المعنی هو الذى يجب للرسول و الامای و بدخل تحتّه امضاء الخدود و الأحكام 
.١‏ أي بان الظاهر إثبات الحكم في كل وقت. 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «ثہت». 
. فى ص ۱۹۹. 

۱ فى «ج؛ ص. ف: نت ). 

۱ فى «ج. ص. ط. ف»: (فی ). 


هس هس یم 


Oo 


۹۳ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
فیه. غیر اناما حك للد شعالی لا‎ Zs, 
َصحٌ أن يُقَالَ: إنّه مُماثْلُ ما يجب للرسول و الامام بالاطلاق؛ لأنّ ما يجب له عَرً‎ 
و جل ' اكد مما یَجبٍ لهما؛ من ول نما يَجِبٌ لهما راج إلى وجوب ماوَجَبَ له‎ 
عر و جل" و لولا وجوئه لم یَجب.‎ 

[صخة وصف الرسول #٤‏ بأنه ولي بمعنی إمضاء الحدود و الاحکام] 

و قول صاحب الکتاب: «بّل "لا يُقَالُ ذلك فى الرسولٍ صَلَّى ال عليه و آله“ 
طریف؛ لأا لا عل مانعاً من أن بقل ذلك في الرسولٍ صَلَى الله عليه و آله و هو أحَد 
ما یج طاعثّه فیه» و کیف لا يقال تيع عم نا الامام شيل الرسول ضلى ال عله 
و آله خَليفةٌ له و قائم فيما كان يَتَوَلَاه و یوم به مقامّه ؟ و إذا كان إِلَى الامام إقامة 
الحدود و إمضاءٌ الأحكام» فلابُدَ أن یکونا إلى مَن هو خَليفة له و قائم فيها مقامه '. 

و ليس له أن یقول: نما نیت أن الرسول لا یوصف بامضاء الخدود و إقامة 
الأحكام على العذ الذي ر به الامام, و لم آرذ اله لا یوصف بهما اميل 

ل لام عن آنابرشتا میا ونا توعان كذ راجو يق قبل ١‏ 
المْقتضي له فيهما واحد و هو فرض الطاعةٍ و إن كانا يَخْتَلَانِ ِن حَيثُ كان 


1 فون اج ص. ط. ف»: «تعالی». و فى «د»: «جل و عزا. 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: «ما يجب له تعالى» بدل «ما وجب له عر و جل». 
۳ فى «د» و المطبوع و الحجری: -«بل». 

۶ فى «ج. ص. ط. ف»: «علیه السلام». و هکذا فیما بعد. 


Oo 


1 فى «ج. ص. ط. ف»: «و قائم مقامه فيما كان يتولاه و يقوم به». 

. فى «د» و الحجري: «آن يكون». 

۱ فی اج ص. ط. ف»: «و قائم مقامه فیها». 

. فى «ج. ص: «آن یوصف جمیعهما». و فى «ط»: «آن یو صف حمیعا». 


لے » يسم 


۳۳۶۰/۲ 


۳ الشافى فى الا مامة‎ ۹٤ 


اخدهما نبا و الآحَدُ إماماً. و ليس لاختلافهما من هذا الوجه مَدحَلٌ فيما نَحنٌ فيه. 


[نفى دلالة لفظة «ولى» على معنى النصرة] 


فا خمله لفظة «ولئٌ» على معنّى «التَوَلَى في الدین» " المذکور فى الآية الثانية ' 


ففیرژ صحيح؛ لاله غير مُمتَنِع أن يُخْبِرَ تعالی بائه ولینا و رسوله و مّن عناه ب «الَّذِينَ 


منوا تم يوجبَّ علینا فى الاية الثانية تلهم و نصرتهم أ و بخبرنابما لنا فيهما؟ 
من القوز و الظفر, و ذا لم يَمبَنِعْ ماد کرناءه و کنا قد دللنا على وجوب تناو الآية 
الاولی لمعتّی " الامامة. فقّد بَطِل کلامه. 


2 کل حح لے 


.۷ 
۸ 
.8 


قال صاحبٌ الکتاب -بَعدَ أن 7 قله" + 
و قد ذَكَرَ شیخنا آبو عل“ أنه قیل: نها رلت في جَماعة من" آصحاب 


. أي تولی النصرة فى باب الدین, كما جاء في نهاية کلام صاحب المغني المتقدم. 

. وهی الاية ۵7 من سورة المائدة التی تقدمت قبیل هذا. 

: في «ط» و حاشية «ف»: «و e‏ 

. فى «ط»: «فيها». ۵ فى «ج. ص» ط): «بمعنى). 

۱ و فیما یلی نض ما جاء فى المي و هو من هة کلامه السابق: «فاٍن قالوا: الم نستدل بظاهر 


الآيةء لکن بالرواية الصحيحة الدالة على نها نزلت فى أمير المؤمنين لمّا تصدّق بخاتمه و هو 
راكع؛ فيجب أن يكون هو المراد. قيل له إن الذي ذکره من الرواية غير مسلّم على الوجه الذي 
قصد به؛ لاه لا يمتنع ورود الآية عند فعله عليه السلام و لا يكون هو المراد فقط؛ لا ورودها 
عند أمر لا يوجب صرفها إليه عن ظاهره. بل الواجب حملها على ظاهره. و قد روي مثل ذلك 
عن كثير من المفشرين؛ لانهم على طريقين: جووس كول براك فيه عليه السادم و يكرا روم 
اا ا و منهم من قال: نزلت في جميع المؤمنين. واغلى سل لک لا تقول على 
الإمامة لما قذّمناه». المغنی ج ٠١‏ (القسم الأوّل)» ص ۱۳۰ - ۱۳۷. 

تقدم فى ص ۷۶ و ما بعدها. 

هو أبو على الجبّائى الذي تقذمت ترجمته و جاء ذكره فى هذا الكتاب مراراً. 

فی المغنی: + «فضلاء». ۱ 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ۹0 
النبيئ صَلَى الله عليه و آله في حال' كانوا فيها في الصلاة و في 
الركوع. فقال تعالئ: «الَذِينَ منوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ و يُؤْتُونَ 
الزّكاةً و هُمْ راكقُون4 في الحالء ولم د يعن آنهم ؛ ES‏ في حال 
الرکوع. بل أرادَ أن ذلك طريقتهم ' و هُم في الحالٍ راكعون. 
وحَملٌ الآية على هذا الوجه أشبّهُ بالظاهر. و يُبيّنُ ذلك: أنّ الغالب من 
حال آمیر المؤمنينَ عليه السلام أنّ الذي دَفَعَهِ إلى السائل ليس بر کاة؛ 
لوجوه: 
منها: أنّ الزكاةً لم تكن واجبة علیه؛ على ما یعرف" من غالب أمره* 
في يام النبيئّ صَلَّى ال عليه و آلِه. 

و لا دَفعَ e‏ 

ولأنّ" دَفْمَ الزكاة منه عليه السلامٌ لا يَقَعُ إلا على وجه القَصدٍ عند 
وجوده ug‏ خرف علی Ee‏ ' لما رای 
السائل المُحتاج, و أنْ غيره لم يُواسِه. فواساه و هو في الصلاة؛ فذلكَ 


. فى «ج. ص. ط): «في حالة». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: + «و هم). 
فى التلخیص: «طریقهم». 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «ما نعرف». 
. في «ج. ص. ط. ف»: «آموره». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «للزكاة». 
في المغنی: «و أن). 
اا فى «د» و المغنی و التلخیص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «عند و جوبه». 
: هكذا في «د» و المغنی و التلخيص. .و في «ج. ص. ط. ف»: «علی وجه الانعام». و في 
المطبوع و الحجری: «على وجه الاثفاق». 


مسا مس میم oO‏ 


0 


۳۳۷/۷۲ 


۹۹ الشافی فى الامامة ۳ 
بالتطوٌع أشبَة. و لم تقل ذلك الا نصرة للقول الذي حکیناه. لا أنه یمن 
فى الحقيقة أن یکون ذلكَ زكاةً لماله.! 
[دلالة اللغة على أن الركوع فى الآية حال لإيتاء الزكاة] 
يُقالٌ له: ليس يَجورٌ حمل الاية على ما نها" شیخك أبو علئّ عليه "من جعله 


إيتاءً الزكاةٍ مُنفْصلاً من حال الركوع, و لا بُدَ على مُقتَضَى اللسان و اللّغةِ من أن 


يكونّ الركوعٌ حالاً لإيتاء الزكاة. 

و الذي ل أن المفهوم من قول أحَدِنا: «الکریم يت للمدح 
الذي یجود ار یت یَغْشی إخوانه و هو راکب» معنى الخال 
دون غیرها؛ حتّی أنّ قوله هذا يجري مّجری قوله: «إنّه بجوذ بماله فى حال 
ضحکه» و «يَعْشئ |خوائه فى حال رُكوبه). 

و أيضاً علیه: أا متى حَمَلنا قوله تعالی: «يُؤْتُونَ الرَّكاةً و هُمْ راكقونَ» 
علی خجلافب لحري ص مرا بها انهم يُؤْتونَ الزكاةً و من وصفهم" آنهم 


V۷ 


راكعون -مِن غير تلاخد الأمرّين بالآخَرٍ كتا حاملينَ لکلا علئ معنى 
التكرار؛ لأنّه قد أفاد تعالی بوصفه لهم بانهم؟ يُقَيمونَ الصلاةً وَصفهم باتهم 


۱۳۷ (القسم لول )دص‎ ٠٠ المغنىي» ج‎ .١ 

3 في «ج» ص. طء ف»: «تأوّله). 

BE‏ فى المطبوع و الحجری: - «علیه). 

£ فى «ج. ص. طء ف»: «یعن ی ). 

. في «ج. ص. ط. ف» و التلخيص: «و من صفتهم». 
في المطبوع و الحجري: «الکلام». 

. فى «ج. ص. طء ف»: -«معنى»). 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «أنهم). 


Oo 


ف > < 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۹۷ 


راکعون؛ لأنّ الصلاة مُسَْمِلةَ على الركوع و غيره. و إذا تارّلناها على الوجه الذي 
اختّرناه استّفّدنا بها معنىئ زائداًء و زيادةٌ الفائدة بكلام ' الحكيم أولئ. 

فان قال: ّما قح أن يُحمَل قولهم فيمن پُریدون مَدْحَه: «فلانٌ يَجِودُ بماله و هو 
ضاحك» على جلاف الحال؛ من قبل أن وقوع الجود منه مع طلاقة الوجه يدل 
تعظم ' معه العطيّةٌ و يَكدّرُ المّدخ المُستَحَق علیها. و ليس الحال فى الآية هذه ؛ 
لاه لا مَرِيّة لاعطاء الزكاة في حال الرکوع على ایتائها" في غيرهاء و لیس وقوغها 
فى تلك الحال يقتضى زيادةً مُدح أو ثواب. ففارق حُكمُها خکم المثال" الذي 
اورّدتموه. 

قيلَ له: أو كانّت الله فى وجوب حَمل الكلام الذي خکیناه على الحالٍ و قبح 
حمله على خلافِها ما ذَكرتّه. لَوَجَبَ أن يَحسُنَ حمل قولهم: «فلان يَعْشَئ إخوائّه 
و هو راکت» و «لقيتٌ زيداً و هو جالش» علی حلاف الحال؛ لمفارقته للمثالٍ 
الأول في العلة حتی بهم من قولهم: آنه بغشی إخوائه و من صفته أنه راكبٌ. 
و لَقَيتٌ زیداً" و من صفته أنه جالش. من غير أن یکون" الركوبٌ حالاً للغشیان 
.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «لکلام». 
۲ فى حاشیه الحجری و التلخیص: «المال فى عينه حقیر». 
۳. هکذا فى المطبوع و التلخیص. و فى النسخ: «یعظم». 
.٤‏ فى «ج. ص. ف» و التلخیص: «کذلك». 
هکذا فى «ج. د» و التلخیص. و فى ساثر النسخ و المطبوع و الحجري: «اتیانها». 
۱ فى المطبوع و الحجري: «المال». 


. أي و يُفهم من قولهم: أنه لقي زيداً. 
فى «ج. ص. ط. ف»: + «ذلك». 


© 


د > اسم 


۳۳۸۹/۷۲ 


۹۸ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
و الجلوش حالاً للقاء. و إذا كان المفهومٌ جلاف هذاء فقّد بَطَلَ أن تكون' العِلَهُ 
ناد كر و :جك أن تكون الظاهد فی كل الخطاب الوارد علی هذه الصفة 


ا 


[بيان حقيقة الزكاة التي آتاها أمير المؤمنين اذ في حال الصلاة] 

اما قوله: «إنّ الركاة لّم تَدّن واجبهةٌ على أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ على ما 
ف 8 غالب أمره فی تلك الحال» فظاهه البُطلان '؛ لذن غير واجب أوّلاً حمل 
اللفظٍ علّى الزكاة الواجبة دون النافلة. و لفظ الزكاة و كان إطلاقه مُفيداً في الشرع 
للعطيّة الواجبة, فغَيرُ مُمبَنِع أن تحمله على التفلٍ الذي يَسْهَدُ بمعناه أصل رید 
SES‏ ا و الواجبٌ من الزكاة و اف جميعاً 
يدخلان تحت هذا الأصلء و يكونٌ الموجبٌ للانتقالِ عن ظاهر اللفظ لو كان له 
ظاهرٌ -عِلمُنا بالخبر توجَه الآية إلى مَن یُستبعد وجوبٌ الزكاةٍ عليه. 

و بَعدٌ فان الاستبعادَ لوجوب الزكاة عليه عليه السلامٌ" لا معنئ له؛ لاه غير 


میم وجوئها عليه في وق من الأوقاتٍ بخصول أدنى مقادير النُصابٍ الذي 


سے 


. في النسخ و الحجري: «أن يكون». و ما آثبتناه من المطبوع و التلخيص. 

۲ في «ج» ص. ط. ف»: «فهو ظاهر البطلان». 

۳ فى «ط»:«مقیّدا». 

1 في «ج. ص. ف»: «أهل اللغة». 

۵. في «ج. ص. ط. ف» و المطبوع: - «هی». 

1. قال ابن الأثير: «أصل الزكاة فى اللغة الطهارة و النماء و البركة و المدح» و کل ذلك قد استعمل 
في القرآن و الحديث». النهابة ج 7. ص ۳۰۷. و راجع: المغرب ج ۱ ص ۳ لسان العرب» ج 
٤‏ ص ۳۵۸(زکا). 

۷ فى «د» و المطبوع و الحجري: -«عليه السلام». و في التلخيص: «صلوات الله عليه». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۹۹ 
يَجِبُ ' فى مثله الزكاةٌ. و ليس هذا مِن السار المُستَبِعَدٍ فيه عليه السلام '؛ لا من " 
مَلَّكَ مائتّى درهم " لا يُسمّئ مُوسِراً. 
فما دقع الخائم: فما نم من أيّ وج اسب أن يكون زكاةً؟! لأن خکم الخاتم 
کم غیره و کل ما له قيمةٌ و یه الفقراء بيثله جائرٌ أن يُخْرَج فى الركاة. ° 
فأمًا القصدٌ إلى العطيّة: فممًا لاب منه. و نما الكلامُ في تَوَجَهِه إلى الواجب أو 


التفل» و ليس فى ظاهر فعله صَلّواتٌ الله عليه -ما يَمِنَعٌ من المَصدٍ إلى الواجب؛ 


.١‏ فى المطبوع: «تجب). 

. في المطبوع و الحجري: - «عليه السلام». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: -«مَن». 

و هو أدنئ مقادیر نصاب الزكاة الواجبة. راجع: الكافي» ج ۳. ص ۵۱۵ باب زكاة الذهب 
و الفضة (ج ؟. ص ۰۲۰۱ ط. الاسلامية)؛ تهذیب الأحكا ج 4 ص 1 باب زكاة الذهب؛ 
الاستبصار» ج ۲» ص 1 باب ما تجب فيه الزكاة. 

60 ما في زكاة الغلات و النقدین فالحکم اجماعی, و تشهد له الاخبار الکثيرة عن الائمَة علیهم 
السلام. منها صحيح محمّد بن خالد البرقى: کتبت إلى أبى جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز 
أن بُخرَجَ عمّا يجب فى الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما 
نوئ أم لا يجوز إلا أن يُخْرَجَ من کل شىء ما فیه؟ فأجاب عليه السلام «أيُّما تَيَسّرَ يُخْرَجٌ) 
و غيرها مثلها. الکافی. ج ۷ ص ۱۷۸ ح ۵41۲/۱ باب الرجل يعطى عن زكاته العوض (ج ۳ 
ص 004. ح ١ء‏ ط. الإسلامية)؛ كتاب من لا بحضره الفقبہ ج 5. ص ۳۲ ح 150 1؛ تهذيب 
الأحكام. ج 4. ص 4۵ ح ۲۷۱؛ وسائل الشيعة ج » ص ۰۱1۷ الباب ۱۶ من أبواب زكاة 


يم ابد احم 


الذهب. ح .١‏ 

و ما في الأنعام فالحكم محل خلاف بين العلماءء فالشيخ الطوسی فى الخلاف يرى الجواز 
و أن الحكم شامل موارد الزكاة اف و المحمّق الحلّى و جماعة يمنعون ذلك رادّين للإجماع 
و مانعين دلالة الاخبار على موضع النزاع. الخلاف ج ”. ص ۵۰ المسالة ۵۹؛ المقنعة. ص ۲۵۳؛ 
المعتير. ج ”. ص ۵۱۷؛ المبسوط للسرخسی» ج ۲» ص ۲۸۰؛ الحاوي الکییر ج ۳ ص ۱۳۸۹ 
حلبة العلماء. ج ۳. ص ۱۳۹؛ المجموع شرح المهذب. ج ۵ ص 1۲۸ - ۲۹٤؛‏ المغنى لابن قدامة 
ج ۲ ص ٦۷۱‏ ۔ 1۷۲ 


۳4/۲ 


۱۰ الشافى فى الإمامة / ج٣‏ 
لائه عليه السلام -و ان لم یَعلَم با السائل سیحضو! ف لا يَمَِِمُ أن یِکون 
اعد الخاتّم للزكاق فلمًا حَضَرَ مَن بسال اثّفاقاً شو قليف او کر ان 
السلامٌ لم " بُدّه لذلك. فلمّا حَضَرَ السائل و لم يُواسِه أَحَدٌ دَفَعَه إليه و نوی 
الاحتساب به من * الزكاة. و قد یفعَل الناش هذا كثيراً؛ فأ وجه لاستبعاده و القول 
انه بالتطوّع أشبَه؟ 

فأمًا اعتذاژه فى آ- خر الكلام من إيراده و تضعیفه له" : فقّد کان يجب أن لا يورد 
ما يُحوجٌ إلى الاعتذار و التتَصّلٍ أ؛ فان ترك إيراد ما يجري هذا المَجرى أجمّل من 


قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد قال شَّيخُنا أبو هاشم: یَجبٍ أن يَكونَ المُرادُ بذلك: «الَّذِينَ يُقيمُونَ 
الصّلاة و يُؤْتُونَ الرّكاة4 e‏ > دون لفل الذي وجوده کعدیه في 
آنه يَكونٌ المومن مؤمناً معه؛ فلا بُ من حمله علی ما لولاه لم يکن 
مؤمناً و م يَجِبْ تولیه"؛ لاه جَعَلّه من صفات الموّمنین» فيَجبٌ أن 
يُحمَلَ على ما ولاه لم يكن مؤمناً. 


1 فى «د» و المطبوع والحجري: «يستحضر». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «و یساله). و فى التلخیص: «فیسال». 

الى السليون الا رفن یو 

. فى «د» و المطبوع: افی». 

. في «(ج» ص. ط. ف»: - «له». 

. التنصل: التبرّؤ من جناية ذنب و نحوه. كتاب العين» ج ۷ ص (١35‏ نصل). 
. فى «ج. د. ص» ط. ف»:«الواجبین». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «ثوابه». 

. فى «ج. ص. ط. ف» و المغنی: «صفات المؤمن». 


4 44 میم ی 


گے > <7 هما 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۱ 


.١ 
1 
0 


ف > < ص 


قال: و الذي فَعَلّه أميك المؤمنينَ عليه السلامٌ كان من الّفل؛ لاه عليه 
السلامٌ و غیره من جِلَّةِ الصحابة ' لم تكن" عليهم زكاةً. و إنّما الذین 
وَجَبَ عليهم ذلك ' عَدَدٌ بسین و ذلكَ يَمِنَعُ من أن لا یراد بالاية سواه. 

قال: و هثل هذا الجَّمع فى لغة العرب لا يَجورٌ أن يراد به الواحذ. و اما 


۳ م .هه و ۳ 1 از ۳ 


قال: و المَقصَدٌ بالاية قدخهم, فلا يَجورُ أن يُحمَلَ على ما لا کون 


مَدحاًء و ایتاءٌ الزکاة في الصلاة متا ینقصض * آجر المُصلي؛ لاه عمل في 
الصلاة؛ فيب أن يُحمَلَ على ما ذکرناه من أنه آداء الواجب. 

و ما يُبيّنُ صحّة هذا الوجه أنه أجری الکلام على طريقة ‏ الاستقبال؛ 
2 قوله: الّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة» لا ل تحته الماضي م من الفعل' . 
فالمُراد: الذين يتمشكون بذلك على الدَّوام و يتقومون به. و لو کان المُرادُ 


به أن یر کُوا في حال ي الرکوع. لَوَجَبَ أن یکون ذلك طريقة لقضل الزكاة 


في الصلاق" و أن يُقصَّدَ" إليه حالاً بَعدَ حال. 


في المغنى: «وعامّة الصحابه». و فى «ج»: «من غلبة الصحابة». 
هكذا في المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «لم یکن». 
هکذا فى المغنی. و فی «ج. ص. ط. ف»: «انما الذي اوجب عليهم ذلك». و فى «د» 


و المطبوع و الحجري: «انما الذي وجب عليه زكاة». 


في المطبوع و الحجري: «ممًا ينقض». 
فى المطبوع: «على طريق». 


۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «من المراد». 


فى المعنی: -«به». 
في المغنى: «طريقة لفعل الزكاة و الصلاة». 


. فى «ج. ص. ط. ف»: «و إن لم يقصد». 


۳۰/۷۲ 


۳۱/۳۲ 


۱۰۲ الشافى فى الا مامة ۳ 


فلمًا بَطَلَ ذلك عُلِمَ أنه لم يُرَدْ به هذا المعنی, و أنه آریة به: الذیین 
یقیمون الصلاة في المُستقبّلٍ و يّدومونَ علیها. و يوّتون الزكاة و هم في 
الحال مُتمسّكونّ بالركوع و بالصلاة. فجُمِعَ لهم بَينَ الأمرين. 
أو یَکونْ المُرادٌ بذکر الركوع الخضوع. على ما قَدّمنا ذکره؛ لان الركوع 
و تخرد قل تراد بهنا هذا الم 
و قد استدل" آبو مل لا دك هذا الوجه بما يدل علیه, و هو قول 
الأضبط بن قریع " 

لا تَحقِرَنٌ الققير؛ عَلَّكَ' أن کم يَوْماً و اهر قد رفعد" 


o‏ ۵ هک 5 ۰ 50 نر 0 ی 
و قال: و الذین و وا بالرکوع و الخصوم قر ان 
.١‏ فى «ج. د« ص. ط. ف»: - («به). 
. هکذا في «ج» ص. ط. ف» و المغنی. و فى «د» و المطبوع و الحجري: وق 
۳. هو محمّد بن على بن محمّد بن الحسين بن مهرايزد النحوي المعلم الاصبهاني الادیب؛ ابو 
مسلم (40977 ه) صئّف تفسيراً كبيراً فى عشرين مجلد و كان عارفاً بالنحو غالياً فى 
الاعتزال. إنباه الرواة على ال النحاة ج 5 ص غ4 الرقم ۹۹۳ طفقات المفسرين» ج 9 
ص ۰۲۱۳ الرقم ۵1۳. 
1 هکذا فى «ج. ص. ط. ف» و المغنی. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «ما». 
امرأة إلا طلقته. و كان إذا لقى فى الحرب تقدّم أمام الصف. و كان قد أساء قومه مجاورته. فانتقل 
عنهم إلى آخرین, فكانواكذلك. فقال المثل المشهور: «بکل واد سعد» و فى رواية: «أينما آوجه 
ألق 1 الشعر 3 الشعراء» ج 5 ص TV‏ الرقم 2 الاعانی. ج ۱۸ ص TEY‏ الرقم ۰ 
الوافي بالوافبات, ج ٩‏ ص ۲۸۷ الرقم 4۲۱6. 
1 فى المغنی: «لعلك». 
۷ عفد الفرید» ج 31 ص ۰۱۹6 أمالي الفالی» ج .١‏ ص ۹۰۸ التمشِل و المحاضرة ص ۸ التساد» 
(هون)؛ اساس ابلاغ ص ۲۵۰؛ لسان العرب, ج ۰۸ ص ۱۳۳(رکع). 


١٠١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 
Rey © و ماه و وانوي عا رم‎ 
وَصَفَهم ' من قبل بأنه یبذل المُرتَدَينَ بهم بقوله: + قوف ياتى الله يقؤم‎ 
ُحبهُمْ و يُحِبُونَهُ أَذلّة علی الْمُؤْمِنِينَ4 -و أراد به طريقة التواضع - هأَعِرَةٍ‎ 
ET TE TT ا ل‎ Ty 9 ۰+ أآساء‎ 2 
. على الکافرین یُجاهدون فى سبیل الله و لا یخافون لوْمَة لائم»‎ 

و کل ذلك بب أن المُراد بالآية المُوالاةٌ فى الدین؛ لأنه قد قیل, فکأنه قال: 
[نما الذي يَنصُرُكم و يَدفعٌ عنکم لدینکم هو اللهُ و رسوله و الذین امَنوا. 
و قد ژوي آنها رلت في عغبادة بن الصايتٍ ؛ لانه کان قد دخل 
في جلف اليهود. ثم تبرًا منهم و من ولایتهم. و فزع إلى رسول الله 
صلی الله علیه قال: فأنتل اللنة تعالی هذه اليه مُقویة" لقلوب 


رحد ادج و ۷۹ س 2 1 م2 
من دخل في الایمان, و مبیتا له ان ناصره هو الله و رسوله و المؤمنون 


.١‏ فى المغنى: «هو الذي وصف». 

31 فى المغنی: «منهم». 

.0٤ المائده(۵):‎ ۳ 

.٤‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجی الأنصاري السالمی, یکنی أبا الولید. و هو من 
کبار الصحابة و من الموصوفین بالورع. شهد العقبة مع السبعین من الانصار و هو احد النقباء 
الائنی عشر و اخی رسول الله صلی الله عليه و اله بينه و بين ابى مرئد الغنوي. شهد عبادة بدرا 
و أخدا و الخندق و المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه و آله. و كان من تخلف عن 
بيعة أبي بكر يوم السقيفة مع أمير المؤمنين عليه السلام. كان عبادة رجلاً طوالاً جسیماً جمیاك 
و مات بالرملة من أرض الشام سنة أربع و ثلاثين. و قيل: اه توفي بالمدينة. و قيل: دفن ببيت 
المقدس. بعد أن وجّهه عمر إلى الشام قاضياً و معلماًء فأقام بحمص. ثم انتقل إلى فلسطين 
و مات بها. الطقات الکبری. ج ٠۳‏ ص 4۱۲ الرقم 174؛ معجم الصحايت ج .٠١‏ ص ۳۹۱۰ الرقم 
۸ معرفة الصحابة. ج ۳. ص ۳۳۸ الرقم ۱۹۷۳؛ الاستيعاب. ج ۰۲ ص 807, الرقم ۱۳۷۲. 

۵. هكذا في المغنى. و فى النسخ والمطبوع: + «و اله». 

1 فى المغنی: «فیه تقویه» بدل «مقوّیه». 

۷. فی المغنی: «و تبییناه. 


YEY/Y 


,١غ‏ الشافى فى الا مامة /ج۳ 


من آن من یتوی ال و يَقومٌ بحق طاعته و ما یرم ين إعظامه - 
و الرسول - فیلرَمُ من طاعته ما يَلرّمُ -» و المؤمنونَ (کذا) - فیِلرَمه 
بن نكر اه قا درفهی ال زه هو له قن عر :الله لین 
هم الغالبون]. ' 


[عدم دلالة الاية على الصلاة و الزكاة الواجبتين دون المستحبتین ] 


يقال له: ليس الأمر " على ما ظَلّه أبو هاشم من أن الآيةَ تَمَنَضى الصلاةً و الزكاة 


الواجبتينِ دون ما كان متنقااً به؛ لها لم تحرج مَخْرّجَ الصفة ما يَكونُ به المؤمنٌ 
مژمنا و الما وف اه تعالی مُن أَختر باه ول بالایمان "و باقامة الصلاة و بایتاء 
الزكاة و لا مان من أن يَكونَ فى جملة الصفات * ما و انتفی لم يَكُن مُخلا 
بالایمان. و اما كان يجب ما ظنّه" لو قال: «إنّما المؤمنونّ الذین يُقيمونَ الصلاة 


و یوتون الرکاة» فأمًا إذا كانت الايةٌ خارجة جلاف هذا المَخرح فلا وجه لِما قاله. 


ولا شبهة فى أنّه كان يَحسّنٌ أن يُصرّحَ تعالی بان يَقول:إِنّما ولیک -بعد ذ کر نفسه 
ل ا ی انیت اما الذيح ع الخيرات 
و یتتفُلون بضروب القرب و یَفعلون گذا و گذا مما لا يَخْرُجٌ المؤمنٌ بانتفائه عنه 


من أن یِکون مؤمناً. 


۱ 


. المغنىء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۳۷ - ۱۳۹. و ما بين المعقوفین من المصدر. 
۲ في «ج. ص. ط. ف»: «ليس کل الامر». 

0 

. هکذا فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «من الصفات». 
. هکذا فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص. و في «د» و المطبوع و الحجري: + «آن». 

: هکذا فى النسخ و الحجري و التلخیص. و فى المطبوع: «و الذین» مع الواو. و هو سهو. 


في المطبوع و الحجري: «بالا ئتمام». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۱۰۵ 

هذا إذا سَلَّمنا ما بُریده من أن قامة الصلاة و إيتاءَ الزكاة الواجبتین مِن شرائط 
اماق E eal E‏ حلافه ۲ 

° ارا يذّعئ أن لفظ * «الصلاة» فى الشرع يُفَهَمُ من ظاهره الصاح‎ RAT 
الواجبةٌ دون الّفل. و ليس ادعاء! ذلك فى الصلاة جار مَجِرَى ادّعائه فى الزكاة؛‎ 
لأنا تعلم من عرف أهلٍ الشرع جَمیعاً آنهم يَستَعمِلونَ لفظ «الصلاة» في الواجب‎ 
و اف علئ حدٌ واحيء حتن إن أحَدَهم لو قاّ: «رأيتٌ فان يُصلّي' و «مَرَرتُ‎ 
بفُلان و هو فى الصلاة» لم يهم مِن قوله الصا الواجية دون غيرها.‎ 

على أن" قد با قبل “هذا القصل أن الذي فَعَلّه أميرُ المؤمنينَ عليه السلامٌ لیس 
بمُْكَرِ أن يكون واجباً'» و أن المُستَبِعَدَ فيه عليه السلامٌ -و فيمّن عَلِمنا ین حاله ما 
علمناه من حاله عليه السلامٌ ‏ استمرارٌ وجوب الزكاةٍ فى الأحوال. و وجوبٌ 
المقادير منها التى يَعْدّها الناش يساراً. فأمًا وجودٌ أقَلْ مقاديرها'' فى بعض 
الأحوالٍ فغَيرُ مُستَدكَرء و لا مُنافٍ للمعلوم. و العَدَّدُ سیر الذين أشارَ إليهم'' 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «الواجبين». 

۲. فان حقيقة الإيمان عند المصّف رحمه الله هی التصديق القلبي. و أمًا العمل الذي منه إقامة 
الصلاة و إيتاء الزكاة ‏ فليس داخلاً فى حقيقة الإيمان. راجع: الذخيرة ص 077 ۵۳۷. 

۳ فى «ج. ص. ط. ف»: «فليس». 

فى «ج. ف»: «لفظه». 

۵ فى «ج. ص. ط. ف»: «من ظاهرها» بدل «من ظاهره الصلاه». 

. فى «ج. ط. ف»: «ادعاوه». 

. في «ج. ص. ط. ف»: «علی أنّه). 

. فى «د. ص»: «قبل». 

۰ تقدم فى ص ۹۸- ۱۰۰. 

۱۰ فى المطبوع و الحجري: «فأمَا وجوداً قبل مقادیرها». 

۱ أي العدد الیسیر من الصحابة الذين آشار إليهم آبو هاشم فى کلامه الذي نقله عنه صاحب المغنى. 


لے که جر ص 


۳2۳/۲ 


۱۹ الشافی فى الامامة / ج٣‏ 

رن و ۳ و 3 و < ۳ DE‏ 
و اخحرج امير المومنین عليه السلام من جملتهم هم الموصوفون بالیسار و كثرة 
المالو الما عقون و تق وت علیهترگا: ما فى يفن الاوفات لا تست در له 
Od 5 0 :‏ ی 35 م ۰6 ا 2 9۳ و > ره “ ۵ 
فى جملتهم. فبطل قول ابی هاشم ان الذي ذكره يَمنع من ان لا يراد بالاية سواه ؛ 
لبُطلان ما جَعَلَ قوله الذي حکیناه مر له و تتيجة. على أن الذي يَمنَمُ من أن یراد 
بها سواه عليه السلام قل توما ا 

فأمًا الق بلفظ الجَّمع فقّد مضی الکلامْ ف 


ل كت 


[نفي أن يوذي إيتاء الزكاة إلى بطلان الصلاة] 

و أما تعلق بالعمل في الصلاة: فيَسقُطُ ین وجهین: 

احذهما: أنه لا دليل على وقوع فعله عليه السلامٌ على وجه يكونُ قاطعا 
للصلاة, بل جائرٌ أن يَكونّ عليه السلا آشار إلى السائل E‏ 
يَقطَمٌ ' ۲ مِثلّها '' الصلاةً فهم منها أنه يُرِيدٌ التصَدَّقٌ عليه فأحَذ الخاتَم من اصبعه. 
ONES Es‏ نافيا 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «و العدد اليسير الذي أشار إليهم و إخراج». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «وجب». 

۱ فی اج ص. ط. ف»: - «ما». 

في اج ص. ط ): - «أْنْ). 

. أي سوی أمير المؤمنين عليه السلام. 


4 4إ م 


Oo 


. تقدم فى ص ۷۶-۷۳ 


. تقدم فی ص ۷۲۰ 

۱ فى «ج. ص. ط» و التلخیص: «خحفية». 

۱۰ هکذا فى النسخ و الحجري و التلخیص. و فى المطبوع: «لا تقطع». 
۱ فی «د» و المطبوع و الحجری: «منها» بدل «مثلها». 


3 
۷ في «ج. ص. ط. ف»: «علیه). 
۸ 
۵ 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۷ 


و الوجه الاخز: أنّه غيرُ واجب القَطعٌ ' على أن جميعَ الافعال في الصلاة كانت 
محظورةٌ فى تلك الحال. و قد قیل: إن الکلام فيها كان شاحاً تم تَجَدَّدَ حَظُرُه من 
تعن ؛ فلا نک آن کون هذه ایضاً حال بعض الأفعال: 

و الذي یبن ما ذ کرناه -و يوجبٌ علینا القَطعَ على أن فعلّه عليه السلامُ لم 
تكن قاطعاً للصلا و لا ناقصاً" من خدودها :ما علمناه' من تود دح الله 
كان وا یی انب ای ها ای 

و قوله: «فيجبٌ أن بُحمَل على ما ذ کرناه ین أنه أداءُ الواجب» ان أراد به آداءه فى 
الصلاةء فهو الذي آنکره و عده قطعاً لها. و إن أراد أداءه على طریق الانفصالٍ من 
الصلاة, فقّد مضئ أن الکلام يَقتضى إيتاءً الزكاةٍ في حال الرکوع." 


[نفي أن يكون الركوع جهة فضل للزكاة] 
و الق بلفظ الاستقبال قد مضئ أيضاً ما فيه و كذلك وق الركوع جه 
و طريقة '' لقضل الركاة' أ؛ لأا قد بيا أن الآية لا تَقتَضى كونَ الرکوع جهة 


۱. فى المطبوع و الحجري: «للقطع». 

۲. صحيح ابن حبانه ج . ص ٩۲۱-۲۰‏ عمدة القاري. ج ۷ ص ۲۸۲. 
۳ فى التلخیص: «آن تکون». 

.٤‏ في «ج. صء ط»: «و وجب». 

۵ في المطبوع: «و لا ناقضاً». 

1 فى «د» و المطبوع و الحجري: «ما علمنا». 
۷. فى «ج. ص. ط. ف»: «علیه السلام». 

۸ تقدّم فى ص ۹۸-۹ 

8 تقدم فى ص ۷۸- ۰۷۲ 

۱۰ فى «ج. ص. ط. ف»: - «و طریقة». 

.۸٩ -۸۸ تقدم فی ص‎ .١١ 


۳/۲ 


۰۸ الشافى فى الا مامة ۳ 


و طريقة لقضل الزكاة و الصلاة حتّی َب القَصدٌ ' إلى فعل أمثالهاء و قلنا": إن 
الخطات اناد ال غنی ا اا و اله له عن ا 
gE N E ES‏ 
الزكاةً فى حال رُكوعهم» ليمير المذكورٌ” الأوَلُء مع أن فِعلّه عليه السلام لا بُدَ أن 
بكو واقعاً على نهاية القُربةا؛ لما حَصَّلَ عليه من المَدح. 

و يُسْبهُ ما تأوّلنا عليه الآية قول آم ا ا عامجا اانا عندي 
و اکرمُکم لَدَيّ من نَصَرَنِي في غرة شهر كذاء و هو راكبٌ فرساً من صفته کذا» و آشاز 
إلى فعل مخصوص وَفَعَ من بعض أصحابه علی وجه ارتضاه و عَظْمَّت منزلته به 
عنده. و نحن تعلم أنّ قوله لا یقتَضی أن لعْرَة الشهر و الاوصاف التي وَصَف ناصره 
بها تأثيراً في قَرَة نُصرته " حتی يكون ذلك جهةً و طريقة يَقصِدٌ إليها من أراد نُصرتّه. 

و قد تدم آن حقيقة الرکوع ما ذ کرناه» و أنّهِ يُستَعمَلُ فى الحُضوع وما يجري" 
مجراه على سبل المَجاز» و ابیت الذي أنشّدَه ما يُجِوَّرُ فيه شاعزه و المجاژ 
لا يماش عليه. 


فى المطبوع و الحجری: «للقصد». 

1" فى «ج. ص. ط. ف»: «و بیَنا». 

۳ فى «ص. ف»: «و التمیّز). 

فى «ج» د» و المطبوع و الحجری: «عن سواء». 
۵. فى «ج. ص. ف»: «ليميّز للمذكور». 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: «القرب». 

۷ کی اج ف»: (انصره). 

۸ فى «ج. ص. ط. ف»: «و ما جری». 

34 تقدم فى ص ۸۵- ۸۸ 

۰ فى «د» و المطبوع و الحجری: «شاعر». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۰۹ 
[نفي دلالة الآية السابقة على آية الولايق على عدم اختصاص آية الولاية بأمير المؤمنين :4] 
فأما قوله -حاکیاً عن أبي مُسلم بن بحر -: «إنَ الذین وَصَمَهِم في هذا الم وضع 
E‏ تایه نی قبل بانه يبدل المُرتَدينَ بهم». 
ایس لاه غير نکر أن يَكونَ لوضف باحدی الایتین 
عد الم ضوفت بالات OE‏ حتی کو" الآية التى دنا على 
اختصاصها بأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ على ما حکمنا به من خصوصها. و الآية 
الاولی عامّة فى جماعة من المؤمنينَ. و ليس يَمِنَعُ من ذلك نسَقٌ الكلام و فرب 
كل دا بش 17 این * من تن لأنْ تَقَارْبَ آیات کش رد شرآ : 
له شاه" 

و إذا كنا قد دَلّلنا على أن لفظة قوله تعالی : «إِنّما وَلِيُّكُهُ اللّهُهِ يدل علی 
اختصاصٍ أمير المؤمنينَ عليه السلام بالایق فليس يَسوعٌ أن يرك ' ' ما يَقتَضيه ' ' 
۱ فى «ج» ص. ط» ف»: «غیر ممتنع. 

. هکذا فى جمیع النسخ و الحجري و التلخیص. و فى المطبوع: «حتی تکون». 
۳ فى «ج» ص. ط. ف»: «کل واحد». 

. فى «د. ط» و المطبوع و الحجري: «صاحها». 

۵. فى التلخیص: «أن نذكر». 

۱ فى «د» و المطبوع و الحجري: «شاهدآ». 

فى التلخیص: - «قوله تعالی». 

في التلخیص: «تدل». 

فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: «و لیس». و على هذا یکون جزاء الشرط: «فلیس لمتعلق 
ان على 

6ق فى التلخيص: «أن ترك». 

.١١‏ هكذا في النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «ما تقتضيه». 


ع > 9١‏ ص 


۳۵/۷۲ 


۳ الشافی فى الا مامة‎ ١٠ 
لاله لما يُظَنٌ ' أن ' نَسَقّ الكلام و فرب بعضه من بعض يَقتّضيه.‎ 


[جواز اختصاص الاأية السابقة على آية الولاية بأمير المؤمنين :اث ] 

على أنه لا مانع لنا من أن نَجَعَلَ ' الأ الاوك تو هنال مير ير المؤمنينَ عليه 
لاخ و متسه به یضاه لا قد كا أن لفظ الجمع قد بستعتل في الواحد 
ا فيس لِعتعلتي أن يَتَعَلَقَ بلفظ الآيِ في ذفع اختصاصها به عليه السلام. 

ومماد موا ا 
أميرَ المؤمنينَ عليه السلامٌ م مُستكولاً لها بالإجماع؛ اه تعالی قال: «یا أنه الذية 
REE‏ ا هرس 
شهد النبيئ صَلَّى الله عليه و آله لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بما يُوافِقُ' لفظ الآية 
فی الخبر الذي لا یحتف فيه اثنانء حين قال صَلَّى ال عليه و له له" -و قد ندب لفتح 
110100000 ش12 


1 و ي بدا و ی و وا و ر ی ۳ 2 ۹ 

و رسوله. و یُحبه الله و رسوله كرا غيرٌ فزار لا يَرجع حتی یفتح الله على یدیه» 
۱. فى «د»: «ظنّ). 
فى «ج. ص. ط. ف»: «من أنّ»). 
38 فى لجء ص. ط. ف»: »ل مانع من آن یجعل». 
٤‏ تقدم فى ص ."١‏ 
6. المائدة(۵): .0٤‏ 
1 فى «ج. ص. ط. ف»: «وافق». 
۷ فى «د» و المطبوع و الحجری: - «له». 
۸ هکذا في النسخ. و في أكثر المصادر: «كرّاراً» و هو الاصح. 

و ص ۷ ج ۸ و ۹۹ ۳ 3 ۶ ص ۲ ج ۲ و TAV‏ المعجم لک ج ۷۱ 


مت 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١١١‏ 


فدَفَعها إلى أمير المؤمنينَ عليه السلا فکان ' من ظفْره و فتجه ما وافق خبر 
الرسولي اا علیه و آله 

نم قال تعالی: «أَذِلّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِّةٍ عَلَى الکافرین» " فوصف من عناه 
بالتواضع للمؤمنينَ و الرّفی بهم "و العِرّةٍ على الکافرین." و العَزِيرُ علی الكافرينَ 
هو المُمتَنْع مِن أن يَنالوه مع شد نکایته " فيهم ووَطاته' عليهم. و هذه أوصاف 
أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ التي " لا بُدانى فيها و لا یارب 

م قال تعالی: يُجاهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله و لا يَخاقُون لَوْمَة لائِم4" فوضف 


خل هه ماه او ا هي الغا یه وف علهنا أن 


- 


أصحابّ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه و آله ین رجْلینِ: رَجلٍِ لا عَناء "" له في الحرب 


<> ص 2.1۵۲ ۵۸۱۸ و ص ۱۸۷ ح 0۹0۰ و ص 1948 ح 0441 وج ۷ ص ۳۱ ح 1۲۸۷ 
و ص ۳۵ ح ۳۰۳ واج ۱۸ ص ۳۳۸-۲۳۷ ح ۵۹6 و 043 و 091 و 0۹۸؛ السنن الكبرى 
للبيهقى. ج 1. ص ۱۳۱۲ ح ۰۱۳۶۳۹ مع اختلاف يسير. 

.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «و کان». 

۲ب تعكة الابه السايقة: 

۳. فى «د»: «لهم». 

.٤‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: - «و العزة على الکافرین». 

۵. نکیث في العدو نكاية: إذا قتلت فيهم و جرحت. الصحاح» ج 3. ص ۲۵۱۵(نکی). 

. الوطأةٌ: الضغطةً. أو الأخذةٌ الشديدة. القاموس المحبط ج ‏ ص (8١‏ وطأ). 

, في المطبوع و الحجري: -«التي». 

۱ في التلخيص: «لا يدانيه فيها أحد و لا یقاربه». 


. تتَمَه الاية السابقة. 


گے که حر حل 


E‏ فى «ج. ص. ط »: «ما یقتضی» بدل «و بما یقتضی». 
۱. فى «ج. ص. ط. ف»: «منه». 
۲ هکذا فى «د. ط » و التلخیص فى الموضعین. و فى سائرالنسخ و المطبوع: الا غناء». 


۱۳۶/۲ 


١1١‏ الشافى فى الا مامة بك 


و لا جهات و آخَرَا له جهادٌ وعَناءً. و نحن تَعلّمُ فصو ر كل مجاهم عن مَنزلة أمير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ في الجهاد. و أنّهم مع عُلرٌ مَنزلتهم في الشجاعة و صدق 
الباس لا يَلحَقونَ مَنْزِلتَه. و لا يُقاربونَ رُتبتّه؛ لأنّه عليه السلا المعروف بتفريج 
لفق " و شب الل نص عن وجه الريير ل كل ال اعليدي ازد وهو الذي آم 
بحجم؟ قط عن ون و لا تکض" عن هَولٍء و لا وَلَى الب و هذه حال لم 
تسلم" لأحَدٍ قبلّه و لا بعده؛ فکان؛ عليه السلامٌ بالاختصاص! بالاية أولى؛ 
لمُطابقة أوصافه لمَعناها. 


[نفي تطبيق الآية السابقة على آية الولاية» على أبي بکر] 
و قد ادّعئ قومٌ ین أهل لباوة و العناد أن قولّه تعالی: ل فَسَوْف یی ال قم 
هم و يُحِبُونَةُ4 المُرادُ به ابو بکر؛ من حَيثٌ قائل هل الرَدَةٍ. 
و سنا تعرف قولاً أبعَدَ مين الصواب "" من هذا القول. حتّی اه لَيَكادُ أن يُعلَم 
۲ بُطلانه ضرورةً؛ لا الله تعالی إذا کان قد وصف من آراده بالاية بالعرة علی 


.١‏ فى «ج» ص. ط. ف»: «و الآخر)». 9 فى المطبوع و الحجري: «الغم». 

2 فى «ج. ص. ط. ف»: «عن وجهه اعني الرسول عليه السلام». 

5 فى «ج. د. ص. ط. ف»: «و لم یحم). و حجم و أَحجَم عنه: کف او نكص هیبه. القاموس 
المحبط ج 4. ص ۲۲(حجم). 

۵ القرن -بالفتح -: رأس الجبل. و بالکسر: المقاوم فى الشجاعة و الحرب. راجع: لسان العرب. 
ج ۱۳ ص ۳۳۰(قرن). 

7. نکص عن الأمر: أحجم و رجع. لسان العربء ج ۷ ص ۱۰۱(نکص). 

۷. فى المطبوع: «لم یسلم». 

۸ فى «د» و المطبوع و الحجري: «و کان». 

۹ فى «د» و المطبوع و الحجری: «للاختصاص ». 

۱۰ فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: «من صواب». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١١‏ 

۵ اج .از 3 ا 1 30 ا TOE‏ 
الکافرین و بالجهاد فى سَبیله مع اطراح خوف اللوم كيف یجوز ان یَظنْ عاقل 
E‏ مر ره 1 1 0 2 ا 
توج الاية إلى مَن لم يكن له حَظ من ذلك الوصفب؟ لان المعلوم ان ابا بكر لم يكن 
ی اد او ل 
عن هی الم قف أهل البأس و العناء بل كان الفِرارٌ سنه و الهَرَبُ دَيدَنّه 
و ده و له له و له فی ما لمیر فى مَقام بَعدَ مَتقام. ' 

فکیف " يوصَف بالجهاد في سبیل الله على الوجه المذکور في الآية مَن لا 
نخهاد له ۱۹2 


و هل العدول بالاية عن أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ -مع العلم الحاصل لكل 
أحٍَ بمُوافقة أوصافه لها إلى آبي بكر إلا عصَبَة ظاهرة و انحراف شديدٌ؟ 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «و الجهاد». 

۲. فى التلخیص: (من انهزم». 

۳. اس کاس تیم ی حارام له له و هل هو 
E‏ ی ی ا 
البخاري» ج ۳ ص ۰۹٩‏ لح ۷ مسند أحمد ج 6 ص ۳ ح ۲ ۲۱ المعجم (لکیر 
ج ۰۱ ص ۱0۲ ح ۵۸۱۸؛ مم بجع اقمع 4 ص 112 
و من ذلك فراره من الب د ر له عیه و همع جميع المسلمين إلا أمير المؤمنين عليه 
تا زو أجل ج ا کما فى أسد الغابة ج »٤‏ ص ۰ و غیره. 
ومن ذلك يوم حنين لما حمى الوطيس. و فرّالناس -بما فيهم الشيخان - عن النبئ صلّی الله 
عليه و آله و لم يبق معه إلا أربعة: ثلاثة من بني هاشم و رجل من غيرهم. ؛ أمير المؤمنين عليه 
السلام و العبّاس - و هما بين يديه و أبو سفيان بن الحارث آخذ بالعنان, و ابن مسعود من 
جانبه الأيسر كما فى السيرة الحلية ج 7 ص ۱۲۳. 

فى «د» و المطبوع و الحجري: «و کیف». 

۵ فى «د» و المطبوع و الحجری: «بها». 


غ1١‏ الشافى فى الا مامة سوت تا 


و قد روي ولا في تال مر المزمین علیه الم هل البصرة عنه نفیه 
TT‏ بن عباس و عمّار بن یاسر ضی الله عنهما. ' 
Cel aL‏ 


[عدم دقة صاحب المغني في نقله لكلام أبي مسلم الأصفهاني] 

عل أن صاحبٍ الکتاب قد وَهَمّ في الحکاية عن أبي مسلم: و ححكئ عنه ما لم 
يَعُله و لا يَقنّضيه صريحٌ قوله و لا معناه؛ لأ الذي قاله أبو مُسلِم بعد انشا البيتٍ: 
«و الذي وَصَفَهِم به ین الركوع في هذا المعنئ هو الذي وف به من أُوعَدَ 
ال بالاتیان بهم دلا متهم من الا على الممنین ينَ» و العزة على الکافرین». 
هذه ألفاظه بعَينِها فى كتابه في تفسير المُرآَنِ'. و هی بخلافِ حكاية صاحب 
الکتاب؛ لا أبا مسلم جَعَلَ الوصف في الایتین واحداء و لم یقل أن الموصوف 
اا و صاحبٍ الکتاب کی عته أنَ الموصوفین بالية اون هُم الموصوفون 
asl‏ تحریف ظاهرٌ؛ لأنه غیر مُمتنم أن يكونَ الوصف واحدا 
ا ا 


و لم تُحَمَقُ أ حكايته هذا الضربَ من التحقيق 'لأن أبا ملم لو ادّعئ ما حکاه 
یه کارت ' عواه حُجَة بل أرَدنا أن تبِينَ عن وهم صاحب الکتاب في الحكاية. 


ايان ج 1 ص ۸A٦‏ الكشف و اياده ج ع ص ۸۰ معالم التتزيل» ج 9 ص ۹ ذیل الابه 11 
۲ راجع: : نفائس التأويل» 5 ص ۹. ذيل الآية ٤‏ من سورة المائدة (۵). 
۳. فى «ج. ط»: «مختلفاً». .و في «ص. ف»: «مختلف ). 
۶ هکذافی «ف». و فی «د. ط » و المطبوع و الحجري: «و لم يحقق). و فى «ج. ص»: «و لم يخص». 
۵ أي لم ندقق في حكاية صاحب المغني عن أبي مسلم هذا النوع من التدقیق في العبارة. 
1 فى «ج. ص. ط»: «ما کانت». 


١١6 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


و الذي تَقَدْمَ من كلامنا سل للدعوّى التى ذَكَرَها فى الآية؛ سَواء كان ابو مُسلم 
ا 
مدعيّها أو غيره. 


[نفي نزول آية الولاية في حقّ عبادة بن الصامت] 

فأما قوله: «و قد رُويّ أنّها رت فى عَبادة بن الصامت» فباطل. و لیس يُقَابلٌ ما 
ادّعاه من الرواية ما رُويّ من نُزولِها فى أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ؛ لأنّ تلك رواية 
أطبَقٌ على نها جماعة أصحاب الحديث من الخاصّة و العامّة. وما ادّعاه' أحسَن 
أحواله أن يكون مدا إلى واحدٍ معروف بالتحايّل ' و العَصَبِيّةَ ولا یوجذ * له 
مُوافِقٌ من الرّواةٍ و لا متابعٌ. 

على أن مفهوم الاية مُمتَنِعٌ مما ذَكَرَه؛ لأنَا قد دللنا علّى اقتضائها ' فيمن وُصِفٌ 
بها معتّی الامامة. فليس يجورٌ أن يكونَ المَعنئٌ بها عبادة بِعَينِه؛ للاتفاق على أنه لا 
إمامة له فى حال من الأحوال. و لا يَجِورُ أيضاً' أن يَكون ' تَرَلَت بسببه الذي ذُكِر؛ 
لان الآيةَ لا يصح" خروجها على سبب لا يُطابقها. و ان جار مع مُطابقته أن یتعدی 
إلى غيره. و قد بيّنا أن المُراد بها لا يجوز أن یکون وَلاية الدين و النصرةٍ؛ لدخولٍ 
لفظة «إِنّماه المُقَنَّضية للتخصيص ''؛ فا ا ا 


0 في المطبوع و الحجري: «مدعياً». ۲ في التلخيص: + «الخصم». 

۳. في بعض النسخ: «بالتحابل». ع في «ج. ص. ط. ف»: «لا یو جد» بدون الواو. 
۵ فى «ج. ص. ط»: «علی امضانها». 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: - «ایضا». 

۷ فى التلخیص: «آن تکون». 

۸ في المطبوع و الحجري: «ذكره». 

٩‏ فى المطبوع: «یصح)» بدل «لا یصح». 

۰ تقدّم فى ص 77-794 


۳۸۳/۲ 


[الدليل الخامس] 
[آية «و إن تظاهرا عَلَيْهِ فَإِنَ الله هو مَؤلاة...4] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم خر 
يها تعلَقوا وله تعالی: «ق ان تظاهرا یه كان له مق كولاه وها ريل 
و صالخ الْمُؤْمِنِينَ و الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلك ظهیژه و یقولون: المُرادٌ' 
۳۹/۲ بصالح المومنین هو مه المومنین ع عليه ا و قد شل ال 
تعالی موه للرسول عليه السلام. و لا يجوز أن يَخْصَّه " بذلك إلا لا 


جا 


2 اء‎ > 3 AA 

يَخْتَص به دون سائر المؤمنين. 

و ذلك الامء ليس إلا طريقة الامامة [و أنه الثابثت عنه في ذلكَ].” 
م رء مد و 7ء 1 2 - ۲ ا 5 0 ۷ 
ثم اورّد كلاما كثيرا ابطل به دلالة هذه الاية على النص. 


.١‏ التحریم (11): .٤‏ ۲. في «ج. ص. ط. ف»: «إِنٌ المراد». 

۳. في «ج. ص. ط. ف»: «أن يختصه). 51 فى المغنی: «بذلك الامر و يختص به». 
۵. المغنی ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۳۹ - ۱۶۰. و ما بين المعقوفین من المصدر. 

5 فى «ج. ص. ط. ف»: - «کنیرا». 

۷. و هذا نص عبارة المغنی: «و هذا أبعد من الاوّل؛ لأنّه إن سُلم أنه ابعر اف هة كا يد ل فال 


مت 


تصل فیطل دیب توت ال و 
[نفي دلالة الاية على الامامة» و [ثبات دلالتها على الفضل] 

و الذي نقوله: إن الاية التي تلاما لا تذل عندنا على النصّ على أمير المؤمنينَ 
عليه السلامٌ بالامامة و لا اعنَّمَدَها أحَذ من شیوخنا فى هذا الموضع. 


<> الامامة. و إِنّما يدل على النصرة لمکان العطف؛ إذ المعلوم أن المراد بقوله: #فْاِنّ الله هُوَ 
مَْلأهُ4 طريقة النصرة و چبْرٍیل» و کذلك فوله #و صالخ الْمُؤْمِنِينَ4 لم يرد به إلا ذلك. 
يبيّن ما قلناه: أنّه أثبته کذلك فى الوقت. و ان أريد به الامامة فیجب فى الحال. بل يجب أن 
یکون إماماً للرسول عليه السلام. ۱ 
و يبيّن أن المراد ما قلناه من النصر و المعونة: قوله تعالی من بعده: و الْمَلائكَةٌ بَعْدَ ذلك ظهیرْ4 
و لا يجوز أن يراد بذلك إلا النصرة و المعونة. و كذلك القول فيما تقدّم. ۱ 
و القصّة تقتضي ذلك؛ لأن الآية نزلت فیمن أفشى سرالنبی صلى الله عليه من او اجه یعرف 
الله تعالى نه عليه السلام ذلك. و آنزل هذه الآية زاجراً لهم عن فعل مثله. فقال: إن تَُوبا إلى 
الله فَقَدْ صَعْتٌ قُلُوبْكُما و إِنْ تَظاهَرا یه فإِنّ الله هُوَ مَوْلأهُ4 و لا يليق بذلك إلا أنّه معين له 
عليكم و ناصر؛ ليكون ردعاً و زجراً لهم. 
ولا يصح فيما عطف عليه الا هذه الطريقة لكى تقع به الغاية. 
هذا لو صح أن المراد بصالح المؤمنين واحد. فكيف و قد قيل: ان المراد به الجمع. على ما قاله 
أبو مسلم فى أنّ المراد به الجمع. و سقطت به الواو من «صالحوالممنین» كما سقطت من قوله: 
«يَْمَ يَدْعُ الداع إلى شیء نُكُر4 [القمر(01): 1] و قوله: و يَدْعٌ ألإِنْانٌ بالشّرٌ دذغاءه 
ِالْخَيْرِه [الإسراء (۱۷): .]١١‏ و قوله: و یم ال الْبَاطٌِ4 [الشوری (4۲) ۲۶] و کل هذه 
الحروف الثلائة واجب في حکم الخطاب ثبات الواو فيه لته لمّا جاورت الألف و اللام 
سقطت فى اللفظ لالتقاء الساکنین. و أجري الخط فى المصاحف ذلك المجری. 
قالش ا ا تال تن لونم حك تال لرن 
عليه السلام بنصرة الغیر و مظاهرته. و لا بد من أن یکون الجمع فيه. فقوله: #وّ صالح 
الْمُوْ مِنِينَ4 بمعنی قوله: و المؤمنون الصالحون؛ إذ المتعالم أنّ المؤمن لا یکون الا صالحاً. فهو 
بمنزلة قوله: «الرّاکفون الساجدون4 [التوبة(4): ]١١‏ و قوله: # التَابَيُونَ الفابدون 
الخامدذون4 [لتوبة :)٩(‏ ۱۱۲] و ان كان لا یکون تائباً الا عابداً. و قد بيّنَا أن الاية لا تدل على 
الإمامة. و ان ثبت ورودها فيه عليه السلام فلا وجه للاکثار فى ذلك». المفنی. ج ۲۰(القسم 
الاوّل). ص ۱۶۱-۱۰ 


۵۰/Y 


۱۱۸ الشافى فى الا مامة / ج۲ 


و گیف يَصِح اعتماد‌ها في النض من حَيتٌ ال بلفظة «تولاه» و نحن نم 
ام هذه اللفظة لو اقتضت النصّ بالامامة لَوَجَبَ أن یکون أميرُ المؤمنينَ عليه 
السلامٌ إماماً للرسولٍ صَلَّى ال عليه و آله! لا المُكنّى عنه بالهاء التى فى لفظة 
«مولاه» هو الرسول صَلَّى اللَهُ عليه و آله. و و اقتَصَرَ صاحبٌ الكتاب في ابطال 
دلالة الآية على النصّ على ما ذ كرناه لكفاه و لاستغنی عن غيره. 

و إِنّما یمد اصحابنا هذه الطريقة من الاية في الدلالة على فضل آمیر المؤمنينَ 
عليه السلا و تیه و لو رتیه فان ول لها تعلق بالنصُ علّى الامامة من حَيتُ 
دلت على الفَضل المُعتَبرِ فیها و کان الامامٌ لا کون إلا لافضل -جاز. و ذلك لا 
پُخرجها من أن تكون ' غير دالّةٍ بنفسها علّى الامامة؛ بل يكونٌُ حُكمُها في الدلالة 
على الفضل کم غيرها مِن الا علیه و هي كثيرة. 

و رما استدل أصحاينا بهذه الاية على سوء طريقة المرائین اللتين وجه العَنْبُ 
إليهما و اللوم " و يَذَكّرونَ في السَّرٌ الذي آفشته إحداهما إلى صاحبتها” جلاف ما 
َذْكُرُه المُخالفون. و الطريقة لصرة هذا الوجه معروفةء و لولا أن المَوضِعَ لا 
يَقنّضيها لَبَسَطناها ضرباً من البّسط. 

دام هنم لاله الآية علی الفضل و الم فواضحٌ؛ لأنّه قد تَبَتَ بالخبر الذي 


.١‏ في المطبوع: «تتعلق». 

5 في «د. ص. 55 و المطبوع: «آن یکون». 
فى «د» و المطبوع و الحجري: + «في الابه». 
3 في «ج. ص. ط. ف»: «افشتاه». 

۵ فى «د»: «صاحبهما». و فى «(ص»: «صاحبتهما». 
1 5 «د): «فى نصرة). ۱ 

۷. في (ج. 8 ط. ف»: - «و حه). 


. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ۱۹ 
اشترك ' في روايته تفای الخاضة و العامة أن «صالح المؤمنينَ» المذكورٌ فى الاية 
هر مات لها لبوق و ارق ی ان معا تما از e‏ 
إذا وفع التظاهُرٌ عليه بعد ذ کر نفسه تعالی و ذکر جبرئیل عليه السلام -إلا من كان 
أقوّى الخَلقٍ نُصرةٌ لنبيّه صلّی ال عليه و آله و مهم جانباً في الدفاع عنه. و لا 
ین و لا یلق بموضوع الكلام ذكرٌ ضعيفف” النْصرةٍء أو ل فيها؛ ألا 
هن يعد ان مها قطان رات او 
فقال: «لا تَطمّعوا فی و" لا تُحدثوا تفوسکم ˆ بمُغالبتى؛ فإنّ معي من أنصاري 
فلااً وفلاناً» فائه لا تخسن أن بدخجل فى کلامه ال من هو الغا فی ال هة 
و المشهور بالشجاعة و خسن المُدافعة؟ 

فأمًا ما حکاه عن أبى ملم من أن المُراد ب صالخ المُؤْمِنِينَ4 المع 


ی 


امه 58 و١٠ ey‏ 3 ر 7 ۳:8 ت 0 ويم | ١١‏ . 


.١‏ هكذا في «ج. ص. ط. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «اشترکت». 

۲. فى «ج. ط. ف»: - «رواأة». 

۳. تفسير القمي» ج ۲ ص ۳۷۷؛ تفسير فرات الكو في» ص 1۸٩‏ - 441؛ الامالی للصدوق. ص ۳۱ 
المجلس ۸ح 3 مجمع الالء ج ۰ ص ۶۷۵؛ الخرائج و الجرانح» ج ۲ ص ۰۸؛ حامع الساد» 
ج18. ص ۸۹ تفسير این كثبر ج ۸ ص ۱۸؛ الكشف و الييان, ج ٩‏ ص ٩۳۶۸‏ الدر المنتور. ج 1. 
ص ٤٤‏ ۲؛ دوح المعانی. ج ٤‏ ۰۱ ص ۳۶۸؛ فتح الماري ج ف ۷ مجمع الزواند ج 4 ص ۱۹٤‏ . 

۶ فى «ف» و المطبوع و الحجري: «أنّه). 

۵. في «د» و المطبوع و الحجري: «الضعیف». 

1 فى «د» و المطبوع و الحجري: «و المتوسط ». 

۷ فى «ج. ص. ف»: «أو). ۸ فى التلخیص: «انفسکم». 

۹ فى «ج. ط. فا و المطبوع و الحجري: «الجمیع». 

. اي كان اصلها: «صالحو المؤمنين» فسقطت الواو. 

.1:)٥٤(رمقلا‎ ۱ 


۵1/۲ 


۱۲۰ الشافى فى الإمامة / ج٠‏ 
قاله جائرٌ غیر مُمتَنِع. و جائ أيضاً أن يُرِيدَ بصالح المومنین الجَمعَ ' و إن كان أتى 
الاج را ب ۱۱ 1 على الجمع '. 

فاما حکایّه عن أبى هاشم قوله: وان واد إلا بالجمع؛ ۽ لاله تعالی س 
لھم حال الرسولٍ بنصرة الغیر و مٌظاهرته فلاند من أن بذك" الجمع فیه» فتوهم 
مه طریف؛ لأ المخصوصّ بال كر إذاكان أعظّم شا في الُصرة و آظهر حالاً في 
العَناء " و صدق اللعان ا تخصیضه آأولی بالحال ین ذكر الجمع الذي ليست له" 
هده المنزلت فان ذ که الأفضّل فى النْصرة و الأشهر بها أليَقّ بمثل هذا الكلام. 


[دلالة +وَ ضالح المُؤْمِنِينَ4 على أن أمير المؤمنين بذ أصلح القوم] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
وا بهده الابة ین وجه ا قور وكوروك امن 
اله الفضَلْ؛ لتخصیصه ادك" ابو اه جول «صالح المومنین» 
و هو بمعتی الاصلح من جماعتهم. فإذا' ' كان الافضل أحَقَّ بالامامة 


5 فی «د. ص. ط. ف» و المطبوع و الحجري: (الجمیع». 

۲ فى «ط»: «بالدرایة». 

1 في «ص. فا و المطبوع والحجري: «الجميع». 

فى النسخ و الحجری: «لا یلیق». و ما اثبتناه مطابق للمطبوع و المغنی. 

في المغنی: + «عِظم). 1 في المغنى: «أن يكون». 
. هكذا فى «د. ط). و فی سائر النسخ و المطبوع: في الغناء». 

. في «د» والمطبوع و الحجري: «من ذكر الجميع الذين ليست لهم». 

. فى «ج» ص. طء ف»: «لأن». 

.٠‏ في «د» و المطبوع و الحجری: «یدل». 

.١١‏ فى المغنى: «بالولی». 


۲ فى «ج. ص. ط. ف»: «و إذا». 


Oo 


> حر کے 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳۱ 


فهك آن يكون اماما. 
قال: 
و نَحنٌ ین من بعد أن الأفضَّلّ ليس بأولئ بالإمامة. و أنه" لا يمع 
العدول عنه إلى غيره. 
و بع فان قوله: و صالع الْمُؤْمِنِينَ لا يَدُلَّ على أنّه أصلَحُهم 
و فضَلهم. و ناير علی اال و ا ظاهر الصلاح. فهو ل 
قول القائل: «فلا" شجاع القوم» إذا هرت شجاعته 0 له تک 
باشجیهم؛ فلا ال تقتضي ذلك و لا التعاژف. و إن كُّنَا قد بیتا أنَ 
تسلیم ذللق لا یوج ما قالوه. و با نلبد لا تذل علی هرا به 
دون غیره. و لا الرواياتٌ المَرويّةٌ في ذلك مُتَواتِرةٌ فیقطع بها. [و ذکر 
هذه الآية في باب الفاضل و المفضول أولئ من ذکرها في باب النصّ 
على الامامة] ۲ 
يقال له: أمَا التخصيصٌ بال كر فیفیدٌ ما قَدمناه من الم فى النصرةٍ لک ده 
و مك ابطلت لت بشی, و الما تکلمت علی الاصلح. و الظاهر يس قوله 
تعالی: و صالخ الْمُوْ مِنِينَ4 یَتضی کوه اصلح من جميعهم بدلالة الغرف 
و الاستعمال؛ لأنْ أَحَدَنا إذا قال: «قلانٌ عالم قومه. و زاهدٌ أهل بَلَدِه» لم يَُهَمْ ین 
كلامه إلا ونه اعلمَهم و آزهدهم. 


.١‏ فى «ج»: «یجب». و فى «ص. ط. ف»: «وجب». 
۲. فى المغنی: «مع أنّه). 
فى «ج. ص. ط. ف»: «ما قدمناه فى التقدم و النصرة». 


۳۰۳/۳۲ 


۱۳۲ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


و يَسْهَدٌ أيضاً بصحة ' قولنا: ' ما ژوي عن أبى عَمرو بن العلاء "من قوله: «كانَ 
أوش بن حجر شاعر مض حتی نشا الاب * و هیر" فطأطنا" منه. فهو شاعر 
.١‏ فى «ح. ص. ط. ف»: «لصحه). 

3 في «د» و المطبوع و الحجري: + «ایضا». 

۳ ابو عمرو بن العلاء بن عمار بن العریان التميمي المازنی البصري (۷۰- ۱۵ه). كان اعلم 

الناس بالادب و العربيّة و القران و الشعر, و هو احد القرّاء السبعة و لما کتب المصحف عرض 

على عثمان بن عفان فقال: إِنّ فيه لحناً ولتقيمئّه العرب بألسنتهاء و كان آبو عمرو إذا دخل شهر 

رمضان لم ينشد بيت شعر حتی ينقضي. الفهرست لابن الندیم. ص 4۲؛ تاريخ مدينة دمشق, ج 

۷ ص ۱۰۳ الرقم ۸۷۳۷: معجم الادبا» ج ۳. ص ۱۳۱۵ الرقم 4۹7؛ انباه الرواة ج 4 ص 

۱ الرقم 414؛ و ات الاعیان ج ۳ ص 41 الرقم ۵۰۵. 

. آوس بن حجر بن عتّاب التميمي. من شعراء الجاهليّة و قيل لعمرو بن معاذ - و كان بصيراً 

بالشعر من آشعر الناس؟ فقال: آوس, قیل: ثم مَن؟ قال: آبو ذؤيب. و كان آوس عاقلاً في 

شعره. کثیر الوصف لمکارم الأخلاق. و هو من أوصفهم للخمر و السلاح» و لا سيّما للقوس. 

و سبق إلى دقیق المعانی و إلى امثال كثيرة. طقات فحول الشعرا» ج ا ص 4۷ الرقم ۱۰۸؛ 

الشعر و الشعراءء ج ۰ ص ۱۹۸ الرقم ۱۰؛ الأغاني. ج ۰۱۱ ص 4۷ الرقم ۵؛ الاستیعاب ج ۱ 

ص ۱۲۲ الرقم ۱۱۹؛ أسد الغابة ج ۱ ص ۱۷۳ الرقم ۳۱۱. 

۵. زياد بن معاوية بن ضباب بن جابرء أبو أمامة المعروف بالنابغة الذبیانی. أحد شعراء الجاهليّة 
المشهورین. و من أعيان فحولهم المذكورين, و أهل الحجاز يفضّلون النابغة و زهيراً. كان 
النابغة احسنهم ديباجة شعر و اكثرهم رونق كلام و اجزلهم بيتاء كان شعره كلاما ليس فيه 
تکلف. و نبغ بالشعر بعد ما احتنك. و هلك قبل ان یهتر و يخرف. الشعر و الشعراء ج ى 
ص ۱۵ الرقم ٤؛‏ تاريخ مدينة دمشق, ج 1٩‏ ص ۲۲۱ الرقم ۲۳۱۵. 

1 زهیر بن ربيعة بن قرط زهیر بن أبي شلمی. و الناس ینسبونه إلى مُزينة و الما نسبه في 
غطفان. و يقال: إِنّه لم يتتصل الشنعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصل في ولد زهي 
و في الإسلام ما اتصل في ولد جرير. وكان زهير راوية أوس بن حجر. قال عكرمة بن جرير: 
قلت لأبي: من أشعر الناس؟ قال: أ جاهليّة أم إسلاميّة؟ قلت: جاهليّة. قال: زهير. قلت: 
فالاسلام؟ قال: الفرزدق. طقات فحول الشعراء» ج ۰۱ ص ۵۱ الرقم ۸ الشعر و الشعراء» ج 0 
ص ۱۳۷ الرقم ؟؛ الفهرست لابن الندیم» ص 7177 - ۲۶ ۲. 

۷ فى «ط» و الحجري: «فطاطا». و فى التلخيص: «و طاطا». 


حم 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳۳ 


تیم فى اه غير مُدافع». و نما أراد بلفظة «شاعر» آشعن لا غير. 
فأمّا ما ذ کره هش «فلای شُجاعٌ القوم» فهو جار مجری ما ذَكرناه؛ لأنّه لا 


يَْهَمُ منه إلا أنه ' أشْجَعُهم؛ ألا يَعلَمُ أنه لا يقال فى کل ' واحدٍ ین القوم إذا ظَهَرَت 
منه شجاعة 1۳ «إنه شجاع القوم»؟ 


و قد دَلّلنا على أن الأفضّل أحَقّ بالامامت و أنّها لا تجوز للمفضول. فيما لدم ۳ 


و الرواية الواردةٌ بترو الاية في أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و ان لم تكن 
مُتَواتِرة فهى ممًا ظَهَرَ نله بَينَ أصحاب الحديث خاصّتهم و عامّتهم. و ما له هذا 
کم من الرواية يَجبٌ قبوله. على أن الشيعة مُجمِعةٌ على نوجه الآية “إلى أمير 
المؤمنينَ عليه السلامُ و اختصاصه بهاء و اجماغهم حُجَة. 


اه اف «ج. ص. ط. ف»: -«أنّه). 
فی «ج» ص. ط. ف»: - «كل». 
۱ تقدم فى ج ۲ص ۲۳ و ما بعد‌ها. 


يم چا احم 


فى «ج. ص. ط. ف»: «تو جه الخطاب بالایة». 


Y/Y 


[الدليل السادس] 
[آية المُباهلة] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم آخَرٌ: 
و ریما تلقوا :2 الباعلة ! و ها لها Neo ١‏ "هلله السلام" 
غلك و فاطمة و لعن و الشین علي السلام » و أنْ ذلك يدل علی 
أنه الأفضل, و ذلكَ يقتضي الم ا شام خی مه لا ند من ای کون هو 
المُرادَ بقوله: وق أ نت یک لاه عليه السلامٌ ال عت 


قوله تعالی: 0 ١‏ و أناءکغ و تساءنا و ا فیجب آن یکون 
داخلاً قت قوله: وو أَنْفُسَنا و "۷ وا ی ف هت 


١‏ . في المغنی: نا نات المباهلة). 


زر في المغنی: - «النبی». 

9 هكذا في المفني. و فى النسخ و المطبوع: «صلّی الل علیه و آله». 
.٤‏ في في المغنى: - «عليهم السلام». 

۵. ال عمران(۳): .1١‏ 

1 فى «د» و المطبوع و الحجري: ند أَبُناءَنا). 
EEN‏ 

۸. من قوله: «لأنّه عليه السلام لا يدخل...» إلى هنا سقط من المغنى. 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳۵ 


قال: 


نفسه إلا و هو یتلوه في القضل. 


و هذا مثل الأول ' فی" أنه كلام في التفضیل, و نَحنْ نُبيّنُ أنّ الإمامة 
قد "نكر فين یش ار وان ها يعن اسان 
الاتار آن عليّاً عليه السلامُ لم يكن في المُباهَلة. 

قال یگ أبو هاشم: لما خصّص؟ صلی اله عليه" من تقو" منه 
ف الششب. و ل هدا عن الو على " ذلك بأنه عليه 
السلامٌ أَدخَلَ فيها الحَسَنَ و الحُسَينَ علیهما السلام مع صِعَرهما؛ لما 
اختضا يدون فرب السو و و که ذل علی هذا 
المعنی؛ لاه آراة فرب القرابةء كما يقال في الرجل یرب في النسّب 
من القوم': «إِنّهِ من آنشیهم». 

ا ع تلف كله رون سول الم خی للع 
و آله". و شِدَة مَحیّه له و فضله. و إِنْما آنگرنا أن ید ذلك على أنه 
الأفضّلٌ. أو علی الامامة. "۱ 


۱ 


Oo 


. أي مثل الآية السابقة. 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «و» بدل «فی). 
. فى «ج. ص. ط. ف»: - «قد). 


فى المغنی: : «خحص ا. 


۱ هکذا في المغنی. . و فى اج. ص. ط. ف»: «عليه السلام». و فى «دا والمطبوع: «صلى الله 
عليه و اله». 


۱ فى «ط» و المغنی: «یقرب». 


۷ فى «ص» و المغنی: - «علئ». 


۸ فى «ج. ص»: «إلى القوم». و فى المغنی: یقرب من القوم فى النسب». 
۹ فى «ص» و المغنی: - «صلی الله عليه و آله». 
۰ المغنی. ج ۲۰( القسم الأوّل). ص ۱6۲ 


نان 


۱۳۹ الشافى فى الا مامة ۳ 


[دلالة آية المباهلة على الفضل] 

َّال له: لا شبهة في دلالة آية المُباهلة على فضل من دعي إليهاء و جيل 
خضوزه حُجَةٌ على المُخالفی. و اقتضائها تمه على غیره؛ لأنّ البیع صلّی الله 
عليه و آله لا يجوز أن يَدعْوَ إلى ذلك المَقام لیْکون حُجَةَ فيه الا مّن هو في غاية 
القضل و غر النزلت و قد امت اروا بخدیث الاه و اناي صلّی الله 
عليه و آله دعا إليها أميرَ المؤمنينَ و فاطمة و الحَسَنَ و الحُسَينَ علیهم السلا 
و أجمَعَ أهل ال و هل التفسیر على ذلك. ' 


[إثبات دخول آمیر المؤمنين لبذ في المباهلة] 

و لسنا نَعلّمُ إلى أيّ أصحاب الآثار أشارَ بدّفع کون أمير المؤمنينَ عليه السلامُ 
oS‏ عدم دعرو تس ار قوله: 
وو التشنااو ا لا موز أن الد فیه نیع حى الله علیه و ا 
لاه هو الداعي, و لا يجوز أن يَدعْوَ الإنسانٌ نفسّه و إِنّما يَصِحّ أن يَدعْوَ غیره كما 
لا يجوز أن یام نفسه و يّنهاها. و إذا كان قوله تعالی: «و أَنْفُسَنا و سک لاب 
آن یکون |ٍشارٌ الی غیر الرسول صلّی له علیه و الم وفك آن کون شارهٌالی 
أمير المؤمنينَ عليه السلا لأنّه لاأحَدَ يدعي دول غير أمير الممنین و غير زوجته 
.١‏ مسند أحمد. ج ۱ ص ۱۸۵ ح ۱۹۰۸+ صحيح مسلم ج ۶ ص ۱۸۷۰ ح ۱۳۲/۲۲۰۶ الجامع 


الصحیح» ج ۵ ص ۲۳۵ ح ۲۹۹۹ و ص ۱۳۸ ح ۶ المستدرك على الصحيحين. ج ۲ 
ص ۱٦۳‏ ح ۶۷۱۹؛ الدر" المنٹورء ج 4 ص ۳۸؛ جامع البيان. ج ۳ ص ۲۱۲؛ الكشاف ج ١‏ 
ص 18؛ الجامع لأحكام القرآن» ج 4 ص ۱۰۶؛ تفسير ابن کیره ج ۲ ص ١٤ء‏ ذيل الاية 1١‏ من 
سورة ال عمران( ۳). اضافة إلى الکتیر هنن المصادر الااخرى. 

في «د» و المطبوع و الحجری: - «کون». 

۳. سقط من قوله: «و اما يصح آن یدعو...» إلى هنا من «ج. ص. ط. ف». 


7 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳۷ 


و وَدّیه علیهم السلامٌ في الساهلة, و ماظن من حکی عنه دَفْعَ دخول أمير الممنین 
عليه السلام فيها يُقَدِمُ على ' أن یجعل مَكانَ أمير الممنین غیره. و هذا الضربٌ 
ین الاستدلاي كالمُستغنى عن تَكََِه؛ِ لاطباق" أهل الخدیث کافةً على دخول 
أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ في المُباهَلةء و نما أوردناه ' استظهاراً في ا 


[نفي أن يكون سببٌ حضور أمير المؤمنين ابا في المباهلة قرب نسبه من الرسول ] 
و أمّا "ما حَكاه عن أبى هاشم -من أن القَصدّ لم يكن إِلَى * الابانة عن القضل. 

و إِنّما قَصَدَ إلى إحضار مَن يَقَرْبُ منه فى اسب" - فظاهئ البُطلان؛ لأنّ القَصد 

لو كان إلى ما ادّعاه لَوَجَبَ أن يَدعْوَ العبّاس و وَلَدَه و عقیلا؛ إذ كان اسلام العبّاس 

وعَقيل و انضمامُهماإلّى الرسول صَلَّى اللّهُ عليه و له مُتَقدّماً لقِصّةٍ المُباهَلة بزمان 

طویل؛ لان المباهلة كانت فی سنة عشرة من الهجرة لما ود الد و العافت فحن 

كانَ معهما من اساقفة جرا على النبئّ صّلی الله عليه و آله و بَينَ هذه الحال 
i ۳ ۲ 2‏ ست تیا و۷ . 

و بِينَ حصول العبّاس و عقيل مع النبئّ صلی الله عليه و اله مدة فسيحة. و کی 

تخصیص النبئ صَلَى اللّهُ عليه و له آمیر المؤمنينَ بالحضور دون من عداه ممّن 

یجری مّجراه فى القرابة ‏ -دلیل على ما د کرناه. 

5 فى «ج. ص. ط. ف»: - «على». 

۲. هکذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: عن تکلف اطباق». 

18 فى «ج. ص ا: «آوردنا». 

۹1 فى «ج. ص. ط: «فأمَا. 

۵ فى «د»: - «إلى». 

1 فى «ج. ص. ط. ف »: «من قرب من النسب إليه». 

۷ حیث ان اسلام العبّاس و عقيل كان بعد واقعة بدر الکبری بأشهر. و واقعة بدر كانت فى السنة 
الثانية من الهجرة في أواخر رمضان. 


ا ءانا 


۳2/۲ 


۱۳/۸ الشافى فى الا مامة ۳ 


فأمًا نله بدخولٍ الحَسَن و الختین عليهما السلام فيها مع صفر ستهما 
فمعلومٌ أن صِعْرَ لسن و نقصانها عن حَذ بُلوغ الحُلّم لا يُنافي كمال العقل. و اما 
یل بلومٌ الم 12 شان الأحکام الشرعیة: و قد عاك ار ابم علیهما السلام 
في تلك الحالي سنا انيت معها آ یکونا کایلی العقول؛ لسن لسن علیه 
السلامٌ كان في قضَة المُباهَلةِ ید" على سبع سِنينَ بعدة شهور » و سِنّ الخسین 
عليه السلا يُقاربٌ ‏ السبعة. 

عل ان مهن له تالی خر العدات لته و en‏ 
یره نار ان کیال ابمقلي مج مق اكد لین تجار لجار قوم سیون 
السلام على سَبیل خرق العادة. 

و لیس يَجِورُ أن کون المعنی فى قوله تعالی: «و أَنْفُسَنا و أَنْفْسَكُْ»ِ قرب 
لرابة حَسَبَ ماظن بل لاب أن تكونَ هذه الإضافةٌ مقتَضيهٌ للتخصيصٍ و التفضيل '. 

و قد عَضَدَ هذا القول -من أقوالٍ الرسول لّی اللّهُ عليه و آله" في مقامات 
ری وس نوی تایه 


TT .١‏ و الحجري: «کان». 

۲ فى «ج. ص. ط. ف» والتلخيص: «كانت فى قصة المباهله تزيد». 

و فى «(ج» ص. ط» ف»: -«بعذة شهورا. و فى التلخیص: «لعله بشهور). 
.٤‏ فى التلخيص: «تقارب». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: -«من». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «و الفضل ». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «علیه السلام». و هکذا فیما بعد. 

. فى «ج. ص. ط. ف»: + «قوله). 


Oo 


گے > حر 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳۹ 
(انما Es‏ عن الناس ولم ۶ عن e:‏ 

و قوله لّی الله علیه و اله لبريدة لاسلمی ': ایا ن ابا 
فائه مِنّى و آنا منهء إن الناس خلقوا من CE‏ شلفة اناو عل فة 
شجرة واحدةه. ۲ 

0 تا ره ۳۲ اه E‏ ف اش سر ۲ 

و قوله صلی الله عليه و اله یوم احدٍ و قد ظهَرَ من وقایه امير المؤمنينَ عليه 

و 3 ۰ ۰ هن 2 ی 2 : 6م > مس 1 ا 
ا به باو اح في رب صا ۳۳ خم ما ظهن 
هذا بَعدّ انهزام الناس و انفلالهم " و إسلامهم للرسولٍ صَلَى اللَّهُ عليه و آله. حتّى 


.١‏ مجمع البيانه ج ۲. ص ۷1۶ ذيل الاية ١‏ من سورة آل عمران(۳)؛ المناقب لابن شهر 
اوبح امن 71١‏ اللعراء یاج من ۳۰ 

. بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلميء ا أسلم قبل بدر و لم 
يشهدها و شهد الحديبيةء فكان ممّن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة. روئ حديث التسليم 
عل عل ا منين» و كان أحد الذین وقفوا فى المسجد و اعترضوا علی آبی 
كرسي نول العلؤفة E‏ ولاز ارس ون فرع انش ابا 
غازیا, فمات بمرو فى إمرة يزيد بن معاوية و بقى ولده بها. الطقات الکبری» ج »٤‏ ص ۰۱۸۲ 


الرقم 0 ج ¥ ص 6 الرقم TAT‏ الاستيعاب. ج ص AAO‏ الرقم 1V‏ تاريخ مددنة 


دمشق, ج ۰۷۱ ص ۱۳۷۰ الرقم ۹۷۵۶؛ المسترشد. ص ۵۸۶ الاحتجاج. ج ۱. ص ۱۰۱. 

۳. مسند آحمد. ج ۵ ص 2.۳۵۱ ۲۳۰۲؛ فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل. ج ۲ ص ۸۵٩۹‏ - 
۷۰ 2 ۱۱۷۹ ۱۱۸۰؛ مسند الیزانه ج ۰۲ ص ۰۱۳۸ ح ۶۳۹۱؛ المستدرك على الصححین. ج ۲ 
ص ۲۳ ح کنر العمال» ج ۱ص ۸ ح ۲ 2 او مع اختلاف في 
المصادر. 

٤‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «و قد ظهرت». 

6 5 (ج. ط. ف»: «لجمعهم عا بدل «لجمع منهم». 

: فى المطبوع: «بعد الجمع» بدل «بعد جمع». 

فى التلخيص: «و انفلاتهم». و فى «ط): «و انقلابهم». و الانفلال: الانکسار و الانهزام. راجع: 

الحا ج ۵. ص ۱۷۹۳: جمهرة اللغة ج ١‏ ص 117( خلل). 


00 


0/۲ 


۱۳۰ الشافى فى الا مامة ۳ 


قال جبرئیل عليه السلام: «يا مُحَمدُء إن هذه له المُواساة» فقال صَلَى اللّهُ عليه 
و آله: «یا جبرئیل اله منی و منه) فقال 000 عليه السلام: «و اناگ ' 
و لا شبهة" فی أن الآضافة فیما د کرناه من الأخبار إثما تَقتّضی التفضیل 


و التعظيم و الا ختصاص. دون القرابة. 


.١‏ فضائل الصحادة لأحمد بن حنبل؛ ج 7. ص 2۰۸۱۷-۸۱5 ۱۱۱۹ و ۱۱۲۰؛ المعجم الكبير: 
ج ۱ ص 2.۳۱۸ ۹٤۱‏ كنز العمال» ج ۱۳ ص ۰۱2۶-۱1۳ ح ٩۳۹66۹‏ الک‌افي» ج ۱۵ 
ص ۰۲۷۰ ج ۱٤۹۰0/٩۹۰‏ و ص 2۰۷۱۵ ۱۵۳۱۷/۵۰۲(ج ۰۸ص 20۱۱۰ ٩۰‏ و ص ۳۲۱ 
ح ۵۰۲ ط. الاسلامية)؛ عبون آخبار الرضا عليه السلام» ج ۱. ص 2.۸۵ ٩‏ علل الشرائع» ج أ 
ص ۷ ح ۳ الاحتبحا- اج ۲ ص ۲۹۲ 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: «فلا شبهة». 


[الدليل السابع] 

[آية «طیغوا الله و أَطِيعُوا الرَسُولَ و أولى الأمر مِنْكُمْ»] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم خر 
وال بعضهم بقوله تعالئ: +أطیفوا له و أَطِيعُوا سول و أولى 
الأمر مك4 أ و دک أن إيجابه تعالى طاعته لا يَكونٌ' الا و هو 
منصوصٌ عليه معصومٌ لا یجوژ عليه الما و بو ذلكَ يقتضي "أنه 
آمیه المؤمنينَ عليه السلام؛ لأنه لا قول بَعدَ ما ذکرناه إلا ذلك. 

تم شرع في افساد هذه الطريقة و الكلام على بُطلانها. “ 


[نفى دلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين اثذ] 


و الذى تقول *: إن هذه الآيةَ لا تذل علّى النصّ على أميرٍ المؤمنينَ و ما عرف 


۱ فى «ج. ص. ط. ف): «لا تكون». 

۱ فى «ج. ص. ط. ف»: + «له». 

. المغنی, ج ۲۰(القسم الاوّل)؛ ص ۱1۲- ۱6۳. 

۱ فى «د» و المطبوع و الحجري: «بقوله». و فى «ف»: «تقوله». 


- 4 یم 


Oo 


نان 


۱۳۲ الشافى فى الا مامة ۳ 
أحَداً من أصحابنا اعتَمَدَها فيه و إِنّما استدل بها ابن الراژندي فى کتاب «الإمامة) 
على أن الأئمّةَ يَجِبٌ أن يكونوا معصومین منصوصاً على أعيانهم. و اليه غيرُ دالة 
علی هذا المعنی انشا و الک بمالا تھ 'ذلالته لامعنی له؛ فان قيما تبث به 
الك اس و نو 

على أن الآيةَ لو دلت على وجوب عصمة لام وال علیهم -علی ما 
اعتَمَدَها" ابنٌ الراّنديّ فیه. و حَكاه صاحبٌ الکتاب في صد ر كلامه -لم نکن" 
ال على وقوع النض على أميرٍ المؤمنينَ عليه السلام بالإمامق و ما یرجم في 
ذلك الی طريقة ليما و تأمّلٍ آقوال الأَمَة مَةِ المُخْتَلِفِينَ فى الامامة. و أن 
الحَقَّ لا يَخْوْحٌ عن" اما عار عاو قينا قود افکت بسك نجل 
ال في النصّ و تُحكئ ۲" في جملة ال علیه؟! و هذا یوجبٍ کون جميع ما دَلّ 
ين جهة العقل ۲" على وجوب عصمة الأئمّةِ و ان عليهم دالاً على النص على 


آمیر المؤمنينَ عليه السلام!! و بُعدَ ذلك ظاهرٌ. 


.١‏ فى «ج. ص» ط. ف»: ا 

۲ فی «د۵: «و النکیر». 

2 في «طء ف» و المطبوع و الحجري: «لا نتم». 

. مندوحة: يعنى سّعة و فسحة. تهذيب اللفت ج 6 ص ۲۶۵(ندح). 
۵ في «ج. ص. ط. ف»: «اعتمده). 

. فى «ج. ص. ط. ف»: - «فیه). 

. في «ج. ص. ط. ف»: «لم یکن). 

. في «ج. ص. ط. ف»: «من». 

: تقدم فى ص ۰ و ما بعد‌ها. 


گے > حم ارت 


۰ فى «ج. ص. ط. ف»: «و کیف». 
.١‏ فى «ج. د. ص. ط. ف): «و يحكى). 
55 . فى «ج. ص. ط. ف»: «ما ذكر من جهة النقل» بدل «ما دل من - جهة العقل». 


[الدليل الثامن] 
[حديث الغدیر] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دلیل لهم خر" من طریق السّنّة: 
او عنه عليه السلام" یوم غدیر 1 ما یل علی " آله نع 
على آمیر المؤمنينَ عليه السلام بالإمامة؛ لاه مع الجَمع العظیم في ذلكَ 
لعقام قا فیهم خطیباً فقال: «ا لبت أولی يكيم ۳ افيف 02 
فقالوا: له نَحَم. فقال بَعده اشارة" إليه: «فمن كنت مولاه فهذا على 
مولاه. ال وال من والاه. و عاد من عاداه. و انصّر مَن نصره. وا 
من خَذَّله» حتی قال عُمَدْ بن العَطاب له: بخ ب اصبحت مَولاي 
۲. هكذا في النسخ و المغني. و في المطبوع و الحجري: «صلى اللّه عليه و آله». و هكذا فیما بعد. 
۳ فى المغنی: 9 
. فى المغنی: «من انفسکم». 


۵ فى «ج. ص. ط. ف»: «بعد اشارته». 
۱ «بخ» کلمه تقال عند المدح و الرضا بالشیء و تکرّر للمبالغه. و هی مبنيّة على السکون. فان 
وَصَلتَ جررت و نوّنتٌ. فقلت: «بخ بخ» و ربّما شددت. اللهابة ج ص ۱ بخ). و العجیب 


مت 


۵04/۲ 


۱۳ الشافی فى الا مامة ا 


e -‏ 3 3 ۳ 
و مولی كل مون و موه 
2 ۳۹ م و س ۳ 
ولا تيجو ام لويد بر تن كيت و له اليا PTE‏ 


مقدّمة الکلام, و الا لم يكن لتقدييها' فائدة فكأنّه عليه السلامُ 
قال: «فمن کت اول به من نقسه فعلیٌ اول به» تكو الفا 
اف اف ذکده » و ما فص الیه ین الذکر ید القدّمة یکون ۸ 
مُطابقاً لها. 


و قد علمنا اه لم برد بموله: وا أبعت آولی یکم منکم بأنفیکُم؟» الا فی 
الطاعة و الاتباع و الانقیاده فیّجبٍ فیما عطف عليه أن يَكونّ هذا مُرادّه 


<> ها في المغنى «لخ لخ» و علق عليها المحمّق قائلاً: «كذا فى الأصل» و لم یکلف نفسه عناء 

۱. مسند آحمد ج »٤‏ ص 2۰7۸۱ 18007؛ المصلف لابن أبى شيبة» ج ۷ ص ۵۰۳. ح 00؛ 
المستدرك على الصححن» ج ۲ ص ۰۱۱۸ ح و ص ۹ح L07۸‏ کر العمال» ج ۳ 
ص ۶ ح 0 المناقب للخوارزمی» ص :+ تاريخ مدينة دمشق» ج AES‏ ۲۳۲۳۱ 
و ۲۳۳ و ۲۳۶ الرقم “4477؛ البداية و النهابة ج ۷ ص ٩۳۶۹‏ تذكرة الخواصء ص ۳۰ و 11؛ 
شواهد التنزيقل للحسکانی ج ۱» ص 50595٠١‏ وج ۲ ص ۳۹۱؛ فرائد السمطين. ج ١ء‏ 
ص 1۵+ بناییع المودة ج ۲» ص ۰714 ح 144 و ص ۲۸۵-۲۸۶ ح ۸۱۲. و انظر تفصیل 
المصادر في الغدير. ج ۱ ص ۳۱۲-۲5 

۲ في «ج. ص. ط. ف»: «و لا يجوز أن لا يريد بقوله: من كنت مولاه ما یقتضیه». و فى المغنی: 
«و لا یجوز الا ان يريد بقوله: من كنت مولاه ما تقتضیه». 

۳ فى «ج. ص. ط »: «لتقدم الکلام» بدل «لتقديمها». 

۶ في «ج. ص. ط. ف»: +«مولاه آي). 

۵ فى «د. ط. ف» و الحجری: «لیکون». 

1 فی المغنی: «لما تأخر». 

۷. في اج ط. ف»: - «ذ کره». 

۸ فى المغنی: «حتی یکون». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳۵ 


به ‏ و ذلك لا یّلیق الا بالامامة . 

و استَدَلٌ بعضهم بلالة الحال في ذلكَ؛ و هو أله تعالی أنرَّلَ على 
رسوله عليه السلام: هيا أَيَّا الرَسُولُبَلمْ ما أَنْزِلَإِلَيِك مِنْ رَبك و ان لم 
تفعل قا بلقت وسالقة و له يقصيفك من النّاس4 " فام ال صَلّی الله 
عليه و سم * عند ذلك في غَدِيرٍ خُمَّ بجمع آصحابه » و قامَ و أخَذَا 
بيَدِ آمیر المؤمنينَ عليه السلام فرفعها حتّئ رأی قوم" بیاض ابطه. 
و قال هذا القول مع کلام تدم أو تأخَرَ. و لا يَجورُ أن يَفْعَلَ ذلك إلا 
يان أمرٍ عظیم. و ذلك لا يلي إلا بالامامة التي فيها” إحياءُ مَعالم 
لدین» دون سائر ما یه في هذا الباب مما يشر که فيه غیزه. و ممّا قد 
بان" و ظَهَرَ من قبل. 

و قال بعضهم في وجه الاستدلال بذلك: اه عليه السلامٌ " لما قال: 


امن كنت مَولاه عله مولاه» ل يحل من أن يريد بذلك "مالك الق( 


۱. فى «ج. ص. ط. ف» و المغنى: -«به». 

۲ فى المغنى: «و ذلك لا يكون إلا الامامة». 
۳. المائدة( 6): ۱۷. 
3 


. هكذا فى المغنی. و فى النسخ و المطبوع: «صلی اللّه علیه و آله». 


Oo 


: في اج ص. ط. ف»: «بجمع أصحابه في غدير خم). 


افق المغنى: «فأخذ). 


. فى «ج. ص. ط»: «مثلها». 


3 
۷. فى «ج. ص. ط. ف» و حاشية الحجري: «حتى بان». 
۸ 
1 


256 لمغنی: «قد يأتى». 
۰ هكذا في المغنی. و فى جميع النسخ و المطبوع: «صلى الله عليه و آله». 
1 فى «ج. ص. ط. ف» و | لمغنى: «ملك الرق». 


۱۳۹ الشافى فى الا مامة ۳ 


أو المعتق. أو العتق . أو ابن العم" أو يُرِيدَ بذلك ' “العاقبة”. 
کقوله تعالئ َمَأُواكُمُ انا هی مَولاکم» " أي عاقسکم. أو يُرِيدَ بذلكَ 
"ما يليه حَلفه أو قَدَامَه””؛ لأنه قد يراد ذلك بهذا اللفظ. أو يراد بذلكَ 
"مالك الطاعة" ؛ لأنّ ذلك قد یراد بهذا اللفظ. 
فإذا بطلّت تلك الاقسام؛ من حیث يُعلَّمُ أنه عليه السلامُ لم یرد "مالك 
۶/۲ الق" . و لا" المُعتق" أو “المُعتَقَ". فیجب أن یکون هذا هو المُراد. 
و "مالك الطاعة"" لا یَکون إلا بمعتی الامام أ؛ لأنّ الإمامة مُسْتَقةٌ من 
الائتمام به. و الائتمامٌ هو الاتّباعٌ و الاقتداء' ' و الانقيادٌ فاذا وجَبّت؟" 
طاعثّه فلا بد من أن یُستَحقّ هذا المعنی. 
و فيهم ۲ مَن استدلٌ بذلكَ بأن قالّ: إِنّه عليه السلام قال هذا القول. فلو 
َم يُرِدْ به الإمامة علئ ما تقول, لکان بأن کون مُحيّراً لهم و ملسا 


.١‏ في (ج. ده ص» و المطبوع: -«أو المعتّق». 

۲ فى «ص» والمطبوع: «و ابن العم». 

۳ فى «ج» ص. ط. ف»: - «بذلك». 

.۱۵ الحديد(0۷):‎ .٤ 

۵ فى «ج. ص. ط. ف» و المغنى: «و قدامه». 

. فى «ج» ص. ط. ف»: «مالك الطاعات». 

في الجء ص. ط. ف»: «ملك الرق». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «و لا آراد». و في المغنی: «و لا أنّه). 
. فى المغنی: «و ملك الطاعه». 

6ق فى المغنی: «الامامة». 

۱۱. في ج 0 ط. ف»: «هو الاقتداء» بدل «هو الاتباع والاقتداء». 


لے > حر يكت 


۲. فى «ج. د. ط): «وجب». 
۳ فى «ج. ص. ط. ف»: (و منهم». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ۱۳۷ 
علیهم أقرّب من البیان و الحال حال بیان؛ فلا بُدَّ من حَمله على ما 
ذکرناه» و أن یقال: ان القوم عَرَفوا فده عليه السلا في ذلك؛ لانهم لو 
لم يعرفوا مُراده في إثباتٍ الامامة بما یقول ‏ لكان قوله هذا خارجاً 
عن طريقة البیان. 

و زعم أَنّ الذي له قاله " معروفٌ بالتواش و اّما كَتَمَه بعضهم و عَدَلَ 
عند ی و 


[مقذمة في بیان تقریرات الاستدلال بحدیث الغدیر على الامامة ] 
[التقریر الاوّل: الاستدلال بمقدّمة الحدیث] 


يقال له: الوجة* المُعَمَدٌ في الاستدلالٍ بخبر العدیر علّى النصّ هو ما رتيب 


مل ا وق اا ۳ 1 مین ا بر یط AN‏ 
فنقول: إن النبىَ صلی الله عليه و اله استخرج من اميه في ذلك المقام الا قراز 


- 
۰ 


بفرض طاعته. و وجوب التصرّفٍ بَينَ آمره و نهيه. موه صَلی الله عليه و آله : 

( لس آولین بكم منکم بانفسکم؟». و هذا الول و ان کات مٌخرجه مخرح 

.١‏ في «ج. ص. ط. ف» و المغنی: - «بما یقول». 

5 فى «ج. ص. ط»: «قال». 

۳ المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۶۶ -۱6. 

.۲۸۲ سوف یستمر بیان هذه المقدمة المطوّلة إلى ص‎ .٤ 

0 (ج. ص. ط. ف»: «هذا الو جه». 

1 هكذا فى «ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «بذلك المقام». و فى 
(ج»: «في هذا المقام». 

۷ في (ج. ص. ط. ف»: «علیه السلام». و هکذا فیما بعد. 


۶۱/۲ 


۱۳۸ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


الاستفهام فالمُرادُ به التقرین و هو جار مجری قوله تعالی: «أ نت بریکُنه 
فلمّا أجابوه بالاعتراف و الاقرار رَفعَ بيَدِ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و قال 
عاطفاً علی ما تَعَدّمَ: «فمّن كُنتٌ مَولاه فهذا مُولاه -و في روایات آخری: «فعَليٌ 
فولاملا للم وال من وال و عاد سن عاداه و الكو من تقر و ادل 
مها و إن كان مُحتملاً لغیره؛ فوَجَبَ "أن يُرِيدَ بها المعتّی المُتقدّمَ الذي قَرَّرَهُم 
به علی مُقَتَضَى استعمال * أهل اللّغةِ و مُرفهم في جطابهم. و إذا بت أنه صّی اله 
عليه و آله أرادَ ما 3 کرناه من ایجابه کون آمیر المؤمنينَ عليه السلام أولئ بالأمة” 
ين أنشهم فقّد أوجَبَ له الامامةا؛ لأنّه لا يتكونُ أولئ بهم من آنسهم الا فیما 
یقتَضی فرض طاعته " عليهم, و لفوذ آمره و نهیه فيهم, و لن یکون" کذلك الا من 
كان إماماً. 

فان قال: دلوا على صحّة الخبر ثم على أنّ لفظةً «مولی» مُحتَمِلةٌ ل «أولی» و أنه 
أحَدَ أقسام ما يَحَتَمِلّه تم على أن المراد بهذه اللفظة فی الخبر هو «الأولى» دون 
سائر لأقسام» 0 على أن «الأولى» تفیل معنی الا 


سے 


. الأعراف (۷): ۱۷۲. 

. فى «د»: «تحتمل». 

۱ فى التلخیصر: «لوجب». 

۱ في (ج ص. ط. ف»: «الاستعمال من». 

. هکذا في «ج. ص. ط. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجری: «بالامامه». 
. فى «ج» ص. ط. ف»: «فقد آوجب الاحکام». 

: في اج ص. ط. ف»: «فرض الطاعة له». 

۱ في (ج. ص. ط»: «و أن یکون». ۱ 

. فهذه آربعة بحوث سوف یقوم المصئّف رحمه الله ببحثها فیما يلي تباعا. 


4 44 ~~ ی 


لے که ره اكت 


”. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳۹ 
[البحث الاوّل: بیان صحّة حدیث الغدیر و تواتره] 

قیل له: أمّا الدّلالةٌ على صحَة هذا ' الخبر: فما يُطالِبُ بها إلا مُتعنتٌ + لظهوره 
و انتشاره» و حصول العلم لكل من سَمع ' الاحباز به. تسکت مشج 
خبر الغَدِيرٍ و الا عليه إلا كالمُطالِبٍ بتصحيح غَرَواتِ المع ان نخان 
و آله الظاهرةٍ المشهورة“ و أحواله المعروفة. و حجّةٍ الداع نفسها؛ لأنّ ظهوز 
الجميع و عموم العلم به بمنزله واحدة. 

و تقد فان اله فاظه نمی ترا بو أكنة رواه ا 
یرووته " بالأسانید المْتَصلت و جميعٌ أصحاب الشیر يَنقلونّه و يَتلقونّها 
عن اسلافهم -خلفا عن سل -ثقلا بغیر إسنادٍ مخصوص, كما نَقلوا الوقانع 
و الحوادت الظاهرة و قد آوزده مُصَتُْو الحدیث فى جملة الصحيح . 


5 في (ج. ص. ط. ف»: - «هذا». 

. المتعنت: طالب الزلة. راجع: الصحاح. ج ۱ ص ۲۵۹(عنت). 

فی التلخیص: (یسمع ). 

فى «ج. ص. ط. ف»: «المنشورة). 

۵ فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: «ترویه). 

5 فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: - «و یتلقونه». 

/. أحصى شيخنا الأميني فى كتابه الغدير (ج ۱. ص )777-141١‏ رواة حديث الغدير فکانوا مائة 


خ ا 


و عشرة من الصحابة و أربعة و ثمانين من التابعین. و ثلاثمائة و سبعة و خمسين من العلماء. 
فكانوا سنّة و عشرین عالماً. و قال ابن كثير فى البدابة و الهایة(ج 4. ص ۲۰۸): «و قداعتنى بأمر هذا 
الحديث أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري صاحب التفسير و التاريخ. فجمع فيه مجلدين أورد 
فيهما طرقه و ألفاظه. و كذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة فى هذه 
الحرمين أستاذ أبى حامد الغزالى رحمهما الله [أنّه] كان يتعجّب و يقول: رأيت مجلداً فى بغداد فى 


مب 


طروي 


۱۶۰ الشافى فى الا مامة اج ” 
فقد أ استَّبَدٌ هذا الخبرٌ بما لا بشرّکه " فيه سائر الأخبار؛ لأنّ الأخبارٌ على ضربين: 

أحَدُّهما: لا يعبر" في نَقلِه الأسانيدٌ المُتَّصِلةُ كالخبر عن وَفعة در و ختین ' 
و الجَمَلٍ و صِفَينّ. و ما جرئ مَجرى ذلك من الأمور الظاهرة التي نها الناش 
قرناً بَعدّ قرن بغي رٍ' إسنادٍ مُعيّنِ "و طريتي مخصوص. 

و الضربٌ الاخر: يُعتَبَرُ فيه اتصال الأسانيدٍ, کاکثر آخبار " الشريعة. 

و قد اجتَمَمٌ فى خبر الغُدیر الطريقان معاً مع تَفرّقهما فى غيره من الأخبار. 

على أنّ ما اعتبرَ فى نله من * أخبار الشريعة اتّصَالٌ الأسانيدٍ لو فَنَّشْتَ عن ' 
جميعه لم تجذ ژوائه ' إلا الاحات و خبر الغدیر قد واه بالأسانيدٍ الكثيرة المُنّصِلة 
الجَمعٌ الکنین فمَریته ظاهرة. 

a)‏ علی قبوله, و لا شبهةٌ فیما 
ادْعیناه من الاطباق؛ لأنّ الشيعة جعَلته الْحْجَةَ فى النص على أمير المؤمنينَ عليه 


١ 


<> يد صحاف فيه روايات خبر غدير خم مكتوب عليه: المجلّدة الثامنة و العشرون من طرق قوله 
صلى الله عليه و سلم: «من كنت مولاه فعلی مولاه». و يتلوه المجلدة التاسعة و العشرون». 

.١‏ فى «ج؛ ص. ط. ف»: «و قد». 

. فى «ج»: «لا یشترکه». و فى التلخیص: «لا بشارکه». 

. فى التلخیص: «لا تعتبر». 

۱ في «ج» ص. ط. ف»: «و خیبر). 

۱ في «ج» ص. ط ف»: «بعلمها». 

. فى التلخیص: «بعد». 


4 
۷. فى «ج. ص. ط. ف»: -«معیّن). 
۸ 
۵ 


سس یم 


Oo 


۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «كأخبار» بدل «كأكثر أخبار». 
فى «(ج» ص»: (فی ». 

۰" فى المطبوع: - «عن». 

.١١‏ فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: «روایة». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱٤١‏ 
السلامٌ بالإمامةء و مخایفو الشيعة تاوّلوه على جلاف الإمامةٍ على اختلافٍ 
تأويلاتهم؛ فمنهم مَن يُقول: إن يَقَنَضى کوئه عليه السلام لافضل. و منهم مَن 
يَقول: اه يَقتَضي مُوالائه علی الظاهر و الباطن. و آخَرونَ يَذهَبونَ فيه إلى وَلاء 
التي و يَحِعَلونَ سببّه ما وق ین" ید بن حارثة أو یه" أسامة "من المُشاجرق, ' 
إلى غير ما ذ کرناه من ضروب التأويلات و الاعتقادات. 

و ما تعلم" أن ا ردّت هذا الخبن و" اعتَمَدت بطلاه 
ات من ا ات یهلا کرو اما غ او 
مُخالفینا و ان اختلفنا فى العلة و الاستدلال. 


[نفی أن يكون أحد شك فى صحة حدبت الغدیر أو اعتقد ۳۳9 


۳ 


فان قال: فما فى تأویل مُخالفيكم للخبر ممّا" يدل على تَبْلهم " له؟ أو لیس 


۱ فى «ص. ف»: «بین». 

. فعا فى «ج. ص طء ف ف» و التلخیص. و فى سائر النسخ و المطبوع: (و ابنه». 

۳ فى «ج. > ص» ط. ف»: واه خن 

.٤‏ قال ابن الأثير في النهابة بعد ذكر حدیث غدیر خم: و قیل: سبب ذلك أن آسامة قال لعلی: لست 
مولاي نما مولاي رسول الله صلّی الله عليه و سلم. > فقال النبی: «من كنت مولاه فعلی مولاه». 
راجع: النهابة فى غريب الحدسته ج ۵ ص ۲۲۸ - ۲۲۹؛ لسان العرب» ج هل ص 1۱۰ «ولی»؛ 
وايضا تاريخ مدینه دمشق» ج ۲ ص ۰۲۳۸-۲۳۷ الرقم ۹۳ السیره الحللی ج ۳ ص ۳۸۷؛ 
ذخائر العقبى, ج .١‏ ص ۳۲۳؛ کنز الفوائد للکراجکی. ج ۲. ص ۹1-۹۵؛ المعيار و الموازنة ص ۲۱۰. 

۵ فى «ج. ص. ط»: «و ما یعلم». 

1 فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص: «او» في الموضعین. 

۷ فى «ج. ص. ط. ف»: ایجمع ». 

۸ فى «ج. ص. ط. ف»: «و ما». 

٩‏ هکذا فى «د. ص. ط » و التلخیص. و في ساثر النسخ و المطبوع: «ما». 

۰ فى «ج. ص. ط. ف»: «نقلهم». 


۱۳,2۳۲ 


۱:۲ الشافى فى الامامة /ج۳ 
ان را و نی ین و ی ی 
فما" المانعٌ م ين أن يكون في لا من بد لاه أو شک في صخت 
قر له جور انار ا کی یا باه او كك 
عسي و ا 
قتضي صحته. و لم احا الشیعة في ماض و لا تفیل وار في 
تأويل خبر الغدیر إلا ما یَستعمله المُتقبّلُ؛ لأا لا علم* أحَداً منهم بُعتد بمثله "ده 
لکلا ا ولو کانوآو بعشهم یَطدون لا آو 
شون فی م ارك -مم ما قوفن توفر واعیهم پم إلى رد احتجاج الشيعةٍ 
به و حرصهم على دفع ما يَجِعَلونه الذريعة إلى تثبیته أن يَظهَرَ عنهم دفعه سالفا 
وا تیه فا بحيو فى كن" القع كما شاع کلامهم في تأویله؛ لان دفعه 


اسهّل من تاویله. و اقوئ فى ابطال التعلقٍ به. و آنفی للشبهة. 


sS‏ و را هی ده 1 اع ا 
فان قال: | ليس قد حكى عن ابن ابي داود السجستاني TO TEE‏ 


.١‏ فى التلخيص: «يتناول». و فى «ص. ط): «قد تناول». 

؛ في «ج» صء طء ف» و التلخيص: «و ما». 

۱ فى «ط» والتلخيص: «يتناول». 4 فى «ج»: «لم نعلم». 

۵ فى «ج. ص. ط. ف»: «به» بدل «بمثله». 1 في «ج. ص. ط. ف»: «فان». 

في التلخیص: «و تشنيع»). ۸ فى «ج. ده ص. ط ): ۱ تصحیح ). 

4. عبد اللّه بن سلیمان بن الأشعت. أبو بكر بن أبي داود الأزدي السجستانی ( ۲۳۰ -۳۱۱ه)» 
رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقاً و غرباً» و سمع من علماء ذلك الوقت. و استوطن 
بغداد و صتّف المسند. و السئن, و التفسيرء و القراء‌ات و الناسخ و المنسوخ, و غير ذلك. و كان 
فهماً عالماً حافظاً. قدم دمشق مع أبيه و سمع بها من محمود بن خالد» و هشام بن خالد. و 


إبراهيم بن مروان بن محمّد. و يزيد بن عبد الله بن زريق و غيرهم. كان يتهم بالانحراف عن 
یه 


يم هب 


< 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۰۳ 


دفعٌ ' الخبر, و خکی مثله عن الخوارج ‏ و طَعَنَ الجاحظ فى کتاب «العكمانة) آفیه؟ 
قیل له: اول ما تُقولّه أنه“ لا مُعتبر" فى باب الاجماع بشذوذ كَل شاذً عنه؛ بل 
الواجبٌ أن يُعلَّم أن الذي خَرَجَ عنه ممّن یه قول مثله ' فى الاجماع نم يُعلّم أن 


الاجماع لم يَتَقَدَهْ جلافه. فابن " أبى داود و الجاحظ لو صَرَّحا بالخلاف لَسَقَطَ 


<> أمير المؤمنين عليه السلام و المیل علیه. فأراد أن یدفع عن نفسه هذه الشبهة. فجعل يقرأ على 
الناس فضائل أمير المؤمنين عليه السلام إلى درجة أن ابن جرير الطبري استغرب ذلك لما بلغه. 
و روي عنه أنه يقول: «كل من كان بيني و بينه شيء أو ذکرنی بشيء فهو فى حل إلا من رمانی 
ببغض على بن ابي طالب». تاریخ‌بغدله ج ٩‏ ص 1۷۱ الرقم ۹۵ 0۰ تاربخ مدينة دمشق. ج ۹ 
ص ۷۷ الرقم ۳۳۲۷؛ غاية النهابة في طبقات القراء» ج ۰۲ ص 1۲ الرقم ۱۷۷۸. 

.١‏ فى «ج. صء ط»: «فی دفع». 

۲ فى «ج» ص» ط. ف»: «و حکی عن الخوارج مثله». 

۳ عمرو بن بحر بن محبوب. آبو عثمان الجاحظ اللیثی البصري (۱۱۳ - ۲۵۵ه). كان من أهل 
البصرة. و أحد شیوخ المعتزلة. قدم بغداد فأقام بها مدّة. و كان تلمیذ أبي اسحاق النظام. من 
کتبه: الحیو ان و البيان و التییین؛ و الى و المتى» و المعرفة و نظم القراد» و مسائل القرات» و فضيلة 
المعترلةه و الامامة على هی و الب لي فى دش اتضار عتهان بن 
عّان و انکار فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. نقض هذا الکتاب المظقر بن محمد 
الخراسانی. و أبو جعفر محمّد بن عبد الله الاسکافی. و قد لخص ابن آبی الحدید الحشماية 
و نقضها فى شرح نهج البلافة(ج ۳ ص ۲۵۶). كما أن لابن أبى الحدید نقضاً علیها آیضاه آشار 
إليه في (ج ۱. ص ۱۱۳) بقوله: «و قد ذکرنا في نقض العثمانبة على شیخنا أبى عنمان الجاحظ ما 
رواه أصحابنا في كتبهم الكلاميّة عنه». بي خدج ۲ ص ۲۰۸ الرقم 1179؛ تاريخ مدينة 
دمشق, ج ۶0 ص ,475١‏ الرقم ۵۳۱۹؛ معجم الادباءء ج ۵. ص ۰۲۱۰۱ الرقم ۸۷۲: مروج الذهب 
ج ۳. ص ۱۲۳۸ معالم العلماه ص ۸۶. الرقم ۵۷۲. 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «آن». 

6. فى «ص: الا بعتبرا. 

۱ فى «ج» صء ط. ف»: «ممّن یعتبر قوله» 

۷ فى «ج. ص. ط. ف»: «فإنٌ ابن». و فى التلخیص: «و ابن). 


لے 


۶/۷ 


:۱ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
جلافهما بما ذَكرناه  !‏ خصوصاً بالذي لا شُبهةَ فيه -من تقدم الاجماع و فقد 
الخلافي منهما ' تم تآخره ' عنهما. 

على أنه قد قيل: إنّ اب أبى داود لم يُنكر الخبن و اما آنکر کون المسجدٍ الذي 
2 ا 5 ع : 0 2 7 5 ۲ ی 75 
بغدير خم متفدماء و قد حکی عنه التنصل ‏ من القدح فى الخبر و التبرّي مما 
قَذَّقَه* به محمّدٌ بن جرير الطبّريٌ'. و الجاحظ أيضاً لم یتجاسَرٌ" علی التصریح 

و لو صرحا" و أمثالهما بالخلاف لم يكن ' ' قادحاً؛ لما قَدّمناه. 


۱ هکذا فى «د» و التلخیص. و في سائر النسخ و المطبوع: + «من الاجماع». و فى التلخيص: 
«بما ذکرنا» بدل «بما ذکرناه». 

۲ هکدا فى التلخیص. و فى «د»: «و فقد الخلافان منهما». و في ساثر النسخ و المطبوع: «و فقد 
الخلاف و قد سبقهماه. 

۳ هکذا فى التلخیص. و في النسخ و المطبوع: ثم تأخر». 

.٤‏ تنصّل فلانٌ من ذنبه: تبرّا. الصحاح ج ۵ ص (1871١‏ نصل). 

۵ فى «ج. ص. ف): «قرفه» و هو بمعناه. و فى التلخیص: «قر نه». 

7 محمّد بن جریر بن يزيد الطبري, آبو جعفر (۲۳۶ - ۳۱۰ه). صاحب التصانیف المشهورة 
المحدّث. و الفقیه. و المقرئ. و المؤرّخ المعروف. استوطن بغداد و آقام بها إلى حين وفاته. 
و كان قد عرض عليه القضاء فامتنع» و المظالم فأبی. له من الکتب: آخبار الرسل و الملوك 
و جامع الییان فى تفسیر القران» و اختلاف الفقهاء. تاربخ بفداده ج ۲ ص ۱۵4 الرقم ۵۸۹؛ تاريبخ 
مدینة دمشق, ج ۵۲ ص ۱۸۸ الرقم ۱۱3۰؛ معجم باه ج 1. ص ۲۶۱ الرقم ۱۰۱۰ 
الفهرست للطوسي. ص ۰4۲۶ الرقم 1۵6؛ الدر الثمين» ص ١4؛‏ طبقات الشافعية لابن کثیره ج ١ء‏ 
ص ۲۱3 الرقم 44؛ العلا ج 7» ص 14 

۷. فى «ج. ص. ط. ف»: «و اما الجاحظ فلم یتجاسر ایضا». 

۸. في «ج. ص. ط »: «علی ». 

۹ فى «ج» ص. ط. ف»: «و لو صرح الجاحظ و السجستاني». 

٠‏ . فى التلخيص: + «ذلك». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١6‏ 
فأمَّا ' الخوارج: فما یدرد على أن يَحكى عنهم دفعاً لهذا الخبر آو امتناعاً 
من قبوله و هذه کتبّهم و مقالائهم موجودةّ معروفة و هی خالية مما ادعی. 
و الظاهرٌ من آمرهم ' حملهم الخبر على التفضیل. أو“ ما جری مَجراه من 
ضروب " تأويل مُخالفي الشيعة. 
و نما آنس" بعض الجَهَلة بهذه الدعوی علی الخوارج ما ظَهَرَ منهم " فیما بَعد 
من القول ابیت في آمیر المزمنین عليه نيلت انط ان جلافهم و ژجوعهم ٩‏ 
عن ولایته يَقتّضى أن يكونوا جاحدين لفقضائله " و مَناقبه. ۶۵/۲" 
وقد أبعَدَ هذا المُدَّعىي غاية البْعد؛ لان انحراف مات نما کان بعد التحكيم؛ 
اراي ار ارا عا وفع 


و تیه قد کان ظاهراء و هم -علی كل حالي بعض آنصاره و آعوانه و ستن ۱۲ 
اه ماع دكن فى عداد الأولياء. إلى أن كان من آمرهم ما کان. 
.١‏ فى المطبوع: «أما». 

۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «و). 

۳. فى التلخیص: «من اقوالهم». 

. فى المطبوع و الحجري: «و). 

۵. فى «ج. ص. ط. ف»: امن صنوف». و فى التلخیص: - «ضروب». 

1 انس به: جعله يأنس به. أي یسکن إليه. تهذیب اللغة ج ۱۳ ص ۱۰( أنس). 

۷. في «ج. ص. ط. ف»: (عنهم). 

۸ في «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: «و ظنّ». 

٩‏ في «د» و المطبوع و الحجري و التلخیص: «فظن أن رجوعهم». 

۱۰ فى اج. ص. ط. ف»: «.جحدوا فضانئله». 

.١١‏ فى «ج. ص. ط»: «لأميرالمؤمنين» بدل «لامامة ال متيرة اد 

1 فى «ج. ص. ط»: و من». 

۳ هكذا في جميع النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «و كانوا». 


۱:۹ الشافی فی الا مامة / و 
[الاستدلال على صحة حدیث الغدیر بالاحتجاج به في الشوری] 

و قد اسثل" على صحَة الخبر بما تظاهرّت به الروايةٌ ' من احتجاج أمير 
المزمنین عليه السلامٌ به في الشورئ على الحاضرین ‏ في جملة ما له من 
فضائله و مناقبه» و ما خصّه الله تعالی به حین قال: نشد کم الل هل فيكم أحَدٌ 
ار راشای الل ا قرلا قوذ ارك مولا 
له وال من والاه و عاد من عاداه غيري؟» فقال القوم: الهم لد 

قالوا': و إذا اعترف به من حَضَرَ الشوری من الوجوه. و انصَل أيضاً بغیرهم من 
الصحابة ممّن لم يَحضّرٍ المَوضِع كما انّصَلَ به " سائ ما جرئء و لم يكن من أَحَدٍ 
كير له" و لا إظهارٌ شك" فيه -مع علمنا بتَوفرِ الدواعي إلى اظهار ذلك لو كان 
الخبرُ بخلافِ ما خکمنا به من الصحة -فقد وَجََبَ القطمٌ على صحتّه. هذاء على 
أن الخبرَ لو لم يدن فى الوضوح كالشَّمسٍ لما جار أن يَدَعيّه آمیر المؤمنينَ عليه 
۲ فى «ج» ص. طء ف»: + «قوم». و فى التلخيص: + «أيضاً)». 

5 فى «ج. ص. ط. ف»: «الروایات». 


۳. احتجاج أمير المژمنین عليه السلام يوم الشوری تجده مفصّلاً فى الغدير. ج ۱ ص ۱۵۹ و ما 
بعد‌ها. 

۳ فى «ج. ص. ط. ف»: - «علی». 

۵ الخصال؛ ج ۲ ص ۵۵۳ 2.000 ۳۱؛ الامالي للطوسي. ص ۳۳۲- ۳۳۳ المجلس ۱۲ 

ح ۷/۱۱۷ و ص ‰٤‏ _ ۵7. الم‌جلس وه ۵۹ لاحتجاج. ج ۱ ص ۱۳۶ - ۱1۵؛ 

المناقب للخوارزمی» ص ۱ للاستیعاب ج ۳ ص ۱۰۹۸ الرقم ۱۸۵۵؛ فرائد السمطين» ج ى 

ص ۳۱۶؛ ناليع المودة ج ۱ ص ۳۶۳ و ۳۶؛؛ نھچ الح ص ۳۹۱- ۳۹۶ 

۱ في الج ص. ط. ف»: - «قالوا». 

۱ فى التلخیص: «بهم». 

. في «د» و المطبوع و الحجري: - «له». 

. فى «(ج» ص. ط. ف»: «الشك» بدل «شك». 


\ كلا 


لے o>‏ چ ص 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۱۶۷ 


السلام علّى النیخ ضلّی ال عليه و آله" ب سِيّما " في مثل " المقام الذي ذكرناه؛ له 
عليه السلامٌ كان نره eT‏ 

قالوا: ی یف و ابو بكر یوم 
E ER‏ هر اس وا : «الأئمَةٌ من قریش» 
و فیما " جری مَجراه من الاخبار. 

تیا دا این وی 
الخاضت ون الور صد هرا نت بخبر الغَديرٍ' و شهدوا بصحته. و أن یعون من 
ای ای یه کر با خر ای ی تشر 
الشك فيه على سّبیل التصدیق أيضاً. و یش فى جميع ذلك حُجَةٌ عند کم؛ لأنكم 
قد رَددتم فيما مضئ من الكتاب على من جَعَلَ تصديقٌ الصحابة بخبر الاجماع و" 
إمساكّهم عن رده حُجَهُ فى صحته. 

قيل له: نما ردنا على م من د کرت من خی لم يَصِحَّ عندنا ألا اطباق الصحابة 
على الخبر" لمُذعی في الاجماع. تم لا َلْمنا للخصوم ما َدعونّه من اطباق 


۱ . فى «ج. > ص» ط. ف»: - «علی النبي صلَّى الله عليه و آله». 
۲ هكذا فى - جمیع النسخ و الحجري و التلخیص. 3 الى «لا سیّما». و اضافه «لا» من 
محمّق الشافي المطبوع. حيث قال فى الهامش: في الأصل «سيما» والمظنون أن «لا» ساقطة من 

سهو القلم. فان «سيّما» لا تستعمل إلا مع الجحد. خصوصاً إذا أريد ترجيح ما بعدها على ما 
قبلها؛ حيث لا يستثنى بها إلا ما أريد تعظيمه. 

۳. في «د» و المطبوع و الحجري: «فى ذلك». 

. في المطبوع و الحجري: «قول». ۱ 

6. في اص. ط »: «و بما». 

. في «ج. صء طء ف»: «الحاضرون الشورى صدقوا خبر الغدیر». 

. في «ج. ص. ط. ف»: «في ا بدل «و». 

1 يريد بالخبر: «لا تجتمع أمَتي على ضلال». و قد تقدم. 


لد که حح 


لظم 


۳۶2۷/۲۳ 


۱:۸ الشافى فى الامامة /ج۳ 


لصحابة انناف آئه لا حُجَةّ فیه علی مذاهبهم و آصولهم؛ ی ُجیزون علی کل 
واحدٍ منهم عقااً الط" و اعتقاد الباطل بالشبهة فلا أمان قَبلَ صحَةٍ ما یَدعوّه من 
السمع ین وقوع ما جاز علهم. و نا ما َو به ین عادة الصحابةٍفی قبول 
لصحیح من الا خبار و رد التي و آنهم لم ر يالك الا علی دعوی لا 
و آلهم زجعوافی أن الخطً لا وا علیهم الی قولهم و ما خرن 
تجری قولهم. * 

و هذا لا ا ین القّطع علی حبق ما ی عليه ا علی مذاهبنا؛ لا لا 
جیژ علی کل واحلٍ منهم الخطاً و اسلا کما أجازوه من طرق العقل ".و ام 
نجیژهما على مَن عدا الامام؛ لأنّ العقل قد دنا على وجود المعصوم في کل زمان, 
و مَنعُنا من اجتماع ‏ الأمَةِ علّى الباطل" تما هو لأجله؛ فمّن لم بسك" طریقتنا 
یج آن مه ين الق بالاجماع و تمشکه به, 


[بیان صحّة مقذمة حدیث الغدیر] 


فان قال: جميمٌ ما ذ کرتموه إِنّما یَصحٌ فى متن الخبر الذي ' " هو قوله ی الله 
.١‏ فى «ج. ص ط. ف»: «الخطأ عقلا). 
۲ فى «ج. ص. ط): (بالسمع» بدل «من السمع». 
۲ فى المطبوع: «لم یقولوا». و هو سهو. 
0. فى «ج. ص. ط»: «اختاروه». 
۱ فى المطبوع: «العمل). و هو سهو. 
1 فى اج. ص. ف»: «إجماع». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «على باطل». 
فى المطبوع و الحجري: «فمن یسلك». 
6ق فى المطبوع: «أعنى». 


لے o‏ حح ص 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۶۹ 
عليه و آلِه: «مّن كُنتٌ مولاه فعلی مولاه» دون المُقدّمة ' المُتضمّنة للتقریر؛ لا أكتَرَ 
من رَوَى الخبر لم يَروهاء و الاطباق من العُلَّماءِ على القبولٍ و استعمال التاویل غيرُ 
موجود فیها؛ لأنكم تعلمون جلاف خصومکم فيهاء و انشادٌ أمير المؤمنينَ عليه 
السلام امل الشوری لم یتضمنها في شي: من الروایات. و دلیلکم على ایجاب 
الإمامة مِن الخبر تعلق بها أ فدلوا على صختها. 

یل :یش جنر" آن کون بعض من روی بر القدیر میگ لمةه ا 
أن من لها ليس باکتز ممن كرا و لا یارب " و نما حَصَلَ الاخلال بها ین 
آحاد من الدُواتِ و مَل" ال" لشیعة كلم يقلو الكو فدهو اكم شازگهم 
من رُواة أصحاب الحديث أيضاً یلو المُقدّمةَ و من تمل تلا الخبر و تَصمْحَه 
عَلِمَ صحَةً ما ذَكرناه. وإذا صَمَّ فلا كير فى إغفالٍ من أَغفل المقَدمة؛ لا الحْجَةَ 
تقوم بقل من تَقَلَّها. بل ببعضهم . 

اما انشا آمب جز و علیهالسلا هل الشوری و حارم من ذکر المُقدمة فلا 
يدل علی نفیها أو الشك فى صختها؛ لأثه عليه اسلا قرَرّهم من الخبر؟ توا 
يَقنَضي الاقراز بجمیعه على سّبیل الاختصار, و لا حاجة به إلى أن یک القِضَة' 


ا ا و لصا الق ا لبق اولك نکن ا 
۲ فى «ج. ص. ط»: «في الخبر بما بتعلق بها». 

۳ في «ج. ص. ط»: «ننکر ). 

۶ فى التلخیص: «و لا یقاربها». 

۱ في «ج. ص. ط. ف»: - انقله». 

۱ فى اج. ص. ط. ف»: -«نقل». 

فى «ج. ص. ط. ف»: بل بعضهم) 

۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «اقررهم بالخبر». 

۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «إلى ذکر القصة». 


و کے <> < مر 


YFA/Y 


۱0۰ الشافى فى الإمامة / ج٠‏ 
من لها إلى آخرها و جميعَ ما جرئ فيها؛ لظهورها. و لأنّ' الاعتراف بما اعترف 
به منها هو اعتراف الكو هذه عاده الناس فیما تقدروناية ۲ 
ألا تری أن آمیر المؤمنينَ عليه السلامُ لمّا أن قَرَرَهم ' في ذلك المَقام بخبر 
اطا ف مك الفضائل و المّناقب. اقتصر على أن قال عليه السلام: نیک 
رل قال له رسول الله صلى الله علیه و الال ابعث إل باخ غلقك اكل 
۰ ا و ا 23 
معی. غيري؟» و لم يَذْكرْ اهداء الطاثر و ما تاخرّ عن هذا القول من کلام الرسول 
وكذلك لما أن قَرَّرَهم عليه السلامٌ قول الرسولٍ صلی الله عليه و آله فيه لمّا نَدَبَه 
لفتح يبر ذ گر بعض الکلام دون بعض» و لم يَشْرَّح له و جمیع ما جری فيها. 
و إِنّما اقنِصَرَ عليه السلامٌ علّى القدر المذکور اتکالاً على شهرة الأمر و أن فى 


۱. فى (ج. صء طء ف»: «لظهوره لأن» بدل «لظهورها و لاْنْ». 
فى المطبوع: «فيما يقرّرونه». 
۱ فى «ج. ص. ف»: «اقررهم». 
. فى ١‏ ح. ص. ط. ف»: «فى جمل». 
. فى «(ج» ص. ط ف» : «النبی» بدل «رسول الل 

۱ فى التلخحیص: «اللهم ائتنی». 
فى التلخیص: «هذا» بدل «اهداء». 
بو روهار سان یا اه اه را سا حون تا 
3 اصن ۳ج 4٤0‏ الجامع الصحيح؛ ج ۵ ص جح ۱ المستدرك على الصحیحن 
ج ۳ ص 2۱۶۲-۱۶۱ 170۰ و 470۱؛ المعجم الكبي ج ۱ ص ۰۲۵۳ ۷۳۰ واج ۷ 
ص ۲ ح MEY‏ وج ۰ ص ۲ ح ۷ مد لزان ج ۲ ص ۷ ح ۵۷« 
المعجم الاوسط ج 7 ص ۲۰۱ ح ٤٤۱۷ء‏ واج 1 ص 2۰4۰ ۵۸۸ و ص ۳۳۹۰-۳۳۵ 
ح 7107۱ و ج ۷ ص 2.۲1۷ ۷111 وج ٩‏ ص 0۱61 ۹۳۷۲ تاریخ‌بفداه ج ۳ ص ۳۹۰ 
الرقم ۱۵۳۱؛ تاربخ مدينة دمشق, ج ۳۷ ص 4۰۱ الرقم 41۲۸. 


4 4&4 اعم ا o‏ 


9 


١6١ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


الاعتراف ببعضه اعترافاً كلف و لا" ينك أن تكو و هذه " عله من اغا روان المْقدمة 
من الوُواة؛ فان أصحابَ الحديثِ کثیرا ما یَقولون: «فلال يروي عن الرسول صَلَّى 
له عليه و آله كَذاء فيَذَكُرونَ بعض لفظ الخبر و المشهوز منه. على سَبيل 
لاختصار آو التعویل على الظهور في الاي و أن" اف رى مجری واحداً 

و سین فيما بَعدٌ -بعَون اللو -ما یر مين الأدلَةِ على إيجاب' الامامة ین خبر 
الغدير» إلى المُقدمة و ما لا یر إليها '. ان شاء ال 


۷ ا 


[البحت الثانی: دلالة لفظة «مولی» على معنی «أولئ»] 

و ما الدلیل ‏ علی أذ لفظةٌ ۲ «مولی» نفد فی اللغة «أولی» فظاهه؛ ان مَن کات 
له دی اختلاط باللغة و اهايا یعرف آنهم یَضعون هذه اللفظةً مکان «أولی» كما 
آنهم یُستعملونها فى «ابن | عم و ما لمُنکر لاستعمالها ' في «الأولى» الا کالمَنکر 
لاستعمالها في غیره من أقسامها. و معلومٌ آهم لا يَمتَنِعونَ من أن یقولوا في کل 


5 فى «ج» ص. ط. ف»: «فلا. 

5 هکذا فى التلخیص. و فى «ج. ص. ط. ف»: «آن یکون هذا». و فى «د» و المطبوع و الحجري: 
«آن یکون هذه). 

۳. فى «ج» ص. ط. ف»: «الاقتصار». 

.٤‏ هكذا في «ج. ص. طء ف» و التلخیص. و في «د» و المطبو و الحجري: «علی ظهور الباقي». 

۵. هكذا في «ج. ص. ط» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «فان». 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: «إثبات». 

. يأتى فى ص 194. 

: فی التلخیص: - «إليها إن شاء اللّه». و فى «د»: - «إن شاء الله». 

في «ج» ص. ط. ف): «الدلالة». ۱ 

۰. فى المطبوع و الحجري: «لفظ». 

.١‏ فى التلخيص: «فى استعمالها». 


عت > < ص 


۶۹/۲ 


۱6۲ الشافى فى الا مامة /ج ۳ 


مَل كان آولی بالشیء: «انّه مولاه»» فمتی " ششت أن تفجم " المطالب بهذه المطالبة 
فاعکشها عليه 3 طالنه بان دل علی أن لفظة «مولی» فا فی ره «ابنَ العم» 
او «الجار» 3 غیرزهما من الاقسام فاته لا مکی إلا من ا بیت شعر أو 
مقاضاةٍ إلى کتاب أو غرفب لاه الل و کل ذلك موجود مُمِكِنٌ لِمَن ذَهَبَ إلى 
انها تشد «الأولئ». 

علی ا و ا ر مه ل علی ما اه فتقول: و ار ر 


بن الى ۱ و مَنزلُه فى اللغة مَنزلنّه -فی كتابه فى الرآن المعروفب ب «المجازء"' 

.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: (شیء». 

. فى التلخيص: «و متى». 

حي الخصم إفحاماً: إذا أسكنّه بالحجّة. المصباح المي ج ۲ ص 1314( فحم). 

. هكذا في «د» والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «ثم» بدل «و». 

1 في «ج. ص. ط. ف»: - «فی اللغة». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و». 

. فى «جء ص. ط. ف»: «لا يتمكن من ذلك إلا بإيراد». 

. القضاء: الفصل و الحکم. و قاضیته: حاکمته أو صالحته. المصاح المنر ص ۵۰۷؛ لسان 

العرب. ج ۰۱۵ ص (۱۸١‏ قضى). 

فى «د» و المطبوع و الحجري: «قد ذهب». 

۰ أبو عبيدة معمّر بن المثنّى, التمیمی بالولاء (۲۰۹۰-۱۱۰ه). كان متبخراً فى علم اللغة و الاادب 
و أيّام العرب و أخبارهاء حبّى قال الجاحظ في حقه: الم يكن في الأرض أعلم بجمیع العلوم 
منه». و هو أوّل من صئّف في غريب الحديث. روى عنه على بن المغيرة الأثرم» و أبو عبيد 
القاسم بن سلام. و أبو عثمان المازني, و أبو حاتم السجستاني. و النميري و غيرهم. مؤلفاته 
كثيرةء منها نقائض جرير و الفرزدق» و مجاز القرآن» و المثالب, و أيّام العرب و معاني القرانه 
والشوارد. و غیرها. الفهرست لابن الندیم. ص 4/؛ تاربخ بغداده ج ۰۱۳ ص ۲ الرقم ۷۲۱۰؛ 
تاريخ مدينة دمشق, ج 04 ص 4۲۳ الرقم ۱۷۵۷ معجم الادباء ج 71.ص ۲۷۰۶ الرقم ۱۱۵۲؛ 
وفيات الاعیان ج ۵. ص ۲۳۵ الرقم ۷۳۱ 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «فى کتابه المعروف بالمجاز فى القران». 


4 44 یم ی 


گس > حح 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱6۳ 


7 2 - 2 2 2 2 ر ۲ ۶ 
لمّا انتهی إلى قوله تعالی: «مَاواکم الناژ هی مَؤْلاكة؟ ۹ «إل معنئ «مؤلاكم؟ . 
أولى بکم»» و آنشد e‏ لبيد شاهداً لتأویله:۳ 


عو 


فغدث کلاالفرحین تَحسَب أنه مل المخافة؛ خلفها و آمامها 
و ليس آبو عُبَيدةَ من یط في اللُغةء و لو غلط فيها أو وم ما جاز أن 
مك عن التُكير عليه و ال لتأويله يره من أهل للع ممن أصاب ماعَط فیه*- 
على عادیهم المعروفة فى تم بعضهم لبعضٍء و رَد بعضهم" على بعض -؛ فصار 
نول آبي شد الذي سكناه -مع اله لم یطهز ین كلمن أهل ال رد له که 
قول للجميع . 
ولا جلاف بِينَ المُفسَرِينَ فى أن قوله تعالی: «ق 3 جَعَلّنا موالی ممّا تَرَكَ ۲۷۰/۲ 
الوالدان و الأَقْرَبُونَ و الَذِينَ عَقَدَتْ أَئِمانكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ او له کان عَلى کل 
شىء شَهيدأ»” أن المُراد بالموالي؟: من كان أملّكَ بالميراث و أولئ بجيازته 
و احق به. 


و قال الأخطل '': 


.۱۵ الحدید(۵۷):‎ .١ 

۳. فى المطبوع و الحجري: - «إنْ معنی مولاکم». 

۳ هكذا في «د» و الحجري و التلخیص. و في «ج» ص. ط» ف»: «شاهد له». و في المطبوع: 
«عاضدا لتاويله». 

۶ دیوان ليد بن ربيعة. ص ۱۶۷. ۵. فى «ج. ص. ف»: «فيها». 

1 فى «د» و المطبوع: «بعض ا. ۷. فى «ج. ص. ط. ف»: «الجميع ». 

۸ النساء(ع): ۳۲. 

٩‏ فى «ج. ص. ط. فا و التلخیص: «بالاولیاء». 

اغات بو غوت الصا ين طارفة اقلق ١53‏ هی نک امالك كان 


مت 


۳۷۱/۲ 


غ6١‏ الشافى فى الا مامة ۳ 


فأصبحت مولاها من الناس بَعِدَهُ' 2 و أحرى ریش أن تهاب و تُحمّدا' 
و قال أيضاً يُخَاطِبٌ ' بَنى مي 
نظا كه ال جذاً مُنصرون به لا ار هل ی واه 
َم تأشروا فيه إذ نتم * مَواليَةٌ 2 ولو يکو لقوم غيركم أشِروا" 
و قال [يَمَدح]' غيره: 


۳۸ 
2 
3 


كانوا موالی حق يَطَلْبونَ به فادرکوة وما" موه ولا" لَعَبوا'' 


<> الأخطل يشبّه من شعراء الجاهليّة بالنابغة الذبياني» و كان أحد الشعراء الثلاثة المتفق على هم 
أشعر أهل زمانهم و هم: جرير و الفرزدق و الأخطل. كان يمدح بني أميّة. مدح معاوية و يزيد 
و من بعدهم من خلفاء بنی مروان حتّی هلك. و اختلف في سبب تلقيبه بالأخطل, فقيل: إِنّه 
هجا رجلاً من قومه. فقال له المهجو: «إِنّك أخطل» أي سفیه. و قيل: لبذاءة لسانه فى الهجاء. 
و يعرف بذي الصلیب. و كان نصرانياً. الشعر و الشعراءء ج ۱ ص 4۷۳ الرقم ٩۸۷‏ الأغاني» ج ۸ 
ص ۶۱۷ الرقم ۱۰؛ تاريخ مدينة دمشق, ج 4۸ ص ۱۰۶ الرقم .00٦1‏ 

.١‏ فى التلخیص: «کلهم». 

8 هذا البيت من قصيدة له فى مدح يزيد بن معاوية مطلعها: 

صحا القلب إلا من ضغائن فاتني E E E‏ 

ديو ان الاخطل. ص ۸۶. 

ا في المطبوع و الحجري: «مخاطباً». 

.٤‏ فى «د»: «کانوا». 0. فى «د»: «(غیرهم». 

5 هما من قصيدة للأخطل في مدح عبد الملك بن مروانء مطلعها: 

خف القطین فراحوا منك أو بکروا و آزعجتهم نوی في صرفها غير 

ديو ان الأخطل. ص ۹۸. ۱ 

۷ ما بين المعقوفین منّاء و هذا البیت أيضاً من الأخطل. و لعل كلمة «غیره» من اضافات النسّاخ. 

۸ في «ج»: «و لا». 

٩‏ هكذا في المصدر. و فى «د»: «و ما لغبوا». و فى «ج. ط»: «و لا تعبوا» و في ساثر النسخ 
والمطبوع: «و ما تعبوا». 

۰ ديوان الاأخطلء ص 17 .١‏ 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١66‏ 


و قال العَجَاجُ ': 

لحم اللي الذي اعطی الخیه موالی الح ان المَوْلى سس 

و رُويَ فى الحدیث: «أَيّما امرأة تَرَوّجَت بغیر إذن مولاها فیکاشها باطل». ' 

و کل ما استّشهدنا به لّم یرد بلفظ «مولی» فيه إلا معنی «أولئ» دون غیره و قد 
تَقدّمَت حكايئّنا عن المُبِرَدٍ قوله: «إنّ أصلّ تأويل الولیع الذي هو أولئ. أي أحَقٌ؛ 
و مثله المّول»”. و قال فى هذا المَوضع بَعدَ أن ذَكَرَ تأويل قوله تعالی: ذلك بأن 
الله مَؤْلَى آلذنن ای دو الوم و المولی معناهما سوا و هو الحقيق بخلقه 
او 

و قال القَرَاءُ“ في كتاب معانی القرآن: الولئٌ و المَولى فى كلام العَرّب واحد. 


.١‏ توعد ال a‏ اسان ی سای وتا وت 
بالعجاج. كان لقي آبا هريرة و سمع منه آحادیث. ولد في الجاهليّة و مات فى یام الولید بن عبد 
الملك. و هو َوّل من رفع الرجز و شبهه بالقصيد و جعل له آوائل و نسبه. الشعر و الشعراء ج ۲ 
ص ۵۷۵. الرقم ۷ تاريخ مدينة دمشق» ج ۲۸> ص ۱۲۸ الرقم ۶ الوافى بالوفیات ج ٤‏ 
ص ۱٤۷‏ الرقم ۱۹۷. 

؟. ديوان العجاج» ج ۱ص .٤‏ 

۳ الکافي» ج ۱۰ ص ۷۸۶ ح (4۷۳۹/١‏ ج ۵ ص ٤١٠٤ء‏ ح ١ء‏ ط. الإسلامية)؛ تهذيب الأحكام. 
ج ۷ ص ۳٤۹‏ ح 171 ١؛‏ الاستبصار. ج ۳ ص 2۰۲۱۵ 7۸۷. و راجع: وسائل الشيعة ج ۲۱ 
ص ۱۱۹ باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها؛ مسند آحمد. ج 7» ص 1717؛ سنن أي داوده 
ج ۱ص 2.11۳ ۲۰۸۳؛ السنن الكبرى للبيهقی» ج ۰۷ ص ۱۰۵. 

۶ فى المطبوع: - «وه. 

۵ تقدمت فى ص 18. 

. محمّد (4۷): ۱۱. 

. راجع ارشاد الطالییّن. ص ۱۳۶۸ مراة العقول. ج ۳ ص ۲۱۸؛ منار الهدی. ص ۲۶۰. 

. هو أبو زكريّاء يحيى بن زياد بن عبد اللّه بن منظور الديلمي, مولی بني منقر. من أعاظم تلامذة 


ىت 


د > سم 


۳۳/۳۲ 


۳ الشافى فى الا مامة‎ ١651 


وفى قراءة عبدٍ اللّه بن مسعود: نما مَولا کم له و رسوله» مکان «وَليُكم).' 
و قال أبو بكر محمَّدٌ بن القاسم الأنباريٌ ' فى كتابه فى القُرآن المعروف 
ب«المشكل»: «و المَولى فى اللغة ینقسم على ثمانية أقسام: أوَلهنّ: المولی: المنعم 
المعیَقَ نما ملع م عليه المُعبَقُء و المّولئ: الولئ» و المولی: الأولئ بالشیء» -و ذَكَرَ 
شاهداً عليه الآيةَ التي قدمنا ذكرّها و بيت لَبِيدٍ -«و المولی: الجان و المولی: ابنٌ الم 
2 #1 م ۲ ۱ 2 ۰ ۲ N‏ إل 5 7 3 
بشىء من الشعر لم تذکژه؛ لآنّ غرضنا سواه. 
<> الكسائي فى النحو و اللغة و الأدب. و نبغ نبوغاً خارقاً حتّى أصبح إمام الکوفیّین في العلوم 
العربيّة و اللغة و الادب. حكى عن ثعلب أنّه قال: «لولا الفرّاء ما كانت اللغة». ولد بالكوفة و نزل 
بغداد و أملى بها كتبه فى معانى القرآن و علومه. عهد إليه المأمون فى تعليم ولديه النحو. 
و اقترح عليه أن یجمع أصول النحو و ما سمع من العربيّة. توفي بطریق مكّة سنة ۷ و له 
و الجمع و التثية في القرآن» و المقصور و الممدود. الفهرست لابن النديی ص 48؛ تاريخ بغداد. 
ج ۱۶.ص ۱1۵۶ الرقم ٩۷۶۱۷‏ إنباه الرواة ج ۶ ص ۷ الرقم ۸۱۶. 

.)۱۹( معان القرآنء ج ۲. ص ۱۱ ذیل الاية ۵ من سورة مریم‎ .١ 
صئّف كتباً كثيرة فى علوم القرآن و غريب الحدیث و المشکل. كان من أكثر الناس حفظاً لأيّام‎ 
العرب و الشعر و الأخبار و شواهد القرآن و قیل: كان بحفظ مائة و عشرین تفسیراً للقرآن‎ 
و ثلائمائة آلف شاهد من شواهده. و كان یملی عن نفسه لا عن کتاب. و كان مع حفظه زاهدا‎ 
و توفی فى بغداد سنة ۳۲۷ه. و قيل سنة ۳۰۷ ه. من كتبه: غريب الحدیت و الهاءات, و الاضداه‎ 
1۶۲ ص ۲۰۱ الرقم ۷۰۵؛ وفيات الأعيانه ج ۶ص ۳۶۱ الرقم‎ 

0 راجع: مجمم الالء ج 3 ص ۷۷۶ ذیل الاية ۵ من سورة مریم (۱۹)؛ مراة العقول» ج ۲ ص 
۸ و لم نعثر على کتاب مشکل القران. 

.٤‏ فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: «مولی» بدل «المولی». 


۱5۷ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
۰ م اج 5 . 585 7 8 :دم‎ ١ 3 3 ۷ 
و قال ابو عمرو غلام تعلب في تفسیر بيت الحارث بن حلزة -الذي هو:‎ 
اه ۶ ان 1 ه ق ۰ 7 2 م6‎ 
۳۳۳/۲ زعموا اد کل من ضصربت ال سر موال لناء و ابا الولاء‎ 
أقسام المولی. و ذَكَرَ فى جملة الأقسام: أن المَولی السيِّدٌ و إن لم يكن مالک‎ - 
9 
و المولی: الوَلی‎ 
قد گر جماعاً متن مرب ان له في ان ملق آفام وی‎ 
ال الق ر ار ل‎ 
و لو ذهبناالی ذ کر جميع ما يُمِكِنٌ أن يِكونَ شاهداً فيما قصدناه لأكتّرناء و فيما‎ 
اورّدناه كفاية و مَفَنْع.‎ 
فان قال ' :أ لیس ابن الأنباريٌ قد أورّدَ أبيات الأخطل التى استّشهّدتم بها و شعر‎ 
العَجَاج و الحَدِيتٌ الذي رَوّیتموه و توَّلَ لفظة «مولی» فى جميع ذلك ' ' على‎ 


۰۱۲۲ تقدمت ترجمته فى ص‎ .١ 

5 فى «ص» و التلخیص: «تغلب». 

۳ الحارث بن حلزة اليشكري من بني يشكرء من بكر بن وائل» شاعر جاهلي من أهل بادية 
العراق. و هو أحد أصحاب المعلقات: و کان آبرص فخوراً. و في الامثال: «افخر من الحارث 
بن حلزة» إشارة إلى إكثاره من الفخر فى معلقته. له ديوان شعر. الشعر و الشعراء. ج ا ص ۰۱۹۳ 
الرقم ۸: طبقات الشعراءء ص 14؛ الأغاني. ج ۰۱۱ ص ۲۹ الرقم ؟؛ الأعلام. ج ۲. ص 101. 

۶ فى «ف» و التلخیص: «ركب». 

۵ المعلنات العشر و أخبار شعرائه؛ ص ۱۳۷. 

. راجع: نفائس التاویل. ج ۲. ص ۱۹۸ ذیل الاية 1۷ من سورة المائدة (۵). 

. في «ج. ص. ط. ف»: «امثاله». و فى التلخیص: «مثلهم». 

. فى «ط. ف»: «مولی» بدل «المولی». 

في «ج. ص. طء ف»: + «هو . 

۰ في المطبوع: «فإن قيل». 

.١‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «فى جمیعه». 


گس که >< ص 


۱0۸ الشافى فى الا مامة نا 


«ولىّ» دون 1 لی»۴ فکیف ' د کر تم أن مرا بها «الأْو لی»؟ 

قیل له: الأمرُ' على ما حَكَيتّه " عن ابن الأنباريّ غیر أنه " علوم ف للع آن 
لفظة «وَلئيٌّ» تفید معنی «أولى»» و قد دنا علی ذلك فيما تدم من الكلام” فى 
اوق ما وکا یوضر وی ماعو يدون ار 
و الخبر لا جور أن يكون المُرادُ بمولی فيه إلا الأولئ. و من كان مُحَصَاً بالتدبير 
متو لیم بأمر ما" قبل: اه تلا :لاه معن كم محم على ما ناه كم ينهذ 
ومشاه 7 «بغیر اذن مَولاها» ' ' -إذا قيل: إن المُراد به وَليّهها على 
غير من يمك تدبيرها ' ' و إليه العقدٌ عليها؟ 

فان قال" ': قد دتم على استعمالٍ لفظة «مَولی» في «أولى» فما الدليل ان 
استعمالهم حری على سّبیل الحقيقة لا المّجاز, و المَجارٌ'' قد یدخل فى 


و 


لاستعمال كما تخل “ الحقيقةٌ؟ 
.١‏ فى «ج. ص ا: (و كيف)». 

5 فى التلخيص: +«معلوم). 

۳. في (ج. ص. ط. ف»: «ذکر نه). 

1 فی المطبوع و الحجري: - «أنَّه). 

۵ تقدّم فى ص 14-7۷ 

. المائدة(۵): ۵۵. 

. في «ج. ص. ط): «ممّا». 

: فى «ج»: «یتولاه». 

. هكذا في «ج» ص» طء ف» و التلخیص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «فكيف». 
۰ هذامقطع من حدیث تقدم انفا. ۱ 

.١١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «تدبیر آمرها». و فى التلخیص: «تذبیر امورها». 

۲. فى «د» والمطبوع و الحجري: «فان قيل». 

”3 . فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: رن المجاز» بدل «لا المجاز و المجاز». 

۶. فى «د» و الحجري: «يدخل». 


کے که حر و 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١64‏ 


ما بكري الق باه ششمتل"فيلة علن بم ااي بل 
هر استعماله فيها مِن غير أن ی ُت ما قتضي گولهمجاز ين توقيف " أهل اللغة 
وم يجري تجزی ترد فاصل ليوا ادا سکم في 


[البحث الثالث: دلاله لفظة «مولی» في حدیث الغدیر على معنی «أولئ»] 

و الذي 0 على أن المُراد بلفظة «مولی» فى - خبر العدير «الأولئ)»: فهو أنّ 
ين عادة أهل اللسان في نخطابهم إذا أورّدوا جملةٌ مُصرّحةً و عَطفوا عليها بكلام 
مُحتمل لما دم التصريحٌ به و لغیره» لم يَجُزأن ریدوابالمُحتّمل إلا المعنّى الاو 

یبن صحّةً ما ذَكرناه: أن أحَدَهم إذاً قال مُقبلاً على جماعة و مُفهماً لهم و له 
عة عبید: لستم عارفین بعبدی فلان؟» تم قال عاطفاً على كلامه: «فاشهّدوا أن 
عبدي حر لو جه الله تعالی» لم بجر أن رید بقَولِه: «عبدي» بَعدَ أن قَدَّمْ ما قَدَمَه إلا 
العید الذی سَمّاه فى اول کلامه, دون وو ها هوه ادنوه كان 


عندهم مُلغراً خارجاً عن طریقة" البیان. و يجري قوله: «فاشهدوا أن عبدي خر 


.١‏ فى «ج» ص. ط »: «فی اللغة». 

۲ فى «ط» و التلخيص: «يستعمل». 

۳. ب فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص. و فى «د» والمطبوع و الحجري: +«من». 

۶ كان المصلّف رحمه الله يذهب إلى أن الاستعمال من علامات الحقيقة. راجع: الذريعة ج ۱ 
۱ 

۵ في «ج. ص. ط. ف»: «فأمًا الدلالة». 

1 فى «ج. ص: او بغیره». 

/ا. فى «ج» ص. ط. ف»: - «و». 

۸ فى «ج. ص. ط. ف»: «عن طريق». 


۳۷/۲ 


Y/Y 


۱۹۰ الشافى فى الا مامة ۳ 


عل جميع أهلٍ اللسان مُّجری قوله: «فاشهدوا أن عبدي فلاناً خرٌ إذا 0 
تسمیته و تعيبته. و هذه حال "گل لفظ مُحتَمِلٍ عُطِف على لفظ فر علّى الوجه 
الذي صوّرناه؛ فلا حاجة بنا إلى تکثیر " الأمثلة فيه “. 

فان قال: و كيف" يُشْبهُ' المثال الذي أورّدتموه" خبر الغدیر -و ما تَكَوَرَت 
فيه لفظة «عبدي» غير موصوفة على سَبيل الاختصار بَعد أن هنوهب 
و خبرٌ الغدیر لم تك" فيه لفظه واحدة. و إنما وَرَدَتَ لفظة «مَولی» فاذعیتم نها 
تقوم مَقام لفظ " «أولی» المُتقدم ' '. 

قیل له: نك لم تَفْهَمْ موقع ‏ التشبیه بَينَ المثالٍ و خبر الغدير و كيفيّة 
الااستشهاد به؛ لان لفظة «عبدي» و إن كانت متکورة فيه فانها ما وردذت اولا 
موصولةً ب«فلان» جرّت مَجری المفسر "" المُصرّح الذي هو ما تضهته المُقدّمهُ 
بمو ا ا ریا 


.١‏ هكذا في «د» و التلخیص. و في سائر النسخ والمطبوع: +«مجرى). 
31 فى «ج. ص. طء ف»: «هذه حالة» بدل «و هذه حال». 

۳ فى «ج. ص. ط. ف»: «تكرير). 

فى «د» و التلخیص: -«فیه». و فى المطبوع: «منه». 

۵ فى التلخیص: «فکیف». 

۱ فى «ص. ط»: + «فی). 

۱ في اج ص. طء 8 (ذ کر تموه». 

. هكذا في التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «لم یتکرّرا. 
. في «د» و المطبوع و الحجري و التلخیص: -«لفظ ». 
۰ في المطبوع و الحجري: «المتقدمة). 

۱ في (ج. ص»: ابموضع). و في (ف»: (بوضع). 

۲. فى التلخیص:«التفسیر». 

۳ فی التلخیص: «مو صو فه). 


لے > چ دكت 


۱1۱ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
فيها' احتمال و اشتباة لّم يكن فى الأوَلٍ '. فصازت كأنها لفظة أخرئ تحتملٌ ما‎ 
تدم و تحتمل غيرّه أ و جرت مجری لفظة «مولى» من خبر الغدیر في احتمالها‎ 
لما تدم و لغیره.‎ 

على أنّا لو جَعَلنا مکان قوله: «فاشهدوا أن عبدي حرا: «اشهدوا أن غلامی 
أو مملوكي ره رات" الشبهةٌ في مُطَابَقَةِ المثالٍ للخبر و إن كان لا فرق في 
الحقيقة بِينَ لفظة «عبدي» إذا تکررّت. و بَينَ ما يَقومٌ مقامها من الألفاظ فی" 
المعنى الذي فسا 

فان قالَ:ما تنکرون من" أن يكون اما قَبْحَ «أن يُريد القائل -الذي حکیتم قوله ‏ 
بلفظة «عبدي» الثانية و التی نوم مقامها من عدا المذکور الأول الذي قَرَرَهم" 
بمعرفته» من حت كرون التقدمة إذا اراد ذلك لا معنی لها و لا قائدة فیهاء و لاه 
أيضاً لتق لها بما عطف عليها بالفاء التي تَقتَضي* الق بَينَ الکلاتین. و یش 
هذا فى خبر العدیر؛ لأنّه إذا لم برد بلفظة «مولی»: آولی, و راد أحَدَ ما يَحتَمِلُه من 
لاقسام لم تخرج '' المُقدّمةٌ من أن تکون مُفيدةً'' و مُتَعلَّقَةٌ بالكلام الشانی؛ 


۱ فى التلخیص: «منها». 

۲. فى التلخيص: «فى الأولى». 

و في (ج. ده ص» 3 و الحجری: «یحتمل ما تقدم و یحتمل غيره». 

۶ فى «د»: «ازالت». 

۵. في «ج» ص. ط»: او فی». 

. في «ج. ص. ط. ف»: - «من». 

. فى التلخیص: «قرّر؛. 

۱ فى النسخ و الحجري: «یکون». و ما ثبتناه مطابق للتلخیص و المطبوع. 
. في النسخ: «یقتضی». و ما آثبتناه مطابق للمطبوع و الحجري و التلخیص. 
۰ فى النسخ و الحجري: «لم يخرج". و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و التلخیص. 
۱ فى التلخیص:«مقیّدة». 


د که حر ص 


رم ف 


۱۹۲ الشافى فى الا مامة اح" 
لأنّها ید التذکیر بوجوب الطاعة و آخذ الإقرار بها؛ ليَتاكَدَ لزومٌ ما یوجبّه ' فى 
الكلام الثاني لهم و يَصِيرُ معنّى الكلام: «إذا كنت أولئ بكم» و كانت طاعتی واجبةً 
علیکم. فافعلوا گذا و کذا؛ فإنّه من جُملة ما مر کم بطاعتی فیه». و هذه عادهة 
لخکماء فيما یُلزموتّه "من يَجِبٌ "عليه طاعتّهم؛ فافترق الأمران, و بطل أن يُجعَلَ 
واا 

قیل له: لو كان الأمرُ على ما ذ کرت لَوَجَبَ أن يَكونَ متی حَصَل " فى المثالٍ 
الذي أورّدناه فائدةٌ لمُقَدَمَتِه عق | ذلك وان نه ا 


أن يَحسّنَ ما ذَكرناه و حَكَمنا ببجه" و وافقتّنا" عليه! و تحن نعلم أن القائل 


إذا أقبَلَ على جماعة فقال: «أ لستم تعرفون صَديقى زيداً الذي كنت ابنَعتُ منه 


بدي قُلاناً الذي مِن” صفته كذاء و أشهّدناكم على أنُسنا بالمبایعة؟» ثم قال 
عقیت قوله: «فاشټدوا انی" قد وَهَبتُ له عبديء أو روت عله عبدي» لم جز 


أن رید بالكلام الثاني إلا العَبدَ الذي سَمّاه و عَيّنّه فى صَدر' " الكلام. 


سے 


0 (ج. ص. ط. ف»: «ما ا 


. فى ص»: «یلتزمونه). 
. فى «ط): «تجب». 


سس یم 


. فى «ج» ص »): «حکماهما». 

. فى التلخيص: «حصلت». 

۱ في (ج. ص. ط. ف» و التلخیص: «أن يحسن ما حكمنا بقبحه». 
. فى «ص. ط. ف»: «وافقنا». 

۱ في (ج. ص. ط» و التلخیص: -«من». 

في الج ص. ط. ف» و التلخيص: «أنّي). 

۱۰ فى «ج. ص. ط. ف»: «قد رددت إليه». 

۱ فى «ص. ط»: «صلب». 


Oo 


نل > حر کے 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳ 
وان كان متی لم بُرذ ذلك يَصِحٌ أن يَحصّلَ ' فيما فده فائدةٌ. و لبعض كلامه تعلق 
ببعض؛ لأنّه لا یمن" أن يُرِيدَ بما قَدَّمّه من ذكر العَبِدٍ تعریف " الصديق. 
و يكون وجه التعلّتي بِينَ الکلامین * «أتکم إذا کنتم قد شهدتم داو فوم 
فاشهّدوا أيضاً بکذا». و هو لو صَرَّحَ بما قَدّمناه” حى يَقولَ بَعدَ المُقدّمة: 
«فاشهدوا الى نقيت له آو ردّدت الیه عبدي فلاناً الذي كنت مَلكنّه منه » 
و يَذكُرٌ من عبيده غيرَمَن تدم ذٍکژه لْحَسْنَء و کان وجه حُسيه ما د كرناه؛ فتَبَتَ آن 
الوجه في قبح حَملٍ الكلام الثاني على غير معنّى الأول“ -مع احتماله له خلا 
ما ادّعاه السائلٌء و أنه الذي ذهبنا إليه. 


[البحث الرابع: دلالة لفظة «أولئ» على معنى الإمامة] 

فأمّا الدلیل على أن لفظة «أولئ» تُفِيدٌ معنّى الامامة: فهو أن جد أهلّ اللغة لا 
يَضَعونَ هذا اللفظ إلا فيمن كان مك تدبیر" ما وُصِفٌ بأنه أولى به ' ' و تصريقه 
و یذ فيه آمزه و نهيّه؛ ألا تراهم يَقولون: «السّلطانٌ أولئ بإقامة الحَدودٍ من 


.١‏ فى التلخيص: «تحصل». 

8 في (ج. ص»: «لم يمتنع ). 

۳. في «ج. ص» ط. ف»: «تعرف». 

. في «ج. ص. ط. ف»: (بین الکلام». 

۵ فى «د»: «قدرناه». 

۱ في «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: اي 

. فى التلخیص: -«منه». 

. في المطبوع و الحجري: «علی معنی غير الأوّل». 
5 في «ج. ص. ط. ف»: -«تدبیر ا. 

.٠‏ في «ج. ص': اابتدبيره» بدل «به». 


کے که چ ص 


را ۵ ض 


1٤‏ الشافی فى الامامة /ج۳ 


الرعيّة». و «وَلَدُ الميّتِ أولیٰ بميرائه ين گثیر مِن أقاربه» و «لزوج أولى ' بامرأته». 
و «المّولئ أولئ " بعبده». و مُرادُهم فى جميع ذلك ما ذَكرناه؟ 

ولا جلاف بَينَ المُفسَّرِينَ فى أن قولّه تعالی: ٠الشَّبِنُ‏ أؤلى بِالمُؤٌمِنِينَ من 
نهد ' المُراذ ا بتدبيرهم و القيام ا من" حیث وَجَبَتَ 
طاعيّه علیهم. و نحن تَعلّمُ أنّه لا کون أولئ بتدبير الخَلقٍ و أمرهم و نهيهم من کل 
أحَدٍ منهم " إلا مَن كان إماماً هم مُفتّرَضٌ الطاعة عليهم. 
فان قال اعمّلوا' على أنّ المُراد بلفظة «مولى» فى الخبر ما تَقَدَّمَ من معنى 
«أولی» أ؛ من ین لكم أنه اراد وه أولئ بهم فى تدبيرهم و أمرهم و نهیهم دون أن 
کت ده یشان موه ار یه ما سای كوك 
أولئ بذّواتِهم, بل بحال لهم و آمر یرجم البهم؛ فأيّ فَرقٍ في ظاهر اللفظ أو معناه ین 


أن یُرید بما يرجم إليهم *" تدبیزهم و تصريقّهم, و بَينَ أن يُرِيدَ أحَدَ ما ذکرناه؟ 


5 فى «ج» ص. ط): + «قرابة». 

؟. فى «ص. ط» و التلخيص: - «اولى». 
TOE‏ 

فى «ج» ص» ط. ف»: - «أنّه أولى». 

۵ فى «ج. ط. ف» و التلخیص: «بامرهم». 
1 فى «ج. ص. ط. ف»: -«من». 

۷ في «ج. ص. ط. ف»: -«منهم». 

۸. في المطبوع و الحجري: «فان قالوا». 
٩‏ فى «ص»: «دلوا». 

6 في المطبوع: «ولی». 

.١١‏ فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص: «به» بدل «أنّه). 
. فى التلخيص: - «و یحبوه». 

11 في الجء ص. ط. ف»: «و تة 
۱ في (ج. ص. طء ف»: + «فی). 


۱۹۵ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ٩ 


قیل له: سوالك بطل من وجهين: 

آحدهما: أن الظاهر من قول القائل: «فلانٌ آولی بفلان): أنه اولي بتدبيره و 
أن مره و نهاه؛" فإذا انضاف إلى " ذلك القول بأنّه ' أولئ به من نفسه. زالت 
الشّبهةٌ فى أن المُراد ما ذَّكرناه. 

ألا تراهم یَستعولون هذه اللفظة مُطلَقةُ في کل موضع حَصَلَ فيه 7 تحفی بالتدبير 
و اختصاصٌ بالأمر و النهيء كاستعمالهم لها في الكلطان و عي و الود و 
و ی ون ها ان برها كف ة فى غير هذا المعنی * إذا قالوا: 
«فلا أولئ بمَحبَة فلان أو بتصرته أو بكّذا و گذا منه» إلا أن مع الاطلاق لا ُعقَلُ 

عنهم الا المعتی لول 

و كذلك ° E‏ فى المؤمنينَ: «إنّ بعضهم أولئ ببعض 
من أنفسهم» و يُريدون: فيما' يرجم ای المَحبّة و النصرة و ما أشبَههماء و لا 
يَمتَنِعونَ من القولٍ بان النبیع أو الاماع أو مَن اعتَقَدوا" أنّ له فزض طاعة" عليهم 
أولى بهم من انيهم و يُريدونَ أنه أَحَقٌ بتدبيرهم و أمرهم و نهيهم. 

اوه لاعف انوك كت نالفي على الله مليفو اله E‏ 


اولی بالخلق من تُفوسهم أنه اولی بتدبيرهم و تصريفهم. من حَيتٌ وَجَبّت طاعتّه 


.١‏ فى «ج. ص ط. ف»: «و أحقٌ بأمره و نهیه». 
في «د» و المطبوع و الحجري: «في» بدل «إلى». 
في اج ص. ط. ف»: -«بأنّه). 

. في «ج» ص. ط. ف»: «هذا الموضع». 

فى المطبوع و الحجري: «و لذلك». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «ما». 

فى التلخیص: «اعتقدنا». 

في («د» و المطبوع و الحجري: «طاعته». 


4 44 فى ی 


ل > > 


YYA/Y 


١‏ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
عليهم بلا جلافب. وَجَبَ أن يُكون ما أُوجَبّه لأمير المؤمنينَ عليه السلام في الكلام 
لثاني جار للك العجری؛ له ی الله علیه و آلهبتقدیم ما فده بَستغنی عن 
آن رل «فمن کنث ارک به فى کا و کا اقل أولن به فیه»» کما أله بتقدیم ما 
قَدّمَه استغنى عن أن يُصرّح بلفظة «أولی»؛ إذ أَقام ‏ مقامها لفظةً «مولى.. ۰ 

و الذي يَسْهَدُ بصحّة ما قلناه: أن القائل من أهل اللسان |ذا 7 «فلال و فلا _ 
و ذَكَرَ جماعةً ‏ شُرَكائي في المّتاع الذي من صفیه گذا و کذا» "5 ۱ ثم قال عاطفاً على 
کلامه: فمن كنت شریکه فد الله » شریکه» اقتضی ظاهر لفظه أن عبد ال 
شریکه في المّتاع الذي قم ذکره و ار أن الجماعة شر کاژه فیه و متی اراد ان 
عبدَ الله ریه فى غير الأمر الاو كان سَفيهاً عابثاً مُلغزاً. 


[بيان عموم إمامة أمير المؤمنين 91( لكل ما يقوم به الأئمّة] 

فان قال" دا سم کم عليه انلام ون بهم ينمت در و جر 
الطاعة, من أينَ لكم عمومٌ وجوب فرض طاعته “في جميع الأمور التي تقوم" بها 
الست و لعله راة انه" ١‏ أولئ بأن يُطيعوه فى بعض الأشياءً دون بعض. 


في «ج. صء ط. ف» و التلخيص: «عليه السلام». 

۲ فى التلخيص: «إذا آقام». و في «د» و الحجري: «و أقام». و في سائر النسخ یمکن ان یقرا: «إذا قام». 
ی فى «ج. ص. ط» ف»: - «و الذي». 

53 في «د) و المطبوع و الحجري: - «و کدا». 

۵ فى التلخيص: «مُن». 

في التلخيص: «تقدم). 

. فى «ج. ص. ط. ف» و الحجري: «فإن قيل». 

:. في اج ص. ط. ف»: «وجوب الطاعة» بدل «وجوب فرض طاعته». 

. في «ص» و التلخیص: «یقوم». 

۱۰ في «ج. ص. ط. ف» و التلخيص: «أراد به» بدل «أراد أنّه). 


ل > 5١‏ هما 


7 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۷ 


وچ ای ای منت 
و ما یطلّه أيضاً أنه إذا نَبَتَ ' له عليه السلامٌ فرض طاعته " على جمیع الْخَلقٍ 
في بعض لامور دون بعضص أ وَجَبّت امامتّه و عمومٌ فرض طاعته؛ لأنّه معلومٌ أن 
من وَجَبَت على جميع الناس طاعثّه و امتثال تدبیره لا يِكونُ الا الامام. و“ لأن 
یفخم عازن لدو هه ولا ون كل كن ارشت یرتشم 
عليه السلامٌ ِن خبر العُدیر فرص الطاعة علّى الخلتي وجبها عامّةٌ في الأمور كُلّها 


على الوجه الذي يَجِبٌ للأئمّة » و لم يَخْصٌ شین دون شی.. 


[بيان عموم إمامة أمير المؤمنين بذ لجميع الخلق] 

و بمثل هذه الوجوه تُجيبٌ مَن سَألَ فقال': يف علمتم عمومً القولٍ 
لجمیع اي مُضافاً إلى عموم إيجاب الطاعة لائر الأمورء و لتم ممن بت 
للعموم صيغةً في الا فتتعلقون بلفظة «مّن» و عمومها؟ و ما الذي يَمنَعُ على 
او که أن بکون او جلاعتو عاومو عدن تاش انا ی نز 
قليلة العدد؟ 


لانه لا جلاف فى عموم تقریر الببع صَلى الله عليه و آله للامّة. و عموم قوله 
.١‏ فى المطبوع: «ان أثبت». 
۲. في «ج. ص. طء ف»: «إذا ثبت أنه عليه السلام مفترض الطاعة». 
۳. فى «د»: -«دون بعض». 
.٤‏ فى التلخیص: - «و». 
فى التلخيص: دللامة». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «و بمثل هذا الوجه نجيب من قال». 
: فى «ص. ط): «بجمیع . 
: الذریعه ج ۱ ص ۲۰۱ الذخيرة ص ۰" 


Oo 


کے > حح 


۹/۲ 


ری 


۳ الشافى فى الا مامة‎ ١14 


صَلَى اللَّهُ عليه و آله من" بَعدٌ: «فمّن كنت مَولاه» و إن لم يَكُن للعموم صيغه '. 
و قد بنا أن الذي أوجبه ثانياً يجب مُطابَقتّه لما قدمّه فى وجهه و عمومه فى ' 
وج من الخبر فرض الطاعة و ما يَرجِمُ إلى معتّی الإمامة ذَهَبَ إلى عمومه 


لجميع المکلفین. كما ذَهَبّ إلى عمومه فى' الأفعال. 


[التقریر الثاني: طريقة التفسيم] 

طريقةٌ أخرئ فى الاستدلال بخبر القدير: و قد يُستَدَلْ على إيجاب الإمامة مِن 
الخبر بان ال قد علا أن الي حلي الله علیه و آله اوخت لامي المؤمنية علیه 
السلامْ آمراً ان واجباً له لا مَحالة فيَجبُ أن يَعْثَبَرَ ما تحتَملّه ‏ لفظهٌ «مولی» من 
الأقسام» و ما يصح منها کون النبئ صلی الله عليه و آله مُختَصَاً به و مالا يَصِحَ. و ما 
يجوز“ أن يوجبّه لغیره فى تلك الحال و ما لا بجوز. 

ل ا ا فيك ا 

وما تحتمله لفظة ل ل 
۱. فى المطبوع و الحجري: -«من». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «صورة». 


۲ 

۳. في «ج. ص. ط. ف»: «من؛. 

۶ في «ج. ص. ط. ف»: «و كذلك». 

۵ في «ج. ص. ط. ف»: - «و». 

. في «ج. ص. ط. ف»: + «جمیع ). 

. هکذا في التلخیص. و في النسخ و المطبوع: «یحتمله». 
. في «ج. ص. طء ف»: «و ما یصح». 

. هکذا فى التلخیص. و في النسخ و المطبوع: «یحتمله». 
۱۰ في المطبوع و الحجري: «لفظ». 


گے > حم ينك 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳۹۹ 

منها: ما لم یِکن (صَلَى اللّهُ عليه و آله) علیه. 

و منها: ما كانَ عليه و معلومٌ لكل أَحَدٍ أنّه عليه السلام لم بُرذه. 

و منها: ما كان علیه, و معلومٌ بالدليل أنه لم يُرِذْه. 

و منها: ما كان حاصلاً له صلی اللّهُ عليه و له و يجب أن يُرِيدّه؛ لبطلان سائر 
الأقسام, و استحالة خلوٌ كلامه من معنی و فائدة. 

فالقسم الأوَلَ: هو المُعبَقُ و الحَلِيفُ؛ لام الخلیف هو الذي يَنضَهُ إلى قبيلة أو 
عشیرة فیحالفها على نُصرته و الدفاع عنه. فيكونٌ مُنتَسِباً إليها مُتعزّزاً بها. و لم 
ین النبغ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله حَليفاً لأحَد على هذا الوجه. 

او و یس رز و 

و القسم الثانى: ینقسم إلى ي 

آحذهما معلومٌ أنه لم يُرذه؛ لبطلایه في نفسه كالمُعيتي» و الماك و الجار 
و الصهرء و الحَلّف ‏ و الأمام إذا عد من أقسام «مولی». و الاخر معلوم آئّه علیه 
السلامُ لم ُرذه؛ من ' حَيتٌ لم يكن فيه فائدةٌ و کان ظاهر ا ا وھ العم. 

القسم الغا ° الذي يُعلَم بالدلیل أنه 5 برده: ولا ره الذين؛ و ا فيه. 


أن کل أحَدٍ يَعلّمُ من دینه صَلَى ال عليه و آله وجوب تَوَلَى المؤمنينَ و لصرتهم» 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «على». 

۲ هكذا في «ج. د. ف» و التلخیص. و فى اص. ط»: «و الحلف». و في المطبوع والحجري: 
«و الحلیف». 

۳. فى التلخيص: -«من». 

5 في «ج» ص»: (سابقا». 

6. في الحجري: «و الثالث». و في المطبوع جاء هكذا: «[القسم] الثالث». 

1 فى «ف» والتلخيص: «ولاء العتق». 


ين 


۱۷۰ الشافى فى الا مامة ان 


و قد لطقّ الكتابٌ به. و ليس یَحسْنْ أن يَجمَعَهم على الصورة التي حُكيّت في 
تلك الحال» و يُعلِمَهم ما هم مُضطرَّونَ إليه من دینه! و كذلك هُم يَعلمون أن ولاء 
العتتي لبّنى العم قبل الشريعة و بَعدَّها. و قول عُْمَرَ بن الخطاب في الحالٍ على ما 
تظاهَرَت به الروايةٌ لأمير المؤمنينَ عليه السلام: «أصبّحت مولاي و مولی كَل 
مؤمن و مؤمنة» ' یبط أن يَكون المُرادُ بالخبر ' ولاء العتق. و بمثل ما ذ کرناه -في 
إبطالٍ أن یکون المراد بالخبر وَلاءَ التق أو ایجاب النْصرةٍ فى الدین - استَِعِدَ أن 
يُرِيدَ صَلَى اللَهُ عليه و آله قسم ابن العَم؛ لأنّ حل الكلام ین فائدةٍ متی بل على 
أحَدٍ الأمرّين كخُلوٌه منها إذا حمل على الاخر. 

فلم یی الا القسم الرابعٌ الذي كان حاصلاً له عليه السلامٌ و يَجبٌ أن يُريده؛ 
و هو: الأولئ بتدبير الأمَة وأمرهم و نهيهم. و قد لّلنا على أن من كان بهذه الصفة 
فهو الاما المُفتَرَضُ الطاعة“ و دللنا أيضاً فيما تقد على أن من جملة أقسام 
مَولى: «الأولي» ۵ 

فلیش لاحد أن یعترض بذلك. و ليس له أيضاً أن يَقولٌ: قد ادعيتم في صدر 
NES‏ خی اله ارت اما کنو لس نع ,ما 
اذعیتموه بل لا يَمنَِعُ أن يُرِيدَ بقَولِه: «فمّن كنت مولاه» ما یرجم إلئ وجوب 


2 سم م 


الطاعة, و يُرِيدٌ بِقّولِه: «فعلی مولاه» أمراً آخر لم يكن علیه و لا یتعلق بما تقد 


1 نقدم تخریجه فى ص ۶ ۱۲. 

. في «ج. ص. ط. ف» و التلخیص: - «بالخبر». 
۱ فى «د» و المطبوع و الحجري: «لمثل». 

. تقدم فى ص ۱۱۶. 


مس € یم 


Oo 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۷ 


لأا لا تفر فى هذه الطريقة إلى أن ثثبت أن النبئ ی ال عليه و آله أُوجَبَ 
ماکان اميا له؛ كن ی الل علیه و ازه! لهذ ان یوجت بلفظة «مولی» علی 16 
حال أحد ما يَحَبَمِلُه فى للع" من الأقسام و قد عَلمنا بُطلان ایجابه لما عدا 
الإمامة مِن سائر الأقسام بما تَقدَّمَ " ذکره؛ فوَجَبَ أن يكون المُرادُ هو الامامة و إلا 
فلا فائدة في الكلام. 

و لیس له أن یقول: إن الاد هو انات الموالاة ظاهراً وباط لان ابطال هذا 


الوجه يأتى عند الکلام على صاحب الکتاب مُستقصى * " 


[التقرير الثالث: طريقة الاطلاق] 

طريقةٌ آخری: و قد يُمِكِنٌ أن يَستَدِلٌ من ذهب إلى أن اللفظ المْحتمل لأمور 
کثيرة إذا أَطلِقٌ یَجبٍ حملّه على سائر مُحتَمَلاته إلا ماع منهالدلیل -علی ایجاب 
الامامة ین الخبر بهذه الطريقة. بَعدَ أن يُبيّنَ أن من أقسام مولی «أولی» و أن «أولى» 
فيد معنّى الامامة. و قد ذکرنا فيما تقد فساد الاستدلال بطريقة الاحتمال و أن 
الأصلّ الذي هی مَبنيةٌ عليه لا یت صحتّه. " 


.١‏ فى التلخیص: - «أوجب ماکان حاصلاً له؛ لأنّه صلّی الله عليه و آله». 


. فى التلخیص: «ما تحتمله اللغه». 


۱ في ااج. ص. ط. ف»: «لما تقدم». ۱ 


يمد 4 الحم 


۱ فى «ج. ص. ط. ف»: + «إن شاء الله». 
0. یأتی فى ص ۱۷۵ و ما بعدها. 


1 فى «د» و المطبوع و الحجري: -«قد). 
۷ تقدم فى ص ۳۰-۲۹ 


YAY/Y 


۱۷۲ الشافى فى الا مامة ۳ 


[مناقشة ما آورده القاضي على تقریرات الاستدلال بحدیث الغدیر] 

وإذا قد فرغنا مما ردنا تقدیمه آمام مُاقَضیّه فتّحنٌ ترجمٌ إلى کلامه. فتقول: 

أمّا الدلالة ا ها و ها وه E‏ ها رال ال 
تقول: إنّ المّرادَ بلفظة «مولی» لو م يُطابتي“ المُقَدّمة لم يَكٌن” للمُقدّمةٍ فائدة بل 
الدّلالة على وجوب مُطابَقتِها للمُقدّمة قد بِينّاها' فى كلامنا. 

فأما" الدلالة الثاني التى حَكاها” فلیست دلالة تقوم بنفسها؛ لأنه لو قيل 
للمستیل بها: «لِمَ رَعَمِتَ آنه لا بذ أن يُبيّنَ في تلك الحال أمراً عظیما؟ تم لِم 
رع أنه ليس فى آقسام «مولی»" آمه عظیم تیان ع اق أن ساكو فا بل کر 
a‏ التقسیم التی "۱ 3 کرناها ۱" 

فأمًا الدّلالةٌ الثالثة و هی دلالة لقب TE‏ 


ونا" الرابعة *" فتجري مَجری الثالئة فی انها متی ل تستَنذ"" لی دلالة 


5 فى المطبوع: «إذا». 

فى «ج. ص. ط. ف»: «بیّناها». 

۳. تقدّم ذلك في ص ۱۳۸-۱۳۷ و ۱۸۳-۱۵۹ و ۱۱۰-۱3۵ و ۰۱2۸ 
5 فى «ج» ص. ط. ف»: «لم تطابق». 

0. فى المطبوع: «لم تکن». 

. فى «ج. ص» ط. ف»: «بمّناه». 

: فى «ج. ص »: «و اما». 

. تقدمت فى ص ۱۳۵. 

. في «ج. 000 

۱۰ فى «ج. ص. ط. ف»: «و قد» بدل «التي». 
اوق ق ۷ 


کر > < هم 


۳ فى «ج. ص. ط» ف»: «فأمًا). 
۶. فى المطبوع: «و ما الدلالة الرابعة». 
۱۵. فی «د» والمطبوع والحجري: «لم ER‏ 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳۳ 


کانت دعوی؛ لأنّ اصحابنا نما بَولون: «لو لم بُرد النبئ صَلَى اللَهُ عليه و آله ما 

ذقنا الیه اوت آن یکون ملكي مره اذا" بیْنوا" وجه دلالة القفول علی الامام. 

فلابُدٌ إن من بيان ایجاب القول للإمامة بالطريقة المُتقَدّمة؛ لِيَستَقيمَ أن تقول :له 

و ما" المعرفة بمَصله عليه السلامُ ضَرورة فلیش مما بَعتّمده أصحابنا فى هذا 

الخبر و أمثاله» و لا يَمتَنِعٌ عندّنا أن يكون المُرادُ معلوماً بضرب من الاستدلالٍ. 

تقولون: و م برد الإمامةَ مع إيجاب خطابه' لها لكان مُلغِزاً عادلاً عن طريق 

البيان» بل عن طریق الحكمة. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

و اعلَم أنّ المُراد بالخبر ‏ على ما ذَّهَبَ إليه شیخانا -الابانة عن فضل 
مقطوع به لا یی علی الأوقات؛ لأنّ وجوب المُوالاةٍ على القطع يدل 
غل ان قن و جت ذلك لمتباطله كظاهرة.و ادا آوخت ال حل 

ا في «ج. ص»: «و إذا». 

۲ هكذا فى «د). و فى «ج» ص» والمطبوع والحجري: «تبيّن». و فى «ط. ف»: «لم یبیّن». 

۳ فى «د. ص» و المطبوع والحجري: «أن يقول». 

1 فى المطبوع: -«لو لم يرد الامامة». و هو سهو. 

۵. فى «ج. ص. ط. ف»: «فأمًا). 

1 فى «ج. ص. ط ): «حكايته». 

۷ المراد بشیخیه: أبو على الجبّائى و ابنه آبو هاشم. و قد تکرّر ذکرهما فى الکتاب. 

۸ فى «ج. ص. ط. ف»: «له ذلك». 

۹ فى «ج. ص. ط. ف»: «فإذا». 


YAYT/Y 


۱۷ 


الشافی فى الامامة /ج۳ 
اللَهُ عليه و آله مُوالاتّه عليه السلام و لم يُقيّدُهِ بوقت. فیّجب أن یکون 
هذه خاله فی " سائر الأوقات: 


و لو لم يکن هذا هو المُراد لَوَجَبَ أن لا یرم سائر مَن غاب عن 


و بُطلانُ ذلك یبینْ أنه يقتضي الضل الذي لا عير و هذه مَنزلة عظيمة 
تفوق مَنزِلةَ الامامةء و يَخْتَصٌ هو بها دون غيره؛ لائه عليه السلا ' لم 
یبن في غيره هذه الحالة كما ین فيه. و لأنّ الامامة إِنْما تَعظُمُ من 
حَيثُ كانت وَضَلة الی هذه الحالة؛ فلو لم تكن هذه من أسدف 
الأحوال لم تكن" الإمامة شريفة. 

و علئ أن المُرادَ ب «مَولی» ما ذکروه بقوله تعالی: وذْلِكَ' بِأَنٌ الله 
مَؤْلَى الَذِينَ آمَئُوا4 " و أن المراد بذلكَ موالاةٌ این و النّصرةٌ فيه 
و بقوله عر و جل فان له هو مولاه و جيْريلٌ و صالح الْمُوْمِنِينَي" 


و أنّ اراد بذلك النّصرةٌ في الدّين. 


.١‏ من قوله: «أنّ من وجب ذلك له...» إلى هنا ساقط من المغني. 

5 فى «د»: «المواضع». 

۳ فى «د» والمطبوع: «صلى الله عليه و آله». 

.٤‏ في النسخ و الحجري: «لم یکن». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و المغني. 
۵ فى «ط» ف» و الحجري: «لم يكن». 


م > < هر 


. فى «د» و المطبوع و الحجري: -«ذلك». 
ITE‏ 

5 في اج ص» ط. ف»: «تعالی». 

.٤:)11( التحريم‎ . 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۷۵ 
و ينوا 2 «المُوالاة» في اللّغْةٍ و ن كانت مُشتر كة فقد غَلَت أ مرف 
الشرع فى استعمالها فى هذا الوجه. و علی هذا الوجه ' قال الله تعالى: ۲۸/۲ 
ود + ب LETTE a.‏ م ۵ ۰ ۱3 
«و الْمُؤمِنُونَ و الْمْوَّمنات بَعْضْهُمْ الیاء بَفلض؛ . 
قالوا: و يَدُلُ على أنّ هذا هو المُرادُ ‏ قوله عليه السلامٌ*: «اللَّهُمّ وال من 
والاه». و لو لم يكن المُرادٌ بما تقدَّمَ ما ذّكرناه لم يَكّن هذا القول لائقاً 
به» و قول عُمَر: «اصبحت مَولاي و مولی كل موّمن و مومنة» یل 
على أنّ هذا هو المُرادٌ؛ لاه ما أراد إلا هذا الوجة.؟ 


[نفي دلالة «مولئ» على إيجاب الموالاة مع القطع على الباطنء و في جميع الأوقات] 

SN SNA‏ التی زئبناها و تاكن الاستدلال بها ' فهی سقط 
لكلايك في هذا القصلء و مُزيلة للاعتراض به؛ آنا قينا -بما لا کک من 
دفعه ار المُرادَ بلفظة «مولی» یجب أن يَكونَ مُوافِقاً ات و اه لا یسوغ 
حمله إلا على معناها. و و صح أن یراد بلفظة «مَولی» ما حَکیتّه عن ‏ " شيخيك ۱ - 


سے 


۱ فى المغنی: «فقد علم». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: - «و على هذا الوجه». 

.۷۱ :)٩( التوبه‎ . 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «المراد هو هذا». 

. فى «د. ص» و المطبوع: «صلی الله عليه و اله ». 

. المغنىء ج ۰ (القسم الاوّل). ص ۱۶۱ ۱۶۷. 

. تّمت فى ص ۱۳۸-۱۳۷ و ۱0۹۔۱۹۳ و ۱٦1-۱٦1١‏ و ۱۸ 
. فى اج. 9 ط. ف»: «لا يمكن أحداً دفعه». 

۱ فى «ج. ط. ف»: «فلو ». 

۰ فى «ج. ص. ف»: امن . 

۱ و هو دلاله «مولی» على !يجاب الموالاة و النصرة. مع القطع على الباطن. و فى جميع الاو قات. 


4 44 شى ‏ ی 


د که جر ص 


YAD/Y 


۱۷۹ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


و كان ذلك من بعض أقسايها في اللغةء و ليس بصحیح فى ' الحقيقة کال حك 
هذا المعنی حکم سائر المَعانی فى لا اا فى وجوب صرف المراد 
E‏ بای مان لدجو 
أ غير قادح أيضاً في دلالة لتقسیم. 

و الذي 1 ات لا ا ا او 
المع القطع على الباطن -11.] ين أن ۳ "الزن ها تفتضية” لفظة «مولی» 
و وضئها في اللّةِ أو في عُرفٍ الشريعة [۲.] أو إلى إطلاقٍ الكلام مِن غير تقييدٍ 
بوقت و تخصيصٍ بحالٍ. [۳.] أو إلى أنّ ما أوجَبّه عليه السلامٌ یب أن يَكونّ مثل ما 
وج له» و |ذا کان الوحت له هو ا قارو هذا الوجه و حت مثله فیما أوخبه. 

فان أرَدتٌ الاوّل. فهو ظاهر" القساد؛ ان من المعلوم أن لفظة «مَولی» لا تفید 
ذلك فى اللّغةِ ولا في الشريعةء و نها نما فد في جملة ما يَحتَمِلُهِ من الأقسام 
ولي النّصرةٍ و المَحبَةِء ين غير نعلت بالقطع علّى الباطن, أو عموم سائ الأوقات. 
وکا فافد لها ها زر عت | EEE O‏ زر 


.) فى (ج. ص. ط. ف»: «علی‎ .١ 

۲. في «ج. ص. ط. ف»: «جملة» بدل «و حمله). 

۳. أي ما حكاه القاضي عن شیخیه. 

۱۷۱-۱۷۸ تقدمت فى ص‎ .٤ 

۵. فى اص. E‏ 

۱ في «ج ص. ط. ف»: «فی». 

. فی «د» و الحجري: «ان تستنده). 

۱ 3 فى التلخیص. و في النسخ و المطبوع: «یقتضیه». 
۱ في الج ص. ط. ف: «بیّن ). 

فين التلخیص: «فی الحال». 


کے که چ هھ 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۷۷ 
على الحقیقة إلا أن يكون ذلك العيرُ نيا أو اماماً معصوماً. و فى علمنا باجراء هذه 
اللفظة حقيقة في المؤمن و کل من تَوَلَى نُصرةٌ غيره و ان آم یَکن قاطعاً على باطنه 
دلیل علئ أنّ فائدتّها ما ذ کرناه دون غيره. 

و إن أرَدتَ الثاني» فغيرٌ واجب أن بُقَطعَ على عموم القولٍ بجميع الأوقات 
من خیث لم يقد بوقت؛ لاه كما لم يكن في اللفظ تخصیض بوقتٍ' بغین 
فكذلك ليس فيه ذکه قد استَوعب " الأوقات؛ فادّعاء ' أَحَدٍ الأمرّين لفقد خلافه 
الكلام على سائر الأوقاتٍ و الحمل" على سائر مُحتَمّلایه لمَقَدٍ ما یِقتضی 
التخصيص غير صحيح.' 

وق قال ال تال I N NES‏ 
بُخصّصُ بعضاً دون بعض من الأوقات ‏ كما لا تخصيص فى ظاهر خبر العدير. 
و لم یف احَذ أنه تعالی أوجَبَ بالاية مُوالاء المؤمنينَ على الباطن و الظاهر 
و فى كَل حال, بل الذي قاله جميعٌ المسلمین أنه تعالی أوجب بالاية مُوالاة 
المؤمنين " علی الظاهر دون الباطن. و في الأحوالٍ التي يَظْهَرٌ منهم فیها الایمان 


من اللفظٍ كادّعاء ال خر لمثل * هذه العِلَةِ. و قد بینا فیما مضی من الکتاب أن حمل 


۱ فى «ف» و التلخیص: «لوقت». 

8 فی «د»: «قد یستوعب». و فى حاشية «ف» و التلخیص: «ذ کر استیعاب». 

۳. في «ج. ص. ط. ف» الف «و ادعاء». 

۶ فى «ص»: «بمثل». 

۱ فى التلخیصو : «و القول». 

۱ تقذم في ص ۳۰-۹ 

۱ في التلخیص: «و لم يخصّص وقتاً من وقت». 

. من قوله: «علی الباطن و الظاهر و فى کل حال...» إلى هنا ساقط من المطبوع و الحجري. 


© 


د » سم 


۳۱۶/۲ 


عن الشافی فى الامامة / ج٣‏ 


وما يَقتَضى المُوالاة؛ فلا يُنَكَرُ أن يكونّ ما أوجَبّ من الموالاة فى خبر الغدیر 
حار هت 

و ليس لاخد أن یقول: متی حَمَلنا ما وجب من الموالاة فى الخبر على الظاهر 
دون الباطن لم تجقله مُفيداً ال وجوت هه الموالاة لجمیعالمزمنین معلوٌ 
قبل الخبر فيَجبٌ أن يكون اراد ما ذ کرناه مين الموالاة المخصوصة. 

و ذلك: أنّ الذي ذکره يوجبٌ العُدول عن خمله على الموالاة جملة؛ لأنه 
ليس هو - بأن یقترح (ضافته إلى الموالاة المُطَلَقَةِ التي بَحتملها" اللفظ 
و زيادة فيها لیجعل " للخبر فائدةً -أولی ممّن أضاف إلى الموالاة ما تَذَهَبٌ' إليه 
من إيجاب فرض الطاعة و قال: اه عليه السلامُ نما آراد: «من كان يُواليني 
ای ی وت رو یی اه وا ورین 
في تمخله " من" الزيادة أيضاً لب" الفاندة للخبر. و إذا عاد " دعوی من 
ادى الموالاء ‏ المخصوصة غیزها وَجَبَ اطْراخها و الرجوعٌ إلى ما یَفتضیه 
اللفظ. فإذا علمنا أنّ حمله علی الموالاة المُطلَقة الحاصلة بِينَ - جميع المؤمنينَ 


.١‏ فى التلخيص:«مقيّداً». 

۲ فی التلخیص: «یتحملهاه. 

1 فى التلخیص: «لتحصل ». 

. فى «ص»: + «فيها». 

۵ فى «د. ط): «يذهب)». 

: ف في «ط» و التلخیص. و في سائر النسخ والمطبوع: «(يجب)». 

. تمخّلء أي احتال. يقال تمَحْل لي خيراً: اطلبّه. راجع: الصحاح» ج ۵. ص ۱۸۱۷(محل). 
. فى «ط. ف» و الحجري و التلخیص: -«من». 

فى التلخیص: «بطلب». 

۱۰ في المطبوع: «حاول». و في الحجري: «غاول». 


گر > <7 ها 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۷۹ 
سقط الفاند وَجَبَ أن يُكون المُرادُ ما َهَبنا إليه ِن گونه أولئ بتدبيرهم و آمرهم 
و نهيهم. 

و إن أردت القسم الثالت. قلنا لك: لِم زعمت أنه عليه السلام إذا ان 
ممّن يجب أ له الموالاةٌ علّى الظاهر و الباطن و في كَل حال. فلا بد ' أن یوت ما 
آوجبه فى الخبر مُماثْلاً للواجب له؟ أ وَ لستم تَمِتَعوننا" ممًا هو آكَدٌ 
من استدلالكم هذا إذا أوجَبنا حمل لفظة «مَولئ» على ما تَقتَضیه ‏ المُعَدْمَةُ 
و أحَلنا أن يُعدَلَ” بها عن المعنّى الأول و تَدّعونَ أن الذي آوجبناه غيرُ واجب. 
ون الي :على الله علیه و آله لو صرح بخلافه ي تقول بغ ال نة 
«فمّن حك علیه مُوالاتی فایُوال علیا» آو: «فمن کنث آولی به من نفسه فلیَفغل 
گذا و كذا» مما لا یرجم لی" المُقدمة لَْحَسُنَ و جار. فألا لكَرمتم مثل ذلك 
فى تأويلكم؟! لأنا نَعلَمُ أنه عليه السلام "لو صَرَّحَ بخلاف ما ذ کرتموه حتّی یقول: 
«فمّن لزمته" مُوالاتی على الباطن و الظاهر فليُوالٍ علا في حَياتي» أو ما دام 
مُتمسّكاً بما هو علیه» لجار و حَسْنّ. و إذا كان جائزاً حَسَناً بطل أن يَكونّ الخبر 


یس 


. فى التلخیص: «تجب». 


. فى «ص»: + «من». 


. فى «د» و المطبوع و الحجري: «تمنعونا». 
. فى «ج. ط» ف» و الحجري: «یقتضیه». 


4 4 صف 


۵. فى «د»: «نعدل». 

1 هكذا في «ج. ص. ط. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «وجب؛». 
۷ فى التلخیص: +«معنی». 

۸ فی التلخیص: «صلى الله عليه و اله». 

٩‏ فى المطبوع و الحجري: «ألزمته». 


YAY/Y 


۱۸۰ الشافى فى الا مامة ا 
كوا فا جهن لمالا ما وج له مها 

فان قیل: كيف يَصِح أن تجمَعوا بِينَ الطعن على ما ادعیناه مِن إيجاب النبيّ 
صَلَى الله عليه و آله فى الخبر مِن الموالاة مثل ما وَجََبٌ له. و بین القطع على أن 
اف «تولی» یج * E E‏ له لشيس 
المُّقدَمَةِ مِن وجوب الطاعة و عمومها في ساثر الأمور و جمیع الخَلتيء و الطريقٌ 
إلى تصحيح أَحَدٍ الأمرين طريقٌ إلى تصحيح الاخر؟ 

قلنا: نا لم نوجبٌُ مُطابَقَةَ لفظة «مَولئ) لمعتّى المُقدّمة فى الوجوه المذكورة 
من خی يَجِبٌ أن یکون ما أوجَبّه عليه السلا" مُطابقاً لما وجب" له 
على ما ظَنَّه مُخالفونا و تعلقوا به فى تأويل الخبر على الموالاة باطناً و ظاهراً. 
و نمجنا ذلك من خیث صرح :الوق ی الله علیه و آله في القن بتقریرهم 
بما يَجِبٌ له من فرض الطاعة بلا جلافی. تم عطف على الکلام بلفظ مُحتول 
له.فجرئ” مجری المثالٍ الذي أورّدناه فى الشركة" و أن من دم كر شركة 


۱ هکذا فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص. و فی «د» و الحجري: «کما». و في المطبوع: (قیما». 

. فى «ج. ص. ط »: «فیها). 

: في اج ص. ط. ف»: «آن يجمعوا». 

. فى التلخيص: «تجب». 

۵. 001 في (ج. ف» و التلخیص. و في سائر النسخ و المطبوع و الحجري: (قدره). 

۱ في التلخیص: «صلی الله عليه و اله». و فى «د» و المطبوع و الحجری: «ما اوجبه علیه» بدل 
«ما آوجبه عليه السلام». 

۷ هکذا فى التلخیص. و في النسخ و المطبوع: «اوجبه». 

۸ هكذا في التلخیص. و في النسخ والمطبوع: «يجري». 

4. تقدّم المثال فى ص .٠١١‏ 


3-4 5ض مف 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۸۱ 


مخصوصتة و عطف علیها بمُحتّمل ' لهاء كان ظاهر كلامه ' بُفيدٌ المعئی الاو 
و جرئ ما وله مخالفونا مجری أن یقول القائل من غير قدم مُقدَّمةِ تُتضمّرٌ 

رک مخصوص: «من کنث شریکه فلا شریکه» ركم ان ظاهر ذا القول 
ل ار ا ای ای 
مغ" أن يُرِيدَ إيجابٌ شركته فى بعض الشّركِ الذي" بَينّه و بِينَ غيره و على 
بعض الوجوء. و م بجر هذا القول عند أَحَدٍ مين أهل اللسان في وجوب حمل 
المعتّی الثاني على الأوّلِ مجری أن یقول: «فمّن کنت شریکه ففُلانٌ شریکه» بَعدَ 
قوله: «فلا و فلا -حتّی يَذْكُرَ جمیع شرکانه  '‏ شُرَكائي ”في گذا و گذاه و على 
وجه كذا'» فیک متاعاً مخصوصاً و شركة مخصوصت و لا مجری ' ' قوله: «مَن 
كنت شریکه فى گذا علی وجه گذا ففلان شریکه». فعذلك ' ' ما د کروه لا وجه 
فيه "' لایجاب مثل ما كان للرسولٍ صَلَّى ال عليه و آله" من الموالاةٍ المخصوصة. 


۱ هکذا فى «ج. ص. ط. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبو و الحجري: «محتملاً». 
؟. هكذا في «(ج» صء طء ف» و التلخیص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «ظاهر الکلام». 
1 فى التلخيص: - «تقدم». 

۶ فى التلخيص: «شريكا لغيره فيه». 

۵. في «ج» ص. فا و المطبوع و الحجری و التلخیص: «لم یمتنع». 

1 فى التلخیص:«التی». 

۷. فى التلخيص: احبَّى يذكر جماعه». 

۸ هکذا في المطبوع و الحجري و التلخیص. و فى النسخ: - «شرکائی». 

٩‏ فى التلخیص: «کذا و كذا». 

هكذا فى «ف». و في ساثر النسخ و المطبوع و التلخیص: «و لا يجري». 

۱ فى «ص»: «و كذلك». و فى «ج»: «فكذا». 

۱۲ . فى «ج. ص ط): «له». 

۳ في التلخيص: «ما كان الرسول صلى اللّه عليه و آله عليه». 


كن 


۸۲ الشافى فى الإمامة / ج۳ 


فان قیل: جمیغ ما كرتموه ما بطل اطع على أن الرسول صَلَى ال عليه 
و آله أوجَبَ من الموالاة مثل ما كان له. و لا شك فى أنه مُفسذ للمَذهَب الذي 
حَكاه صاحبٌ الکتاب عن آبی علئٌ و آبی هاشم و شرع فى نُصریه و تقويته. فبايَ 
و وی کی ی تا تون دیع یز 
جواز غيره » و سَوّئ فى باب الجواز بِينَ هذه المَنزلة و بَينَ المَنزلة التى تعوذ إلى 

معتّى الامامة "* لاه لامانع في جميع ما ذكرتموه من التجوينِ و لاله التقسيم لا 
تیم لکم دون أن 7 ينوا أن شیناً من الأقسام التي يَجِورُ أن يراد باللفظة" لا يَصِحَ أن 
كود المُراد من الخبر" سوی القسم المَْتَضی لمعتّی الامامة. 

باقا كك E‏ 

و الجوات عبان اذا د بت أن القسم المُقتضى للامامة جائرٌ أن یکون مُراداً 
و وجدنا کل من جوز کون الامامة مُرادةٌ في الخبر يَقَطَّمٌ على ایجابها 
و حصولها -لانْ من خالف القائلین باللص لا یُجوژ آن تكو" الامامهٌ و لا معناها 


۱ هکذا فى «ف» و التلخیص. و فى ساثر النسخ و المطبوع: «ینکرون». 
۲ فى التلخیص: «صلی الله عليه و آله». 

1 في «د. ف» و التلخیص: «و لم یقطع علیه» بدل «و لم یقطع علی عدم جواز غیره». 
٤‏ في «ج. ص» ط»: - «بین المنزلة). 

۵. فى «ج. ص. ط. ف»: «إلى الإمامة معناها». 

.٦‏ هكذا في التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «لا يتم». 

۷ فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص: «باللفظ». 

۸ فى «ج. ص. ط. ف»: «فی هذا الخبر». و فى التلخیص: «فی الخبر». 
٩‏ فى «د»: «ممّا». 

۱۰ في «ج» ص. ط. ف»: «نسأل». 

۱ في «ج» ص. ط. ف»: «قیل له». 

۲ هکذا فى التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: «أن یکون». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت الن و ورود السمع به ۱۸۳ 
١ 0 ۳‏ 2 مى ع <u‏ ع ۲ و a ٤‏ ۳ 2 2 

مُرادة من الخبر . و من جوز ان تکون مرادة من القائلین بالنص قطع علیها - 
فوَجب ‏ أن یکون ما ذَهَبنا إليه هو المقطوع به من هذه الجهة؛” لأن ما عدا ما 
کرناه من القولین خارجٌ عن الاجماع. 


[بیان عموم الامامة لكل الخلق و الاوقات. بناء على تفسیر الولاية في الحدیث بالإمامة] 
فأمّا قول صاحب الکتاب -فیما حکیناه من کلامه فى هذا الفصل -: ان الا 
لم يكن ما ذَكره لَوَجَبَ أن لا يلرم من غاب عن الموضع مُوالائه» و لما وَجَبَت 
علیهم الموالا بَعد ذلك الوقتِ» انر لازم+ لا الصحیح عدن أن موالائه علیه 
السلا إِنّما وَجَبّت في الحال و بُعذها على من حَضَرَ و غابّ؛ لان الرسول صَلَى 
له علیه و آله أرق له الامامة بالقول, و الامامٌ تج" مُوالائه علی سائر الوجوه؛ 
فلیش في وجوب الموالاة على ما در دلالً على صحَة تأویله. 
ال ل 
المومنی "ما داموا متكي بالایمان و ما ب يقضي التبجیل و التعظيمّ و لا يكور 
في ذلك لاله على الموالاء المخصوصة التى ادَعیتَ» لم یُمکنه دفغ کلامه له 


.١‏ فى «ف» و التلخیص: «بالخبر». 

۲. في اج ص» طء ف»: «أن يكون». 

۳. هكذا في «د. ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «كالقائلين». 
۶ فى «د»: «فواجب». 

۱ في «د) و المطبوع و الحجري: «من هذه الحجه». 

. في «د» و المطبوع و الحجري: «و الا يجب» بدل «و الامام تجب». 

۱ فى «ج» ص. ط. ف»: «من الحال». 

. أي على حد الموالاة والمحبّة التی تجب للمژمنین. 


Oo 


لے > حح 


۳۸۹/۳۲ 


۱۸ الشافى فى الا مامة ۳ 


إلا أن یقول: «إثنى عَنَيتٌ أن مُوالائه تَلرمُ من غاب على کل حال و بغیر شرط '. 
و كذلك فى المُستَقبّل من الأوقات». و هذا إذا ادْعاه غير مُسلّم له" و هو مدفوعٌ 
عنه أَشَّدَّ الدفاع, و لا سَبیل عندّنا إلى تثبيت ' هذه المَنرلة بالخبر إلا بعد أن ینت ؛ 


ما نَذْهَبٌ إليه من إيجابه إمامته عليه السلام. 


[ تقذم منزلة الإمامة على منزلة الموالاة المخصوصة] 

فاما قوله: «و هذه مَنزلةً عظيمة تفوق منزله لامامة» فغَلَطْ منه؛ لان الامامة 
لا تحصل لا يمن حَصلت له هذه المَنزلة و قد تحصل هذه المَنزلة یمن 
يس بإمام؛ فکیف توق مَنزِلةَ الامامة و هي مُسْتَمِلةٌ علیها مع اشتمالها على 
ا العالية " و الرْتّب الشریفة؟! و ما نكر أن یود" المَنزِلة 
التى ادعاها من أشرّفٍ المَنازل» غيرَ آنها لا تفوق مَنزلة الإمامة و لا تساویها؛ لما 
کرناه. و قد ذللنا فيما سل من الكتاب على أن الامام لا يكونٌ الا معصوماً مأمون 
الباطن ‏ فليس له أن یقول: كم عَوّلتم في حصول الموالاة على الباطن للإمام - 
علی دعوى. 


.١‏ أي من دون اشتراط أن یکون عليه السلام متمسّكاً بالایمان و ما يقتضى التبجیل و التعظیم. 
۲ في «ج. ص. ط. ف»: - «له». 

۳ فى «ج. ص. ط. ف»: «آن نثبت» بدل «الی تثبیت». 

ع. فى «ج. ص»: «آن نثبت». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «الجلیله». 

. فى التلخیص: «و ما ینکر ان تکون». 

: تقدّم في ج ۲ص ۱۳۵ و ما بعدها. 


. في (ج. د. ط» والمطبوع: «و ليس». 


Oo 


کے > حح 


۱A0 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


[نفي دلالة «مولئ» في حديث الغدير على «الموالاة»] 

فأمّا ما ذکره من الآبات مُستّشهداً به على أنّ المُرادَ بلفظة «مَولئ» الموالاةٌ فى 
الذین. فإنّما يِكونٌُ طاعناً على مَن أنكَرَ احتمال اللفظة لهذا الوجه في جملة 
مُحتّمَلاتِها. فأمًا مَن أَقَرَ بذلك و ذَهَبّ إلى أن المُراد في خبر العغدیر خلافه. فليس 
يكونٌ ما ذّكره صاحبٌ الكتاب مُفسدا لمَذْهَبه و کیف يَكونٌ كذلك و اکر ما 
استَشهَد به أذ لفظةً «مولی» رید بها معنّى الموالاة فيما تلاه من القران؟ و ذلك لا 
بحظه أن يراد بها جلاف الموالاة فى الخبر. 

و قوله: ٍنْ الموالاة في لفقت ان کات بوك فقد ل مرف الشرع في 
استعمالها» فى الوجه الذي ذكره مُغالطة؛ لأنّ لفظة «الموالاة» غيرٌ لفظة «مولی». 
و «الموالاة» و ان كان أصلها في EAE‏ الا 
الدين" و متانعه ا ل «مولی» خارجة عن هذا الباب» و كلامنا انما 
هو في لفظة «مَولی» لا فی «الموالاة» و النبخ صَلَى اللَهُ عليه و آله آم :من كان 
يُوالينى فليُوالٍ عليّا بل قال: «مَّن كنت مَولاه فعَلىٌ مَولاه». 

فا استدلاله على ما ادّعاه موه صَلَى اللَهُ عليه و آله «اللْهُم وال من والاه»: فمَيدُ 
واجب أن يُكون ما تدم من * لفظة «مَولی» محمولاً على معّی «الموالاة» لأجل أن 
آخجر الخبر لضت" له صّی اللّه علیه و آله أو وخ بما ذقنا لیه حتّی ییقول: 
«من كنت أولئ به من نفیه فعلیم أولئ به مين نفیه», أو: «من كانّت طاعتي عليه 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «و إن کانت». 
0 فى «ج. ص. ط. ف»: «فی الدین». 
۳. فى «ج. ص. ط. ف»: «فلفظه». 

8 فى المطبوع: -«من». و هو سهو. 


4/۲ 


41/۲ 


۱۸۹ الشافى فى الامامة ج٣‏ 


مضه فطاعةٌ على عليه مُفتَرَضَةٌ الم وال من والاه» لکان کلاماً صحیحاً بل 
و لسنا تلم من این ظنّ أن المُّرادَ بالکلام الأول لو كان ایجاب فرض الطاعة لم 
لى بما تا حر عنه ! فاه من الظن اليد 
و ادعاژه أن مر آراة بمَوله: «أصبَحت مَولايَ و مولی کل مؤمن و مؤمنةِ» ما 
ذَهَبَ الیه» حتّئ جَعَلَ قوله دليلاً على صحَة تأویله. طریف؛ لأ عَمَرَ لم يُصَرّحْ 
بشیء یل علی ما بُخالف متكا و یوق مَذهبه و الما هد لابن المومنین علیه 
السلا بمثل ما تَضمته لفظٌ الرسولي صلی الله عليه و آله؛ فأيّ حُجَةٍ له في قوله؟ 
و حصومّه يَقولونَ فى جوابه: (إنّ عَمَر لم يُرِدْ بكلامه الا ما ذَهَبنا إليه من وجوب 
فرض الطاعة و الرناسة» و يكونون في ظاهر الحال مُْتَصِفِينَ منه؛ هذا إذا لم يَدُلُوا 
على صحَة قولهم فى اقتضاء الخبر للإمامة و فرض الطاعة ببعض ما تقد 
فیکونوا أسعَدَ حالاً من صاحب الکتاب و أظهَّرَ حُجَةٌ على ذلك منه '. 
قال صاحبٌ الکتاب: 
و یل علی ذلك" أله عليه السلا أت له هذا الک فی الوقت؛ له 
في حال ما أَنبَتَ نفسه مَولىَ لهم أئبتّه مَولىّ ین غير تراخ. و لا يصح 
e ۳" NET‏ 
الرسول عليه السلام لا کون مُشاركاً للرسول في مور التي یقوم 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: -«عنه). 

۲ فى «د» و المطبوع و الحجری: - «علی ذلك منه». 

۳ في المطبوع: +«منه». «و یدل على ذلك» آي على دلالة «مولی» على ایجاب الموالاة مع 
القطع على الباطن. و في جميع الاوقات. و قل تقدم بيانه. 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۸۷ 


بها الامامٌ كما هو مُشاركٌ له في وجوب الموالاة باطناً و ظاهراً '. 
فحملّه على هذا الوجه هو الذي يُقتّضيه الظاهر. 

و قولهم: اه إمام في الوقتٍ مع " سلبهم إِيّاهِ معّی الامامة و التصف في 
الحال لا وجه له» و یعود الكلام فيه إلى ا 

ل اي 
يَقتّضي له مثل ما يَقتضي للرسول؛ فان ريد بذ الاما و 
ارا سه ااا امار ياود الا بز راك 
الرسول, و ليس ذلكَ بقول" لأَحَدٍ. و متئ قالوا: قعل ذلكَ بالمراجعةه 
فيش له في ذلك ين الاختصاص إلا ما" لقيره [؛ فلا بن ین وجوب 
حَمله علئ ما ذَكرناه مما هو أعلئ مَنَزِلةَ من الإمامة]." 


الو را و 0 ویب او 


ابو ثابتاً فى الحال؟ 


فان قال لم آوجتٍ " ذلك إلا من حَيتُ أراكم توجبون عمومً فرض الطاعة 


. فى «ج. ص. ط. ف»: «ظاهراً ونناطناً»: 
في المغنی: «و) بدل «مع». ۱ 
: فى جميع النسخ: «عبارة». و مااثيتناه من المغنى. 
فى المغنی: «الامام». 
فى المغنی: «قولا». 
. في ص. ط. ف»: + 2 
07 و الحجري: «فإن قالوا». 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «لو لم آوجب». 


۹۲/۲ 


۱۸۸ الشافى فى الا مامة / ج٣‏ 


لسائر الحَلق و في سائر الأمور, و لقن ا و ا النبع ی الله علیه 
و آله لا رر لام بفرض طاعته عليهم في کل آم وجَب مشه لِمَن أوجَبَ له 
مثل ما كان واجباً لنفسه. و من المعلوم أنّ فرض طاعة النبئ ی اللّهُ عليه و آلِه 
على الخَلقٍ لم يكن مُختَضَاً بحالٍ دون حال بل كان عاماً في سائر الأحوال التي 
من جملتها حال الخطاب بخبر العّدير» فساوی ' ما د كرتموه. 

قيل له: 

[1.] ما إذا صرت إلى هذا الوجه و آوحَبتَ ما ادعَیتّه من هذه الجهة فا کته ما فيه 
أن يِكون ظاهر الخطاب يَقنّضيه. و ما يَقنّضيه ظاهر الخطاب قد ' یَجوژ الانصراف 
عنه بالدلائل, و نحن تقول: انا" لو خلینا و الظاهر لاوجبنا عمومٌ فرض الطاعة 
لسائر الأحوالء و إذا مَنَعّ من توت ما وَجَب بالخبر في حال حياةٍ الرسولٍ” صَلَى 
الله عليه و آله مانم" امتتعنا له» و آُوجبنا الشکم فيما يلي هذه الأحوال بالخبر؛ لاله 
لا مانغ من توت الإمامة و فرض الطاعة فيها یر الرسول صَلَى ال عليه و آله 
وإذاكانٌ اللفظ يَقنّضىي سائر الأحوالء فرج بعضها بدلالة بقی ' البعض. 

اوتنا تجیت به أیضاً عن کلایه: آئه قد تبث کون النیع صلّی الله علبه 
و آله مُستَخلفاً لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بخبر الغديرء و العادة ا 


.١‏ فى التلخيص: «يوجب». 

8 فی التلخیص: «لساوئ». 

في «ج ص. ط. ف»: - «قد». 

4 في «ج. ص. ط. ف»: - «إنا». 

۵ في «ج» ص. ط ف»: «الحياة للرسول». 

1 في المطبوع و الحجري: -«مانع». 

۷ هكذا في «ج. ط. ف» و ظاهر «د» و التلخیص. و في «ص» و المطبوع و الحجري: «نفی ». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۸۹ 
ق شتخلت أن عنطين له الاستههایافی الخال و وجوت اض ف ع 
الحال؛ ألا تری أن الامام إذا نص على خليفة له ' يَقومُ بالأمر بَعده ١‏ اقتضی ظاهر 
استخلافه الاستحقاق فى الحال و التصرّف بعدها. بالعادة الجارية فى أمثال هذا 
الاستخلافٍ ؟ فيَجبٌ بما ذَكرناه أن یکون أمیر المزمنین عليه السلامٌ مُستَحفاً في 
او نبااي ا سا ارول ای یلسانت 
و التصّف فى الأمَة* بالأمر و النهی بَعدَ وفاته. 

و متی أَحْسَّنًا الظنّ بمَن قال ا المؤمنينَ عليه السلام: «إنّه إمامٌ صامتٌ" 
فى سال اه شوک خی ال ملهو الهو Eee‏ 
هذا الوجه و إن كان غالطاً فى إطلاقه لفظ «الامامة» ؛ لاه لما رأئ أن“ الخبر 
يقتضى لأمير المؤمنينَ عليه السلام استحقاق الأمر و الاختصاص به في الحالٍ مِن 
غير تصرّف فيه هِب إلى أنه الإمام» و جَعَلَ موه عن الدعاء و القيام بالامامة - 
من حيبت رای أن التصرّف لا یج له فى الحال» و أنه یی ون 
غلط فى الوصفب بالامامة من حَيتُ كان الوصف بها یَقتضی بوت التصرّفب في 
الحال؛ فمّن لم ین له التصرّف فى حال من الاحوال لا یِکون إماماً فيها. 


۱ فى التلخیص: «ممَن». 

5 في (ج. ص. ط. ف»: - «له). 

۳ فى التلخیص:«مقامه». 

. في «ج» ص. ط. ف» و التلخيص:«الاستحقاق». 

۵ في «ج. ص»: «فی الامامه». 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: -«صامت». 

۷ فى التلخیص: «فی اطلاق لفظة الامامة علیه». و فى «ط. ف»: «لفظه» بدل «لفظ ». 
أقى التلخيص دغ لفظلة: ۱ 

قاف تلم مها 


۳۹۳/۳۲ 


۳۹:۲ 


۱۹۰ الشافى فى الا مامة ۳ 

(۳.] و قد أَجابٍ قومٌ من أصحابنا بان قالوا: اد الخبرَ يوجبٌ لأمير المؤمنينَ 
عليه السلامُ فرض الطاعة فى الحالٍ على جميهء الامق حتی یکون له عليه السلامْ 
اس جه 4 3س 2 14م موه ٩۰‏ ۲ 
ان يَتصرّف فيهم بالامر و النهى. و منهم من خصص وجوب فرض طععته . 
فقال: إِنّ الکلام أوجَبَ ' طاعتّه على سَبِيلٍ الاستخلافی؛ فليس له أن 5 


بالأمر و النهى و الرسول حاضل و نما له أن یَتصرّف فى حال غیبته أو حال وفاته؛ 


۳ 
وس 


و امن * الكل من إجراء اسم «الإمامة»” عليه و إن كان مُفترَضٌ الطاعة علّى الوجه 
الذي ذ کرناه» و قالوا: نما يجري اسم «الإمامة» على مَن اختص بفرض الطاعة مع 
أله لا يَدَ فوق یده؛ فامًا' مَن کان مُطاعاً و على يده يد فإنّه لا یکون إماماًء و لا 
يَسبَحِقٌ هذه التسميةً كما لا يَستَجقها جميعٌ أُمَراءِ النبين صَلَّى اللَّهُ عليه و آله 
و خلفائه فى الامصار و إن كانوا مُطاعينَ» و يقولون: ان التسمية بالامامة و إن امن 
منها" فى الحال. فواجبٌ إجراؤها بَعدَ الوفاة؛ لوا العلة المانعة من إجرائها. 

و الوجة الأول أقوّى الثلاثةء و هو الذي تختاژه. 

فان قيل: کیف يَصِحّ أن يكونّ ما اقتضاه الخبرُ غيرَ ثابتٍ فى الحال مع ما يُروئ 
من قول عَمّر (أصبّحتٌ مَولايّ و مولی کل مؤمن و مومنه»؟ و ظاهرٌ قوله: 
اض َقَتضی حول الامر فى الحال. 
.١‏ في «ج» ص» ط» ف» و التلخيص: «و فيهم». 


. فى «ج. ص. ف»: «فرض الطاعة له». 
. فى «ج. ص. ط. ف»: «قد آوجب». 


سا € مهف 


. في اج ص. ط. ف»: «فأمتنع». 

۵ في «ج. ص. طء ف»: «الاسم بالامامة». 
1 فى «ج» ص. طء ف»: «و أمّا). 

۷ فى «ج. ص. ط): «فیها». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١64١‏ 
قلنا: لیس فى قول عَمَرَ: «أصبّحتٌ مَولاى» ما یقتَضی حصول الإمامة فى الحال. 
وق سا او وت ای 
كك آن نها الانسان پمافیت بت ' له استحقاقه فى الحالٍ و إن كان التصوّف فيه تخر 
عنها؛ لأنّ ۲۳۹ المُلوك 0 الأئمّة لو استخلف على رعییه من يَقَوم e‏ 
غات" عنهم أو تُوْفَىَ لجار من رَعِيّتِه أن بُهنئوا ذلك المستخلف بما بت ثبت له من 
الاستحقاق* و إن لم يَغْب المَلك و لا توف 
E‏ اه تأتی على کلامه فى القصل. 
قال صاحبٌ الكتاب بعل سؤالٍ آورده و اجات عنه لا ُسال " عن مكلة ت 
فان قیل: کیف یجوز أن يُرِيدَ عليه السلام" ذلك" و قد تن" من حاله 
من قبل بل من حال غيره ‏ ما يوجبٌ الموالاة؟ و کیف يَحِمَمٌ الناس 
لوقل .ذلك و الحال ما قلناه"؟ 


قر لفیا آن هذه ال هقی مالفا وا الاقامة اننا 


۱ هکذا فى «د» و التلخیص. و في ساثر النسخ و المطبوع: «یثبت». 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و». 

۳. فى «ج؛ ص. ط. ف»: + «هو). 

.٤‏ في «ج. ص. ط. ف»: + «و الاستخلاف». 

0. في «(ج» ص» ط. ف»: «لا نسأل». 

1 فى «د. ف» و المطبوع و الحجري: «صلی اللةغليه و آله». 

۷. أي الموالاة 

۸ فى «ط» و حاشیه «ف» و المغنی: «و قد بیّن». 

۹ في المطبوع و الحجری: «ما قلنا» 

۰ في «ج. ط. ف»: «هذه المزية [فی «ص»: «المنزله»] تفوق منزله الامامه». 


4۵0/۲ 


۱۹۲ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


ف ' للوصول بها إلى هذه الَنزلة» فلا يَمتَنع أن يَحِمَعَ ' عليه 
58 * لذلك الئاس و يظهر * هذه المَنزلة له. و لو قيلٌ: إن جمعه عليه 
انبلا الناش" عد هذا الخبر يدل غل ما قلناه اه من انوك 
العنازل, لكان آقرب. و قد ییا أنَّ فى الخبر من ابانة فضله ما لم یه 
لعّیره, و هو القَطمٌ على أنّ باطنّه کظاهره فیما يوجبٌ الموالاة, و أله لا 
یتفر على الدوام. و ذلك لم يندت لغیر ۲ تمسق لا بش بسا دیاز 
له أ؛ لأنّ المّرويّ في هذا الباب من الأخبار لا يُخلو من وجهین: إِمّا أن 
يقتضى الفضلّ "۲ فى الحال. و اما أن یقتضی سلامة ‏ العاقبة. فأمًا"' 
أن یقتضی ما ذَكرناه فقیژ حاصل إلا فى هذا الخبر. 
علئ أنه لو کان حاصلاً في غيره. كان لا يَمتَنِمٌ أن يَجِمَعَ الناس له 
ليو كش هذا الامر ۳" و الحال فیه بیاناً شافیا*" ظاهراء کما أن من 


. هکذا فى «ج» ص. ط. ف» و المغنی. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «یشرف». 

. فى «ج» ص. ط. ف»: «بشرف الوصول» بدل «للوصول». 

. فى «د» و المطبوع و الحجری: + «له». 

. فى «د» والمطبوع و الحجري: «صلى الله عليه و اله». 

. هكذا فى «ج. صء طء ف» و المغنى. و في «د): «و تظهر». و فى المطبوع و الحجري: «و ليظهر». 
۱ في ١اجء‏ ص. ط. ف»: «ان جمعه عليه السلام لذلك الناس و يظهر هذه المنزلة». 


فى المغنی: «و لا ثبت». 


: في (ص. ط› ف»: «لسائر». 


فى المغنى: -«له». 
فى المغنى: «الفعل». 


۱ هکذا في «د» و الحجري و المغنى. و فى «ج. ص. ط. ف»: - سلامة». و في المطبوع: «علاقه). 
۱ هکذا في النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «و اما». 

. فى «ج» ص. ط. ف»: «للتوكيد بهذا الامر). 

. فى «د» و المغنی: -«شافیا». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ۱۹۳ 
خالقنا في الا مامة | ترشمون أنه بل علّى الامامة و إن کان غیژه ین 
الأخبار قد دل على ذلكَ. 
على أن الذي یرون ِن جَمع الناس - و من المُقدّماتٍ الكثيرة التي 
یذکُرونها في هذا الباب - ليس بمتواتر '. و اما یرجَعٌ فيه ' إلى الآحاد. 
فکیف يَصِحّ الاعتمادٌ عليه فيما طریقه العلهِ؟ ؟ 


[عدم صحَة إرادة الموالاة المطلقة أو المخصوصة من حديث الغدير] 

قال له: إنّ أحَداً لا یسك عن السژال الذي آوزدئه على نفسك فى هذا 
القصل» على أنّ الموالا الواجبةً بالخبر هى الموالاةٌ المخصوصة التى ادّعيتهاء بل 
على أن تَکونّ " الموالاةً المُطلقة التى تَجِبُ لجماعة المؤمنينَ. فإذا' سالتَ عن 
ذلك فليس يُقَالُ لک أيضاً: إن الموالاةً لا يجوز أن يَكون المراد؛ لأجل أن إيجاتها 
قد تدم بیئه من قبل. بل الذي يُقال: الا جو أن يَكونٌ المُراد فى خبر الغدیر؛ 
ين یل أن وجوت " موالاة المؤمنِينَ بعضهم لبعضٍ في الدَّينِ قد كان معلوماًلکل 
َحَدِ من دینه عليه السلام و یش يَصِحّ أن یّدخل في مثله شْبِهةٌ؛ فلو جار مع ما 
کرناه أن يُكرّرَ عليه السلامٌُ باه" و إيجابه لّم يَمنَنِعْ قول من حَمَلَ الخبر على أن 


.١‏ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع و المغنى: + «فانهم». 
۲ فى «ج. ص. ط. ف»: «بمتواترة». 

۳ فى «ص»: «فیها». 

6 المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱1۸ - .۱6٩‏ 

. هكذا في «ف». و في سائر النسخ والمطبوع: «أن یکون». 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: «و إذا». 

فى المطبوع و الحجري: «(وجوة). 

۱ فى «ج. ص. ط»: «أن يكون عليه السلام بصدد بيانه». 


Oo 


ف > > 


م 


۱۹۶ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


الكراة به: من كنك أبن عمّه فكلزة اب عمق ان كان ما دة هذا القول معلوماً لا 
یدخل فى مثله شبهةا 

و لو صح ان یکون المُراد ما توهمّه من الموالاة | لمخصوصة لحَسّنَ أن یَجمه 
صلی الله علیه و آله الناش؛ OS‏ فیه فابد : معقولة غیر آنا قد یا أن الخطات لا 
E‏ يقنّضيه. و ادّعاءه لا يَصِح. 

و ۱ 2 504 ۰ ار کا در یی ات ۲ 

اک ۱ 
الامر» فان اراد ب «ما ودا الموالاة المُطلقة العامة فان باكر هال بْحسن؛ لما 


د کرناه كما لا يَحسّنٌ أن يُرِيدَ قسم «ابن الم على جهة التأکید. و الإمامة و إن كان 


e‏ ین دینهعلیه للم ین Es‏ الف فلهذا مه 
تا مها كرو سانا ٠و‏ ان لم يَحسّنْ فى غیرها م من المعلوم الظاهر الذي لا 
یِعترض الها فة 
[بیان تواتر مقذمة حدیث الغدير] 

فامّا المُقدمة المُتضمّنة للتقرير فقد بِينا أن الخبر م وان بهاء و آن اکترمن ری 
الخبر رَواهاء و د كرنا ما يُمكِنٌ أن یکون وجهاً فى إغفالٍ مَن آغفلها." وكذلك 
القول فى جمع الناس. فإنّه أيضاً ظاهر منقول. 


۰ 
نب 


في المطبوع و الحجري: -«فَأمًا قوله». و هو سهو. 

. في اص»: التوكيد». 

: في «(ج» ص. ط. ف»: «و لهذا». 

في المطبوع و الحجري: «لا تعترض». 

. تقدم فى ص ۱۶٩‏ - ۱ و راجع ما یاتی فى هامش ص .۳ 


يما مه الحم 


Oo 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۹۵ 
فاما الکلام الزائد على قوله:«ا لس اران بکم منکم بأنشیکم؟», و «بالممنین 

من أنفسهم» علی اختلاف الرواية فما يُنَكَدُ أ أن يكون أكثّرُ الروایات خالية منه " 

و اعتمادنا فى خبر الغدیر غير مُفتَقر الیه. 

[افتقار التقریر الأول لحدیث الغدیر إلى المقذمة. خلافاً للثاني] 

على أن من تعلق بعدم الفائدةء و ابطل أن يُكون المُرادٌ الموالاء في الدّينء ما 
يضر" بذلك طريقة ؛ لتقسیم ؟؛ لا الطريقة الأولئ' لا تحتاج " فى إبطالٍ قول من 
اأعى إثباتَ الموالاة في این بالخبر إلى ذكر الفائدةٍء بل يَسقُط” قوله بما يوجبّه' 
الکلام ين خمل المعنئ على ما طابَقٌ المُقدمة. 

و طريقة التقسيم غير مُفتَقِرةٍ إلى شيء من المُقدماتِ و ججمع الناس؛ فلو صح 
أنه صَلَّى الله عليه و آله لم يَجِمَعْ أحَداً و لا فد کلام لقَطّعنا علی أَنّه لم برد 
لموالاء في الدّين التي تَجبٍ لسائر المؤمنينَ ما تَقدَّمَ بیائه -. و لأوجَبنا أن و 
المّرادُ ما ذهبنا إليه إذا بَطلّت " " سائر الأقسام. 


۱. فى «ط : «فممًا لا ینکر». و فى «ج. ف»: «فما لا ینکر». 
۲ فى «ج. ص. ط. ف»: «خاليا عنه». 

9 فى «ج»: «ینصره. و فى «ص» ط»: «یتصوّرا. 

.٤‏ في «ج. صء ط. ف»: - «طريقة». 

6 دمت ق ۱ 

۷ E 

. فى «ج. ی ف» و المطبوع و الحجري: «لا يحتاج». 

۱ فى «د» و المطبوع و الحجري: «سقط ». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «او جبه). 

.٠‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «بطل ا. 


لے که حر ص 


۳۹۷/۲ 


۱۹۹ الشافى فى الا مامة ۳ 


قال صاحبٌ الکتاب: 

لإوافال کیت يجوز أن تون اا ا کیو ب دی علي 
البيلاة : «ا لس آولی بکم منکم بانفسکم». و قد علمتم أن الجُملة 
تب للْمة لاب من آن بُراة بها ما ری بالقمة, و الا کائت في 
کم اللّغو؛ فإذاء کان مُرادُه عليه السلام بقَولِه: «أ لس أولئ يكم منکم 
بأنفيكم؟» وجوب الطاعة و الانقیاد. فما عَطَفَ عليه من قوله: «فمّن 
كنت مولاه» مثله: فكأئه ' قال: «فعن كنت أولئ به فعلی أولئ به». 
و هذا تصريح بما ذكرناه. 

قيلَ له: لا تلم أن المُرادَ بالْدمة معتّى الإمامة, ل المُرادُ بها معتی 
الَو أو المُرادٌ!' بها معتی الاشفاتی و الرحمة و خسن النظر. 

یبن ذلك: أن ظاهر اللفظ يقتضي أله عليه السلا أولئ بهم في آمر 
ارک ف و ولك لا لی بالا و ليق شف ارف بات 
غليه الماد ن لهم الشرخ الذى قان به تصلوة الی درجة الراب 
فيَكونٌ البيانْ من قبله. و القيامُ به من قبلهم؛ لكنّه لما لم یم" الا ببيانه 


م۳ 
3 


صلواتٌ الله عليه كانّت مَنزله في ذلك أبع فصلح أن : ڪون اولی. 


فى المطبوع: «فإن قيل»). 


. فى «ج. ص. ط. ف»: «ما ذكرتم». 

۱ فى «د» و المطبوع و الحجري: «صلّی الله عليه و آله». و کذلك في الموارد الاتية. 
. في «ج. ص. ط. ف»: «و إذا». 

: في «ج» ص. طء ف»: «وكأنّه). 


1 فى «ج. ص. ط. ف»: الا تسام ان المراد بها معنى الطاعة والانقياد. و انما المراد». 


فی المغنی: «لکنهم لما لم یقوموا». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۹ 


ف > <7 هم 


و کذللق متی ريد بذللق لزاه و الرحمةٌ" و الاشفا و مس السظر؛ 
تامحز وا [ ی لس وتا 
خمل الأمه على ما قالوه خالف الظاهر 

فان قالوا : قد دَخَلَّ فیما ذکرتموه وجوب الطاعة, و ذلك يُصحّحٌ ما قلناه. 
ی و و ین ای میتی 
و إِنّما قَدَحناء بما ذکرناه في قولکم لأنكم جَعَلتموه المقصود. و على 
هذا الوجه لا يُطْلَقُْ * في الرسول عليه السلامٌ أنه إمام على ما تقوم" 
في إمام لزمان. و اما يُطْلَقُ ذلكَ بمعتى الاتباع ؛ لأنّ الامامة عبارة 
عن آمور مخصوصة لا ا فها و لا قبا فلا ع - و إن کان 
النبيئ عليه السلامٌ يَقومٌ بما" یقومٌ به الإمامُ' أن یوصف بذلكَ على 
بع د اي مس 


. فى «ج. ص. ط. ف» والمغنى: -«و الرحمة». 

. فى اج. ص. ط. ف»: «و من ا. 

۱ في «ج» ص. ط. ف»: «فان قيل». 

. فى «ص. ط): «قدحناه). 

فى المغنى: «لا نطلق». 

. هکذا فی «د» و المغني. و فى سائرالنسخ و المطبوع: «علی ظاهر ما یقولون» 

. في «ج. ص. ط. ف»: «و انما یطابق ذلك الاتباع». و في المغني: «و انما نطلق ذلك بمعنی الا تساع». 
. في «ج. ص» طء ف»: «یقوم بها و بما». 

. فى اج ط. ف»: «الائمة». 


۹ فى «ج. ط. ف»: + «أنّه». 
. فى «د: «و شارع». و فى المغنی: «و ساعى ». 


۳1۱۹/۲ 


۱۹۸ الشافى فى الا مامة ۳ 
المعاني إذا انقَرَدَ فإذا' كانَ داخلاً في غيره لم يَقَع الاسم عليه. و هذا 
كير فى الأسماء, 
RS E CA As‏ 
الامامة, فقد بل ما اذعَوه. 
علی أنّ کثیر" من شیوخنا یک أن تكون " هذه المفدمة ابتةٌبالتواثر 
و یقول: إنّها من باب الآحاد, و الثابتُ هو قوله عليه السلام: «مّن كنت 
مولاه» إلى آخر الخبر. و هو الذي كَدَرَه آمیژ المؤمنينَ عليه السلا 
في مجالس عِدَّةٍ عند ذكرٍ مناقبه." 


[دلالة مقدمة حديث الغدير على معنی فرض الطاعة] 
تَقَدّمَ أو تأ ممّن تکلم" في تأویل 
خبر القدیر حالف فى أن مراد الب صَلَى ال عليه و آله بالمُقدّمة هو التقريد 
لوجوب فرض طاعته على الم في سائر الأمور من غير تخصیص ليان شرع من 
غیره كما لم یحالف أُحَدٌّ في أنّ قولّه تعالی: «البْ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ من اسهم" 


ا 


۳ ل e‏ آنا لا تعلم أحَد 


5 في (ج. ص. ط. ف»: «و إذا». 

. هکذا فى «د» و المغنی. و في ساثر النسخ و المطبوع: +«ممّن تقدم». 

۱ فى النسخ و الحجري: «أن یکون». و ما آثبتناه مطابق للمطبوع و المغني. 
۱ في الج ص. ط. ف»: «ذ کره!. 

. المغني» ج ۰ (القسم الاوّل). ص 6١-18‏ 1. 

۱ فى «ج. ص. ف»: «إِنْ اول ما نقول». 

في «ج ص. ط. ف»: «من الذین تکلموا». 

. فى «ج. ص. ط »: «بوجوب الطاعة له». و فى «ف»: «لوجوب الطاعة له». 
. الأحزاب (۳۳): 7 


O ~~ 4 4 


گے که حر ص 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۱۹۹ 


المُرادُ به أنّه ' أولى بتدبیرهم و بان يُطيعوه و یُنقادوا لأوامره. و معلومٌ أن التقریر 
الواقعٌ بالمُقدمة في خبر الغُدير مُطابقٌ لما أوجَبّه الله تعالی للرسولٍ صَلَى له عليه 
و آله فى الآية و مُوافِقٌ لمّعناها. 

و مع هذا فقّد أجابَ صاحبٌ الكتاب عن غير ما سأل عنه؛ لاه ألرّمَ نفسه في 
السوال أن يَكون المُرادُ فرض الطاعة من غير إضافة إلى إمامة أو غيرهاء و فرض 
الطاعة لا يَختَلِفُ فى الإمام و النبئ صَلّى اللّهُ عليه و آله. و قال في الجواب: ان لا 
سم المُراد بالمُقدّمةِ معتی الامامة. بل معنّى انب و هذا دول ظاهرٌ عمًا 

علی أنّه قد فشْر ما هته الیه وا أذ المراد بعض "ما نقتي علیه وجوت 
الطاعة؛ لأنّ بیان الشرع أحَدٌ ما يُطاعٌ فيه النبيئ صَلَى الله عليه و آله و لا جلاف في 
طاعثه واجبٌ فى كر ما یأر به و نهن عنه؛ واه کال بیان شرع و غیزه. و نم 
وت آن پطیعوه فی بیان الشرع من خیث کات طاعه واجبةٌ علیهم فی کل آمر 
على العموم. 
[مشاركة الأقة للنبی و الامام بمعنی خاض من المشاركة] 

و بعد فان صاحت الکتاب ادَّعئ أن ظاهر اللفظ يَقتَضي أنه أولئ بهم في أمر 
ُشارکوئه فیه, و فر ذلك بما لا اشتراك فیه؛ لان التق هلي الله عله و آله و إن 


چم 


. فى «د» و المطبوع و الحجری: - «أنّه). 

فی «ج. ص. ط. ف» و الحجری: (عنه نقسها. 

في «د. ص. ط ) و المطبوع و الحجری: «ببعض». 

۰ في 4 صس٠‏ ط. ف): دلاو انما وجب أن يطيعوه فی بيان الشرع». 


تسه 


۳۹۹/۳۲ 


۳۰۰ الشافى فى الا مامة ا 


كان مسا أ للشرع و الم" قائمة بما به یه" لھ .فلم ُشاركه ' لام في صفة واحدة؛ 


11 نان الذي پم عو هلاه ما تقار هه اس لش كنوه 
قيامُهم بالشرع مُشارَكةٌ له فى البیان. 
فإن قَنَعَ صاحبٍ الکتاب لنفسه بما د کره " فمثله فى مُقتَضَى الامامة * ان الامام 
من خی وَجَبّت طاعتّه یقیمٌ فى الأمَة الأحكامً و یمهم و يَنهاهم. فيكو ن الأوامرُ 
من جهته و الامتثال ین جهتهم. 
الو ا تصرف الإمام طف في فعل الواجبات و الإمتناع 
اتات e‏ اا ا ا ات 
وا ال ای دش ۹ 
قان رو وین ی وی a‏ ان اس نگ وا 
بجا وی وتا وو و زاون 


5 فى «ج. ص. ط. ف»: «و الأئمّة). 

۲ فى «ج»: (ايبينه). 

۳ في «ج. ص. ف»: : «فلا يشاركه». و في «د»: «فلم يشارك». و فى الحجري: الإقلم بشارکه». 

5 من کون الأمّة مشاركة للنبين صلى الله عليه و آله بمعنی کونه میا للشرع» مد فا تیه نت 
۵ في «ج. ص. ط» ف): «بما ذكره لنفسه فمثله فى معنى الامامة». 

. تقدّم فى ج ۱ص ۰۲۲۲ ۲۹۹ - 

. في «د»: «عن المقبّحات». و فى «ج» ط»: (من القبیح». 

في المطبوع و الحجری: «و ما نطق» بدل «و ما نظنّ». و «بحمل» بدل «یحمل». و هما سهو. 
: في «د. ص »: «التقدير». 

۱۰ . أي أن بيان الشرع احتض بالنبي صلی الله عليه و آله دون الإمام؛ لكون النبین صلّى الله عليه و 
آله یتمتع بمزيّة مخصوصة و هي کونه مبتداًببیان الشرع من دون واسطة أحد من البشر. 


0 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۲۰۱ 


و قد با آنها تدخل في مُقِتَضَى الامامة من الوجوء الثلاثة ' التي لو لم تبث منها الا 
مالا جلاف فيه من وجوب طاعة الإمام؛ و لزوم الدخولٍ تحت أحكامه -مما 
يَمَنَضى الاشتراك علّى الوجه الذي ذَكَرَه ‏ لكان فيه كفاية فى دفع ' كلامه. 


[إرجاع معنى الإشفاق و الرحمة إلى معنی فرض الطاعة] 

فأمًا الإشفاقٌ و الرحمةء فليس يَجورُ أن يكون عليه السلامُ أَشْفَقٌ علينا وأرحَم 
بنا بالإطلاقٍ و في کل أمر و حال ين ان بعد يميد ذلك بما يرجم إلى الذین؛ 
فإذا قَيّدَ به فد عاد الأمر إلى فرض الطاعة؛ لأنّه لا يكو بهذه الصفة إلا من وَجَبَت 
طاعّه و زوم الانقياد لأمره و نهيه » و کیف لا تَجِبُ طاعةٌ من يُقَطّعٌ على أنه لا 
يَختارٌ لنا و يدعونا إلا إلى ما هو أصلّحٌ لنا في دينناء و أعوّدُ عليناء و أدحل في 
خسن النظر لمَعادنا؟ و كأنّ* صاحب الكتاب عَبَّرَ عن التقرير بفرض" الطاعة 
بلفظ خر یوم مقامّه؛ لأنّهِ لا فرق بِينَ أن يَقولَ: «إنّه أولئ بأن تُطيعه و تناد له ۸۳ 


وا أن ای رز بالإشفاتي علینا و خسن النظر فيما يَرجِمٌ إلى ديننا»؛ لا 


الوصف الذي لا یب إلا لمُفترض الطاعة کالوصفب بفرض الطاعة. و هذه الصفة - 


. وهی أن الأوامر من جهة الإمام والامتثال من جهة الأمَة و أن الامتناع من القبیح و فعل 
معد و هو لطف فیهما من جهة الامام. و أن الامام حجّة في بیان الشرع 
و الامّه مَحجو جه ببیانه. 

۲. فى المطبوع و الحجري: «رفع». 

۳ في (ج. ص. ط. ف»: «و إذا قيّد به فقد عاد الامر إلى لزوم الانقیاد لامره و نهیه» بدل: «فاذا قيّد 

به فقد عاد الامر...» إلى هنا. 

فى «د» و المطبوع و الحجري: «ل یجب». 

۵. في اج ص. ط ف: «فكأن». 

فى المطبوع و الحجري: «لفرض». 

۷ فى «د»: «بان بطیعه و ینقاد له». 


یم 


قر 


۰۰/۲ 


۳-1/۲ 


۳۰۲ الشافى فى الا مامة ۳ 
يَعنى الاشفاق و خسن النظر فى الذین - حاصلة للامام عنذنا؛ فکیف يُقالُ: ان 
لفط لا لو لفات و ی نی ال ۱۳۵ 


[نفي أن یکون فرض الطاعة غير مقصود في مقذمة حدیث الغدیر] 

و قوله: «لیش بمقصود لا يُغنى شینا؛ لأنا قد ذکرنا أن أحَداً لم یجعله غیر 
مقصود. و أبطلنا شبهة من حَمَّلّه على لاف التقریر بفرض الطاعة و بنا أن الذي 
ذَكَرَه ین الوجهین إِمَا أن کون بعض ما وَجَبّت له ' فيه الطاعة و الانقيادء أو إثبات 
صفة لا ]انا لذن تمت ب ۲ طاعيّه؛ فكأنٌ النبئ صلی اللَهُ عليه و آله -إذا صرنا 


إلى ما أكره صاحت الكتاب - قَرَرَهم في المُقَدّمة بإحدّى الصفتّين* اللتين قد بيا 


آنهما لا تَحصّلان إلا لمُفتَرَض الطاعه 2 و إذا أوجَب لغیره ه في الكلام مثل ما وَجَبَ 
له في المُقدّمة فقّد حَصَلّت به" البُغية؛ لان من يجب" طاعتّه على الخَلقٍ فى ساثر 
آمور الدّين لا یکون إلا الإمامَ إذا لم یکُن تب 


[نفی لزوم تفسير مقدمة الحديت بالإمامة ]| 
ج ار ده اه زا ا ام ما ۰ ۱:۸ س: م2٩‏ 
و قو له: «لا يُطلق فى النبی عليه السلام أنه إمام كما لا تطلق انه کذا و کذا» لا نحتاج 
.١‏ و هما: أنٌ المقصود بمقدّمة حدیث الغدیر معنی النبوّةء أو معنی الاشفاق و الرحمة. 
۲ فى «د»: - «له». 
۳ فى «د» و الحجري: «یجب». 
6 و هما: صفة کون النبئ صلی الله عليه و آله مبيّنآً للشرع» و صفة الاشفاق و الرحمة. 
۵ تقدم آنفاً. 
1 : -«به». و فى المطبوع و الحجري: «له). 
فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «تجب». 
: 00 ص. طء ف»: -(أنَّه). 
. فى الج ص. ط. ف»: «لا يحتاج». 


6ك 


7 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳ 


إلئ مُضایقیه فيه و إن كان غير میم إطلاقٌ کون الرسول ضلی ال عليه و آله 
إماماً لناء بمعنئ أله یَجبٍ علینا الاقتداءً به و الامتثال لأوامره -؛ لا لّم شمه القول 
بأ الرسول صلّی اللّه عليه و آله قََرَهم في المُقَدّمة بكونه ماما و اما ذَهَبنا إلى 
أن التقریر وَقَعَ بفرض ' الطاعة التي تَجبٌ للرسول و الامام ولا یت فيهماء و لا 
جلاف ینا و ينه في أن الرسول صَلَى ال عليه و آله تج طاعله. و يَصِحٌ أن قرو 
بوجوبها + فامتناع أ إطلاق لفظ الإمامة عليه' لا يَضُدُناء و لا يور فيما قضدناه 

و قوله: «إذا لم يَصِحَّ أن كراد بقوله: « لس أولی بكم منكم بانفسکم؟» معنّى 
الامامة فد بطل ما ادعوه». 

فما یناه ابطل معتّى الامامة بشَيء أكَرَ مما ذَكَرَه! مين معلّی الاشترالٍ -و قد 
ينا أنه يحل فى معنّى الامامة " و بما" ذکره من امتناع إطلاق لفظ الامام علی 
اول و ذلك غیه خط لحصولي؟ معتی الامامة في التقریر؛ ا 
الرسول و إن كان يَقومٌ بما يَقومٌ به الامان فإنَ الوصف بالامامة لا يُطَلَقٌ عليه 
ا الأمر سَوما: كلق ایا شمه خسفا آي. أوليثة اتاو رنه علیه. و يقال شمه اجه 
أي کلفته إيَاها و جَشَّمنّه إِيَاها؛ من قوله تعالئ: « يَسُومُوئَكُمْ شوء العذاب» أي بُجشّمونکم 


أشدٌ العذاب. لسان العرب. ج 17. ص ۳۱۲(سوم). 
في المطبوع و الحجري: «لفرض». 

. فى «د»: «(یجب». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «و امتناع». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: -«علیه). . 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «ممّا ذکروه». 

. کدا. و الانسب: «و ما» عطفاً علی «مما». 


يمد 4 الحم 


Ce‏ کے هس چ هر 


. فى ص»: «بحصول». 


۱۳۰/(۲ 


۳ الشافى فى لا مامة‎ ۰٤ 


و المعنی حاصل له. و على " هذا فما المانعٌ ' من أن يكون التقريرٌ و قع رم 
الطاعة, و هو معتّی الامامة؟ لأنّ المُرادَ بقَولِنا: «إنّه بمعناها» أن هذه الصفةً لا تحصل 
بَعدَ النبئ صَلَّى ال عليه و آله لا ِمَن كان إماماً قائماً بما وم به الأئمّة و إن کان 
اطلاق الاسم تعنم لما ذَكَرَه. 

فما حکایثه عن کثیر ین شیوجه دفع التواثر بالمُقدّمة: فليس بحب و قد دا 
فیما مضی * على أن الشيعة تور بالخبر بِمقدمة الحديثِ“ و أکنر من واه من 
العامّة رَوَى المُقدمة أيضاً' و إِنّما آغقلها من الرْواة قلیل من کي و بینا ما يَصِحَّ أن 
يكون عُذراً في ترلٍ من تَرَكَ روایتها." و ليس يَجورُ أن يُحعَلَ إغفال من آغفلها 
حُجَةٌ في دفع رواية من رواها. 

و ما اقتصارٌ أمير المؤمنينَ عليه السلام فى الاحتجاج على ذكر ما غلا الاقم 
ین الخبر: فائه لا یل ایضاً علی اهيا لاه علیه السلام اج ین الخبر بما 


۱ هکذا فی «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «فعلی ». 

۳ فى «ج. ص. ط. ف»: «فعلی هذا الوجه ما المانع». 

5 فى «ج» ع 

.٤‏ ذكر المصئّف رحمه الله فى ص ۱۶۹ أنّ نَمَلة الشيعة كلهم ينقلون الخبر بمقدمته. و من رأيه 
رحمه الله أنّ نقل الشيعةكافٍ لحصول التواتر. راجم: ص ۱٤۱-۱۳۹‏ و آیضأج ۲" ص 571-3770 

0. في «(ج» ص ا: «فیما مضی أن عند الشيعة یتواتر الخبر بمقلمته». و فى «ط» ف»: «فيما مضى 

5. مسند احمد ج ۱ ص ۰۱۱۸ ح ۵۰ و ص ۱۱۹ ح ٩1۱‏ و ج 4ص ۲۸۱ح ۱۸۵۰۲ 
۵٥ج‏ 11 و ا ب راوع ۰۲ ص ۰۲۳۵ ح ۲ وج ۲ ص ۵ ح ۷۸۱ و ج ۹1 

۷. تقدم فى ص 0١ - ۱٤۸‏ . /. فى «ج» صء ط. ف»: «فأمًا». 

۹ فى «ج» ص. ط. ف»: «علی ذكره دون ذکر المقدمة فى الخبر». 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۲۰0 


یِکون الاعتراف به اعترافاً بالجميع» على عادة الناس فى أمثالٍ هذه الاحتجاجات. 
و قد تَقَدّمٌ الكلامٌ فى هذا. ' ۰ 

و ذكرنا أيضاً أن طريقة التقسيم ' غيرٌمُفتَقِرةٍ الی المُقَدمة. و اما يُحتاجُ إليها في 
الطريقة ۳ اعتمَدناهاگ و طريقٌ إثباتها واضحٌّ لما اوقتاف 


[التقرير الرابع: طريقة الإجماع] 


و يُمِكِنٌ أن یستَدل علّى الإمامة بالخبر من وجه آخَرَ لا یتفر إلى المُقدمة؛ و هو 
أن تقال: قد یت أن من جملة ما بَحتّمله لفظةٌ «مولی» من الأقسام معنّى الإمامة* - 
بما دنا عليه ِن قبل -. و وجدنا کل من ذَهَبَ إلى أن لفظّ خبر الغدیر يَحتَمِلُ 
معنّى الإمامة -و أن لفظة «مولی» يقتضيها في جملة آقسامها يذهب إلى أن الإمامة 
هي المُرادةٌ ' بالخبر. و هذه طريقة قوي يُمِكِنٌ أن تُعتَمَدَ. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
على أنّ ذلكَ لو صَمٌّ و َبَتَ أنّ المُرادَ به ما قالوه. لم یَجب فيما تفه" 
من الجْملة آن ا به ذللق؛ بل یج آن تعمل علی ما بقتضیه لفظه. 


1 تقدم فى ص ۱۸. 

۲ تقدمت فى ص ۱2۸ ۱۷۱. 

". تقدمت فى ص ۱۳۷. 

.1960 تقدم ذكر ذلك فى ص‎ .٤ 

۱ فى المطبوع و الحجري: «الامام». 

. تقلّم فى ص ۱۷۰-۱3۹ 

. فى «د. ص. ط» و حاشية الج «المراد». 
. فى المغنى: «فيما يعقبه». 


Oo 


کے > حح 


۳۹ 


الشافی فى الامامة ج" 
فان كان لفظه يَقتّضي ما ذکروه فلا وجه لتعلقهم بالقدمة, و إن كانَ لا 
يَقتّضي ذلك لم یُصر مُقتضياً له لأجل المُقدّمةِ. 

و اما كذ علیه السلام" ذلك ليو كدعا رید آن سن لهم من وجوب 
موالاته عليه السلامٌ و مُوالاة آمیر المؤّمنينَ عليه السلا ؛ لأنّ العادة 
جارية فیتن يُرِيدُ أن يُلزِمَ غيره أمراً عظيماً في نفيه أن يُقدّمَ ثل " 
هذه المُقدِّماتِ؛ تأكيداً لحَقَّ الرجُلٍ الرئیس السيِّدٍ الذي رید إلزام 
قروو ام یت مرو اتف 
و الاصر لکم. و المنعم علیکم؟» فاذا قالوا: «نَعَم» فیقول" عنده: 
«فافعلوا کیت و كَيت» و إن کان ما آمرهم به" ثانياً لا یتَصل بما مره 
ول و یِکون" لتقديم' ذلك حكمة "" 

و على هذا الوجه قال النبیٌ عليه السلام: «إِنّما آنا لکم مثل الوالد. فاذا 
دب أحَد کم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة و لا یستدیوها بغائط'' 


۱. فی «د» و المطبوع و الحجري: «صلى الله عليه و آله». و کذلك فى الموارد الاتية. 


فى المغنی: - «علیه السلام». 
فى المغنی: «قبل». 
فى المغنی: (و السیّد». 


۵. في «ج» ص طء ف» و المغني: أ لست الت بآمورکم و الاي عنکم». 


گے که حر انك 


۱ في «ج. ص. ط. ف»: «قال». و فى المغنی: «یقول». 

. فى «ج. ص. ط. ف» و المغنی: -«به». 

1 هکذا فى النسخ و المغنی. و فى المطبوع و الحجري: «و لا یکون». 
۱ فى «ج. ط»: «لتقديمه). و فى «د» و المغنى: «تقديم). 


۰ فى «ج. ص. ط. ف»: «حکم». 
1١١‏ فى المغنی: «لغائط». 


. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت التض و ورود السمع به ۲۹ 
و لا ول ». فقَدّمَ عليه السلامٌ عند إرادته بیان ما خت بحال الخَلوةٍ 
ما يذل على |شفاق و سن تظر؛ فكذلك" القولُ فیما ذَكرناه. 
و و أنّ الذي ذکرناه صَبَّحَ به عليه السلامُ لیسلم من العیب *؛ بأن یَقول: 
لستٌ آولن يكم في بان الشرع لکم و ما يَحِبُ علیکم. و ما یل" 
و ما" یَحرم؟ فاذا كنت كذلكَ في باب الدّین» فمن یلرَمّه مُوالاتي باطناً 
و ظاهراً“ بالاعظام و المّدح و التصرة, فليُوال عليّاً على هذا الْحَدَّ» 
و اما كان يَجِبُ ما ذکروه لو كان متئ خملّت الجُملة الثانية على ما 
قلناه كيت" عن الكملة الُولی و نافرتهاء فاا اذااكاتك الحالْ ما ۰ ۲۰6۲ 


۱. فى «ج. ص. ط. ف»: «أو بول» بدل «و لا بول». 

مسند احمده ج ۲ ص ۷ح ۲ و ص ۰ ح ۰۳ ۷: و ماجه ج ص ۰1۱ 
ح 7 ی الدارمي؛ ج ص ۲ ج ۶ سش النساتي. ج ١ص‏ ۸ ح * هشند 
الحميدي. ج ۲. ص ۳۶ ح /48. 

۳ فى المغنى: «و كذلك». 

ع هكذا في «ده. و فى «ج. ص. ط. ف» و الحجري: «و لو أن الذي ذكرناه صرّح به عليه السلام 
لكان خارجاً من العبث». و في المطبوع: «و لو أ الذي ذکرناه صرّح به لكان خارجاً من العبث 
صلى الله عليه و آله ليسلم من العيب». و فى المغنی: «و لو أن الذي ذكرناه صرّح به عليه السلام 
عند إرادته بيان ما یختص بحال الوقت ليسلم من العيب». 

0. في المغنى: - «لکم». 

1 فى «د» و المطبوع و الحجري: + «علیکم». 

۷. فى «ج. ص. ط. ف»: -«ما». 

۸ فى «ج. ص. ط. ف»: «ظاهرا و باطنا». 

٩‏ فى «ج. ص. ف»: «و لکان». 

۰ في المغنی: «انتفت». و نت 5 تباعدت. و با الشیء: بَعْدَ. المصباح المیره ص (041١‏ نبا). 


۳۸ الشافى فى الا مامة ۳ 
ذکرناه فهو مُستَقِيجٌ لا خَلَلَ فيه [فلا وجة لما ذکروه]! 

يقال له: قد مضی في جملة ما قَدّمناه من الكلام " ما يُِطِلُ معانی " فصيك هذا: 
[بیان الحاجة إلى مقذمة الحدیث لاجل إثبات الامامة] 

ناما" نفيك لان ايكون ی ذكرناه لأجل الو 
«يَجِبٌ أن يحمل" على ما به نفتضصضه بقتضيه لفظه. من غير مُراعاة للحُقدّمةِ) فغَيرُ صَحيح؛ 
نك إن أرَدتَ بذلك الاقتضاءً على سَبيل الاحتمال لا علّى' الإيجاب فاللفظ 
لون تصیه لاج المقدمة مُقتَضیاً لیر ما کان تتفي له. و إن اقيق بالاقتضاء 
الایجاب. فقد بيا أن بورود المُقدمة لا بُ من تخصیص اللفظ الوارد من بَعدِها 
وااو صنتا له الاسال: 

و مما ین صحَهٌ ما ذکرناه أَنْ قول القائل: «عبدي حر و له عبیذ كنيد لفظه 
مُحتَمل مُشترك به بِينَ سائر عبیده. فإذا قال بعد أن يُقَرّرَ بمَعرفة بعض عبیده ممّن 
يُسَميه و بُعَينه: «فعبدی خر كانَ كلامّه الثانی موز طق تیا الو جوب علی 
العَبِدِ الذي قَدّمّ تعبیئه و تعریقه, و صار قوله: «فعبدي ره إذا ورد بعد المْقَدمة 
.١‏ المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۵۱- ۱۵۲. و ما بين المعقوفین من المصدر. 

۲ فى «ج. ص. ط. ف»: «قد مضی فى كلامك و جوابناعنه». 
۳. فى «ج. ص. ط. ف»: (معنی ». 

4 فى «ج. ص. ط. ف»: «و آمَا». 

فى التلخیص: + «الکلام». 

: فى «ج»: +«سبيل». 

فى المطبوع: «فغير). 

. فى «ج. ص. ط. ف»: - «کثیر). 


Oo 


ل > > 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت التض و ورود السمع به ۲۹ 
مُتَضیاً على سبیل الایجاب لما ' لو لّم يَحصّلٍ المُقدّمهُ ' لم يَكُّن مُقنّضياً له على 
هذا الوجه. و إن كان يَقتضيه على طریق الاحتمال. 
وا" قوله عليه السلام: «ٍئما آنا لکم مثل الوالد» إلى آخر الخ فغَيرُ مُعتّرض 
علی کلامنا؛ لأنّه صلّی الله عليه و آله م يور في الکلام الثاني لفظاً يَحتَمِلٌ ؟ معتّی 
الكلام المتقدم و أراد به محلاف معناه. و الذي آنگرناه فی خبر الغدیر غير هذا؛ 
لأه صلّى الله عليه و آله و م يُرِدْ بلفظة «مولی» معنی وله لكان قد ورد لفظاً 
مُحتّملاً ما تم من غير أن يُرِيدَ به المعنی ' المُتقدّم. و فسادٌ ذلك ظاهر. 
وش بتک أن كر على ال غلیه ولد لر مج با ا ۲:۵ 
الکتاب -علی سَبیل التقدیر ”مُفيداً یکلامه " خارجاً ' عن العَبّثِء إلا أنّه ' ' متى لم 
صرح بذلك " " و ورد اللفظ المُحتّمل, فلاب من أن یکون مراد ما ذ کرناه كما أنّ 
القائل إذا أقبَلَ على جماعة فقال " لهم: « لستم تعرفون ضیعتی القُلانية؟) نم قال: 


.١‏ فى «ج. ص طء ف»: «أمّا). 

۲ فى «د» و المطبوع و الحجری: -«المقدمة». و فى التلخيص: «لم تحصل» بدل «لم يحصل». 
۳. فى «ج. ص. ط. ف»: «فاما». 

4 فى «ج. ص. ط. ف»: + «علی». 

۵ فى «د» و المطبوع و الحجري: «معنی». 

فى التلخيص: «بمنکر). 

: فى التلخيص: -«لو). 

في (ج. ص. ط. ف»: «التقرير». 

. هكذا في «د» و التلخيص. و في «ج» ص. ط. ف»: «و کلامه». و في المطبوع و الحجري: «فکلامه». 
۱۰ هكذا في أكثر النسخ و التلخیص. و في «د»: «و خارجاً». و فى المطبوع و الحجري: «خارج». 
.١‏ فى اج. صص. ط. ف»: «لأنّه) بدل رال ». 

۲. فى التلخيص: - «بذلك». 

و۳ في «د» و المطبوع و الحجري: «و قال». 


م > < همهم 


سمب 


۳۹۰ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
«فاشهدوا أن ضیعتی وقف» لا يَجورُ أن يُفَهَمَ من لفظه الثانی إذا كان حَكيماً إلا 
وه للضّيعة التي قَدّمَّ ذكرّها '. و إن كان جانرا أن يُصرّحَ بخلاف ذلك. فیقول 
بعد تقريره بمعرفة الصيعة: «فاشهّدوا أن ضیعتی التى تُجاورُها وَقَفُ» فيُصرَّحَ 
بو قفه غیر الضيعة التي سَمّاها يا 

و هده ا 0 تی علئ كلاه * 1 


قال صاحبٌ الكتاب -بَعدَ أن كر القعلى بإمساك أمير المؤمنينَ عليه السلام و اصحابه 

رضوانْ ال عليهم أجمَعينَ " عن الاحتجاج بالنصٌ من خبر يوم الغديرٍ في المَواقِفٍ 

التى وق تیه e‏ 
وقد قال سَيحُنا آبو ها ان ظاهر الخبر يقتضي إثبات '' ما آثبته ۳" 
عليه السلام "۲ لا بوم و ذلك لا يتأتى في الامامة 


9 فى «ج. ص. ط. ف»: + ,و لا يجوز أن يفهم و الحال هذه غير ذلك». 
0 فى «ج. ص. ط. ف»: «يجوز). 

1 فى المطبوع و الحجري: «او). 

.٤‏ فى التلخیص: «و هذه الجملة كافية فى ابطال ما ذ کره». 

۵ فى «ج. ص. ط. ف»: - «رضوان اه علیهم آجمعین». 

1. المغنی ج ۲۰(القسم الأوّل)» ص ۱۵۲. 

۷ فى «ج» ص. ط. ف»: «وقع التنازع فیها فى الامامة». 

۸ فى المطبوع و الحجري: «فقد». 

9 في «د» و المطبوع و الحجري: «علیه». 

۳۹۳-۳۹۱ تقدّم فى ج ۲ص‎ .٠ 

۱ هكذا في النسخ و الحجري. و في المطبوع و المغنی: «إثبات حال». 
۲ فى المغنی: «اتبات حال بينة». 

۴ في «د» و المطبوع و الحجري: «صلی الله علیه و آله». و هكذا فى الموارد الآتية. 


۲۱١ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


. ما بين المعقوفين من المغنی. 

. فى «ص. ط): «من حمله». 

۱ في «ج» ط): «به» بدل (إنّه). 

. كلمة «بأنّه إمام» كانت مطموسة في أصل المغني» و قال المحمّق في الهامش: لعلها «ثابتأ». 
۱ في «ف»: + «القيام به». و «فی حال حياته» اي حال حياة الرسول صلى الله عليه و اله. 

. في «ج. ص» طء ف»: - «لابى بکرا. 

. فى المغنی: -«اترکوا لی». 


۱ 


[فيَجِبُ حملّه على ما ذكرناه].' و متئ قالوا: إنّ انظاهر و ان اقتضی 
الحال فا تحمله على بَعَدٍ موت النبيّ عليه السلا لم یکونوا بذلك 
أولئ ممن حَمَلّه " على الوقتِ الذي بويع فيه. و يكونٌ ذلكَ أولئ؛ لما 
بت بالدلیل من صحَة إمامة أبي بكرٍ. 

و قال: متی قالوا: «تثبّتٌ له الامامة في الحال. لكنّه إمامٌ صامث»» قیل 
لهم: فیجب أن لا يَصيرَ ناطقاً بهذا الخبر؛ لاه إِنّما دل على كوه إماماً 
صامتاً. و مت قالوا: «ّه" يدل علی گوته (ساماً ناطقا». فیجب أن 
یکون كذلكَ في الوقت. 

و بَيّنَ أنه لا بمکنهم القول بانه مام“ مع أنّه لا يَقومٌ بما إِلَى الأئمّة في 
حال حیاته." 

و قال: لا فرق بَينَ من استَدَلٌ بذلكَ علی النص و بَينَ من قال: إِنّ قوله 
عليه الببلام لأبى بكر ': «اتژکوا لي" آخي و صاحبي,. صَدَعني ید 
بني الناش»” هو" بص على إمامته "بعد وفاته. إلى غير ذلكَ متا 


۸. مسند أحمد. ج ۱ص ٤۳۹‏ ح 41487؛ صحیح مسلم. ج ٤‏ ص 2.۱۸۵۵ ۳/۲۳۸۳: اسد الغادة 


ج ۳ ص ۲۱۳ أنساب الاشراف ج .٠١‏ ص 1۷ مع اختلاف. 


8 فى المغنى: «فهو». و فى المطبوع و الحجري: «و هو». 
۰ فى «ج. ص. ط. ف»: «علی امامه آبی بكرا. 


۳.۶/۲ 


1۲ الشافى فى الا مامة اح ” 
ژوي» نحو قوله عليه السلام: «لو كت متّخذاً خَليلا لخدت با بکر 
غل" و قوله: «اقتذوا باللذین من بعدی: آبي کر و عْمَرَ» ' إلى غير 
ول ا ا ت داو 

يقال له: إن الکلام في إلزامنا حمل الخبر على إيجاب الامامة في الحال فقّد 
مضی مض 

و الذي یبطل قول مَن ألرّمَنا وجوبَ النص به بَعد ثمان: ما تقدم" أيضاً عند 
کلاینا فى النصّ الجلیع. و هو أن الأمَدَ مُجمعةٌ على أ إمامة أمير المؤمنينَ عليه 

السلام" بعد قل عُثمان لّم تحص له بص من الرسولٍ صَلَى اللهُ عليه و آله" 

ار ل تللق لاله و Eb‏ 

و یبطلّه أيضاً: أن کل مَن بت لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ النصّ على الإمامة بخبر 

الغدین أثبته على استقبال وفاة الرسولٍ صلی ال عليه و آله من غير تراخ عنها. 


ج ۲ص ۱1۸ ح ۱1۸۷ء و ج ۰ ص ۱۹۵ح ۱۰۱۰۲و ۱۰۷ ۱۱ 

5 المعجم الاوسط ج «٤‏ ص ۰ ج A1٦‏ مسند الشاميين» ج 5 ص ۷ ح ۳ مسند 
الحميدي. ج .١‏ ص ۰۲۱۶ ح 444؛ حلية الأوليلء. ج 4 ص ٠١9‏ و 180. 

۳ فى «ج. ص. ط. ف»: «ممًا اشتهر بالرواية و ظهر». و فى المغنى: «ممّا اشتهر فى الرواية». 

.۱۵۳ - ۱۵۲ المفني ج ۰ القسم الاوّل). ص‎ .٤ 

0. تقدم فى ص ۱۸۷ و ما بعدها. 

في اج ص. ط. ف»: «فقد تقدم». 

. في «ج. د. ص. ط»: - «علیه السلام». 

. في «ج» ص. ط. ف»: «علیه السلام». 

. تقدم فى ص ۲۲. 


گے > < ص 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۱۳ 


[إبطال الاخبار التي استّدل بها على سبیل المعارضة على النض على آبي بکر ] 
فاما الأخبارٌ التي أورّدَها على سّبيل المعارضة: فالإضرابٌ عن ذکرها و تَر 
تعاطي الانتصاف من المُسئَدِلِينَ بخبر الغَدِيرٍ بها"أستر على موردها. 
و أوّل ما فى هذه الأخبار آنهالا نُساوي و لا دانی خبر الغدیر في باب الصحَة 
و الثبوتٍ و وقوع الیلم؛ ی یی اا E‏ 
و وقوغ العلم ؛ به لكل من سَمِعَ انر E e‏ 
كانوا تفن في تأویله, و لیس شَىءٌ من هذا فى الأخبار التى ذ کرها. 


[بطلان حديتي الخُلّةَ و الاقتداء] 

على أن أصحابنا قدیماً قد تکلموا" على هذه الأخبار, و بَيّنوا أن حدیت الل 
تناق" و بطل آخجزه أوَلّه؛ لأنهم ترمو ها الل مليفو اذ لقال ا 
كنت مّخذاً خلیلاً لانّحَذْثٌ فلاناً لیا و لكِنْ وُداً وإخاءً إيمان».' فأوّلُ الخبر 
يَقتَضى أن الخُلَةَ لم تَقَعْ و آخزه يَقتضى وقوعها علّى الشرط المذكور الذي يَعلَمُ 
کل أَحَدٍ أن الْخُلَةَ منه صَلَى ال عليه و آله لا تَكونُ* إلا عليه؛ لأنّه لا يَصِحٌ أن يُخالٌ 
أحَداً إلا فى الإيمان و ما يَقَتَضيه الدَينٌ. 


5 فى «د» و المطبوع و الحجری: «لها». 
فى «ج. ص» ط. ف»: - «باب». 
: فى «د»: «فيما مضى». و تقدم في ص E۹‏ 
۱ ل 0 a‏ )۱ 
6 فى اج. ص. ط. ف»: «أن أصحابنا قد تكلموا قدنماه: 
فى المطبوع: «یناقض». 
۷. مسند احمد ج ۲ ص ۸ج ۶ ۳( دج #۶ ص ۱ح ۵ الجامع الصحيح. ج 0۵ 
ص 1۰۷ ح ۳۱۵۹؛ كنز العمال: ج ۱۱ص 2.00۲ ۳۲۵۹۶ 
۸ فى النسخ: «لا یکون». و ما أثبتناه من المطبوع و الحجري و التلخیص. 


4 4 یم 


را ی 


وی 


e الشافى فی الامامة‎ 1٤ 

وا ای و ا و و 
مرت إلى کل مخلیل من یه ؛ فإن الله عرّ و جل " قد اند صاحبكم خَليلاً» ' 
و ان كان ای بت الحلة بيه و بَينَ غيره فیما تَقدم. فمّد تفاها" و ترىّ منها 
قبل وفاته. 

ادوا یت الا قدا اند كوو أن اش الا فا مال خن ها 
لأهمامُختلِفان في گثير من احکامهما و آفعالهما؛ و لاقتداء بالمُختَلين و الاتباع 
لهما هدر ير مُمكن. و لأنه يَقّضي عصمتهما و المنع مين جواز الخطإ عليهماء 
و ليس هذا بقول " لاحد فيهما. 

و طعنوا : في رواية الخبر با راويّه عبد المَلِكِ بن عُمَير“ و هو من شيّع بَني 


1: هکذا في «ج» ص. ط. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبو و الحجري: «قبل». 

e‏ فى «د» والحجري: «من خلیله». و فى المطبوع: «من خليل». 

۳ في «ج» ص. ط. ف»: «تعالی». 

۳۱ مسند آحمد. ج ۱ ص ۳۷۷ ح ۳۵۸۰ و ص ۱۳۸۹ ح ۳۱۸۹؛ سنن ابن ماج ج ۱. ص‎ .٤ 
١١ ح ۸۲ مسند أي يعلى, ج 4 ص‎ ٤۲۸ ح 4۳ المصف لابن آبی شيبة» ج ۷ ص‎ 
.۸٩ - 1۱ ص‎ 1٩ ح ۵۱۸۰: المعجم الكبير. ج‎ 

۵. فى التلخيص: «نافاه». 
في «ده: «و اتباع المختلفين د ا بدل «و الاقتداء بالمختلفين والاتباع ادن 
في (ج. ص. ف»: «هذا القول». 
هو آبو عمر - و یقال: آبو عمرو -عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة اللخمي الكوفي 

القطبی الفرسی. كان قاضياً على الكوفة بعد الشعبي. و هو من مشاهیر التابعین, رأى آمیر 

المژمنین علیه السلام. و روی عن جابر بن عبد الله و کانت وفاته سنة ۱۳۱ه. 

قال العسقلاني في تهذيب التهذيب (ج ۰7 ص ال «قال على ؛ بن الخشتخ مش ات 

أخمل: عبد الملك مضطرب الحديث جذا مع ة قلة روايته ... و قال إسحاق بن منصور: ضعفه 

أحمد جدّا». و فى ميزان الاعتدال(ج ۲. ص ۱۵۱):«کان من أوعية العلم» ولي قضاء الكوفة بعد 


>< 


ا جر 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 10 
اونا نانفا لهم و كان شَدِيدَ النصب و الانحراف عن أهل البیت 
أيضاًء ظنیناً فى نفسه و أمانته '. 

و روي أنّه كان يَمُرُ على أصحاب الحُسَينِ بن على عليهما السلام و هُم 
حرج قور علیهم فلمّا عویب علی " ذلك ناه الما رید" آن اكه" 

و فيهم' مَّن حکی رواية الخبر بالّصب ‏ و جَعَلَ آبا كر و عْمَرَ على هذه 
الرواية مُنادیین مامورين بالاقتداء بالكتاب و العترة» و جَعَلَ قوله: «اللذين من 


۰ 


<> الشعبی و لكنّه طال عمره و ساء حفظه. قال آبو حاتم: ليس بحافظ تغيّر حفظه. و قال 
احمد: ضعیف یغلط. و قال ابن معین: مخلط. و قال ابن خراش: كان شعبه لا يرضاه». 
و لقد استعرض علماء الحدیث من السنة هذا الحدیت بالنقد و الرد من شتّى طرقه؛ قال الذهبی 
في ميزان الاعتدال (ج ۳ ص ۸۱): «حدثنا أحمد بن الخلیل. حدثنا ابراهیم بن محمّد الحلبي ۱ 
حدثني محمّد بن عبد السلام بن عمر بن القاسم حدثنا مالك. عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: 
«اقتدوا باللذين من بعدی» فهذا لا اصل له من حديث مالك. بل هو معروف من حديث حذيفة 
بن اليمان. و قال الدار قطنى: العمري هذا يحدّث عن مالك بأباطيل. و قال ابن مندة: له مناكير». 
و قال في (ج ۱. ص 4۸): «أحمد بن صلیح. عن ذي النون المصدرئ عن مالك عن نافع عن 
ابن عمر بحدیث: «اقتدوا باللذین من بعدی». و هذا غلط و احمد لا یعتمد علیه». و فى لسان 
المیزان (ج ۱ ص ۱۸۸) مثل ذلك. راجع: الطبقات الکری ج ۰7 ص ۳۱۳ الرقم ۳ أخبار 
القضاة ص 1۸۹؛ وفبات الأعيان ج ۳ ص ۱1۶ الرقم ۳۷۹ 

.١‏ فى «د. ط»: «و امامته». 

في «ج «و بروی)». 

۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «فی». 

۱ في «ج. ص. ط. ف»: «اردت». ۱ 

. في تلخیص الشافي. ج ۰۳ ص ۳۳: «و هو الذي قتل عبد الله بن يقطر رسول الحسین بن على 

إلى مسلم بن عقيل حيث رمی به ابن زياد من فوق القصر و به رمق فأجهز علیه. فلمّا عوتب 
على ذلك قال: نما آردت أن آریحه استهزاء بالقتل و قلة مبالاة...». 

1 فى «ج. ص. ط. ف»: «و منهم). 

۷ اي «ابا بکر» بدل «ابى بكرا. 


بحا 4 الحم 


Oo 


۳۹ الشافى فى الا مامة ج 


بعدي» كناية عن الکتاب و العترة. و استَشهَدَ على ص-حَة تأويله اموه شان :الله 
عليه و آله في غير هذا الخبر بالتمسّكِ بهما و الرجوع إليهما في قوله: «إنّى مُخْلَّفٌ 
فیکم لین ما ان تمشکتم مال لرا کتاب له و چترتي أهل اتقو نا 
آن یِفترقا حتّی يردا عَلَىَ الحخوض». 

و أبطل مَن سك هذه الطريقة في تأویل الخبر اعتراض الحْصوم بلفظ «اقتدوا؛ 
للا لا وع وجُهه إلى الاثنينء بأن قال: لعن ی أن کین 
قوله: «إقتدوا/ ؟ متو ها إلى جميع اه و قوله: «مِن بَعدي أبا بكر و عمرا نداء 
ار " على سبیل التخصیص لهما؛ لتأكيدٍ الحُجَةِ عليهما. و شرح هذه الجُملة 
موجود" فى مواضعه من الکتّب. و إن كان مُخالفونا یدفعو ورود الرواية بالنَصبٍ 


۱ حدیث التعلين را ا السئة لا بحصون 
کثرةه منها: مسند حمد, ج ۳ ص 2:۱6 11114 و ص 7ل ح ۱۱۱۶۷؛ و ص ۰77 ۱۱۲۲۷ 
وج 4 ص ۳۷۱ ح ۱۹۳۳۲ سنن الدارمي؛ ج ۲» ص 0۲۶ ح ٩۳۳۱۳‏ الجامع الصحيح ج ۵. 
ص 1۲ ح ۱۳۷۸۲ و ص 11۳ ح ۳۷۸۸: مسلد انی يعلى. ج ۲ ص ۳۹۷ ح ۱۰۲۱ 
وص ۳۰۳ ح ۱۰۲۷؛ مسند البزآن ج ۳ ص 2۰84 ۸1٤‏ المصنف لابن ابي شيبة» ج ۷ 
ص ۰۱۷ ح ۵؛ المستدرك على الصححین, ج ۳. ص ۱۱۸ ح 4۵۷7 و ص 2۰۱5۰ ۱6۷۱۱ 
المعجم الكبير ج ۳ ص 1۵ ح ۲7۷۹ و ج ۵ ص ۱۵۶ ح 4۹۲۲و ص ۱٦٦‏ ح 4۹7٩‏ 
وص ۱۷۰-۱۱۹ ح ۰ و ١48غ.‏ مع اختلاف يسير فى المصادر. 

و آفرد السیّد ناصر حسین في تتمیم العبقات لوالده السيّد حامد حسین مجلداً كاملاً لهذا 
الحدیث. و ضم إليه حدیث السفينة, فکان حصيلة بحثه أن من رواه من الصحابة ۲۶ و من 
التابعین ٩‏ ثم ذکر طبقات العلماء من رواته من القرن الثاني إلى القرن الرابع عشر. 

۱ فى «د» و المطبوع و الحجري: «للجمیع». 

۱ فى «ج. ص. ط. ف»: «ليس بمنكر). 

فى المطبوع و الحجري: «آن یکون اقتدوا باللذین». 

۵ فى «ج. ص. ط. ف»: «یدل ارت ذ کرا» بدل «نداء لهما». 

3 فى المطبوع و الحجري: «موجودة». 


4 € هف 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 1۷ 
مد دفعء و یعون أنه ماج على بیل التأويلٍ مين غيرٍ رجوع إلى رواية. ۳۹/۲ 
و مما یمک أن يُعتَمَدَ في إبطالٍ خبر الاقتداء: أنه و كان موجباً للنص على 
الوجه الذي عارص به أبو هاشم لاحي به أبو بكر لنفيه في السقيفةء وما جار 
أن بل غ لك راان ا قریش»." و لا خفاء علی اخد فی أن 
الاحتجاج ؛ بخبر الاقتداء أقطّمٌ للشّغبٍ' و خط الح و 
و التقيّةَ و الخوف عنه زائلان ".و وجوه الاحتجاج له مُعرضة» و جميعٌ ما يَذّعيه 
القع ال الذي تدع اليد عن النقل مقي" 
و لَوَجَبَ"أيضاً أن يَحتَح به أبو بكر على طلحة لمّا نازّعَه فيما ره من اللص 
على عَمَرَ و أظهَرَ الانکار لفعله؛ فکان احتجاجه فى تلك الحال بالخبر المقَتَضی 


۱ فى المطبوع و الحجري: - «عنه). 

۲ مسند آحمد ج ۳ ص 2.۱۲۹ ۱۲۳۲۹ و ص 2۰۱1۸۳ ۱۲۹۲۳ و ص 2.4۲۱ ۱۹۷۹۲ 
المستدرك على الصحيحين. ج ۶ ص 2۰۸۵ 1۹7۲؟ المعجم الکبین ج ۱ ص ۲۵۲ ح ۷۲۵ 
المصنف لابن ابی شیبة. ج ۷ ص ۵1۵, ح ۸ و ص 0٤۷‏ ح ۱۷ واج ۸ ص ۵۹۹ ح ۷٤؛‏ 
المصتف لعبد الرزّاق. ج ۰۱۱ ص 0۸ ح ۱۹۹۰۳؛ مسند یی یعلیء ج ٦‏ ص ۰۳۲۱ ح ۳۹۶۶ 
وج ۷ ص ۹٤‏ ح 1۰۳۲و ۰۳۳. 

۳. الشّعْبٌ و الشّعَبُ: تهییج الشرّ. المحکم و المحيط الأحظې ج ۵. ص ۳۹۷( شغب). 

. فى «ج. ص»: «أنهض بالحجة». و فى التلخيص: «أدحض للحجة». و دحخضت الحجة ‏ من 
باب نع -: بطلت. المصباح المیّره ص ۱۹۰(دحض). 

۵ هکذا في النسخ و الحجري و التلخیص. و فى المطبوع: «لا سیّما». 

1 فى «د» و التلخیص: «سیّما و التقیه عنه زائلة». 

۷. في «ج. ص. ط. ف»: «و وجوه الا حتجاج بالتص الذي نذهب إليه» عن الرجل منتفیة». و في 
التلخیص: «و وجوه الاحتجاج له معرضة و جمیع ما تدعیه الشيعة من الموانم عن الاحتجاج 
التض الذي يذهب إليه. عن الرجل منتفية». 

۸ عطف على قوله: «لاحتج به). 

۹ فى «د. ص. ط» و المطبوع و الحجري: «فیما رواه». 


۳۱۰/۲ 


۳۸ الشافی فى الامامة /ج۳ 


ال ا له علو ع و عافد ! اس ان فتاه 
و الاتباع له. أولئ و أُلرّمَ ' مين قوله: «أقول: يا رب وَلَيثّ عليهم خیر أمیك». ۳ 

و ایضاً و کال هذا الخبه صححبحاًلکان حاظرا حالف الرخلین و موجبً 
لمواققتهما في جمیع أقوالهما و أفعالهماء و قد رأينا كثيراً ین الصحابة قد خالفهما 
ف كرون أحکامهما و ذهبواالی غير ما یَذهبان إليه. و قد” أظهروا ذلك فيَجِبٌ 
UN LE‏ فلوو ال" 

و قد كان یج أيضاً أن يبه الرجلان من خالفهما و أظهَّرَ جلافهما على 
مُتٌضئ هذا الخبر. و يُذَكّراهم ' بان جلافهما محظورٌ ممنوعٌ منه. 

على أنّ ذلك لو اقتضی النصّ بالامامة على ما نوا لَوَجَبَ أن یکون ما رَوَوه 
عنه عليه السلام من قوله: «اصحابي کالْجوم. بایّهم اقتدیتم اهتّديتم) '' موجباً 
لامامة الكل ' . و إذا لم يكن هذا الخبر موجباً للامامة فکذلك الآحَرُ. 


.١‏ فى «ص»: «و دعاء». و فى التلخیص: «و دعاوه». 

. فى التلعیص: «و أليق». 

6 حاظرا: أي مانعا. و حظر الشیء -و عليه -: مَنَعَه و حجر القاموس المحبط. ج ۲ ص ۱۳( حظر). 

۵ فى التلخیص: - «قد». 

۱ فى «(ج» ص ا: «بنص). 

فى «ج؛ د ص ط ف»: «علیه السلام». 

هكذا فى «ج» ص. ط. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «من یخالفهما». 

. هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «و يذكر أنهم». 

۱۰ جامع الأصول. ج 0 ص 1 ح ۰۰۳۹ تلخیص الحيير» ج 53 ص ۰ ج ۸ ۲: ضفات 
الحنابلق ج ۲ ص ۲۱ الرقم ۸ سبل الهدی» ج ۰ ص ۲۲۹ وج ۱ص .٤٤۸‏ 

۱ هذا الحدیت مروی من طریق جعفر بن عبد الواحد الهاشمی؛ قال الذهبی فى ميزان الاعتدال 


مت 


4 اح 


ق > < هم 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳۹ 

و قد رَوَوا أيضاً عنه عليه السلام أنه قال: «اهتّدوا بهذي ' عَمّاب و تمشکوا بعهد 
ابن مه" و لم يکن في شيء من ذلك نض بامامة و لا فرض طاعة: فكي 
ین هذا فى خبر الاقتداء و حَکم الجمیع واحذ فى مُقنّضئ ظاهر اللفظ؟ 
[بطلان دلالة حديثي الخُلّة و الاقتداء و غیرهما على النض] 

وعد قار غ هذا ر الأخبار و صحَتّها. لم يكن في 
شیء منها تصريحٌ بنص و لا تلويحٌ إليه. 

أمَا حبر الحْلة وما يَذّعونّه من قوله عليه السلام: «أترُكوا لي آخی و صاحبي» " 


فلا شبهة على عاقل في بُعدِهما عن الدّلالة على النص. 

<> (ج ۱ ص ۱۹۲): «جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي. قال الدار قطنی: يضع الحديث. 
و قال أبو زرعة: روى أحاديث لا صل لها. و قال ابن عدي: يسرق الحديث و يأتى بالمناكير. ثم 
ساق له ابن عدي آحادیث. و قال: كلها بواطيلء و بعضها سرقة من قوم. و قال أبو حاتم: و سئل 
جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن على حديثا للقعنبي» فزاد عليه عن انس. فدعا 
عليه القعنبی, فافتضح. قال أبو زرعة: أخاف أن تكون دعوة الشیخ الصالح أدركته. و من بلاياه 
عن وهب بن جريرء عن أبيه. عن الاعمش, عن أبي صالح, عن أبي هريرة» عن النبي صلی الله 
عليه و سلم: اصحابى کالنجوم من اقتدى بشىء منها اهتدی». ومثله عن العسقلانی فى لسان 
المیزان (ج ۲ ص ۵۸ الرقم ۱ وزاد: «و قال سعيد بن عمرو البردعى: ذاكرت ابا زرعة 
بأحاديث سمعتها من جعفر بن عبد الواحد. فأنکرها و قال: لا اصل لها. و قال فى بعضها: نها 
باطلة موضوعة». 

۱ فى التلخیص:«بهدایه». 

3 الاب الصحيح. ج ۵ ص 1۷۲ ح ۳۸۰۵؛ المستدرك على الصححن. ج ۳۷ ص ۸۰-۷۹ 
2. ۱- ۵۳ و LOO‏ المعجم الاوسط ج ۵ ص ٤‏ ح 00۰۳ و ج ۰1 ص ۷۱ 
چ ۰ مسند الحميدي. ج ۱ ص ٤ح‏ اي الکبری للبيهقي ج ۸ ص ۰۱۵۳ 
ح ۰۱۱۳۹۷ مع اختلاف يسير فى بعض المصادر. 

۳. هذا حديث آخر غير حديث الخلة» و هو معطوف عليه. 


۳۱۱/۳۲ 


۳۳۰ الشافى فى الا مامة a‏ 


فاما بر الاقتداء فهو کالمُجمّل؛ لاه م يُبيّنْ في أَي شيء یقتدی بهماء و لا 
على أيّ وجه. و لفظة «بَعدي» مُجِمَلةٌ ! لیس فيها دَلالةٌ على أنّ المُراد: «بَعدَ وفاتی» 
دون «بعد حال اخری مین أحوالى .و لهذا قال بعض أصحابنا: آن سبت هذا 
الخبر أن النبيئ صلی ال عليه و آله کان سالكاً بعض الطرّق و کان آبو بكر و عُمَُ 
رین عنه جائتین علی عقبه. فقال النبيئ صلّی الله عليه و آله لبعض من سل 
عن الطریق الذي رلك فى اتباعه و اللحوق به: «اقتدوا تا حتف عتما 
و عنی بسّلوكِ الطريق, دون غیره. و هذا القول و إن كان غیر مقطوع به. فلفظ الخبر 
َحتَمله " کاحتماله لغیره. ۱ 

و أينَ الدّلالةٌ على النصّ و التسويةٌ بَيلّه و بِينَ آخبارنا؟! و نحنْ حَيتُ ذَهَبنا في 
خبر الغَدِيرٍ و غیره إلى النص لم تفص على محض الدعوئء بل کشفنا عن وجه 
لاله و استقضینا ما يورد من الةو قد كان كحك علی سن عارضنا بهذه 
الأخبار و ادْعی " ایجابها للنص أن یفعل مثل ما فقلناه أو قریباً منه. 

و لیس لأحَدٍ أن يَتطرّقٌ " إلى إبطالٍ ما د کرناه من التأویلات؛ بان يَذَعيَ أن الناس 
في هذه الأخبار بِينَ منك و مُتقيّل؛ فالمُنکر لا تأویل له و لتق بحملها على 
النصّء و يَدقَعٌ سائر التأويلات. 


.١‏ في «ج. ص. ط. ف» و التلخيص: «محتملة». 
؟. فى التلخيص: «بعد حال من حالاتی». 

۳ في «د) و المطبوع و الحجري: اشن الطريق». 
۶ فى التلخیص: «سلکه». 

0. في «د) و المطبوع و الحجری: «محتمله». 

1 في المطبوع و الحجري: «و اذعاء). 

۷ فى «د»: «آن ینطق». 


. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۲۳۳۱ 
أن مذا القول دل علی فل شدیدة من قائله آو خفالط + و كيف كن 
ادعاژه " صحيحاً و نحن تعلم أن کل من أثبَتَ إمامة آبي بكر ین طریق الاختیار - 
و هُم أضعاف مَن أنّبتها ین طريتي النصّ - يَتَقبَلونَ " هذه الأخبارٌ ین غير أن 
عدوا فيها دلالة علی نص عليه؟ 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد قالَ سَيحنا أبو الهُذّيلٍ " في هذا الخبر: إِنْه لو صَمَّ لکان المُرادُ 
به الموالاة في الدينء و ذَكَرَ أن بعضّ أهل العلم” حَملّه على أنّ قوماً 
موا على علي عليه السلامُ بعض أموره. فهرت مُقالاُهم له" و قولهم 
فيه فأخبَرَ عليه السلامٌ بما یل علئ منزله و ولایته؛ دافعاً لهم" 


.١‏ فى التلخيص: «و مغالطة». 

في «ج» ص. ط. ف»: «ما ادعاه). 

۱ فى المطبوع و الحجري: «ينقلون». 

محمّد بن الهذیل بن عبد الله بن مکحول العبدي. آبو الهذیل المعروف بالعلاف المتکلم. 

كان شيخ البصریین فى الاعتزال و من آکبر علمائهم. و هو صاحب مقالات فى مذهبهم 

و مجالس و مناظرات. و هو مولی عبد القیس. كان حسن الجدال. قويّ الحجه. کثیر الاستعمال 

للأدلة و الالزامات. و لأبى الهذیل کتاب یعرف بميلاس. و كان میلاس رجلاً مجوسياً فأسلم 

و کان سنت اسلامه أنه جمع بين آبي الهذیل و جماعة من الثنويّة فقطعهم آبو الهذیل فأسلم 

میلاس عند ذلك. و كانت ولادة أبى الهذیل سنة ۱۳۱ه. و توفی سنة ۲۳۵ ه بسر من رأى. 

تاربخ بغداد. ج 4. ص ۱۳۹ الرقم ۸ الدر النمينء ص 4177 وفيات الأعيانء ج 4 ص ۲1۵ 

الرقم 1۰7؛ الوافي بالوفیات. ج ۵ ص 1۱ الرقم ۲۱۹۳. 

۵ فى المغنی: «بعض العلماء». 

9 فى المفنی: «و ظهرت معاداتهم له». 

۷ فى «د»: «دفعاً له». و في المطبوع و الحجري: «و ولایته و فعاله و آفعالهم» بدل «و ولابته؛ 
دافعاً لهم». و الظاهر أن «و افعالهم» تصحیف «دافعا لهم». 


مأ ها اعم 


۳۱۳/۳۲ 


۳۳۲ الشافى فى الا مامة ۳ 


و بم ١‏ هما 


عمّا خاف فيه الفتنة. 
و قد قال بعضّهم في سبب ذلك اه وفع بَينَ آمیر المؤمنينَ عليه السلامُ 
وك آسامة بن وي کلامء ققال الداآمية الممنین علیه السلام: «ا تقول 
هذا لعولالة 1 قال» اس هلو انا شلات سول الله فتال 
رسولٌ له صَلَى اللَّهُ عليه : «من كنت تولاه فلي مولام» يُرِيدُ بذللكَ 
قطع ما کان ین أسامة و ټیان" له بعنزلیه في گونه مولي له. 
و قال بعضهم مثل ذلك في زَيدٍ بن حارثة و آنگروا أن خبر الغدیر 
عد موته “. 
و المُعتَمَدُ في معتّی الخبر علی" ما قَدَّمناه؛ لا کل ذلك و صَحٌ و کان 
خی خارجا. فلم َم ب الق بظاهره و ما تتضید ددا فتجت 
أن يكونّ الكلامٌ في ذلكَ. دون بیان السیّب الذي وجوده کعدیه. في أن 

وجود الاستدلال ی هت 0 0 

قال له: ما الذي بط ما حکیتّه عن أبي اليل فهو جميعٌ ماقم ین کلاینا 


. هكذا فى المغنی. و فى النسخ و المطبوع: + «و اله). 
. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و تبيان». 


فى المغنى: «و ذكروا». 


. أي بعد موت زيد. 


فى «د»: - «علی ». 


فى المغنی: «و كان الخبر ارخا علیه لم یمنع». 
فى المغنی: -«لفظه». 


هکذا فى جمیع النسخ و الحجري وا لمغنی. و فى المطبوع: «یتغیّر» بدل «لا يتغير). 
. المغنی. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۵۳ - ۱۵6. 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به يفف 
[نفي أن يكون حديث الغدير صادرأ نتيجة منازعة مع زيد بن حارثة أو ابنه أسامة] 

فامًا لت بذکر السبّب و ما اذعی من مُلاحاة وي عار ا اماف ابنه: 

فالذي یفده" ما قدمناه أيضاً من اقتضاء الكلام لمعنّى الإمامة. و أن صَرفه عن 
معناها ' يُخْرِجَه عن حَذَّ الجكمة. ' 

وقد ذَكَرَ أصحاينا فى ذلك وجوهاً: 

منها: أنّ رَيد بنَ حارثة قل بمٌؤتةَ " و خبر الغَدِي ركان بَعدَ مُنصَرَفٍ النبئ صَلَى 
له عليه و له عن حجّةٍ الوداع و بِينَ الوقتین زمان طويلٌ؛ فکیف یمک أن يَكونٌ 
سیه ما دوه و هذا الوجة أيضاً بحتض بكر یدب حار و ما تلم تأ 

من الوجوه يعم لتق بيد و أسامة ابنه. 

و منها: أ آسباب الاخبار" يجب الرجوعٌ فيها إِلَى لتقل کالرجوع في نفس 
الاخبان و لا بَحسنٌ أن فص "كوا ع ل او ولو تن لمق کب خا 


فى المطبوع و الحجري: «یفیده». 

۲ فى التلخیص: «معناه». 

۳ تقدم فى ص ۱۷۱ ۱۷۳. 

.٤‏ «موّته» قرية من أرض البلقاء كانت بها الوقعة المذکورة التي استشهد بها جعفر بن آبی طالب 
و زید پن خارثة و عبد الله ين رواحة - رضی الله عنهم و هی الیوم تابعه للکرك من بلاد 
الاردن تبعد عن الطریق العام بحوالى ۰ کیلومتر. و کتب السیّد عبد الزهراء الحسینی الخطیب 
محمّق الطبعة السابقة من الشافی فى الهامش: و قد مررت بها عام ۱۳۹۶ ه و آنا فى طریقی إلى 
الحج» و زرت مرقد جعفر عليه السلام و هو في مسجد جمیل قد فرش بالسجاد الفاخره 
و مرقد زید قريب منه. و عليه قبّة صغيرة جميلة؛ و مثلها القبّة على قبر عبد الله بن رواحة. 
و قريب من مراقدهم زرت المسجد الذي على أرضه الوقعة. و هو فخم البناء و مفروش 
بالسجّاد الفاخر أيضاً. 

۵ فى التلخيص: «أنّ أسباب الأمر آخبار». 

1 فى التلخيص: «و لا بحسن الاقتصار». 


۳۱۳/۳۲ 


۳1€/Y 


٣ج‎ / الشافى فى الإمامة‎ ٤ 


A‏ 9 2 م 3 م 
من الخصوم ان يسيد ما یدعیه من السبب إلى رواية معروفة و نقل مشهور. 
و المحنة بَيننا و بيهم في ذلك. و لو آمکنهم على آصعب الأمور أن يَذكُروا رواية فى 
السبّب. لم يُمكن ' الإشارةٌ فيه إلى ما يوجبُ العلم و تلماه ' الأمَةٌ بالقبول علّى الحَدٌ 
الذي ذکرناه فى خبر الغدينء:ؤ ليس لنا آن تحمل تأويل الخبر الذي هذه صفته ‏ غلن 
سبب” حسَی أحواله أن کون ناقلّه واحدأء لا يوب خبره علماً ولا ثل" صَدراً. 
و منها: آن الذي یدعونه فى السبّب لو کان حفا لما حَسَنّ من امير المؤمنينَ عليه 
السلامُ أن یَحتَحٌ به فى الشوری على القوم فى جملة فضائله و مناقبه و ما خَصّه الله 
تعالی به؛ لأنّ الامر لو كانَ على ما ذکروه لم يكن فى الخبر شاهدٌ على فضل, و لا 
ال على تدم و لَوَجَبَ أن يَقول له القومٌ فى جواب احتجاجه ‏ و أي قضيلة لك 
بهذا الخبر عليناء و إِنّما كان سبیّه کیت و کیت ممًّا” تَعلَمُه و تَعَلَمُه؟ و فى احتجاجه 
عليه السلامٌ به و إضرابهم عن رد الاحتجاج دلاله على بُطلان ما یّدعونه ین السیّب. 
و منها: أن الأمر و كان على ما ادَعَوه فى السبّب لم يكن لول عُمَرَ بن الخطاب 
فی تلك الخال -علی ما تظاهَرّت به الرواة" الصحیحهٌ : «اصبحت مولاي 
.١‏ فى «ص»: + «من». 
۲ فى التلخيص: «لم یمکنهم». 
235 هكذا فى المطبوع و التلخيص. و فى النسخ و الحجري: «یتلقاه». 
۶ هکذا فى التلخیص و فى «ج. ص. ط. ف»: «هو صفته». و فى «د» و المطبوع: «هو صفة». 
۵ فى التلخیص: «علی سبیل». و فى «ج. ص. ط» ف»: «علی سبیل سبب». 
. یقال: تَلَجَثْ نفسي لح ثلوجا: إذا اطمأنت. الصحاح. ج ۱ ص 707( ثلج). 
. فى «ج. طء ف»: «فى الجواب عن احتجاجه». 
فى التلخيص: «فيما». 
. فى «ف» و المطبوع و الحجري: «الروايات». 
۰ فى «ج. ص. ط. ف» و التلخيص: -«الصحيحة». 


ف > یه ها 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳۵ 
ومول کل مؤمن و مؤمنة» -مَعنی؛ لا مر لم يَكْن مَولّی الرسولٍ ' صلی اللَّهُ عليه 
و آله من جهة وّلاء العتق» و لا جماعة المؤمنينَ 

ومتها: آل زیدا و آسامة اب" آم ی لام الیتق برجم 
إلى بني العم فینکره و لیس * نله مَنزِلةَ من یَستحین * أن يُكابرَ فیما يجري هذا 
لعجرن. وأو في عليه ما امل شک فيه ذلك الإنكاز بیغ من لدي ی 
له عليه و آله الذي جَمّء١‏ له الناش فى وقت ضيّقٍ و قَدّمَ فيه ین التقرير و التأكيدٍ 
ما قدم. 

و منها: أنّ السبب لو كان صحيحاً لم يَكُن طاعناً على تأویلنا؛ لأنّه لا يَمتَنِعُ أن 
رید لبغ صَلَّى اللَّهُ عليه و آله ما ذهبنا إليه مع ما يَقتَضيه السببٌ من ولاء ۲ التي 
و نما کون السببٌ طاعناً لو كان حَملٌ الخبر على موجبه " يُنافي تأویلناء و أكثرُ ما 
ضيه " الأسبابٌ أن یْجعَل ' الكلامٌ الخارجُ عليها مُطابقاً لهاء فأمًا أن لا يَتعدّاها 
فغيرٌ واجب. 

و منها: أن كلام النبيئ صَلَّى ال عليه و آله يَجِبٌ أن يُحمَلٌ على ما یِکون مُفيداً 


۱. في «ج. ص. ف»: «مولى لرسول الل 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «او ابنه اسامه». و في «د» و التلخیص: -«ابنه». 
۳. في «ج. ص. ط. ف»: - «بالذي». 

. في الج ص. ف»: «فليس». 

۵ في «ج. ص. ط. ف»: «(يحسن ». 

۱ فى «ص»: «اجتمع 4. 

. في «ج. ص. ط. ف»: «ولایة». 

فى التلخیص: «علیه» بدل «علی مو جبه». 

في «ج» د. ص. ف» و الحجری: «یقتضیه». 


٠‏ . فى التلخيص: «آن یحمل». 


فد > <7 ها 


۳۱۵۰/۳۲ 


۳۳۹ الشافی فى الامامة /ج۳ 


ارو ا یی توح سرد 
لخکماء. و إذا كان هذا واجباًء لم بحسن أن يُحمَلَ خبر الغدیر على ما ادَعوه؛ لاله 
إذا خمل عليه لّم يُفِذُ؛ِ ین قبل أنه معلومٌ لک أَحَدٍ علماً لا بخالخ فيه الشك أن وَلاء 
اليتق لبتي الم" 
ال صاحبٌ الكتاب بَعدَ کلام قد نم كلامنا عليه" 
وا ال یا N NS‏ 


ملك الق .و المعتق, و المعتق ". وابن الم و العاقبة - و ابطل 1 
ذللق. و رَعَمَ أنه" ليس بَعدّه إلا الإمامةء فانه يقال له: و من ین أن ' " هذه 
اللفظة تُفيدُ الإمامة فى لغة أو شرع أو تَعاژف لِيَتِمّ لكَ ادخاله في 
الخد لأله آنما تدخل فق الفا ما فة القؤل و یمه دون غیرد 

۱. فى «ج. ص. ط. ف»: - «علیه). 

۲ فى «ج. صء ط. ف»: «معلوم لکل أحد أنّ ولاء العتق لبنی العمّ علماً لا بتخالجه فيه الشك 
و لا الارتیات». 

۳. ما ذکره القاضی فى هذا الموضع الذي حذفه المصلّف رحمه الله. هو ما تقذم من ادّعائه 
أنّ حدیث الغدیر إذا دل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام دل علیها فى حال صدور 
الحديث. أي فى حال حياة رسول اللّه صلى الله عليه و آله. و قد تقدّم بطلان ذلك في ص ۱۸۷ 

.٤‏ فى المغنى: + «بذلك». 

6. فى المغنى «تحتمله». 

: فى «ج. ص. ط. ف»: «فيما يحتمله لفظه من مولى الرق». 

في المطبوع والحجري: -«والمعتق». 

فى المغنى: «فيبطل». 

۱ فى «ج» ص. ط. ف»: «أن). 


۱۰ (د) و المغنی: - «أْنْ). 


ف > كم ص 


۳۳۷ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


فان قال: لأنّ لفظة «الامام» تقتتضي أ الائتمام به و الاقتداة و وجوب 
الطاعة. و لفظة «مولی» تطلَق" علی ذلك في التفصیل, فيب دخول 
الامامة تحته. 

قن له و ا ان وت اطا شاد سول اول 
عم أن طاعة الوالدٍ علّى الولد” واجبة. و لا يقال له" «مولى»"؟ و إذا 
مَلَكَ بعقد الاجارة الأجيز يَلرَّمُه طاعته" و لا يقال ذلك فيه. وقد 
استَعمَلَ هل اللّةِ في الرئيس المُقدّم لفظة «الدَبٌّ» و لَم ستعيلوا لفظة 
«المولئ» 5 إذا آرادوا به الل 

فان قال: قد بت أَنّْهم يفولونَ في السيّدِ: «إنه مَولَى البد ‏ » لا 
مَلّكَ طاعته و آزمّه الاتقيادٌ له '' و ذلك قائمٌ في الامام فوَجَبَ ان 


يوصّف بذلك. 


١ 


. في المغنی: «لأنّ لفظ الإمام يقتضى». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «و لفظ المولئ يطلق». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «فیقال له». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «وجوب الطاعات تستفاد». 

. في (ج. ص. ط. ف»: «طاعه الولد للوالد». و في المغنى: - «علی الولد». 


فى «دا و المطبوع و الحجری: + «انه». 
فى المغنی: «مولاه». 


۱ فى «ج»: «يلزم إطاعته». 


ست المغنی: «فقد»). 


.١‏ فى «ص. ط. ف» و المغنی: «للعبد». 


فى «ط. ف» و المغنی: - «له». 


۲ فى «د»: «فواجب». و فى المغنی: «فوافق». 


۳۱7۶/۲ 


۳۳۸ الشافى فى الا مامة ۳ 
قيل له: لم یوصف المولی بذلك لما ذکرته, و اما وُصِفَ' لأنه يَملِكُ 
پیکه و شراءه. و التصرّف فيه بحَسَب التصرّف في المِلك. و ذلك لا 
مخ في الامام" 

[دلالة لفظة «مولی» على الأولی بالتدبيرء و أقسام ما قستعمل فيه من معان] 

قال له: قد بيا أن لفظة «مولی» تُفِيدٌ في اللَغة: مَن كان أولئ بالتدبیر وا 
بالشىء الذي قیل أنّه مولاه. و استّشهدنا من الاستعمالٍ بما لا يُمِكِنٌ دَفعٌه. ۳ 

ها هی هذه اللفظة فيه على ضربین: 

أحَذّهما: لا يَصِحٌ مع النَّخَصّصٍ* بتدبیره و التحقتي بالتصوّف فيه وصئه 
بالطاعة؛ كسائر ما يُملَّك سوی العبید اه قد يوصّف المالك للأموالٍ و ما جرئ 
مجراها من المملوکات بانه مَولی لهاه ENE‏ اه ها 
المُستَحقَينَ للميراث و" المُختَّصَّينَ بالتصَرفٍ فيه. فى قوله تعالی: «و لک جَعَلْنا 
موایی مِمًا تَرَكَ الوالدان و الأقْرَبُونَ و الَّذِينَ عَقَدَتْ لیمک" و إن كانَ دول 
لفظ ' «الطاعة» و وجوبها فى ذلك شم ها 


فى «د» و المطبوع و الحجري: (یو صف». 

۲ المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۵۵. 

۳ راجع ص ۱۵۱ و ما بعدهاء و ۱۱۳ و ما بعدها. فان مجموع ما فى هذین الموضعین یعکس 
ما جاء ذ فى المتن هنا. 

3 فى «ج؛ ف»: «ما استعمل». و فى «ص. ط»: «من استعمل». و فى التلخیص: «ما تستعمل . 


۵ في «ج. ده ص. ط. ف»: «مع التخصيص». 2 في «د»: «العبد». 
۷ في (ج» ص. ط. ف» و التلخیص: - «و». 

8 النشاء را ۳۲ 

٩‏ فى «ص» و التلخیص: «لفظة». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳۳۹ 
کال وصفب ا بأئّه موی العيق » و ول المرة -فی الخبر الذی آوزدناه هدما" - 
باه مولاها. 

و زجوع كلا الرجهین إلى معنی واحد؛ و هو الَحَقَ بالشیء و التخَصّصٌ " 
بتدبیره. و لا م a‏ دخول افخ «الطاعة» في آخدهما دونَ الآخر رإذا كانت 


الفائدة قاتا 


[صحة اطلاق «مولی» على الوالد و المستأجر مع التقبید] 
SS‏ 
طاعتّهماء فیر مُمتَْع أن يُقَالٌ فى الوالدٍ: ِنّه مولی وَلَدِه؛ بمعنی أنه أولئ بتدبيره. 
كما آنه قد یسمل فيه ما قوم مقا «تولی» من ن الألفاظ. فیقال: اه أَحَقٌ بتدبير 
ده ' و أولئ به. وكذلك القول في المُستأجر؛ لاه میک تضرّف الاجیر إلا أن 
اطلاق ذلك من غير تقييدٍ' و ضرب من التفصیل ر الم یَحشن, یش لأن لا 
َقنّضيه. لكِنْ لأنّ لفظةً «تولی» قد کر استعمالها بالاطلاق في مالك العَبِدٍ و من 
جری مَجراه» فصار تقییدٌها فى الوالدٍ واجبا؛ إزالة ببس" و الإيهام”. و مثل هذا 

كَثِيرٌ في الألفاظ, و ليس هو" UC‏ ماتيا و صولها 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «للعبد). 

۳1 تقدم في ص 06 .١‏ 

۳. فى «ج. ص. ط. ف»: «و التخصیص . 

.٤‏ فى التلخیص:«لفظه». 

۵. في «ج. ص. ط. ف»: «بتدبیره). 

. هكذا فى «د». و في ساثر النسخ و المطبوع: «من غير تفسیر». 
. في «ج. ص. ط »: «مع إزالة اللبس». 

. هكذا فى «د». و في سائر النسخ و المطبوع: «و الابهام». 

. فى «ج. ص. ط. ف): - «هو». 


لے که چ هل 


۳۱۷۳/۳۲ 


۳۳۰ الشافى فى الا مامة ۳ 


۳ 
2 


نم يقال له: إذا قلت: إن لفظة «مولی» تُِيدٌ الموالاة في الدين التى بَحصّل بَينَ 
المؤمنينَ» فقّلا أطلّقتَ علی الوالد أنه مولی وَلَّدِ و المُستاجر أنه مولی أجيره إذا 
كان الجمیع مزمنین. و ذَهَبتَ في اللفظة إلى معنّى ' الموالاة؟ 

فان قَلتَ: اي أطلقٌ ذلك و لا اه 

قلنا لك: و تحن أيضاً تُطلقٌ ما شمتنا ' إطلاقه " و ثرید" المعتّی الذي ذهبنا الیه؛ 
أن قِلَهَ لاستعمال إذا لم تكن مانعة لك من إطلاقٍ اللفظ على المعتی الذي 
اختّرته لم تن مانعةً لناء و نا ثابتة . 


مام ا A‏ ومن STO‏ اق ام 00 
و ان ابیت الاطلاق كنت مناقضاء إلا ان تعتذر بمثل ما اعتذرنا به. 


[صحة اطلاق «مولی» على الرئیس و السيّد] 
فام الرئیش و" السیّد. فلاشبهة فى إجراء لفظة «مولی» عليه. و قد حَكينا ذلك 


۰ ر 1 ا 2 و 0 7 ۰ ور ا 
فيما تقدم عن اهل اللغة »و لیس هو مما يَقِ ل استعماله فى کلامهم .بل ظهوزه بینهم 


.١‏ فى التلخيص: «تحصل». 

۲ فى «ج. ص. ط. ف»: + «فی». 

۳ فى «د. ص. ط»: «ما سمینا». و فى التلخیص و حاشیه «ف»: «ما ال متموناه. و«سّمتنا» أي 
کلفتنا. بقال: 0 الرجل اوه كرفا إذا كلفته عمل أ اجشمته أمراً یکرهه. جمهرة اللغف 

۶ فى «د» و المطبوع و الحجری: +«فیهما». 

0. فى المطبوع و الحجري: «و یزید». و هو سهو. 

فى لذا: - «و أدلتنا ثابتة». و فى المطبوع و الحجري: «لم تكن مانعه و أدلتنا ثابتة ‏ لنا». 

. هکذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «و إذا ثبت». 

. فى «د» و المطبوع و الحجری: - «و». 

. تقدّم في ص ۱6۷ 

.٠‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «ممّا يقل فى كلامهم استعماله). 


لے که < ھ۱ 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳۱ 
کظهور استعمال لفظة ' «رَبٌّ» في الرئیس, و دفع ما جری هذا المجری قبیخ. 
[صحة اطلاق «مولی» على مالك العبد من حیث کونه مالكأ لطاعته ] 

فأمّا انکاژه استعمال لفظة «مَولی» في مالك العبدٍ من حَيتٌ مَلَّكَ طاعتّه. و قوله: 
نما ْصف بمّولی من حَيتٌ مَلَكَ بَيعَه و شراءه و التصرّف فیه» فهو إنكارٌ 
مُتضمُنٌ للاقرار و إن لم يَسْعْر به ار من العبدٍ التصرّف بالبیع 
و الاستخدام و غيرهما' لت ا يصح أن يكونَ مالكاً لذلك إلا 
كد رسيت ی و یله في جمیوه ل نبا خی 
منفصل من ملك الطاعة * و وجوبهاء بل المُستفاد بيلك ' التصرّف ' معنن وجوب 
الطاعة و الانقیاد فيما یرجم ار التصرّف المُستَحَق عل الد 


ون اللاق اس وت فا مدید 
صاحت الکتاب لا بد له من الاعتراف به. 


من له له وهای ان ان با 


م یال له: إذا كانَ صف «مَولَى العَبدِ) إنّما أجريّ من حَيتٌ مَل بَِيعَه و شراءه 


لا من ی وَجَبّت طاعثه علیه فیلَمك أن تُجري هذا الوصف فى كُل مَوضِع 


ص 


. فى «ج. ص. ط. ف»: «لفظ ». 

فى «ج. ص. ط. ف»: + «صاحب الکتاب». 

في المطبوع و الحجري: «و غیرها». 

. هكذا في «ج. ص. طء ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «مالك التصرّف». 
. هکذا فى «ف» والتلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «مالك الطاعة». 

. هكذا في «ف» و التلخیص. و في سائر النسخ و المطبوع: «بمالك التصرّف». 

. من قوله «غير منفصل...» إلى هنا سقط من «ج. ص. ط). 

فو المطبوع و الحجري: «لمملوك». 

فى «ج»: لاو لا تن و بهذه المرتبه». و فی التلخیص: «المنزله» بدل «المزیه». 


€ هف © 


ET 


1۱۳۱۳۸۹/۲ 


شف الشافی فى الامامة /ج۳ 


حَصَلَ فيه هذا المعنی. فتقول فى المالك للثوب و الدار و البهيمةٍ و الضيعة: اه 
مَولئ لجميع ذلك. و يُطلقٌ ' القول من غير تبي '. فان فَعَلتَ و أطلّقتَ ما شمناك ' 
اطلاقه - ذهاباً إلى أن أصل اللفظة“ ذ في الوضع و معناها یقتضیانه -و لم تحفل" 
بقل الاستعمال. جار لنا أن طلق أيضاً فى الوالد أنه مَولى وله و کذلك في 
الأجير و نَذهَبٍ إلى معنّی اللفظة و ما یقتَضیه وضعهاء و لا جِعَل قِلَهَ الاستعمال 
مورا فلیس ما شما اطلاقه ,افا فى الاستعمال مما الماك أن تطلقّه. 
و ان یت الاطلاق, فلیش لك بد من آن تصیر الی ما ذ کرناه و الاكيت مناقضاً 
و یسقط " على كل حال إلزائك الذي ظتَنت نك نوصل“ به إلى ابطال قولنا 
في إجراء لفظة «مَولی» على مَن وجَبّت طاعته. 
[بیان عدم توقف الاستدلال بحدیث الغدیر على دلالة «مولی» على ملك الطاعة] 
ع ا الامامة لا يَفتَقَمُ إلى أنّ لفظة «مولی» 
تجري على الإمام و مالك الطاعة بغیر CE ORT‏ 


2 
2 


و هذا ممّا لا يُمكِنُ صاحت الکتاب و لا أحَداً دَفعُه؛ فإنّه ظاهدٌ فى اللغة. و قد 


.١‏ فى «د. ص» ط» و الحجري: «و یطلق». 
۲. هکذا في «ج. ص. ط. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجری: «من غير تقییده». 
۳ في «د»: «ما سميناك». و في المطبوع و الحجری: «ما سمينا لك». 
٤‏ فى «د»: : «اللغة»). 
ES‏ ما آبلیه. المحبط في اللفت ج ۳ ص ۱۰۷(حفل). 
. فى «د. ص): (سمینا». 


في «(ج» ص. ط فت را يتوصل». 


3 
۷. فى «ج» ص. ط. ف»: «و سقط ). 

۸ 
۹ فى «ج» ص. ط» ف»: «من غير». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳ 
ذکرنا فیما تدم مين " الشواهدٍ عليه ما فى بعضه كفايةٌ. ' 

وإذا احتملت «أولئ» ین غير اضافة و قد علمنا أن «الأولى» فى الل هو 
«الاْحَّ» بلا خلاف. و قد تجوز أن تعمل لفظة «أحَّ» و «أولی» مُضافتين ' إلى 
الطاعةء كما يَجورُ استعمالهما " في غير الطاعة من ضُروب الأشياء. و إذا جار ذلك 
و تبت أن مُقدّمةَ عبر الغدیر ضمت التقریر بوجوب الطاعة, و كان معنی «أولى 
بکم»: ول بتدبیرکم و وجوب الطاعة علیکم. بعر جلاف أيضاً. و كُنَا قد دَلّلنا 
فیما تَقَدَّمَ على أن ما وجبّه فى الکلام الثانی" يَجِبٌ أن يكون مُطابقاًلُقتَض ی" 
ل سكن عله السلام قال ".من كت ازل به في تدبیره و أمره 
و نهيه فعَلئٌ أولئ به فى ذلك -فقد وصح ما قَصّدناه من الدّلالة على النض 
بالامامقه من غیر حاجة إلى أن لفظة «مولی» تجري على ملك الطاعة ' بنفسها. 

ا 

فامّا علی طر طريقة التقسيم | " فهی أيضاً غیر مُفتَقِرةٍ إلى ذلك؛ لأنّه إذا بَطَلّ أن يكون 


هکذا فى «د». و فى ساثر النسخ و المطبوع: + «رکلامنا فی». 

۲. تقامت فى ص ۱ و ما بعد‌ها. 

۳. فى «ج. مظان «لفظ أحقّ و آولی مضافين». 

3 فى المطبوع و الحجري: «استعمالها». 

۱ الكلام الثاني هو قوله صلی الله عليه و آله: «من كنت مولاه فعلی مولاه». وا ارو 
قوله صلی اللّه عليه و آله: «ألست آولی بكم منکم بأنفسکم؟». 

1 فى «ص: «بمفتضی ». 

۷ تقّم في ص ۱۳۷ -۱۳۸. 

۸ فى المطبوع و الحجري: «كأنّه قال عليه السلام». 

۹. فى «ج. ص. ط. ف»: «مالك الطاعة». 


Oo 


۰ تقدمت فى ص ۱۳۸۱۳۷ و ۱۱۳-۱۵۹ و ۱۱۰-۱7۵ و ۱۱۸ 
۱ تقدمت فى ص ۰۱۷۱-۱۸ 


۳14/۲ 


۳۳ 


الشافى فى الا مامة زا 


ده ی :الله gale‏ لفط ره لها مان .ما فاد اتف سور 
و بطل أن پُرید باولی شیناً مما یَجوز أن يُضاف إلى هذه اللفظة سوی ما َتضي 
الامامة و التَحَمَقٌ بالتدبیر -لما تَقَدَّمَ ذ کژه -فقد وضح وجه الاستدلال بالطريقتين معا 


>o 2‏ شح ص 


قال صاحبٌ الكتاب: 


و قد ذَكَرَ أبو مُسلم ' ان هذه الكلمة مأخوذةٌ من الموالاة بِينَ الأشياء؛ 
بمعنی ' إتباع بعضها بعضاً. و لذلكَ يقولونَ فيمن يَحْتَصّونَ به من 
ا توا نهب : هذا لي و لِمّن يُليني '. فكأنٌ المعنی في کون 
المؤمن مُوالياً لأخيه أن یکون مُتابعاً له تم تصرّفوا في الاستعمال 
2" علی أنّ التعارف" في ذلك هو بمعتی النصرة و مُتابَعةٍ البعض 
للبعض فیما یتْصل بأمرٍ الدين. و ذلكَ لا يَلِيقُ بالامامة؛ لأنّ الوجة 
الذي له يَكونٌ مَولىَ لهم يقتضى أن یَختضوا بمتابعته. فتکون" المتابعة 
من أَحَدٍ الطرفین, و اشتقاق اللفظة" يقتضي المُتابَعةَ من كلا الطر‌فین. 
و ذلك يَليقُ بالموالاة في الدين. 
و اما يقال في الإمام «إِنّه مَولىَ» لا من جهة الامامةء بل من جهة 


E ترجمته في‎ EN 

. هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «یعنیا. 

۱ هكذا في النسخ و المغنى. و في المطبوع و الحجري: «و لمن يلين». 

. هکذا فى «ج» ص. ط. ف» و المغنی. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و کأن». 

. في «ج. ص. ط. ف» و الحجري: «و نبه». و في المغنی: (ر نمه)). 

. في «ج. ص. ط. ف»: «المتعارف». 

. في «ص»: «أن یخصواه. و في المغنی: «أن بختضهاه. 

: مكذا في المغنی. و فى «ج. E‏ «فیکون). و فى «د» و المطبوع: «و یکون». 
. هكذا في النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «اللفظ). 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳۵ 


الدین؛ لاه (ذا القت بالامامة آرمته النصرهٌ و سائه ما تست بدا 
و يتلق بالدين. و علی هذا الوجه یال في سائر رَعتیه آنهم موال له. 
كما يقال فيه أنه مَولیَ لهم. 

و قد با أن الععانی التي يَخْتَصٌ بها الإمامٌ و تفیذها الإمامة لا یلم" 
إلا بالشرع؛ ان العقلّ لا ؛ مر ذلك من غيره, و نما تعرف ذلك | شرعا؛ 
فلا یمک أن ¿ یقال: | DE‏ تقد ین E EN E‏ وج 
التشبيه. و لا یُمکنْ أن يُقَالَ: نها لفظة شَرعيّة. و لا للتعاژف فيها 
مَدخَلٌ؛ فکیف " يُمكِنُ ما ذکروه من إدخال ذلك في القسمة. فضلاً 
عن" أن يُقولوا: له الظاهرٌ من الكلام؟! و من عجيب الأمورٍ في هذا 
الفستّدل أنه 3 موز ۹ ۳۳/۲ 
وی ۲ 


[دلالة كلام آبی مسلم الاصفهانی على أن لفظة «ولی» تطلق على من تجب طاعته] 


يقال له: إن الذي حکیته عن أبى مُسلم لا یُنکر أن کون صحيحاً. و هو إذا صَحَّ 


ر ي ر ا 2 ۸ 3 زر 


سے 


. فى «د» والمغنى: -«به». ". فى المغنى: «لا تعلم». 
فى «ج. ص. ط. ف»: «و انما یعرفه». و فى المغنی: «و اّما یعرف ذلك». 
فى «ج. ص. ط. ف»: «و کیف. 
في «د» و المطبوع: - «عن». 
فى المغنى: «و ترك ما حمل شيوخنا الخبر عليه المتقذمون و المتأخرون. و لو استدل بذلك». 
ل ن .١91--06‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 


o احم‎ 4 


فر > > 


۳۳۹ الشافى فى الا مامة ۳ 


و لا خافی القساد ؛ لأنٌ آبا مُسلِم فسَر معتّی الموالاة و اشتقاقها. و لم يمل أن لفظة 
اول أو «مولی» لا معنئ لها و لا يَحتَمِلٌ الا الموالاة التى فَسّرَها بالمُتابَعةه بل قد 
صَرَّحَ بضد ذلك. و نَحنُ نحکی کلامه بعَينه فى الموضع ' الذي نَل منه صاحبٌ 
الکتاب الجكاية. ۱ 
قال آبو مُسلم فى کتاب '«تفسير الفرآن» عند انتهائه إلى قوله تعالی: «إِنّما ویک 
لاو با کلام َدمّه: 
و قد ذکرنا معتّی «الولیخ» و «الموالاق» في عِدَّةٍ مَواضع مما فسَرنا من 
الور الماضية, و جملة معناه: أن کون رل تابمً تباة أخيد في 
کل أحواله. و ملك منه ما يَملِكّه ین نفیه. و يُرِيدٌ له ما بریده" لها 
و الناش يُقولونَ فيمّن يَختَصّونَ من آقاربهم إذا أخبّروا عنهم: «هذا لي 
و لمن يليني»؛ و كأنّ المعنی مأخوذ من الموالاة بِينَ الأشياء. أي |ٍثباع 
مها بسا کون الموسن ول خی ي هايا له 
و يكونٌ الممنئ في نسبة" ذلك یله تال بقوله: دما ولیک اأ 
و رَسوله» أي من یملککم و يلي آمرکم و تَحِبٌ" علیکم طاعه 
و اباّه. و إلى الرسول - بما عط ین ذكره على له تعالئ ‏ بما” 


. فى «ج» ص» طء ف»: - «لیس بصحیح ولا خافى الفساد». 
۱ فى «د»: «فی المواضع». 

2 «ج» ص. ف»: «کتابه». 

. المائدة( 6): ۵۵. 

. في المطبوع و الحجری: «ما يريد». 

۳ الجء د. ص. ف»: افی نسب »). 

. فى «د) و المطبوع و الحجري: «و یجب». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: «لما». 


مسا مس N.‏ ی 


لس > حح 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳۷ 


رض ال ين طاعته في أدائه عن ال تعالی - إذ بقول: مِمَنْ يُطع 
سول فقذ الا الله" -و بما ف جل له علیه و آله ین ا 
للممنین. و هو قَوقَ ما يُعطيه بعضهم بعضاً. كما قال الله تالی: لب 
أؤلئ بِالمُؤْمِنِينَ من أَنْفُسِهمْ)." 
و الما نشب " إِلَى «الَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ تُقِيمُونَ الصّلاة و يُؤْتُونَ الرّكاةه” 
ما" قَدّمناه" من الاّفاق بیتهم. و طاعة كَل واحدٍ منهم لصاحبه. 
و مظاقرته یاه علی آمر اله و ملکه ین آخبه ما یملکه من نفیه فیه ٩.۵‏ 
هذا کلامّه بألفاظه. و هو يَسْهَدٌ بما نذهَبٍ ‏ إليه من إجراء لفظة «ولی» على 
من يَجِبٌ ! ! طاعتّه و الانتهاء إلى أمره. على خلاف ما ُریه صاحبٌ الکتاب 
و يذهب إليه. 
و |ذا کات معناها و أل اشتقاقها إذا ENE Ae‏ علی ما 
دك لم یناف ذلك قولن و لا قَدَحَ فيه؛ لأنّا قد ذکرنا فیما تدم أن لفظة «مَولی» 


۱ النساء (ع): ۸۰. 

0 فى «ج. ص. ط. ف): «و ما ببذله». 

۳. الأحزاب (۳۳): 1. 

.٤‏ فى «ج» صء ط» و المطبوع و الحجري: «ینسب». 

۵ المائدة(0): 66. 

5 فى «ج» ص»: «لما». 

. فى «د»: «قلمنا». 

٠‏ في «ج. ص» طء ف»: -افيه». 

۱ تفسير أبي مسلم مفقود. راجع: نفائس التأويل. ج ۲. ص ۲۳۰ ذيل الآية ۱۷ من سورة المائدة 
(۵). 

۱۰ فى المطبوع و الحجري: (یذ هب /. 

۱ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «تجب». 


ی که جر ص 


۳۳۱/۳۲ 


۳۳۸ الشافى فى الا مامة اج ۳ 


و «ولی» تجریان ‏ علّی الموالاة في الدین ‏ و دللنا على أن المُراد بهما فى الآية 
و خبر الغدیر ما ذهبنا إليه دون غیره. 
[مخالفة کلام آبي مسلم لکلام القاضي] 

و في کلام أبي شسلم ما یاف ري صاحب الکتاب من وجو آنر؛ لأئه بقل 
قوله تعالی: النَِّيُ أؤلى بِالمُؤْمِنِينَ من أنشیهه مُوافقاً لمعنی الاية التي ذگرها؟ 
في اقتضاء وجوب الطاعة و الاتّباع» و معلومٌ أن التفرير في مُقلمة خبر القدیر وف 
بما أوجَبّه له تعالی في الآية لرسوله صَلَى ال عليه و آلِه و أن المعنّيين مُتطايقان. 
و صاحبٌُ الكتاب يُنكِرُ -فيما حَکیناه من کلامه و تقَضناه أن يُكون التقریز وفع 
بفرض الطاعة في خبر العّديرء و قد ينا أنه جلاف للم . و قد كان يجب عليه - 
ذااحتج بكلام أبي ملم في القوضم الذي حکاه! و جعَلّه قدوءٌ فيما یرجم 
ی اللّغةِ و الاشتقاقي _أن یبرم جمیع ما ذَكَرَه' هناك و لایر" احتجاجه على 

ما وافق هواه دون ما خالفه. 

و لیس له أن يَقولّ: إن الخطاً يجوز علی آبي سم في بعض کلایه دون 

بعض؛ لا ذلک اما" تجوز فیما طریفه الاستدلال, فا فیما طریفه اللعة التی 
لا تجال تاضتدلاي و قاس فیهء و ثم ول شماعاً فا لا جوث لا مه 


ے 


. فى «ج» د. ص: «یجریان». ۲. تقدّم فى ص ۷۱ ۱۸-۱۸۵ 
. هكذا فى «د». و فی سائر النسخ والمطبوع: «ذكرناها». 
. فى «ف» و حاشیه (ج»: «خلاف للاية». و فى «ص): «لا خالاف إلا به). 


5 هف 


Oo 


. فى «ص»: «حکیناه». 1. فى «ج» ص. ف»: «ما ذکر». 
. في «د» و المطبوع و الحجري: «و لا یقتصر». 

. فى «جء ص. ط. ف»: «و لیس یمکنه). 

. فى «جء ص. ط. ف»: - «انما». 


> چ ص 


۳۳۹ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


و قد جَعَلَ قولّه فى معنّى اللفظة و اشتقاقِها حُجَدَ! و مَن كانّ بهذه المَنزلة فيما 
يرجم ّی اللّةِ يَجِبُ أن برجم إلى جميع قوله في معنئ هذه اللفظة و تأويلها. 
[جواز استعمال صيغة «المفاعلة» في الواحد و الاثنين ] 

فأما الخطأً الذي نب صاحت الكتاب به أ كلام آبي مسلم. فهو اعتقاده أن 
ل المْتابَعة استحال a‏ 
دحل إلا بِينَ ائتین. 

و هذا حطاً فاحش؛ لا لفط اللفماعلة یش تبعت" فى كل موضم دخولها 
بين ائنین " و إن كان قد ید بيتهما في أکتر المواضم. فين لفظة 
المُفاعلة المستعملة فى الواحد دون الائنین قولهم: «تاولت)) ۲ «عاقت » 
و «ظاهرت» و «عافاه الل و تحرف "مجر ما ذكرناه مما کم کر 
و قولهم: «تابّعتٌ') و «والْیتَ» ا مام نها کین غبارة عن الواحد وان 
كان لفظه لفظ المُفاعلة. 


[جواز استفادة معنی الامامة من اللغة] 
فأمّا ما د کره فى آخجر کلامه -من أن ما تفیذه ' ' الامامهٌ و بَختص به الامام لا يُعلَمُ 
إلا بالشرع و تَوَصَّلّه بذلك إلى أن لفظة «مَولی» لا تفید الإمامة ‏ فغَيرٌ صحیح؛ لأنّ 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: -(ابه). ۲. فى «ط»: «ليس تجب». 
۳. فى «د» و المطبوع و الحجري: «دخوله بين الاثنين». 
۶ فى «ج. ص. ط. ف»: «قد دخل ». ۵ فى «ص»: «و عافیت». 
۱ فی اج ص. ط. ف»: «و کل». ۷ فى «ص»: «و ما جرى». 
۸ فى «د»: «بایعت». ٩‏ فى «ج. ص. ط. ف: «فيما». 


۰ فى «د. ف» و الحجری: «یفیده». 


۳۳۳/۳۲ 


Y/Y 


۳:۰ الشافى فى الامامة / ج۲ 


الإمامة تتجري فى الع معنی الاباع و الاقتداء. و هي في لشرع أيضاً تفید 
ااا و إن كاتا وَرَدتَ بأحكام یتولاها الإمامٌ علّى التفصيل لا 
تفیذها اللفظة الغو به المقيدة للاتباع و الاقنداء على سبيل الجُملة. 
قينا أن ال إذا رت الطاعة و الاتّباع, فقّد دل على 
الامامة بجميع أحكامها الشرعيّة؛ لأنّ الطاعة على جميع الخَلق فى بائر 
امورل لحك بعد النبی إلا للإمام؛ فقّد بَطَلَ قوله: 1 الامامة لا تدخل 
فى القسمة». ۰ 
فأما تاویل شيو خه للخبر., فقّد تقد كلامّنا عليه. ' 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فأمّا ما أورّدّه من رَعَمَ ‏ أنه لو لم يُرِدْ عليه السلامُ” به الإمامة, لكانَ قد 
ترگهم في حَيرةٍ و عَمَى عليهم". 
إن بقل له: ما الذي يَمنَعُ أن يبت" في كلامه عليه السلامٌ ما" لا يدل 
ظاهده' على المُراد؟ 


۱ فى «ص. ف»: «فی الشریعه». 

۲ فا في «ج. صء ط. ف» «الاتباع». 

2 تقدم فى ص ۵ و ما بعد‌ها. 

٤‏ يعني بذلك با جعفر بن قبةء كما سيأتي ذلك في كلام المصتف اة 

۵ في «د» و المطبوع و الحجري: «صلی الله عليه و آله». و كذا في الموارد الآتية. 

. في «ج. ص. ط. ف»: «الامامة به لكان قد عمّى علیهم و ترکهم في حيرة(«ص»: حير تهم)». 
فى المغنى: - «آن يثبت». 

۱ ۴ «د) و المغنی: «مما». 

هه 50005 


لا > <7 هما 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۶:۱ 


لے که جر ص 


فان قال: لاله يودي إلى ضِدَّ ما مت له من البيان. 
قیل له: يس في كتاب الله تَعالَى البیان و الشفا, و فيه مُتَشَابدٌ لا یل 
ظاهره علّى المُراد؟ [و ما الذي يَمنَعٌ من مثله في كلامه عليه السلامٌ؟]' 
فان قال: ان المُتَشابة و إن کان ظاهژه لا یل على المُراد. ففي دلیل 
العقل ما یبینْ المُرادٌ به. 
قيلَ له: فيجورٌ ' مثله في کلامه عليه السلام؛ لأنّ من خالف لا یقول: 
اه علیه اسلا م برذ بذللت فائدة و اّما قر نه إن ظاهره لا يدل علی 
فرایه و إِنّما يدل عليه بقرينة. 
نم قال: 
فان قال: إِنْما رد "أنه عليه السلامٌ لما غرف فصده * عند هذا الکلام 
باضطرار ای * الامامة. فلو لم يدل الكلامُ عليه لکان مُعمّياً' امن بعد 
و ان كان قد انکشف مُرادُه للحاضريت]. ۲ 
INE,‏ ده الا تس لته نما 


. فى اج ص. ط. ف» و المغنى: «فجوّز». 
: فى المغنی: + «بهذا الکلام». 
. فى «ص: «من قصده). 


لین (ج. ص. ط. ف»: «أمر» بدل «إلى». 

. فى «ج. ص ط» ف»: «معمّا». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «و نشرع». 
. فى «د»: «لم يذكره». 


۳:۲ 


الشافی فى الامامة /ج۳ 


فتشتيل بافساد " جوابه. ' 
و قال فى آخر الفْصل: 


فى المطبوع و الحجري: «بإضمار». 
. فى «ج. ص. ف»: «ما فى جوابه». و فى «ط»: «فی جوابه». 

۱ في المغنی: «ثم قال». 

. هکذا فى المغنی. و فى النسخ و المطبوع: + «و اله». 

. فى «ج» ص. طء ف» و المغنی: -«بخبرهم». 

المغنيء ج ۰ القسم الأوّل). ص ۱۵۸. و ما بين المعقوفین من المصدر. 


.١ 


قال: 


و من عجیب آمر هدا مسرل 1 ادذّعىئ ما يجري مَجرّی الضرورة 
ET AT A : 007‏ 1 
صَلَى اللَهُ عليه * حال هذا النصض؛ من یت لبت عندهم قوله: «الأئمة 
من قزیش» و ظنوا ان هذا العموم يتقضي على ذلك النص. 


و هذا من بَعيدٍ ما يُقالُ؛ لاتهم إذا عرفوا ذلك باضطرار و شم جََممعٌ 
عظیمٌ, فلا بد من أن یتعرفه غيدهم بخبرهم ٠‏ و مَنَى اشتَهَررت الحال في 
ذلك لم يَصِمَّ وقوعٌ الاشتباه عليهم» [و كانَ يجب إذا اشتبة على بعضٍ 
أن يَصدَع من لم يَشتبة عليه بهذا الحَقٌ. 

و کی يُعتَرَضٌ على ذلك بقوله: «الأئمَةُ من قریش» و ذلك يَحِبُ 
حَمِلّه علئ ما يُنبِنُ عن نص مُنصّل؟ 

و لا یخلو هذا الل ین آن مدع الاضطرا فلا کر في 
جمع ذلك شبهة؛ أو لا يَدّعيّه و برجع ای الظاهر. فيكونٌ الكلامٌ عليه 
مق ما" 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳ 
[تقریر ابن قبة الرازي للاستدلال بحدیث الغدير] 
ال له: قد عَلمنا مَن الذي وَجََهِتَ کنایتك في هذا القصل إليه. و هو شحنا آبو 
جعفر يل ف وة ال و الذي ذکره فى ضدر کتابه المعروفب ب «الانصافب ۳۳/۲ 
E‏ أنه انما E TT‏ 
ملسا محر" متی لَم یَقصد النصّ بخبر الغَدِير؛ من حیث بَيّنَ زجمه الله“ اقتضاء 
ظاهر الكلام للنصّ* و أنّه متى حمل على نجلافه كان القول خارجاً عن مهب 
أهل انلق 
و قد فرق فى الكتاب أيضاً ین مُتَسْابهِ القران و بِينَ ما آنکره؛ بان قال: 


ا العقل وال علی أنه تعالی ل قد الك التشبية و ما جر عر 


۱. أبو جعفرء محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي. متکلم. عظیم القدر. حسن العقيدة. 
قويّ فى الکلام. كان قديماً من المعتزلة و من تلامذة أبى القاسم البلخی شيخ المعتزلة. ثم تبصر 
و انتقل إلى مذهب الاماميّة. و کتب في نصرة مذهبهم و الرد على خصومهم. فالف کتاب: 
الرد على الزيديية و الرد على أنى علوء الجبانی. و المسالة المفردة فى الامامة. و لا نصاف فى الامامة 
المذكور في المتن. و عن هذا الكتاب قال ابن أبى الحدید في شا رم ص ۲۰۵) 
عند شرح الخطبة الشقشقية: «وجدت كثيرأ منها فى كتاب أبى جعفر بن قبة و هو الكتاب 
المعروف المشهور بکتاب الانصاف». و قد نقض ابو القاسم البلخی هذاالكتاب بكتاب 
المسترشد فى الامامة فنقضه ابن قبة بکتاب المسشت فى الامامة فنقضه أبو القاسم بکتاب نقض 
المستست. و توفی ابن قبة فى خراسان سنة ۳۱۷ ه قبل آن یصل الیه هذا النقض الاخیر. 
الفهرست لابن الندیم» صن 0٠‏ رجال النجاشی. ص ۳۷۵ ۳۷۱۰ الرقم ۱۰۲۳؛ معالم العلماء. 
ص ۵. الرقم ١11؛‏ رجال العلامة الحلی. ص ۰۱۶۳ الرقم ۳۱. 

۲. فى «ج. ص. ط. ف»: «کتابه المعروف بالانصاف هو». 

۲. فى «ج. ص ط. ف»: «محیرا ملبّسأ». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: - «رحمه الله». 

۵ فى «ج. ص. ط. ف»: «النص». 


é٤‏ الشافى فى الإمامة / ج۳ 

ممّا لا يَجورٌ عليه و المُخاطبونَ فى تلك الحال بالمتشابه قد فَهموا 
ES 2‏ 2 6 س 0206 ۳ ا ۳ 
معناه. و ليس مثل هذا في النصٌّ؛ لأنّ العقل لا يُحيلٌ ' أن يَكونَ عليه 
السلامٌ قَصَدَ بخبر العَدير ای " النص. " 
شط الا نول كن ال كثال خر هوا أن کو السا سود 

لخبر * الغَدِيرٍ من النبئ صلی الله عليه و آله قد فهموا مُراده و أنه لّم يُرِدْ به النص» 

بان قالّ: 
إذا كانت مَعرِفةٌ المُرادٍ من الكلام لازمةً لنا کلزویها لهم لم يَجُز أن 
يُخَصّوا بلالة أو ما يَجري* مَجری الدّلالة مما یوصل إلى معرفة المُراد 
اا مات ءا ولا 1 
دونناء و لوحب أن قطع عدر الجميع في مَعرفة مُراده؛ لعموم 
التكليفٍ لهم.” 


[نفى اذعاء ابن قبة الضرورة فى معرفة النص على الإمامة من حديث الغدير] 


فاضا ما همه ا ر ا الضرورة فى مُعرفه النض مر 


کے 


٠‏ فى المطبوع: «لا یخیل». 

. فى «ج. ص. ط. ف»: - «إلى». ۱ 

۳ كتاب الإنصاف فى الإمامة مفقود. و قد اعيد تجميع ما تبقئ منه فى ضمن كتاب المشفى من 
تراث ابن فة الرازي. 

1 في ((ج» ص. ط» ف): «(بخبر». 

۵ فى «ص. ط. ف»: «ما جرى». 

1 في «ج. ص. ط. ف»: «و وجب». 

۷. في «ج. ص. ط. ف»: «عله). 

۸. راجع: نقائس التاويل» ج ۰۲ ص ۲۳۹ . 

۹ في «د»: -«من». 

۰ في «د. ط» و المطبوع و الحجري: «ادعاء». 


۳۶:6۵ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


خبر الغدیر و أنه ناقض من تعد" بقوله: ان الام اشتّبّه على الناس حتّی نوا أن 
العمل بقوله عليه السلام: لا ين قریش» آولن -فلط منه عليه؛ لأن لل 
دع لضرورة في يمن کلایه. و من اسر کلامه في هذا الباب و غيره عَرَفَ 
و ی د الفبرووة: أنه استدل عة 
ایجاب النص من الخبر باللّغةِ و TA‏ العظت یاو پر كان 
قائلاً بالضرورة فى مُعرفة رادم بحت إلى شيء مما ذگره. 
علئ أنّه قد قال أيضاً عند تقسیمه * النصّ إلى قسمین: 
فا النصٌّ الذي وق كهره اهو الكتير؛ فانها كان ا 
كانوا ذاكرينَ لکلامه عليه السلام. غير آنهم ذهبوا عنه بتأویل فاسد؛ 
ان ها تلك هی اه عن یت توميو" [ ان لذلكَ الكلام 
E‏ التأويل تجوز معد الرؤشاء اذا وفعت القع و ارت 
الكلمة دان یختاروا اماما" 
و معلومٌ أنّ هذا کلام من لا يدعي الاضطرار إلى مَعرفة المُرادِ بخبر الغُدير؛ ال 
الضرورة ' تنافی دخول التأويلات. و لو كان القومٌ عنده مُضْطَرَينَ ما جار أن يَقولّ 


.١‏ فى «د»: -«من بعد». 

۲ استقرأ الكلام: تتبّعه. و أصله من استقراء الناقة بعد الضراب ليَنظر أ لقِحَت أم لا. راجع: 
۳. هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع:«تقتضیه». 

5 فى «د» و المطبوع و الحجري: «تقسیم». 

۵. فى «ج. ص. ط. ف»: الأنّهم لما دخلت عليهم الشبهة توهّموا». 

1 راجع: نفائس التاویل» ج ۲ ص ۲۰. 

۷. فى (اجء 3 ص٠‏ ط٬‏ ف): «الضروربه». 


۳۳۵/۷۲ 


۳:۹ الشافی فى الامامة ج” 
آنهم ظنوا أن للکلام ضرباً من التاویل عند دخول الشبهة؛ و لسنا تعلم من أينَ وَقَعَ 
لصاحب الکتاب ما ظنّه مع بُعده؟ 
و هذه جُملةً كاف و ال له تعالى '. 
هذا آخر المُجَلدة الأولىء و یتلوه ما فى المُجَلدة الثانية له. ' 


.١‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «و لله المنة». 
۲ هکذا فى «د» و المطبوع و الحجري. و فى «ج. ص. ط. ف» لم ترد عبارة: «هذا آخر المجلدة 
الاولی...». 


[الدلیل التاسع] 
[حديث المنزلة] 
قال صاحِبٌ الكتاب: ۵/۴ 
دليل لهم خر 
واو بقوله علیه السلامٌ ,يك رت ج هارو ین موسی. لا 
أنه لا تب بعدي»," فاقتضی هذا الظاهر أنْ له کل منازٍل هارونَ من 
فآ اطایو امسص الما ول غاب العق O‏ 


۱. فى المطبوع و الحجري: «صلی اللّه عليه و آله»» و هکذا فى الموارد الاتية. 

5 بط ون الم له شود الا خادنت امور نالرات مين الفريقية و نكي هنا تدك يخن 
مصادر العامّة؛ منها: صحيح البخاري» ج ٤‏ ص ۲صح ۶ ۰۶ صحح مسلم. ج 11 ص ۳۸۳۳۷۰ 
ماجة. ج اص ۵ح ۲۱ سنن الترمدي» ج ۵ ص ۶ ح TAI E‏ مجمع الزوائد» ج ٩‏ ص 
السام للنسائي. ص ۰ و VV‏ المصنف لابن ابي شیبه. ج ۷. ص ۰1۹۱ ح ۶ و ۱۵؛ مسند ابی 
یعلی؛ ج ۲ ص ۰۱۳۲ ح ۹ صحيح اہن جباد. ج ۶۵ ص ۱ الاستيعاب» ج ۳ ص ۱۰۹۷ 
تاربخ بغداد. ج ٤‏ ص ۰۱۷۱ ح ۰و ص ۱ج ۲۰۹ ۰۲۰ تاريخ مدینه دمشق؛ ج ۰۱۳ ص 
۸ كيز العمال. ج ۵ ص ۷۲۶ ح ۱٤۲٤۳‏ و ج 17 ص ۰0۹٩‏ ح 537841 

۳ فى المغنى: «والاستدلال». وهو خطا. 


7/۳ 


۳:۸ الشافی فى الامامة / ۳ 
المَذكورٌء و لولا أن الکلام يَقتتضي الشمول لما كانّ' للاستتناء معنی 


ی 


و اما تیه علیه السلامٌ باستفناء الو على أنَ ما عداه قد دَخَلَّ تَحنّه إلا 
غل نلآ ۷ تلف نبو مووي اپ انحل 
ات ی ا 
نازله من موسی عليه السلامٌ أن یِکون خُلیفته ين بُعده" في حال 
غیبته " و في حال مَوته؛ فیجب أن تکون" هذه حال آمیر المؤمنينَ 
عليه السلامٌ من بَعَدٍ النبی عليه السلام. 

ی وان ارون عليه لمجاام مات قبل موسئ 
عليه السلام؛ لأنّ المُتَعَالَمَ أنه لو عاش بعده لَخَلَقَه فالمنزلة ثابتة و إن 
ّم يَش "؛ فيَجبُ خصولها " لأمير المومنین عليه السلامٌ' ' إذا عاش 
َعدَ الرسول عليه السلام كما لو قال الرئيش لصاحب له: «مَنزِلتكَ 
عندي في الاکرام و العطاء مَنزِلةٌ قلان ""» و فلا فات فيه الإكرامُ 


.١‏ في المغني: «لم يكن». 

۲. فى «ب. دا والمغنى و المطبوع: «او الفضل». 

۳ هكذا فى المغنى. و فى النسخ و المطبوع: «یقتضیه شر که النبوّة». 

1 فى «ب. دا و المطبوع: + (« و ). 

۳ فى المغنى: «أن يكون خليفة فى حال غيبته». 

1 گا فى المغني. و فى النسخ و المطبوع: «أن یکون». 

۷. في المغنی: - «علیه السلام». ۸ فى المغنی: «و لا نطعن فيما قلناه». 
5 فى المغنی: «لم تعتبر). ۱۰ فى المغنی: «حصول مثلها». 

١ 


.١‏ في المغنی: - «علبه السلام». 
۲ هکذا فى «د» و المغنی. و فى المطبوع و الحجري: «فلان من فلان). و في سائر النسخ: «فلان 
بن فللان». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۲:۹ 


و العطاه كرت آو مب و مت في افاني فالواجب ان یرل مَنزلتّه 
و لا جور أن یقال: لا یراد على الأول في ذلك. 


م علی ما ذل علیه قوله ان ف فى قوم :قحك 
بوت هذه المَنزلة لعلیٌ عليه السلامٌ " من الرسول عليه السلامٌ على 
الاطلای. حتی بصیر " کأنه عليه السلام قال: «اخلفْني في قومي»؛ 
و المعلومٌ أنه و قال ذلك ناو حال الحَياة و حال المَماتِ. فيَجبُ 
لذلكَ أن يَكونّ هو الخَلِيفةَ من بعده.! 

و رُيّما قالوا: قد نَبَتَ أنه عليه السلامٌ قد" استَخلّفٌ آمیر المؤمنينَ عليه 
السلا“ عند غیبته في غُزوة تَبوكَ و لم ینت عنه أنه عليه السلاءُ 
صَرََه فيَجِبُ أن یکون خلیفته بَعدَ وَفاته, كما يَجِبُ في هارون أن 
کون خَليفته أبداً ما عاش 

و ریما دروا ذلك بأن قالوا: إِنّه عليه السلامُ ثبت له مَنزلته" و نَقَى 
الأشياء الأخرئء فإذا كانَ ما فاه بَعدّه عليه السلامُ ثابتاً. فالذي أثبته 
کمثله '. و هذا یوجب أنه الحَّليفة بعده؛ لأنه عليه السلامٌ نيه 


ا 
۳. 


.0 


فى المغنی: «و 00000 ره - «قد». 

الااعراف (۷): ۲ ۱. فى المغنی: -«علیه السلام». 
فى المطبوع و الحجري: ( تصیر . 
۷. فى «ج. د. ص. ف»: - «قد ). 

۹ 


۱ فى «د» و الحجری: - «من بعده». 
۸ فی «ج» و المغنی: - «علیه السلام». 


فى ١«(ص»‏ والمغنى: «منزله». و فى «د»: «منز له . 
۰ ف «د. ف) والمغنى: «كمثل». 


۷/۳ 


۳0۰ الشافى فى الا مامة ۳ 


بالاستتناء على هذه الحالة' و إن كان مثلها لم يَحصّلْ لهارون عليه 
السلامٌ ال فى حال حياة موسئ عليه السلام . 


[مقذمة في الاستدلال بحديث المنزلة] 

قال له: نحن بين كيفيّة الاستدلالٍ بالخبر الذي أورَّدتّه على إيجاب النَّصّء 
و نورد من الأسئلة و المُطالّباتِ ما ليق بالمموضعء ثم غود الی تقض كلام 
على عاديّنا فيما سَلّف من الكتاب؛ فتقول: 

اد الخبر دالٌ على النّصّ من وجهين ما فيهما إلا موی مُعتَمَد 


[التقریر الأَوَلُ]؛ 
آله لا بى بَعدي» يَقنَضى خصول جميع منازل هارون من موسئ عليهما السلام 
لأسو المزمنین علیه السلام لا ما شك الاستثناءالمنطوق به " في الخبر. و ما 
جرئ مَجری الاستثناء من العُرفِ. و قد عَلمنا أن من" مَنازلِ هارون ین موسی هي 
الشركة في وا لب و الفَضْلٌ و المّحبّة ؛ و الاختصاض على 


.١‏ فى المغنى: «رهذه الحال». 


”. المغنيء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص 108 .٠١۹‏ 

۳3 . فى «د»: : «فیها». 

٤‏ سيأتي التقرير الثاني في ص ۱ عند قوله: «طريقة ا ان ,الخد ملك ان 
و هی أنّه...). 

6. كنا فى التلخيص. و في «ب. د» ف» والمطبوع: «المتطرّق به). و فى «ص»: «المستطرق به). 
و في «ج»: «المستطرف به). 


5 فى المطبوع و الحجری: -«من». 
۷ فى التلخیص: «و التقدم عنده فى الفضل و المحبّة» بدل «و الفضل و المحبة». 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۲۵۱١‏ 


جميع قومه. و الخجلافةٌ له في حال عیبێه علئ امێه و أنه و بقي بعذه له فيهم. 
ولم یجان يوج لیام بأمورهم عنه إلى غيره. وإذا َرَج بالاستثناء مَنزلة البق 
و حص العُرفُ مَنزِلة الحو في اسب .لا من المعلوم لِكُلْ أحَدٍ يمن غرقهما" 
ل ل ا 
هاتينٍ المنزلتين. و اذا تت ما عداهما -و في جملته أنه لو بقى ا وك افد 
نی و قا فهم مقا و من ام آمیر الممنین علیه للم بعذ وف الرسول 
ضلّی اللاعره و آلب, وَجَبّت له الامامة E‏ 
فان قالوا: دلوا ولا على صحَة الخبر؛ فهو" الأصلء تم على أن من جملة منازل 
هارون من موسی أنه لو بقی بُعد وفایه له و قام بامر مه ثم على أن الخبر 
يَصِحّ فيه طريقة العُموم» و أنه يَقَنَضى تبوت جمیع المّنازل بعد ما آخرجه 
الاستثناء و ما خری مجراه. 
[البحث الاوّل: اثبات صحّة حدیث المنزلة] 
قیل: ما الذي يذل على صحَهة الخبر فهو جميمٌ ما دل على صحَة خبر الغدیر 
مما قد استقضیناه" فيما تدم و حکمناه » و لأنّ علماء امه مُطبقونَ على قبوله 
5 فى «ج: «یخلفه». 
فى التلخیص: - «فی النسب». 
في التلخیص: «لکل من عرفهما». 
. فى «ج. ص»: «خلفه». 
۵. فى التلخیص: «فهی». 
1 فى «د» و المطبوع و الحجري: «ممّا استقصیناه». و فى التلخیص: «و قد استقصیناه» بدل «مما 
قل استقصيناه». 
۷. تقدم فى ص ۱۳۹ و ما بعدها. 


A/Y 


۳ الشافى فى الا مامة‎ YoY 


و ان اختَلّفوا فى تأويله. و الشيعة تَمَوائَرُ به. و أكثّرُ رُواة الخدیث يرووّه .و مَن 
أت الحدیت منهم آُورده فی ۲ مجملة الصحیح. و هو ظاهه ير الاك فيان 
کظهور سائر ما ف امن صیه ین الاخباره و احتجاج آمیر ارسي عله 
السلامٌ على أهل اه هی و aN‏ 
دلو اذا E‏ اسان عنه ‏ فى شذوذه و تدم الإجماع وله نم تأخره دق 
و کل هذا قد تَقدّم؛ فلا حاجةً بنا إلى بسطه. ۱ 


[البحث الثاني: إثبات أن هارون لو بقى حيّاً بعد موسی لحلفْه] 
[الوجه الاوّل: خلافة هارون لموسی] 

و أما الدلیل علی أن هارون عليه السلامٌ و قى بعد موسی لَحَلَفَهِ في أميه: فهو 
أنه قد تبنت" خلافتّه له في حال حیایّه بلا جلافی و في قوله تعالی: 9ق قال 
مُوسئ لأخيه هاژون احْفنی فى قزمی و أَضلخ و لاتتبغ سبیل المُفْسِدِينَ) "أكبَر 
شاهد بذلك. اذا فتك ت الجلاقةً له في حال الحیاق وَجَب حصولها له عذ حال 


الوفاة لو بى إليها؛ ان خروجها عنه فى حال م ین الأعوال مع بقاه حَط له مين رده 


۱ هکذا فى التلخیص. و فى «ج» ص. ف»: «ترویه». و في سائر النسخ و المطبوع: «یرویه». 

۲ هکذا فى «ج. ص. ف» و التلخیص. و في ساثر النسخ و المطبوع: «من». 

و فى التلخیص: «يقطع). 

.٤‏ و ذلك فى المناشدة التي ذكرها الطبرسي في الاحتجاج ج ۱. ص ۱۳۶ - ١50‏ بأكملها. 
و هناك صور أخرى للمناشدة ذكرها المحدئون من الفريقين فى كتبهم. 

۵. هکذا فی التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: (تصححه). 

0 هكذا فى التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «قد ثست». 

. الأعراف (۷): 157. 

۸ هكذا فى اج. د. ص. ف» و التلخیص. و فى «ب» والمطبوع: «وإذاثيت)». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به Yor‏ 


کان عليها. و رف عن ولاية فوصت إليه» و ذلك يَقنَضى م مِن التنفير کر مما 
يَعتَرفُ به حصومنا من المُعتزلة أن الله تعالی يُجَنْبٌ أنبياءَهُ عليهم السلامُ من 
القباحة فى الق و الدمامة ! المُفرطة. و الصغائر المُسِتَحَفَة و أن لا يُجِيبّهم' الله 
تُعالئ إلى ما يَسألوئه لأمتهم مين حَيتٌ يَظهَرُ لهم. 

فان قال: و لِم رَعَمِنم أن فيما ذکرتموه تنفیرا؟ 

فيل له: لأ جلافةً هارون لموسی علیهما السلامٌ"|ٍذا كانت مَنزلةٌ في الدين 
جَليلة و دَرَجة فيه " َفيعة و اققضت من التبجیل و التعظیم ما يجب بمثلها لم 
يج أن يَخْرْجَ عنها؛ لأنّ في خروجه عنها زوا ما كان له في النفوس بها من 
المَنزلة. و فى هذا نِهاية التنفیر و التاثیر في السّكون إليه. و مَن دفع أن يكون 
الخروجٌ عن هذه المنزلة مقرأ کمن دفع أن یِکون سائرُ ما عددناه مُنفراً. 

فان قال: إذا تبت فيما ذکرتموه أنه من وَجَبَ أن یُجََبّه " هارون عليه السلا 


بو مدوم عرو جل لاه وم يكن لیا لما وجب" 


4 


يُجَنّبَ ' امنرات فكأن تبه هى المُقتّضيةٌ لاستمرار جلافته إلى بُعدٍ الوفاة. 


ن نب 


.١‏ في ((ج» د. ص. ف»:«الذمامة». والدمامة: القصر و القبح. النهایه ج ۲ ص ۱۳۶(دمم). 
۲ فى «د. ص: الا يجنبهم». 

و فى «ج. د» و التلخيص: «عليه السلام». 

؛. هكذا في «ج. ص. ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري: - «إذا». 

فى «د»: «منه». و فى «ج» ص ا: - «قیه . 

. هکذا فى «ص » و التلخیص. و في ساثر النسخ و المطبوع: «لمثلها». 

هکذا في النسخ و الحجري و التلخیص. و في المطبوع: «أن یجتنبه». 

فى التلخیص: «لما اوجب احدنا». 

۱ مکذا في «ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «آن بجتنب». 


Oo 


ف > <7 هط 


۹/۳ 


1/۲۳ 


Yo‏ الشافى فى الا مامة / ج۳ 


و ذا كان ایغ لاله عليه و آله ا قد استّثنئ فى الخبر النبوة وب أن یخرج 

معها ما هی مُقَضْيَةٌ له و کالسبّب فیه. و |ذا" آحرجت هذه امه مع اشر آم 
يكن فى الخبر دلالة على ال الذي تذعوله. 

3 ان اردت بقولك «ان الخلافة من مُقَنَضَى النبوّة): أنه من حَیثٌ كان با 

جب " له هذه المَنزِلةٌ كما جب له سائ شروط * النبوّق فليس الأمرُ كذلك؛ لاه 

فد نگ آن کون هاروث ل استخلاب موسی له الى بت و تبیم 

شرعه و ان لم يکن خَلِيفةَ له فيما' سوی ذلك فى حیایه و لا بعد وفایه. 


وان أرقت أن sS‏ يَجِبُ ' أن 
ا ولا يَخْرّجَ عن هذه المَنزلة بای يقتضى التنفیر الذي یمنع 
ارون فاو ا TR‏ ا تقتضی لخلافةً عد لوفاقه إلى هذا 


الوه سس م غير أنه لا يجب ماظن من استثنا 2 باستخناء النبوة؛ 
لأنّ أكثْرَ ما فيه ' ! أن يَكون کالسبب في تبوت الخلافة بَعدّ الوفا و غير واجب أن 
۱. فى «ج» د»: «علیه السلام». 

3 فی الج ): «فإذا». 

۳ ذ فى النسخ و الحجری: «یجب». و مااثبتناه مطابق للمطبوع والتلخيص. 

3 فى التلخیص: «کما تجب له سائر شرائط ». 

۵. في «(ج» ص»: «و متابع». و فى «د»: «و یتابع». 

1 فى التلخیص: «علی ما» بدل «فیما؛. 

و۵ فى «ده: «تجب». 

۸ فى التلخيص: «أن تستمرًا. 

.)عنمت١ هكذا في النسخ و التلخیص. و فى المطبو و الحجري: «یمتنع». والأصح:‎ ٩ 

۰ هكذا فى اج. ف» و التلخیص. و فى «د. ص» و المطبوع و الحجري: «و ارت في ذلك». 
۱ فى «د»: «استبقاء». 


7 9 ف التلخیص: «فی النبوّة». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳6۵ 
ُنفی ' ما هو کالمَُیّب" عن غيره عند نفی ذلك الغیر '. 

ألا تری أن أحَدّنا لو قال لوصيه: «اعط فاا من مالی كذا و گذا -و کر بلغا 
عه ؛ فاله * بَستجق هذا المَبلغ علی من تمَن سلعة ابتعتّها" منه. و أنزل فلا 
منزلة فلان الذي َوصییّك به" و آجره مجراه؛ فان ذلك يَجبٌ له من آرش جناية أو 
قيمة ملف ' أو میراث او غير هذه الوجوه» بَعد أن يَذْكُرَ وجهاً بخالف الأول 
لْوَجَبَ علی الوصیع أن یُسَّي بَيتهما في العَطیّة ولا يُخالِفٌ بینهما فيها ین خی 
اختَلّقَت* جهةٌ استحقاقهما: و لا یَکون قول هذا القائل عند أَحَدٍ من العقلاء 
یقَضی سَلب المُعطى الثاني العَطيّة من حَيتٌ سلبه جهة استحقاقها فى الأول 

فوب بما ذكرناه أن کون" مزل هارون مين موسئ عليهما السلامٌ في 
استحقاق خلافته له بَعدَ وفاته ثابتة لأمير المؤمنينَ عليه السلام؛ لاقتضاء اللفظ لها. 
وان کائت تَجبٌ لهارون مين حَيتٌ كان في انتفائها ' ' تنفيرٌ يَمنعُ بوه منه» و تب 


لأمير المؤمنينَ عليه السلام من غير هذا الوجه. 


۱ فى التلخیص:«انتفاء» بدل «آن ينفئ»). 

: هكذا في «ج. ص. ف» و التلخیص. و فی ساثر النسخ و المطبوع: (کالسیت). 

. فى «د. ص»: «عند نفي الغير الأول [فى اص »): للأوّل ]». ولم يرد فيهما قوله: «ألاترى». 

. فى «د»: «و ذکر مبلغاً عليه بأنّه). 

۵. فى «د. ص»:«ابتعهاه. 

1 في التلخيص: «و آنزل فلاناً منزلته». 

. هكذا في التلخيص. و في المطبوع: «من أرش جناية أو قيمة متلفة». و فى النسخ: «من أرش 
جنايته او قيمة متلفه». 

۸ هكذا فى النسخ و الحجري والتلخيص. و فى المطبوع: «اختلف». 

۹. فى النسخ و الحجري: «أن کون وها افشتاه‌مطانق للمطبوع و التلخیص. 

۰ فى «ج. د. ص. ف»: «فی ابتدانها». 


4 4 یم 


11/۳ 


501 الشافى فى الإمامة / ج٠‏ 


و ليس له أن یقول: إن مَّن ' ذكرتم حاله لم یَختلفا فى جهة العَطيّة و ما هو 
كالسبب لها؛ لأنّ القول من الموصى هو المُقتّضى لها. و المذکوران یتساویان فيه؛ 

و ذلك أنَّ سبب استحقاق العَطيّة فى الحقيقة لیس هو القولّ, بل هو ما تدم مِن 

من المبیع "و قيمة تلف "أو ما جرئ مَجراهماء و هو مُختلف لامَحالة؛ وم 
تحت بالقول غل الوص إلية العطیه فاما الاسقتحفای على الخوضى و م 
فيتقدّمان* بقیر شك. 

و وی ما گنه سي ا ضلی اه علیه و ل دح 
یقول:«انت نی يي و هارون ین موسی؛ في خجلافته له في حباتو و استستقاقهال 
لو قى إلى بَعَدٍ وفاته؛ إلا نك لست ببیع» کان کلاثه ی الله ی 
صَحيحاً غير متَناقض " و لا خارج عن الحقيقة و لم يَجبْ عند أحَدٍ أن تون 
باستثناء النبوةٍ نافيا إما أبن ین مَنزلة الخلافة بعد الوفاة. 


[الوجه الثاني: شراكة هارون لموسی] 
و کی نی ارت خط ارت یل في سل على رج ویب 
معه کون هارون مُفترض الطاعة على م موسی لوبق إلى بعد وفاته» و بوت مثل 


.١‏ ا 50 «ما». 

1 فى «د»: «ما تقدم من البیع». و فى المطبوع: «ما تقدم : ثمن البیع». 
E‏ و المطبوع و الحجری: «التلف». 

.٤‏ فى التلخيص: «مخالف». 

: فى «ص» و التلخيص: «فیقدمان». 

. فى «ج. د. ص. ف»: «عليه السلام». 

. فى «د»: «غير مناقض». 

. هکذا فى «ف». و فى سائر النسخ و المطبوع: «آن يرتب». 


Oo 


گے > حح 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۷ 
هذه المَنزِلةِ لأمیر المؤمنينَ عليه السلامٌ - و إن لم يرع إلى گونه خَليفةٌ له في 
حالٍ حياته و وجوب استمرار ذلك إلى بَعدٍ الوفاة؛ فان فى المُخْالِفِينَ من يَحمِلٌ ' 
نفسّه علی دفع جلافة هارون لموسی فى حیایّه و إنكار کونها منزلةً تنفصل ‏ عن 
یه و إن كان فيما خمل نفسه عليه ظاهزه الما "-و تقول* 

قد یتآ هارون كان فرص الطاعة على أَمَةِ موسی عليه السلا لمکان 
شركيه له في النبوة التي لا من من دفعها و یت أنه لو بقی بَعدَه لكان ما 
يجب آ ن طاعته علئ جميع امو موسی عليه السلامٌ یپ له؛ له لا جو 
خرو جه عن النبوّةِ و هو حيٌ. و إذا وجب ماد گرنه و کان النبيئ صَلَّى له عليه و آلِه 
قد وجب بالخبر لأمير المؤمنينَ عليه السلامُ جميعَ مَنازلِ هارون مِن موسی. 
و فی أن يكون یی و كان من جملة مَنازِلِه أنه لو بَقَى بعده لکانت " طاعئه 
مدي ع امه وان کامت لوك لمکان أو وت آن بکرق امه نوخ 
عليه السلا المُفتَرَضٌ الطاعة على“ سائر "۲ لام بَعدَ وفاةٍ النبين صَلَّى الله عليه 


.١‏ فى «د» والمطبوع: «يحمله). . في «د»: «يتفضل». 

۳ فى «ج. ص»: «ظاهر المكابرة». 

٤‏ هكذا فى «ج». و فى سائر النسخ و المطبوع: «و یقول». و فى التلخيص: «و يمكن أن رتت 
الاستدلال على وجه يُسقط كثيراً مما قدّمناه من الأسئلة بأن يقال» بدل «و قد يمكن مع ثبوت 
هذه الجملة أن نرتّب الدلیل...» إلى هنا. 

6. فى التلخیص: «لا يمكن». 

1 فى «ص»: «ما تجب)». 

۷. في «ج. ص. ف»: «لکان». 

۸ في «ج. د. ص. ف» و التلخیص: «المفترضة». 

۹. هکذا فى النسخ و الحجري و التلخیص. و فى المطبوع: «و علی». و هو سهو. 

في التلخیص: «جمیع» بدل «سائر». و هو يؤْيّد أن المراد بلفظ «سائر» في كلام الممصّف 
رحمه الله هو «جمیع». 


۱۳/۳۳ 


0۸ الشافی فى الامامة /ج۳ 


و آله و ان لم يَكُن ياء لاد نفى النبوة لا يَقنَضى نفى ما يَجَبٌ لمكانها -علئ ما 
یاه و إِنّما كان یَجبٍ بنفى النبوَةٍ نفئ فرض الطاعة لو لم يَصِمّ حصول فرض 
الطاعة الا للنبی, و إذا جاژ ۱ لغیر النبيّ -کالامام و الأمير لدم 
لنبوة و أنه یش من شرانطها و خصائصها' لت بثبوتها و تنتفی بانتفانها. 
NS‏ قولنا و نانبل ضلی له علیه و له 
لو صرح أيضاً بما د گرناه حى یقول: «انت متي بمَنزلة هارونَ ین موسی؛ في 
رض الطاعة على أي و إن لم تكن شريکي في النبة و بیغ الرساله لكا 
كلامه ا ذا من التنافي. ۱ 


[نفي کون أمير المؤمنين ًا مفترض الطاعة في حال حياة الرسول ييه ] 

فان قال: يجب على هذه الطريقة أن یِکون أميرُ المومنین عليه السلامٌ مُفترَض 
الطاغة علی لاه فی حال حباة التره ی اللا علیه و اله کما کات هارون کذلك 
في حياة موسی عليه السلام. 

قیل له: و خلینا و ظاهر الکلام لأوجبنا ما ذ کرته, غیر أن الاجماع مانعٌ منه؛ لأنّ 
لاعف في أله عليه سا لم ين تشر للرسول صلی الله عليه و 
في فَرضٍ الطاعة على لام في جميع أحوالٍ حياته Sel‏ 
فی حيا موسن علیه اسلا و تن قال e‏ الطاعة فى تلك 


۱ هكذا في التلخیص. و في النسخ و المطبوع: «و حقائفها». 
۲ فى «د»: «ثبتت». 

۳. فى «ج. د» ص. ف): م السلام». 

.٤‏ فى التلخیص: +«مفید|). 

۵. هکذا فى «ج. ص. ف» و التلخیص. و في سائر النسخ و المطبوع: «حیئما». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۲6۹ 
الأحوال. يَجعَل ذلك فى أحوالٍ غيبة الرسولٍ صَلَى اللَهُ عليه و له" على وجه 
تاره لاف ارال رهز اا رعق اعوال الجا بل ب قد" 


الأحوالٌ بَعد الوفاة بمَقتضی اللفظ. 


[نفي أن یکون الحدیث ناظرأ إلى المنازل التي كانت لهارون من جهة موسئ] 

فان قال: ظاهرٌ قوله عليه السلام: «أنتَ مني بِمَنزِلة هارون مِن موسئ» يَمِنَعٌ ' 
مِمَا د كرتٌموه؛ لاله یقتضی م من المُنازِلٍ ما حَصَلٌ لهارون من جهة موسئ و استفاده 
به» و إلا فلامعنی لنسبةء المَنازل إلى أنّها منه. و فرص الطاعة الحاصل عن النبوة 
غير متعلقِ بموسی و لا واجبٌ من جهته. 

قیل له: ما سوالك فظاهر السّقوط على كلامنا؛ لأنّ جلافةً هارون لموسی في 
حياته لا شك فى أَنّها مَنزِلةٌ منه. و واجبةً بقَولِه الذي وَرَدَ به القرآن" . فأمًا ما 
أوجبناه من استحقاقه للخلافة " بَعدّه. فلا مانع من اضافته أيضاً إلى موسئ عليه 


السلام؛ لأنه من خی استخلقه فى حياته. و فوض إليه تدبيرَ قومه. و لم يو أن 


۶و 


رح عن ولاية جعلت له وَجَبَ حصول هذه المَنزلة له بعد الوفاة؛ فتعلقها 


5 فى «ج. د. ص. ف»: «علیه السلام». 

1 فى «ف» و المطبوع و الحجري: «تثبت». و فى التلخیص : ابقيت). 

۳. هكذا فى اج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «لم یمنع 

.٤‏ فى «ج. ص. ف» و التلخيص: «لنسب». 

. فى «د»: «و فروض ا. 

تج هو قر لالد و قال قوسي اه فاون ی فی د 

۷ هكذا فى فى «ج. ص. ف» و التلخیص. . و فى «د»: «من استخلافه للخلافه». و فى المطبوع 
و الحجري: «من استخلافه الخلافة». 


Oo 


۱۳/۳۳ 


۳۹۰ الشافى فى الا مامة اح" 


فلم يبق إلا أن تن الجوابِ على الطريقة التي استأئفناها؛ و الذي یه" أن 
قوله صَلی الله عليه و اله: «أنتَ مني بمَنزلة هارون من موسئ» لا يقتضى ما ظَنّه ' 
السائل وى حصول العنازلي بموسی و ین جيك ما أن قوق آخینا: دنت ی 
بمَنزلة احي نی أو بمَنزلة آبي منی» لا یتضی کون العو وال زونه ورین يد 
و لیس" یُمکِنْ أحَداً أن یقول فى هذا القول إِنّه مَجارٌ أو خارجٌ عن خکم الحقيقة. 

SUS لعن رمك ایضا آن لانن‎ GE, 
الجمادات و کل ما لا يَصِحّ منه فعل. و قد علمنا صِحَةَ استعمالها فيما ذَكَرناةٌ؛‎ 
لاتهم لا يَمنَعونَ من القول بان مَنزلة دار ری من دار عمرو بمَنزلة دار خالدٍ مِن دار‎ 
بكر و مَنزِلةَ بعض اعضاء الانسان منه بمَنزلة " بعض آخر منه. و إِنّما يُفيدونَ‎ 
تایه الاحوال و : تقاربها. و يجري لفظةٌ «ين» في هذه الوجوو مجری «عند»‎ 
عندي و حالك معي فی الا کرام و الاعظام کحال‎ ET و امع)؛ فكانٌ القائل‎ 


1 ES 1 


ی ی حسن استثناء و ار لفل و۳ 


الهو :مم و و ها ی وسو ات 
.١‏ ل «آن يبيّن0. 

؟. فى «ص»:«نبیّنه». و فى التلخیص:«بینه». 

۳ فى التلخيص: «ما طنْ». 

3 فى المطبوع و الحجري: «فليس». 

فى التلخيص: «كمنزلة». 

فى التلخیص: «کمحل آبی عندي و حاله معی فیهما» بدل «كحال أبى عندي و تخل فبا 
. في «ج. د. ص. ف»: «علیه السلام». 

۱ فى «ج. د. ص»: (بما). 


Oo 


نف > < 


۲71 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ ."١ 
اللفظ عندّناء أو يَجِبٌ دخوله عند مُخالفينا. و تعلم أيضاً أن النبوَةً المُستناة لم تَكُن‎ 
بموسی ' عليه السلام. وإذا ساغ استثناءً النبوّة من جملة ما اقتَضَّى اللفظ مع أنّها لم‎ 
تن بموسئ عليه السلام بَطَلَ أن يكون اللفظ مُتناولاً لما وَجَبَ من جهة موسی‎ 


عليه السلام من المنازل. 


[البحث الثالث: إثبات أن الحديث يُثبت جميع المنازل إلا ما استثني] 

وا الذي يذل علی اا اللفظ بوجبٍ حصول جمیع المنازل لا ما آخرجه 
الاستثناءً و ما جرئ مَجراه و إن لم يَكّن من ألفاظ ال ا فيال 
و الاستغراق. و لا کان من مَذهبنا أيضاً أن فى اللفظ المُستَعْرِقٍ للجنس على سَبِيلٍ 
الوجوب لفظاً موضوعاً له - فهو أن دخول الاستثناء فى اللفظ الذي يَقتَضى على 
سَبِيلٍ الاحتمال آشیاء كثيرة متی صَدَرَ من حَكيم يُرِيدٌ البيانَ و الإفهام. دليلٌ على 
TS‏ لل كمد ما مرج بالاستتناء - شرا" بالخطاب 
و داخل ‏ تحتّه. و ار دخول الاستناء كالرينة أو الدلالة التی توجبٍ بها 
لاه ان و هون 

يدل على صحَة ما ذ کروه: أن الحكيم مِنًا إذا قال: «مَن دخل داري أكرَميُه إلا ريدأ 
بي ل 


3 فى التلخيص: «فأمًا». 

3 زان مدب المصّف رحمه الله هو ذلك كما دم فهو قد ذهب الن أنه لم یوضع لفظ في 
اللغة العربيّة يدل على الاستغراق و العموم. انظر: الذربعف ج ۱ ص ۲۰۱ الذخرت ص ۵۱۰. 

1 فى «ج. ص »: «يقتضي ». 

6. فى المطبوع: - « و . 

. في «د» و المطبوع و الحجري: «مراداً». 

۷ فى «د»: «و داخلا6. 


لے 


۱/۳ 


۳۹۲ الشافى فى الا مامة چ 


فهمنا من کلامه بدخول الاستثناء أن مَن عدا ' ید مراد بالقول؛ لأنّه لو لم يَكُن 
مراد لوت استثناژه مع إرادة الافهام و البیان؛ فهذا وجة. 

ووجة آخرّ: و هو أنًا وَجَدنا الناس فى هذا الخبر على فرقتین: 

منهم: من دب إلى أن المُراد به ' مَنزلهً واحدة ؛ لأجل السبب الذي يَدَّعونَ 
خروح الخبر عليه“ أو" لأجل عَهدٍ أو غرفب. 

و الفرقة الأخرئ: تَذَهَبُ إلى عموم القول بجميع ' ما هو مَنزلةٌ لهارون ین موسی 
عليهما السلا بعد ما أخرّبّه " الدلیل. علّى اختلافهم في تفصیل المّنازِلٍ و تعيينها. 

و هؤلاء هُم الشيعة و أكثّرُ مُخالفيهم؛ لأنّ القول الأول لم يَذَهَبْ إليه إلا الواحد 
و الاثنان. و اما یمن مَّن خالف الشيعة من إيجاب کون أمير المؤمنينَ عليه 
السلام لیف E E‏ خیث لم قت عنذهم أذ 
هارون و بقی بَعدَ موسی لحَلفه» و لا أن ذلك ممًا يَصِحَّ أن يُعَدَّ فى جملة مَنازله؛ 
فکان کل من ذَهَبّ إلى أن اللفظ يَصِح تعدّیه المَنزْلةَ الواحدةً ذهب إلى عمومه. 
فإذا' فَسَدَ قول من قَصَرَ القول علّى المَنزلة الواحدة -لما سنَذكُرُه " -و بطل 


.١‏ فى التلخيص: «ماعدا». 

۲ نکن فى التلخيص. و في النسخ والمطبوع: -(ابه). 
۳. سوف يناقش المصتف رحمه الله هذا القول بعد قليل. 
.٤‏ و هو ارجاف المنافقين» كما سوف يأتى التصريح به بعد قليل. 

۵ في «ج» ف» و الحجري: «و). و فى التلخيص: «اوّلا» بدل «او». 

۱ فى «ف»: «لجميع). 

۱ في «د» ص» و الحجري: «اخرج». 

. هكذا في النسخ و التلخیص. و فى المطبوع و الحجري:«النبی» بدل «للنبي». 
. فى التلخیص: «و إذا». 


۰ يأتى بعد قلیل. 


2 که ح ‏ د ص 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۹۳ 


وَجَبَ عمومّه؛ لأ ادا لم یل بصحة تَعَدّيه أ مع الشك في عمومه. بل القول بائه 
ممّا يَصِحَ أن یَتعدی و ليس بعام خروجٌ عن الاجماع. 


[إبطال أن یکون الحدیث مقصوراً على منزلة واحدة] 

فان قالَ: و بأيّ يم تُفسِدون أن یکون الخبر مقصوراً على مَنزِلةٍ واحدة: 
لأجل السبب ‏ أو ما يجري مَجراه؟ 

قيل له: 

]ما ما تدعی م من السبب الذي هو إرجاف ' المُنافِقِينَه و وجوب خمل الكلام 
عليه و أن لا يَتَعدَاه فیبطل من وجوه: 

منها: أن ذلك غير معلوم على حَدٌ یلم" ب بنفس الخبر” ټل غير معلوم أصلاً. 
و نما وَردت به أخباژ احا و کته الاخبار ورد بخلافه و أنّ أميرَ المومنین 
عليه السلا لمًا له النبيئ صَلَّى الله عليه و آله بالمدينة في غَوة تبوك کرة أن 
یتخلف عنه. و أن يَنْقطِعَ عن العادة التي كان يجري عليها في مُواساتّه له بنفسه. 
اع مات ا 
لقول. و لیس لنا أن نخصّص خبراً معلوماً بأمر غير معلوم. على أن کثیراً من 
لروایات قد أَنّت بان النبيئ صلّی الله عليه و آله قال له «انت متی بمَنزلة هارونٌ من 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «تعدیته». 

۲ اي سبب صدور الحدیث. و المناسبة التى صدر فيها. 

الوم فى الشی - و به إرجافاً: اکثروا من ارا و اختلاق الأقوال الكاذبة حى 
یضطرب الناس منهاء و عليه قوله تعالی: 9و الْمُرْحِقُونَ فى الْمَديئّة4. لا حزاب (۳۳): 1۰] 
المصباح المییره ص ۲۲۰ (رجف). 

03 فى «ج. ص. ف»: «علی احد» بدل «علی حد العلم». 

6. فى «د»: «علئ حد تيقن الخبر». 


1۵0/۳ 


۲٤‏ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


موسی» في أماكِنَ مُتلفة و أحوال شَتَئ . فلیش لنا أيضاً أن نحص بغزوة تبوك 
دون غيرهاء بل الواجبٌ القَطعٌ على الخبر الحقٌّ ١‏ و الرجوعٌ إلى ما يَقَنَضيه و 
الشك فیما م كك صحتّه من الاسباب و الأحوال. 

و منها: أن الذي یَتَضیه السببٍ مُطَابَقةٌ القولٍ له. و ليس یَقتّضی مع مُطَابَقتِه أن 
لا تعدا ةق اذا كان السبت ما العو من إرجافي المُنافِقينَ باستثقاله ؟ عليه 
السلامٌ أو کان الاستخلاك في حیاول عل تذهينا و ويا 
يُطابقُه و تناو و ان تعذاه إلى غیره م من الاستخلاف بعد الوفاق الذي لا یُنافي ما 
اا ذلك أن نیع صَلَّى الله عليه و آله' لو صرح بما ذهبنا إليه 
حتّئ يَقول: 9 متي بعنزلة هارون من موسی؛ في المَحبّة و الفَضل؛ 
و الاختصاص, و الخلافة فى الحياة و بَعدَ الوفاة» لكان السببٌ الذي يُذعى غيرَ 
مانع من صحه الكلام و استقامته. 

و القول لو اقتضی مَنزلة واحدة إمّا الخلافة في السفرٍ أو ما يُنافى ' 


ارجاف المُنافِقِينَ من المحبه و المیل لفح الاسحتاء ا ظاهره َقنَضى " 


۱. تقدّم تخریج الحدیث فى ص ۲۶۷ و سيأتي ذ کر هذه الأماكن مفصّلة في الهامش ۵ من ص ۳۳۷ 
۲ فى «ج. ص. ف»: - «الحق». 
۳ هکذا فى التلخیص. و في النسخ و المطبوع: «لم یثبت». 

۶ هكذا في التلخیص. و فى «ج. ص. ف»: «و استثقاله». و في «د»: «أو استیقاله». و فی سائر 
النسخ و المطبوع: «آو استثقاله» بدل «باستشقاله». 

فى «ج. ص. ف»: «حالة). 

في «ج» د»: «علبه السلام». 

هكذا في النسخ و التلخيص. و في المطبوع و الحجري: +«من». 

هکذا فى «ج. ف» و التلخیص. و فى «د. ص» والمطبوع و الحجری: «لا يقتضى». 


Oo 


ی کب سر 


". فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به م0" 


نال الكلام لأكثّرَ من مَنزلة واحدة. ألا تری أنّه لا يَحسّنٌ أن يَقول احَذنا لغيره: 
«منرلثك مى فى الشركة فى المَتاع المتخصوصٍ دون غيرها. مَنْزِلهٌ فلان من 
ی آنک لج eI E‏ 
يَصِحَّ تال قوله الأول ما يَصِحّ دخول ' مَنزلة الجوار فيه؟ و كذلك لا يَصِحّ أن 
تقو اموي" غلامي ريد الا غلامي عر و إن صح أن تقول: صنت 
جلمانی, إلا غلامي مرا اداه یش اول اللفظ ال اعد فون الجميع . 

و بهذا الوجه یَسقَط قول من اذعی أن ا ظاهر 
اللفظ لم یتناول" أكترَ من المَنزلة الواحدق و أنّهِ لو اراد منازل کثيرة لقال: «أنتَ 
مِنى بمنازل هارون من موسی». 

و ذلك أنّ اعتباز موضع؟ الاستثنام يَدُلَّ على أن الکلام یتناول أکتر من مَنزلة 
eS o,‏ جاريةٌ بأن يُستَعمَلَ مثل هذا الخطاب و إن كان 
مراد به ' ' المَنازِلَ الكثيرة؛ لأنّهم يَقولون: «مَنزلةٌ فلان من الأمير كمّنزلة فلان منه» 
و إن أشاروا إلى أحوالٍ مُختَلِفة و إلى مَنازِلٌ کثيرق و لا يكادون يَقولون بَدَلاَ مما 


.١‏ فى التلخيص: «فلان و فلان». و فى «ص»: «فلان بن فلان». 

أي بين فلان و فلان المذكورين فى المثال. 

. فى التلخیص: «دخولها». ۱ 

۱ هکذا في «ف» و التلخيص. و فى سائرالنسخ و المطبوع و الحجري: «ان ضرب». 

۱ هکذا فى «ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «الجمع ». 

. هذا دلیل قول المدعی و لیس بیانا لوجه سقوط قوله. 

فى التلخیص : «ظاهر هذا اللفظ ». 

هکذا في «ج. ص. فا و التلخیص, و في «ده و المطبوع و الحجري: «یتناول» بدل «لم یتناول». 
فى التلخیص: «موقع». و فى «ج. ص. ف»: -«موضع . 

۰ هکذا في التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: - («به . 


O مم‎ 4 4 


ف > <7 ص 


1۶/۳ 


۳۹۹۹ الشافى فى الا مامة /ج” 
ذوي المّنازِلٍ الکثيرة و الب المُختَلِفة قد حصّل لهُم بمجموعها ' مَنزلهةً واحدةٌ؛ 
کانها جَملةٌ فرع" على غيرهاء فَتقَعٌ ' الإشارةٌ منهم إلى الجُملة بلفظ الوحدة* 

[ب.] و باعتبار ما اعتّبرناه ِن الاستثناء یَبطل " قول من حَمَلَ الکلام على مَنزلة 
تقتضیها العهد آو الغرف". 

و لاه ليس في العُرفب أن لا یُستَعمَل " لفظ* «منزلة» الا في شیء مخصوص 
دون ما عداه؛ لأنّه لا حال من الأحوالٍ يَحصّلُ ' لأحٍَ مع غيره -مِن تسب و جواره 
و وَلايةء و مَحبَّةء و احتصاص إلى سائر الأحوال إلا و يصح أن یقال فيه آنه 
«مَنزلة)» و م من ادعی عرفاً فى , بعض المنازل > کمن اذعاه فى غیره. 

اه شا ابه في متا بن ازل ار ین موس دوه 
فلاا ' احتصاص بشیء ء مين مَنازله بعَهدٍ لیس في غیره بل سائر منازله کالمعهود؛ 
من جهة نها معلومة بالأدلة عليها. 

وكل ماد واف لعن لمن نفیه. 


.١‏ فى «د. ص»: «قد حصل له مجموعها». 

3 في «ص »: «متفرع». 

۳. في «د. ص. ف» و الحجري: «فيقع). 

فى «ج. ص. ف»: «بلفظ الوحدة». و فى التلخیص: «بلفظة الو احدة». 

۵ فى «د»: «نبطل». 

۱ تا في «ج. ص. ف» و التلخیص. و في «د» والمطبوع و الحجري: «و العرف». 
. هکذا في النسخ و التلخیص. و فى المطبوع و الحجري: «آن لا تستعمل». 

. فى «ج. ص. ف»: «لفظة». 

فى التلخیص: «تحصل». 

۱۰ فی التلخیص: «و لا». 


ف > < ها 


۳۹۷ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


[التفریر الثانی] 

طريقةٌ أخرئ ن الاستدلال بالخبر علّى ال و هي أنه إذا تبت ول هارون 
خلیفةً لموسی غ فی حبایه و مفتّض ای و أن هذه المَنزلة من 
جملة مَنازله منه » و ودنا لیخ جل العو ال ستثنی ما لم يُرِدْه من 
المَنازلٍ بعده بقوله: رالا أنه لا نبي تعدي) 1 هذا الاستثناء على انها 5 E‏ 
حاصل لأمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ بَعدّه. و إذا كان مِن جملة المَنازِلٍ الخلافةٌ في 
الحياة و تَبَنّت بُعده فقد وَضْحَ وجه النّصَّ بالامامة. 

فان قالْ وا قلعم إن الاستناء فی الخبر يدل علی بقاء ما میسن عن 
لمَنازل و تبویه بعده؟ 

قیل له: لا الاستثناء كما من شانه إذا كان ملق أن بوجب ما لم یُستَشنَ مُطلقاً. 
كذلك من شانه إذا يّدَ بحالٍ أو وقت أن یوجب ثبوت مالم يُسبَئْنَ فى تلك الحالٍ 
و ذلك الوقت”؛ لأنّه لا فرق بِينَ أن يُستّئنى من الجُملة فى حال مخصوصة' ما لم 
تتضمّنه " الجُملة فى تلك الحالِ» و ب ین أن يُستَئنى منها ما لم تَتضمَنه على وجه من 


الوجوه؛ أ لفان قول القائل: اي غلمانی الا ژیداً فی الدار» و «الا ژیدا 


.١‏ هكذا في التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: -«منه». 

۲ فى «ج. د. ف»: «عليه السلام». 

۴ هكذا في التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: «فقد صح». 

1 فى التلخیص: «فان قيل». 

۵ هکذا في النسخ و التلخیص. و فى المطبوع و الحجري: «ما لم یستئن في ذلك الوقت». 
1 فى «ج. ص»: «مخصوص». 


۳ هکذا في التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: «ما لم یتضمنه». 


۱۳/۳۳ 


۳/۸ الشافى فى الامامة /ج۳ 


فاني لم أضرنه في الداره يدل علی أن صرت غلمائه كان فى الدار؛ لموضع تعلق 
الاستشاء ادوا الضرت لو لم كوف الدار لكان تضمُنٌ الاستثناء لذکر الدار 
کتضمیه كر ما لا سمل عليه الجمل الأولى من بَهِيمةٍ و غیرها؟ 

و یش لأحدٍ أن یقول و یت أن لفظةً «بعدي» فى الخبر لا تُمِيدُ حال الوفاق 
و أن المُراد بها: بعد تبوّتی. 

لأن الجواب عن هذه البهة يأتي فیما دل ل تالضع يتفي ال ۲ 

و لاله أن یقول: من أينَ لکم توت ما لم یّدخل تحت الاستثناء من المَّنازل؟ 

لا قد دنا علی وتنك فی الطريقة وی ۶ 


[عودة الى مناقشة القاضی ] 

و نحن عو د إلى کلام صاحب الکتاب في الفصل: 

ما الطريقةٌ الأول -و هي التي یدنا بذکرها -فقد استّوقينا أصرتها" 

و ما ما ذكرّه ثانياً فليس بِمُعِتَمَدٍ جُملة؛ لا قوله تعالی فى حکاية خطاب 
موسی لهارون: + فی فى قَوْمِى و أَضلِخ؛ ' إن كانّت” هذه الصيغةٌ بعینها هي 
الواقعة من موسئ عليه السلام لّم يكن دَلالة ١‏ على ثبو الاستخلافٍ في جميع 
.١‏ فى التلخيص: «کان». 

. فى «ج. ص. ف» و الحجري: «ما لا يشتمل». و في التلخيص: «ما لم تشتمل». 


۲ 

۳. یأتی فى ص 787 - .۲۸٤‏ 

تقدّم الدلیل على ذلك في ص ی 
0. فى المطبوع: «بدا». 

. تقدّم ذلك فى ص ۲۵۰ و ما بعدها. 

.٠٤١ الأعراف(۷):‎ . 

1 فى «ج. د. ص. ف» و الحجري: «کان». 

. كذا فى النسخ. والاصح: «لم تكن دالة». 


لس که ار ص 


۲۹۹ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ ."١ 


الأحوال؛ فكي و نحن تعلم أن الجكاية تنازلت معنی قوله. دون صيغته! و اما 
قلنا أن قوله: اخْلفْنِى فى قَوْمِى؛ لا یَقتضی عموع سار الأحوال؛ لأنّه شحتمل. 
و یش اله علن سا ما سياه لأ ايل كيال 
يجب ذلك في البعض. 
فأمًا ما ذَكَرَه ثالثاً: فهو طريقة إثبات النّصّء و قد اعتَّمَدَها أصحايناء إلا ' أنه لیس 
بمُتَعلّق بالخبر" الذي شَرَعَ صاحبٌ الكتاب في جكاية وجوه استدلالاتنا" منه. 
و لا مُفْتَقِرَةِ إليه» و ما تعلم احداً من أصحابنا قَرَنَ هذه الطريقة من الاستدلال 
بالکلام فى الخبرء و ایراذها فى هذا الموضع طریف. 
فا ما ذكرّه رابعاً: فهى الطريقة التى ور واه قد بِيّنَا كَيفيّةَ دلالتها ؟ 
قال صاحبٌ الکتاب: 
و اعلَم ا قوله: «أنتَ مني بعنزلة فاو فى :سوس ل ار 
الا منزلةٌ اه مه و لا یدخل تحته هرا مُقدَره؛ لأن الق 
لیس بحاصل و لا يَجِورُ أن یکون مَنزِلةَ؛ لأنّ وصفه باه مَنزِلة 
يقتضي حصوله علی وجه مخصوص. و لا فرق في المُقدَّرٍ'- بین أن 
يَكونّ من الباب الذي کان يَحِبُ لا مَحالةَ على الوجه الذي قدَّرَ أو لا 


۱. فى «د» و المطبوع و الحجري: - «الا». 

۲. کذا في النسخ, و الأصحّ: «فهی طريقة اثبات النصٌّ... إلا نها ليست بمتعلقة بالخبر». 

۳ فى «ج. ص»:«استدلالاته». 

4 تقدّم فى ص ۲30 

4. في المغني: «في العدد». و هو تصحيف. و لو رجع محققو المغنى إلى الشافي لكانوا فى غنى 
عن التعرّض إلى هذه التصحيفات و التحريفات و توجیهها. و هى كثيرة جداً. و قد ذكرنا بعضها 
ا 


۱۳/۳ 


1۹/۳ 


الشافى فى الا مامة ۳ 


يَجِبُ ‏ في آنه لا دحل تحت الكلام. 

و ین صِحَةَ ذلك أنّ قوله: «أنتَ متي بعنزلة هارونَ من موسئ» 
يقتضي مَنزلةٌ لهارونَ من موسئ معروفة شب بها مَنزلته. فکیف یم 
أن يَدخُْلَ " في ذلك المُقدّرُ؟ و هو کقول القائل: «حَفُكَ "عل يئل حَقّ 
فلان على فلان». و «دَيئَكَ عندي مثل دين فلان» الى ما شاكل ذلك 
ولايد اه نت 


روحت كا ات الوك قاچ مق با 
لاه ِن ال و لین. و يَحِبُ أن تَنظر”: إن نْ الکلام ب 

نی کی و و | 0۳ 
تحت الکلام ما م يَحصّلْ لهارونّ من العنزلة اله و قد عَلِمنا آنه لم 
يَحصّلٌ' له الخلافة بعدّه. فيَجِبُ أن لا يَدخْلَ ذلك تحت الخبر. 

و لا يُمكِنُهم أن یقولوا بوجوب" دخوله تحت الخبرء على التقدير" 
الذی د كر وة لآنا قد ينذا أن الخبر لا اول القدَر" الذي لم يكن 


۳ فى «ص E‏ (يشبه). و فى المغنی: «لیست» بدل «شیّها؛ و هو تصحیف. 


۱ هکذا فى النسخ و المغنی. و فى المطبوع و الحجري: «تدخل». 
فى المغنی: «حصل». و هو أيضاً تصحیف. 
۱ فى «د» و المطبوع و الحجري: «فیقال: ننظر». و فى المغنی: «فینا وجب آن ننظر ». 


6. فى ج. د. ص» و الحجري: «آن ینظر». 


مو بم 9٠١‏ ها 


. هکذا في النسخ و الحجري والمغنى. و فى المطبوع: «لم تحصل». 
فى المغنی: «يجوز». 

فى «ج. ص»: «التقرير». 

. هکذا فى المغنی. و فى النسخ و المطبوع: «التقدیر». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۳۱۳۱ 


و اما يَتَناوّل' المنزلة الكائنة الحاصلة. 

فان قیل: إِنّ المَنزلة التي تُقرّرُها ' لهارون هي كأنها ' ثابتة؛ لانها واجبة 
بالاستخلافٍ في حال العَيبِةِ و اما حَصَل فيها مَنعم و هو مَونّه قبل 
موتٍ موسئ عليه السلام و لولا هذا المنع لكانّت ثابتة؛ فإذا لم يَحصّل 
مثل * هذا انع في آمبر المؤمنينَ عليه السلام فيَجبُ أن تكون” ثابتة. 
قبل له: إن الذي دك اذا لاه لم خر هذه العنرلة من كونها غیر 
ثابتة فى الحقيقة, و إن كانت فى الحُكم كأنها ثابتة. و قد بتا أنّ الخبر 
اول المُقدّرَه صح وجوبّه أو لم يَصِح؛ فنَحنُ قبل أن تتکلم في 
صِحَةٍ ما أورّدتّه و وجويه قد صح کلامنا» فلا حاجة بنا" إلى 
مُنارَعَتِكَ في هذه المَنزلة: هَل کات تَجبٌُ لو مات موسئ قبله أو 
کانّت لا تجت؟ 


ین ذلك: أنه عليه السلامٌ لو ألرَمنا صَلاةٌ سادسة فى المكتوبات أو 


. هكذا في المغنى. و فى النسخ و المطبوع: ول 
. هکذا في «ج. ص» و المغني. و في سائر النسخ و المطبوع: «تقدرها». 
. فى المغنی: «کائنة». 
۱ فل الف" -«مثل». 
فى النسخ و الحجري: أن یکون». و ما ناه من المطبوع و المغني. 
فى المغنی: «و قد ثبت». 
في المغنی: «فیجب» بدل «فنحن قبل . 
في المفنی: «و وجوبه صحة کونه کلامنا». 
فی ال + رالان». 


۳ الشافی فی الا مامة‎ VY 


صَومَ شَوَالٍ لکان ذلك شرعاً له. و لَوَجَبَ ذلك؛ لمکان المُعجِز '. 
۳-۳ بواجب آن تكون من شرعه الا و إن كان لو مر به للم 
و کذلك القول فیما ذکروه. 

لش کل ا میت و عتصرله ترا 
لمانغ. يَصِح أن يقال اه حاصلٌ. و إذا تَعذّرَ ذلك فکُیف بقل انه 
«منزلةٌ» و قد بنا أن كوته مَنَزِلة“صِفة زائدةٌ على خصوله؟ 

ین ذلك: أن الخلافة بَعدَ الموت, لها من الحُكم ما ليس للخلافة في 
حال" الحياة؛ فهّما" منزلنان مُخْتَلفتان. تخت كل واحدة منهما 
بخکم يُخَالِفٌ کم صاحبتها؛ لائه آفي حال الحياة تَصِحٌ فيها الشركة 
و العزل و الاختصاص, و بَعدَ الوفاة]" لا يَصِحّ فيها ذلكَ. فلا يَحِبُ 
بت یاه ا كلت ملد رل 
يَحصُلْ؛ فکیف یقال: إنّ الخبر ییتناوله؟۱۱ 


.١‏ فى «ص» و المغنی: «العجز». 

0 فی «د4: السیب»: و فی ای 4: #بسیب ۷ 

۳. فى المطبوع + «له 

1 فى المغنی: «و کان تحت حصوله لولا الصانع لصح». 

0. هکذا في النسخ و المغنى. و فى الحجري و المطبوع: - «منزله). 
1 هكذا فى النسخ و الحجري و المغنى. و في المطبوع: «حالة». 
۷ فى المغنى: «و هما». 

۸ في النسخ و الحجري: «يختص». و ما افتناة مطابق للمطبوع و المغنى. 
5 ما بين المعقوفین من المغنی. 

۰ فى «ج» صء ف»: e‏ 

.٠١١ 109 المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص‎ .١ 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳۷۳۳ 


[نفی أن یکون تقديرُ حصول الشيء مانعأ من وصفه بأنّه منزلة] 

قال له: لِم قلتّ: «إنّ ما یر لا يَصِحّ وصفه انه َنرلة»؟ فما تراك ذ کرت الا ما 
يجري مَجرَى الدعوی, و ما أنكرتَ من" أن یوصف المُقَدّرٌ ب «المَّنزلة» إذا كانَ 
سببٌ استحقاقه و " وجوبه حاصلاً؟ 


و لیش یخرح بکونه ' مُقدّراً من أن یَکون معروفاً يَصِح أن يشار إليه و يُسْبّه به 
غیره؛ لاه إذا صَحَّ و كان -مع گونه مد را -معلوماً حصوله و وجوه عند وجود 
شرطه. فالإشارةٌ إليه صحيحةء و التعریف فيه حاصل. 

و قد رَضينا بما ذَكَرتّه في الدین؛ لاه لو كان لأحَدِنا على غيره دَينٌ مشروط 
یب في وقت مُنتظر يصح قبل تبوتِه و خصوله أن َقَعَ ' الإشارةٌ إليه و يُحمّل 
غیره عليه و لا يَمِنَعُ "من جميع ذلك فيه کونه مُتظرا وفع و یوضف أيضاً بان 
تب و خق وان لم كو الحال تب 

و مما يَكشِفُ عن يُطلان قولك: «إنّ المُقدّرَ و إن كان ممّا يُعَلَّمُ خصوله لا 
وا مَنزِلةً»: أ أحَدَنا و قال: «فلانٌ مني بمنزلة ي من عمرو في جمیع 


ع 


احواله» و علمنا أن رید" قد بَلَعْ من الاختصاص بغمرو و القرب " منه و للفی* 


.١‏ فى التلخیص: او لیس یمتنع» بدل «و ما انكرت من». 

5 هکذا في التلخیص. و فى المطبوع و الحجري: - « و . 

۳ لم يرد فى «ج. د. ص. ف» قوله: «بالمنزله إذا كان سبب استحقاقه و وجوبه حاصلا؟ و لیس 
يخرج بکونه». و ما ثبتناه مطابق للمطبوع و الحجري و التلخيص. 

.٤‏ في النسخ و الحجري: «آن یقع». و ما آثبتناه مطابق للمطبوع و التلخیص. 

۵ هکذا فى «ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع: «و لا یمتنع». 

1. هكذا في «ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «ان ذلك». 

۷ هکذا في «ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «و التقزب». 

۸ فى «ج. ص. ف»: «و الزلفه». 


۳۱/۳۳ 


۳۷ الشافى فى الا مامة ام تا 
عنده الی خد لا كباله معه شیتاً من آمواله الا آجابه الیه و یله له ثم إن ال 
حاله بحاله سأل صاحبّه درهماً من ماله أو تُوباً من ثيابه " لَوَجَبَ عليه -|ذا كان قد 
کم بان مَنرلته منه منزلهٌ "من ذکرناه -آن یبذله له و ان لم يَكُن وَفَعَ مِمَن 
شُبّهَت * حاله به مثل تلك” المسألة بعینها. و لم يَكّن للقائل الذي حکینا قولّه أن 
یمه من الذرهم و الثوب بأن یقول: «ني جَعَل لك مَنازِلَ فلان من فلانه 
و یش فى منازله أنه" سَأله درهماً أو تَوباً فاعطاه فى کل واحدة منهماه بل يوجبٌ 
عليه جميعٌ مَن سَمِعَ كلامّه العَطِيّة؛ من حَيثُ كان المعلومٌ من حال مَن عل له 
ل منزلیه أنه وسال فى ذلك كما هال :هذا أحيت" الله 

و ليس یَلرَمُ على هذا أن تكون' الصلاةٌ السادسة و ما أشبَهّها من العبادات التي 
yy‏ ال هو له عن رت رسها عرض فيا 


لوصف الآن بائها من شرعه. 


۱ هکذا فى التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: -«له». 

5 هکذا فی التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: - «من تیابه». 
۴ فى التلخیص: «کمنزله». 

۳1 في «ج»: «اشنّه). و في «ص »: (شبهه). 

۵. فى «ج. د. ص. ف» و الحجری: «ذلك». 

. هکذا فى النسخ و الحجري و التلخیص. و فى المطبوع: «ان». 
. فى التلخیص: «لو سال». 

فى التلخیص: «لاجیب. 

۱ في الج د. ص. ف» و الحجری: «آن یکون». 

۱۰ في «ج. د. ص. ف»: «علیه السلام». 

۱ هكذا فى التلخیص. و في النسخ و المطبوع: «لوجب». 


۲ فی (ص»: «أن لا ). 


فر > < ص 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به V0‏ 


5 ۳ و ° و ۲ س و ۳ ۳ 
ما ها ها So‏ کاس وا الا ی ها 
إلا ما حَصَلَ استحقاقه و سببٍ وجوبه. و لو قال عليه السلام: «صلوا بعد سَنة 
ماه خصوضة )شاه عذا تغرف من اتسوا لجاز اله تال تا رت 
أن تک ون" تلك الصلاء من شرعه قبل حضور' الوقت؛ من خَیث نَبَتَ 
سبب وجوبها. 
a, aA a V‏ د Ê۸‏ . ره 
و بمثل ماذکرناه يَسقط قول من يُقول: فیجب علئ کلایکم ان یکون كل 
أحَد متا «إماماً» و على سائر الأحوالٍ التعی حو "ار التقدير أن بَحصل 
عليها؛ مثل أن يَكون «وَصِيَاً) ل و «شریکا» له و «سیباه ال غل له 
35 دم 2ن شرم 2 ۰ ۹ ۳ 
على طریق التقدير يَصِحَ ان یکون على جميع هذه الاحوالٍ بوجود اسبابها 
و شروطها. و الما لم يَلرّمْجَمِيمُ ما عَدَّدناه '' لما متا ذِكرّه من اعتبار توت سبب 
.١‏ فى اج. ص. ف» و التلخيص: «لأنّه). 
1 هكذا فى «ج. ف» و التلخيص. و فى «د. ص» و المطبوع و الحجري: - «و». 
۳. هكذا فى النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع: «بما». 
.٤‏ فى «ج. ص. ف»: «یعرف». و فى الحجری: «تعرف». و فى التلخیص: «نعرفه». 
۵. فى «ج» د» ص. ف» و الحجري: «أن يكون) وما انشا مطائق للمطبوع و التلخیص. 


1 فى «د»: «حصول». 

۷ هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «و مثل». 

۸ فى التلخيص: +«هذا». و فى «د» والمطبوع والحجرى: «كلامك». 

٩‏ هكذا فى «ج. ص» و التلخيص. و فى «د. ف» والمطبوع والحجري: «نبياً» بدل «منًا». 
۰ فى «ص! والتلخيص: «تجوز». 

۱ فى «ج. ص ا: بو ا 

۲ هكذا فى «ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د؛ و المطبوع: «لو حود». 

۳ فى التلخیص: «ما ذکرناه». 


۳۳/۳۳ 


۳۷۳ الشافى فى الامامة /ج۳ 


لمنزلة و استحقاقهاء و جميعٌ ما ذْكِرَ لم یب له سببُ استحقاق و لا وجوب. فلا 
يَصِحٌ ' أن يقال ائه مَنزلة. 

[عدم توقف الاستدلال بحديث المنزلة على وصف المقدّر بأنّه «منزلة»] 

تم بال له: ما تحتاخ ' إلى مَضايِقيك في وَصف المُقدر بأنهِ «َنزلهٌه و كلامّنا 
ّم و ینتم من دونه؛ لأنّ ما عليه هارون من استحقاق ' مَنزِلة الخلافة بعد 
وفاة موسی عليه السلام إذاكان ثابتاً في أحوالٍ حياته» صح أن یوصف بائه «مَنزِلةً» 
و ان لم یَصحٌ وصف * الخلافة بَعدَ الوفاة بأنها «مَنزِل» في حال الحياة؛ ال 
التصرّف في الأمر المُتعلَق بحا مخصوصة غير" استحقاقه, و أَحَدُ لأمزین 
مُنفصل عن" الاخر. و إذا بت أن استحقاقه للخلافة بَعدَ الوفاة" يجري عليه 
الوصف ب «المّنزلة». و ك تین از لأمير المؤمنينَ عليه السلام كما حصّل 
لهارون عليه السلام تبثت" له الأمامة بعد ابن ی اللهٌ علیه و آله؛ لتنا 


۱. هکذا فى التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: «و لا یصح)». 

في «د. ص. ف»: «ما یحتاج». 

. فى التلخیص: «استحقاقه». 

: في «ف»: «و إن لم تصف». و في التلخیص: «و ان لم توصف». 

. في التلخیص: امن غير). و فى «د» والمطبوع و الحجري: «عند» بدل «غير». 
. هکذا فى التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: «من». 

. فى التلخیص: - «بعد الوفاة». 

ْ في (ج. د» ص»: او وجوب). 

. هكذا في «ف» و التلخيص. و في «د» و الحجري: «لیثبت». و في (ج» ص»: اثبت». و في 
المطبوع: «لثبتت». 

۰ فى التلخيص: «بتمام شروطها». 


4 4 میم 6 


قر > <7 ها 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۷۷ 

ألا تری أن من أوصئ إلى غيره. و جعل إليه التصرّف فى آمواله بَعدَ وفاته. 
يَجِبٌ له ذلك بشرط الوفاة؛ و كذلك من استخلف غیره بشرط غَيبتِهِ عن بَلَدِه 
کون نائباً عنه بَعد الغیبة. تَجبٌ ' له هذه المَنزِلةٌ عند خصولي شَرطِها؟ 

فحال التصرّف و القيام بالأمر المُفوّضٍ إليه " غير حالٍ استحقاقه '. و لو أن غیر 
الموصی 5 المستخلف قال: «فلانٌ مني بمنزلة فلان من فلان» وأشارَإلى 
المُوصي و الموصی إليه " لَوَجَبَ أن یت له من الاستحقاق في الحال و التصرّفٍ 
بُعذها ما آوجبناه لا و لم یکن لاح أن يَتطرّقٌ' إلى مَنع هذا المُتصرّفٍ' مِن 
اتف إذا بق إن حال وفاة صاحبه؛ ين حبك لا بوص التصرئق" .تن 
أنه «مَنزلة» قبل حضور وقیه ",ولا من خی کان من شبّهَت حاله به لم یب بَعدَ 


الوفاة لو قدرنا أنه لم يَبقّ. 


.١‏ فى «د» و المطبوع: (يجب)»). 

۲. هكذا فى النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «المنصوص إليه». 

۳ هکذا فى «ج». و فى التلخیص: «فحال استحقاق التصرّف و القيام بالامر المفوّض إليه غير 
حال استخلافه». و فى «د. ص. ف» كما فى التلخیص. الا أن فیها: «عن حال استحقاقه» بدل 
«غیر حال استخلافه». و في المطبوع أيضاً كما في التلخيص. الا ان فيه: «المنصوص إليه غير 
حال استحقاقه». و یو ید ما اذتتاة قوله قبل قليل: «لأنّ التصرّف فى الامر المتعلق بحال 
مخصوصه غير استحقاقه». ۱ 

. هکذا في «ج» ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجری: «و» بدل «أو». 

زاون المستخلت: و الستعلت: 

1. هكذا في النسخ و التلخیص. و فى المطبوع و الحجري: «التطرّق» بدل «أن یتطرّق». 

۷ فى التلخیص: - «المتصرّف». 
۸ ۱ 
۹ 


ىا د O‏ 


۱ فى «ج»: «المتصرّف». 
۲ فى «د»: «المستفید». 


۰ هکذا فى «ج. ص. ف» و التلخیص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «.حصول و فته ». 


۳۳/۳۳ 


۳۷/۸ الشافى فى الا مامة ما 


فان قال صاحبٌُ الکتاب: اما صَمَّ ما ذکرتموه؛ لا التصرّف فى مال الموصی. 
و الخلافة لِمّن استخلف في حال الغيبةء و إن لم يكونا حاصلین فى حال 
الخطاب. و لم یوصفا باتهما «مَنزلتان», فما ' يَمَنَضيهما من الوَصيَة و الاستخلاف 
الموجبین " لاستحقاقهما یب فى الحالٍ. و یوصف بائه «مَنزلة». 

قلنا: و هکذا تقول لك فیما آوجبناه من مَنازِلٍ هارو مِن موسی لأمير المؤمنينَ 
عليه السلامٌ حَرفاً بخرفپ. و یش له أن يُخالِفٌ في أن استحقاق هارون لخلافة ' 
موسی بَعدَ الوفاة كان حاصلاً في الحال؛ لأ کلامه في هذا القصل مَبنىٌ على 
تسلیمه. و إن كان قد خالف في ذلك في فصل استانفه ياتي مع الكلام عليه فيما 
بعذ. و قد صرح فى مَواضِعٌ من كلامه الذي حکیناه بتسليم هذا المَوضع؛ لأنّه نی 
اندر هناوخاو ار a‏ عه يق الب ل عي 
لاستغنی بالمُنارّعةٍ عن جميع ما تكلفه. 

نقمي ليع هیا اراد الا ای العا ول ار له 
ُغن عنه شيئاً؛ لأا مع تسلیمه قد بینا صِحَةَ مَذهبنا في تأويله و أن كلامّه إذا صح 
لم يكن له من التأثير أكثّرُ من منع الوصفب ب«المَنزلة» ما كان مُقَدّراً. و ليس يَضُرُ مَن 
ذَهَبَ في هذا الخبر إلى النّصّ لامتام مين صف الخلافة بَعدَّ الوفاة بأنّها «نزلة) 


.١‏ هكذا فى التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «فيما». 

۲ هكذا في «ج» ص. ف» و التلخیص. و في سائر النسخ و المطبوع: «الموجبتین». 
۳ هكذا فى «ف». و فى سائر النسخ و المطبوع: «بخلافة». 

٤‏ فى المطبوع: «لامتناع». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۷۹ 


قال صاحبٌ الکتاب: 
فان قال: إن الذي یل على أنّ الخبرَ يَتَناوَلُ ' ذلك" قوله: بل أنه لا برع 
واو ود عم و يي 
قیل له: إِنّ التشبية الأول يقتضي حمل هذا الاستتناء على أنّ المُرادَ به: 
ب '؛ ليع أن بل ما استثناه" في هارون. کما صَمَّ أن 
يَحصّلَ ما استئنئ منه في هارون"؛ لأنّه لاب من صِحَةِ الأمرّين في 
يه مَنازِله ' النبوّةٌ بَعدَ موسئ, و اما 
SE E E‏ 
اما استثنی "" ما ی منازل هارون. و لا ا تكد 


ما لُولاه آم یب من مَنازله ' لان ذلك لا تسد وا ها مشاه 


. فى «ج؛ ص. ف» و المغنی: «تناول». 
. أي یتناول منزلة الخلافة بعد الموت. 


فى المغنی: +«ثابتاً قبله». 
فى المغنی: «یتصل کونه تا 
فى «د»: «ما استثنئ». 


فى التلخیص: «ما استثناه منه فیه». 

۴ المغنی: «فی منازل هارون». 

في المغني «في» 

في المطبوع: «منازل»» و هو سهو. 
فى التلخيص: «تدخل». 
فى المغنی: «أن يكون النبی عليه السلام استثنئ». 
فى المغنی: «فى». 


۳ هکذا فى «ج. ص. ف» و المغنی و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «من منازل 


هارون». 


۳/۳ 


۳/۸۰ 


الشافى فى الامامة اج" 


2 


و |ذا بت أن المراد: «الا آنه لا حبق بَعد نبوّنی» فیجب آن کور 
العنازل التى دَحَلّها" هذا الاستتناء بعد بوّتهء لا بَعدَ موته. و هذا بسقط 
ما عَوّلوا علیه؛ خسان التشبية الأول هو الدال علی أن الشستتنی 
وا يديا ادن و انس رل 
الا في حال حياة موسی * وَجَب صِحَدّ ما ذکرناه. 

و متا ین صِحَةَ ذلكَ: أن من حَقّ الاستتناء أن بطابق المُستئنى 
منه في وقته؛ لانْ الرجل إذا قال: «لفلان على عشرة درامم إلا 
درهما» فالمُراد بما أتبته الحال" و بما تفاه الحال, و لا يُجورُ في الکلام 
سوی ذلك إلا بقرينة و دلالة, و قد علمنا أنه عليه السلامٌ لما قال لعلی 
عليه السلام: «أنتَ مني بمَنزلة هارون من موسی» أَثبَتَ له المَنزلة في 
الوقتِ . فیجب فيما استثنئ أن یتناول الوقت؛ فکیف يقال اه راد يَعدَ 
مویه؟ بل" يعت مله على الوقت. فکائه قال انت ی فی حال 
بتي بمَنزلة هارونَ من موسی في حال نبوته و بَعدَ بوته إلا أنه لا نی 
عد لبوق حتّی ايكون الاستتناء متناولا لحال الى لرل الاستثناء 


۲ فی المغنی: «التی لأجلها حصل». 
۳ فى المغنی: «فاذا». 
0 هکذا فى المغنى. و فى النسخ و المطبوع: «في حال الحياة من موسی ». 


Oo 


گے > رم 


. فى المغنى: «فالمراد اا فى الحال». 

: فی (): إلا بفرينة دالة». ۱ 

۱ التلخيص: «أثبت له فى الوقت المنزلة». 
EAE :‏ «بل کیف». ۱ 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۸۱ 
بت '؛ فاذا کان لو لم یستن لَوَجَبَ في حَقْ الکلام أن يَكونّ شریکه 
في النبوّةٍ في الحال كما تَبَتَ لهارون. فيَجِبُ إذا استتنی أن يقتضی نفی 
هذا المعنی. و هذا یم" من حَملِه على بعد الموت. 

و ليس لاخد أن یقول: فِيَجِبُ أن لا بعرف بقوله: «إلا آنه لا نب بعدي» نه 
حاتم الأنبياء. 

و ذلك لاه إذا کان المُرادٌ: «إلا أله لا تب بَعدَ كوني تب فقّد دَلّ على 
ذلك بأقوى ممّا و ل أراد: رالا أنه لا نبی ۳ وفاتي»." فکیف لا 
يدل علی ما ذکرشموه؟ 

و لسنا تعمد فى دخات البتین علیه السلام" الا علی ماعل 
من دینه ضرورة بالنقل المتواتر الذي یعرف" به ذلك. من غير 
اعتبار لفظ ' [کما نَعلّمُ تحريم الخَّمرٍ من دینه بهذه الطريقة, من غير 
اعتبارٍ لفظ] ' . 

0 ا‎ yT 

۲. فى «د»: - «و هذا يمنع». 

۳. في المغنی: «و ذلك أنه إذا كان المراد: لا نبی». 


۶ هكذا في المغني. و في النسخ و المطبوع: «ما یدل». و يؤيّد ما أثبتناه تصريحه في ص ۲۸۷ 
بهذه العبارة. 

۵ فی المغنى: «بأقوئ ممّا یدل لو أراد بقوله «إلا أنّه لا نبی بعدي»: بعد وفاتی». 

1 فى «د»: اصلی الله علیه و آله». ۱ ۱ 

۷. في «د» و المفنی و المطبوع: «نعلم». 

۸ هکذا فى «ج. ص. ف» و المغنی. و فى «د» و المطبوع: «نعر ف !. 

۹. فى المغنی و المطبوع: «لفظه». 

۰ المغني» ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱3۱ - ۱3۳. و ما بين المعقوفین من المغنی. 


۳-۷۳ 


۳ الشافى فى الا مامة‎ YAY 


[نفی أن يكون الاستثناء في الحديث,. معناه: «بعد نبو تي ») لا «بعد موتي»] 
یال له: قد أجابَ أصحاينا مِن الزامهم ' أن یکون قولّه عليه السلام: «إلا أنه لا 
لبوك تعدى» اراد به: «يَعد ِوّتى) بجوابين: 
آخذهما: أنّ قوله عليه السلام: «لا نَبِىَ تعدى» يَقَنَضى ظاهره: «بعد مّوتی»؛ لان 
العادةَ جارية في فائدة مثل هذه اللفظة إذا وَقَعَتَ على هذا الوجه بمثل ما د كرناه. 
] اک أن احدنا اذا قال: «فلانٌ وصیّی من بتعدی» و «هذا المال فى" ل 
الفقراء من بعدي» لم يفهم من كلامه إلا (تعد وفاتی» دون ساثر أحواله؟ و اذا كان 
الظاهر بقتضى صِحَة قولِنا وَجَبَ التمسٌّك به. و اطراحٌ قول مَن سامنا ' العدولَ عنه. 
و الجوابٌ الثانی: أا لو سَلمنا للخُصوم ما افترحوه من أنّ المُراد بئفی النبوة؟ 
لم یَختّص حال الوفاق بل یتناول "ما هو بَعدَ حال یه من الأحوالء لم بُخل ذلك 
بِصِحَةٍ تأويلنا للخبر؛ لأنا نَعلّمُ أنّ الذي آشاروا إليه من الأحوالٍ يَسْتَمِلُ على 
e o‏ 5 اي و وب م ص ٦1‏ 
احوال الحياة و احوال الوفاة ان قيام الساعة؛ كيت بظاهر الكلام و نما حكمنا 
به من مُطابَقة الاستثناء فى الحال التی وَقَمَ فیها المُستئنی منه أن تَجب " لأمير 
ا 7 9 3 ۴ 24 3 Nei‏ 
۱ فی «د» و المطبوع: - «الزامهم». 
۲ فى التلخیص: «بصرف». 
۳ هکذا فى «ف» و التلخیص. و فى سائر النسخ و المطبوع:«سامه». و یقال: سامّه الامن أي كلفه 
ایاه و أرادة علیه. راجع: لسان العرب» ج ۱۲.ص ۳۱۱ ۳۱۲(سوم). 
۱ فى التلخیص: «من أنّ المراد نفی النبوّة بعد کونه نبا 
۱ فى «ج. ف»: «تناول». 
. فى التلخیص: «حکمناه». 


. هكذا في التلخیص. و في النسخ و المطبوع: «آن یجب). 
. فى «ج. ص»: «فاذا». و فى التلخيص: «و إن». 


O "> 


لے > حح 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به YAY‏ 


شدخت دلآلة ' شاع هذه اغرال آخرجناه لها و اف اما عداه؛ لاقتضاء ظاهر 
الكلام له. فكانّ ما طَعَنَ به مُخالفونا نما زاد قولّنا صِحََةَ و تأكيداً. 

و هذا الجوابٌ هو المُعتَّمَدٌ دون الأوّْلٍ؛ لا لقائل أن یقول فى الاوّل: ان الظاهر 
من قول القائل «بتعدي» لا یتناول أحوال الوفاة على ما ادَّعَيتم. و لا يُمنَعْ ' أن 
تكو " هذه الكناية ملق بحالٍ من أحوال القائل غير حال وفایه؛ لأنا لعلم ولا 
نها ليست بکناية عن ذایّه» و نما هي كناية عن حال من أحواله؛ فلا فرق بَينَ 
بعض أحواله و بِينَ بعض في صِحة الكناية عنه بهذه اللفظة. ألا تری إلى صحَة 
قول القائل: «قم فلا " بعدي» و «تکلم بعدي» و (وَلَىَ فلا گذا و گذا بَعد فلان» 
و ان كانت لَفظةٌ «بَعدي» فی * جمیهها نايةً عن غير حال الوفاق و مُتَعَلَقَةَ بما 
بت" فى حال الحیاة؟ 

و ليش يُمكِنٌ أن يُدَّعى أنّ ظاهرها و حقیقتها " یَقتَضیان حال الوفاق و أنّها إذا 
اا كد ان ی نع 
«إنّها إنّما تکو مَجازاً إذا عى بها حال الوفاة». و من رَجَم إلى ما یم " عليه هذه 


.١‏ فى التلخيص: «الدلالة» بدل «دلالة». 
ای ایو او رولا بت و 
۳ کذا فى النسخ. و الاصح: «آن تکون». 
۶ فى «دا و المطبوع: «فلاناً». 

: فى «د» و المطبو والحجرى: - «فى». 
: فى «ف»: «(ثبت»). 

5 فى اج. د»: «و حفیفها». 

. كذا فى النسخ. و الأصح: ١‏ تفع . 


Oo 


کے > حم 


۳/۳ 


۳۸۶ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
اللفظة فى الاستعمال و التعاژفب. لم یَجذ لوقوعها كناية عن بعض الاحوال مَزِيَة 
[بیان شمول التشبیه في الحدیث للمنازل أنفسهاء لا لأوقاتها] 

نم يقال له فى قوله: «إنّ الکلام يَمَنَضى حصول المستثنی و المستثنی منه معا 
لهارون عليه السلام و ان من حَقّ الاستثناء أن پُطابق المُستَئنى منه فى وقیه»: 

ما مطابّقةٌ الاستثناء للمُستثنی منه: فهو الصحيحٌ الواجبٌ الذي فزعوا الیه " 
و مَدارٌ كلايهم فی هذه الطريقة عليه . 

و أمَا حصول المستننی و المُستّئنى منه معاً لهارون في وقتِهما و على سائر 
وجوههما فغيرٌ واجب؛ لأ النبيئ ی ال عليه و آله" لم بقصذ إلى جعل مَنازِلٍ 
هارون من موسی فى زمانها و وجه حصولها؟ لأمير المؤمنينَ عليه السلام و نما 
قَصَدَ إلى ایجاب ما كانّ لهارونَ من موسی علیهما السلامٌ من المنازل فى حال 
مخصوصة لأف المومنین علیه السلام فی حالي ر فلا ياوا 
بِينَ المنازل أنفسها. لا بِينَ آوقاتها و آزمان حصولها. 

و الذی دنا على صِحَة هذه الجُملة: ما قَدّمناه من اعتبار الاستثناء+ لأنه عليه 


الماك اذا استکنی ما أخرجه ین العنازل هو كاذ الاستتناءٌ من شأیه أن ای 


۱ فى التلخیص: «ندعو الیه». 

: فى التلخیص: «و مدار کلامنا عليه فى هذه الطريقة». 

: في (ج. د. ف»: «علیه السلام». ۱ 

۱ هكذا في النسخ و الحجزي و التلخيص. و فى المطبوع: «فی زمانهما و وجه حصولهما». 
۵ فى التلخیص:«مدخل». 

۱ في المطبوع و الحجري: «لانفسها». 


4 هت یم 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ۲۸۵ 


المُستئنی منه حتّی یکون " مُخرجاً من الكلام ما لولاه لَنَبَتَ علّی الوجه الذي 
تَعلّقَ به الاستثناءٌ - فلا بد أن بُحکم بأنّهِ عليه السلامٌ " راد بضدر الکلام إيجابَ 
المَنازِلٍ بَعدّه؛ فکائه عليه السلامٌ قال: «أنتَ مى بمَنزلة هارون من موسئ بَعدي» 
و استغنی عن التصريح بلفظة ' «بتعدي» فى صَدر الكلام؛ من حَيتُ كان الاسككتاء 
لا علیها و تیا له. و هذا هو ارر اينف فی الکلام القصیح؛ نش * آن تار 
سيره عن گثيره» و بالتصريح في بعضه عن التصریح في كُلّه. و و م يَقَنّضٍ 
الاستثناءٌ ما ذ کرناه لخرح عن مُطَابَقَة المُستثنى منه و بَعُدَ عن الفاندة؛ ان هارون 
ا و ا اه 

فلا فرق ی ت ین تعلق الاستثناء سر اي مت لهارون و لا 
رتا إضماتها في در الكلام. وین تمه بل غير مخمو م۷ eR‏ 


لهارون من موسی علی وجه من الوجوه. 


فو نها تاه أن تون ما وس تن عیانص ییا 


إلى الحال التى تعلق الاستئناء بهاء و سَّط قوله": وإنّ هارو إذا لم يَكّن تیا بعد 


ریس 


في ده ص»: «حتئ يخرج» 

فى التلخيص: «صلی الله عليه و اله». 

ا في التلخیص. و في النسخ و المطبوع: «بلفظ». 

. هكذا فى «ج. ص. ف» والتلخيص. و فى «د» والمطبوع و الحجري: «بمعنئ». 

. فى «د»: الثبتت». 

فى التلخیص : «و لا». 

8 التلخيص: «و بين تعلقها بکل منزلة» بدل «و بين تعلقه بمنزلة غير مخصوصةه. 
فى «ج» ص : «بذأته». 


. فى «د» و المطبوع و الحجری: «قول». 


4 4 الحم © 


فر > <7 ص 


۳۷/۳ 


۲۸٦‏ الشافى فى الا مامة ا 


وفاة موسئ لم يصح تَعلَنٌ الاستثناء بحال الوفاة». 

و فرق فى صحَة هذه الطريقة ب ان کون لفظة «تعدي» مَحمولة على 

نفى النبوة بَعدَ الموت. أو محمولة على نفیها بَعدَ أحوالٍ كُونه نبياً ممَا يَعُمّ الحياة 
و الو فا فنا لا اشتراطً الحال التي تَعلّقَ بها الا TT‏ 

من الواجب؛ سَواءٌ كانّت حالة ' الوفاة اصَة أو حالةً الحياة و الوفاة جميعاً. و ما 
تُريده من إثبات الامامة الخب الوا سم علی الزجهین: فلا معن 
للمُضايّقَة فيما َم المُرادُ دوئه. 

وما يَزيدُ ما قد أورّدناه وضوحاً و یُسقط قوله: ان" التشبية بَقتضى حصول ما 
تعلق به الاستثناءً في وقته لهارون» - أن النبيئ صَلَّى ال عليه و آله و صرح بما 
قدرناه " حتّی یقول: «انت مى بمَنزلة هارونَ من موسی بعد وفاتی. ی 
حياتى و بعد وفاتی. إلا نك لست يتنك :فى هذه الاحوال» لكان الکلام مُستقيما 
خارجاً عن باب التجونٍ و لم يَمِنَعْ من صخته أن المَنزلة المُستّئناة' لم تَحصّل 
لهارون فى الحال التى تعلق بها الاستثناء. 

و قوله: «إنّ "ون الا ا طاق المُستننی منه فى وقته» و ات قل 


5 فى «د» و المطبوع و الحجري: «فلا». 

3 في النسخ والحجري: «أن یکون». و ما أئتناه‌مطایق للمطبوع و التلخیص. 

۳. فى التلخيص: «حال» فى الموضعين. 

71 في «د» و المطبوع و الحجری: - «إن)». 

6. في «ج» و التلخیص: «قدرنا». 

. فى الج د. ص. ف»: «المقتضاة». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع والحجري و التلخيص. 
في «ج» ص »: «فاما». 

في (ج. ص. ف»: «و إِن). 

۱ في «ج. د. ص» ف»: «قلنا» بدل «و إنا». 


ف > < ها 


”. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۱۸۷ 


علمنا آنّه بقوله: «آنت مِنَى بمنزلة هارون من موسی» أنْبَتَ له المَنزلةً فى الوقت. 
فيَجبٌ فيما استّثنئ أن یتنا الوقت». 

فقد نَقَصه بجوابه لما ألرّمَ نفسّه: أن لا بُعلم بالقول «أنّه عليه السلامٌ انم 
النبيينَ» لأا تعلم أنه إذا كان المراد: لا تب بعد كوني باه فقّد د علی ذلك 
باقوی مما ذل" لو راد رالا أنه لا نبی بعد وفایی». 

و مَوضِعٌ المُناقضة: أنه کم بوجوب مُطابَقَةِ الاستثناء فى الوقت المُستشنى 
منه تم جَعَلَ نفی النبوَةٍ معلوماً بأحوالٍ لم تَنبْثْ للمُستننی منه في جميعها؛ لان 
و تة عنده ص حال الحياق ون نفى النبوَة يعم - جميعٌ الأحوال التى تلی گونه 
ياء و دشل فيها أحوالٌ الحياةٍ و الوفاة. و فى هذا تقض منه ظامه 

على أن ما قلمناه من دلالة الاستثناء يُبِطِلُ ما ظَنّه من أن در الكلام أوجَبَ 
بوت المَنازل في الوقت. 

و قوله: «إذا كان و لَّم يَستَنْنِ لوجب أن يَكون شَريكاً في النبوّةٍ في الحالي 
فيب |ذا استثنئ أن يَنتفى النبوّة ' في هذه الحال» باطلٌ؛ لأنا لا نُسَلّمْ له أوَلاً أنه و 
َم يَسبّئنِ لَوَجَبَ يبوث ذلك في الحالٍ بظاهر الکلام, و لو سَلّمناه لّم يَجِبْ ماظن 
ان الاستثناء اما كان يَجبٌ أن ینفی النبوة ة في الحياقه و و وفع طلقا م يَتعلق 
کال مخصوص. فا و قد تعلق بح و ولا نله علی توت مال یستش 
اسان ود 3 فالذي ذ کره ES‏ 


۱ رن «أن». 

۳ فى المطبوع و الحجري: «بأنا». 

۳. فى المطبوع و الحجري: «ما يدل». 
انق المكم ران كي شن ار 


۳۸۳/۷۳ 


49/۳ 


۳۸۸ الشافى فى الا مامة ۳ 
و أمّا قوله: «إنا لا نعلق فى أنه عليه السلام ام الأنبياء بلف بل بما تَعلَمُ' من 
دینه» قلا و حه علینا؛ لان الا مر و ان كان علی مادکره فلیش يَجَوَرٌ أن یجعل احد 
قوله عليه السلام: لا نبی بتعدي) مخضا بحال الحياة دون احوال الوفاة؛ لاه لا 
ذَهَبَ إلى هذاء و اّما الخلاف ' فى الاستثناء: هَل احص بحال الوفاة 
دون أحوالٍ الحياة على ما نصَره أكثّدُ أصحابناء أو تعلق ببَعدٍ حال النبوة مما 
يَشْمَلُ ' الحياةً و الوفاةً؟ و جلاف هذین القولین لا تعرفه قولاً لأحَدٍ منهم . 
و قد كتا أملّينا فى الجواب عن هذه الشّبهةٍ التى اشتَمل علیها القصل من کلایه 
له" مُفردة استقصینا الكلام را او راهان هل تا 
قال صاحبٌ الکتاب: 
واد فا مت أن" قوله عليه السلام: را اند لا نبىّ بعدی» المُراد و 
«بعد مَوتي» لکان لا بد فيه من شرط. فکائه پرید: «فلا تکون يا على 
با بعدي إن عشت» لأنّ هذا الشرط واجبٌ لا بُدَّ منه. فاذا" وَجَبَ 


ذلك فكأئه قال عليه السلامٌ ' : دنت و إن ق لا تكون ا عدف كنا 
8 فى «ج» ص !: «بما یعلم». 
. فى «ج. ص. ف»: «الااختلاف». 
. هکذا فى «ج. ف». و في ساثر النسخ و المطبوع: «ممّا یشتمل». 
: في الج ص. ف»: -«منهم). 
. فى «ج. ص. ف»: «رساله». و في حاشیه «ف» عن نسخه كما في المتن. 
. وهذه المسالة مفقودة. 


4 € مف 


Oo 


. في «د»: - «إن اله تعالی». و فى «ج. ص. ف»: - «تعالئ». 

. فى «(ب» ج» ص. ف): -«به». و في المغنى: - «المراد به». 

. هکذا فى «ب. ج» ص. ف» و المغنی. و فى «د» و المطبوع و الحجری: «و إذا». 
٠6‏ فى «ب. ج» صء ف»: «فكأنّه عليه السلام قال». 


گے که سح يرت 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۲۸۹ 


فى المغنى: -«أخيه). 

المغنی: «و» بدل «لأنّه». 

8 المغنى: «أن یدل». 

في «د» و المطبوع و الحجري: «إثبات شرط». 


يَكونٌ هارون تیا بَعدَ أخيه " موسئ لو بَفيّ». فلا بُدّ من إثباتٍ الشرط 
و تقديره في الأمرّين, و إن كانّ الكلامٌ لا يَقتّضيه؛ لاله" لا يَجِبُ إذا دل 
الدلیل علی دخول شرط فى الاستتناء آن دل فى ال منه مم 
إمكانٍ حَمله علی ظاهره. و قد عَلِمنا أنّ قوله: «أنتَ مي بَنزلة هارون 
من موسئ» يَقتّضي الحال من غيرٍ شَرطِء فکیف يَجِبُ بذخول الشرط 
فى الاستثناء -ين خی دی ٍلیه الدلیل ديات الشرط * فى المستتتی 
he‏ الذي كرو و ناه لم یوجب" ما قلوه و قار 
شت علی هذا القول آن لا تيكل تحت الخبر" مَنزلهٌ بَستحتها أمید 
المؤمنينَ* عليه السلامٌ في حال حياةٍ الرسول عليه السام أصلاً؛ لأنهم 
E E E‏ في أنه يَعدَ الوت 
Aa,‏ 


فان قالوا: قد دَخَلَ تحت الإثباتِ '' حال الحياة و بَعدَ المماتِ. فَصمَّ 


8ن قوله: «مع إمكان حمله علئ ظاهره...» الی هنا ساقط من المغنى. 
1 فى «ج» و المغنى: «لم يجب». 

۷ فى المغنی: «تحت القول». 

۸ في المغني: «علی» بدل «أمير المزمنین» 

4. فى المغنی: «بمنزلة الاستثناء». 


٠‏ . فى المغنى: «هذا السوال». 
1١١‏ فى «ج»: + افى». 


۲۹۰ 


في المغتى: «یحصل حال الحیاة» بدل «یثبت فى حال الحیاة». 


الشافى فى الإمامة /ج۳ 
و انا جات في التستشئ من أ ای و 


EY‏ عط نامر 
كان الست لا يحشل الآ بعد الوفاة على ما تقتضيه لفظه؟ 
بعك اهب ام متي وين تن مت - الذی هو 
الانباث ۲ - حَقَّه تناوّلَ الحال, و (ذا" وفيا الفستدنئ حقّه تناول يَعدَ 
اتوت و یثل ذلك لا ی في الاستناوه تكوب آن يُصرَفَ * الكلامُ 
عن الاستثناء و تقول ةو ان" كان لفظه لفط الاستفناء فالا به ما 
يجري مَجری استئنافي' کلام یَکون القَصدٌ به" إزالة الشبهة عن 
الوت فکاّه علیه السلام ع أت و طلَق الکلاع اطلاقاه كاك 
الشبهةٌ على قوم في أن یکون" با بعده "+ فیجب أن یصرف الكلام عن 
الاستنام مه فأزال هتوا بنا جى شجری الا من 


1 نا فى النسخ و المغنی. و فى المطبوع: «لاثبات». 

۳ في اب ج. ص. ف»: «فإذأ». 

3 في المغنی: «أن ینصرف». و الأصح: «أن تصرف الکلام». 

6. هکذا فى «ب. ج. ص. ف» و المغنی. و في «د» و المطبوع و الحجري: «و إذا». 


وف > 9١‏ هر 


. هکذا فى «ج. ص. ف» و المغنی. و في سائر النسخ و المطبوع: +«من». 
. فى اب. ج» و المغنی: «المقصد به». 

فى المغنی: - «الکلام اطلاقا». 

في المغنی: + «علیه السلام». 


1 في اب. ج. ص» ف): - ابعده). 
۱ قوله: «فیجب أن يصرف الکلام عن الاستثناء بعده» ساقط من المغنی. 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۱ 


کلامه . فتصیر كأنّه قال: «آنت يا على مِنَى فى هذه الحال بمنزلة 


a 5 ۱ 3‏ ۲ 
هارون من موسی, لكنه لا نبيّ بتعدي» . 


[نفي الحاجة إلى اشتراط العیش بعد النبي في دلالة الحدیث] 

يقال له: ليس يُحتاج ای الشرط الذي قَدرتّه ‏ لا الاستثناء إذا تَعلق بحال 
الترضيو وت او كوو انا اف يكير ا رن ي ان هه 
الحالٍ لَحصّل * المطابقةٌ -علی ما باه فى كلامنا' المُتقدّم ‏ فالشرط مُستَعْنىَ عنه 


فيما استثنی " و فيما استّئنى منه؛ ان ما به من المَنازِلٍ بَعدّه لا بد فيه من اطع ^ 
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فأمًا قوله: «و لیس يجب بدخولٍ الشرط '' فى الاستثناء أن یّدخل في المُستَشنى 
.١‏ فى المغنى: «من القول». 
مان ۲۳ ل ۱۱۳ ۱52 
۳. فى (ب» ج. ص. ف»: «الذي ذ کرته مقد را». 
۶ هکذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «بصدد». و هو سهو. 
هکذا فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري: «لیحصل». 
. فى «ب»: «فی کلامه». 
۱ فی المطبوع و الحجري: - «فيما استثني». و فى «ص»: - «فیما استثني و . 
. بمعنی عدم التعلیق على شرط. 
. فى «ب»: «یناول». 
۰ أي لولا الاستثناء لثبتت تلك المنزلة. 
۱. فى فيرط الس بعد انتم ولج الاو اله 


Oo 


لے که حر ص 


۳۱/۳۳ 


4۲ الشافی فى الإمامة / ج 
منه مع إمكان حَملِه ' على ظاهره» فهو و إن سَّط بما ذَكرناه '. يَفسُدٌ أيضاً بما 
اعترف به من وجوب مُطابَقة الاستثناء للمُستَئنى منه؛ لأنّ الاستثناء إذا دَحَلَ فيه 
لشرط الذي در و لم يدل المستئنی منه. فد تعلق بحالٍ لا يَقَنّضيها در" 
الکلام. و لا يَنطوي ماأنبته من المنازل عليها؛ فلا فرق بَينَ أن بستئنی النبوٌةٌ بَعدَ الوفاة 
مشروطة و ان كات غير داخلة فيما دم و لاكان ماه من المَنازل متَعلّقاً بحالٍ 
الوفاة جُملة -و بَينَ أن یستثنی غیرها مما لا دحل تحت ما ثبتّه. و هذا مفسد لحقيقة 
الاستثنای و مُخرحْ له عمّا وضع له؛ فَوَجَبَ بهذه ‏ الجُملة لو صرنا إلى ما ادعاه من 


إثبات الشرط -دخوله فى الأمرین ؛ لبَتِمَ المطابقت و بت " حقيقةٌ الاستثناء. 


[نفی خروج الاستنناء فى الحدیث عن حقيقته إذا تناول ما بعد الموت] 


و یش ما ذَكَرَه” فى آخر الفْصل, من ادّعاء استتنافی الکلام" و إخراجه عن 


من مُطابقته للمُستئنی منه. حَمَلَ نفسّه على نفیه. و ظاهر ' الکلام يَمَنَضى خلاف 
5 فى المطبوع: «جمله». و هو سهو. 

۲. أي فیما تقدم فى صدر الحدیث من منازل هارون. 
۳ فى «ص»: «قبلیه». 

من عدم الحاجة اٍلی هذا الشرط. 

۵ فى «ب»: «لهده». 

۱ أى دخول الشرط فی الاستثناء و المستثنی منه. 

: في «ج» د ف» و الحجری: «و يثبت». 

. فى اب. ج. ص. ف» و الحجري: + «اخرا». 

في اب ج. ص. ف»: «استثناف ۳4 

۱۰ فى «ب. ج. ص. ف»: «فظاهر». 


گے o‏ سح ص 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت التص و ورود السمع به ۳۹۳ 


ما قاله؛ لا ایراد لفقل «إلا» تعن جملة متقدمة لا بكو الا للاستنناء محقيقة و اما 
يُحمَّلُ فى بعض المواضع على الابتداء و الاستینافی أيضاً ' ضرور: و على سبيل 
المّجاز. و ليس لنا أن فول عن الحقیقة ای المجاز بغیر دلالة. 

و ادّعاؤه أن الذي يوب إخراح ؟ الكلام عن الاستثناء: ناله بَعدٍ اموت مع 
أن المُستّئئى منه مِن حَقه أن يَتناوَلَ الحال. غير صحيح؛ لأ ذلك ماکان يَجِبٌ لو 
لم يکن لنا عنه مَندوحةً» فأمّا مع إمكان ما ذ کرناه من تَناوّلٍ المُستَئنى منه للحال 
التی تعلق الاستثناء بها و اعطاء الاستثناء ما افد جف من الختطابفة 
لما تم -فلاوجه لما ذکره من العُدول عن الظاهر من الکلام. و جَعل ما ظاهره 
يَقَتَضى الاستئناء لغیره. 
[عدم دلالة الحدیث على منازل آمیر المؤمنين اذ في حال حياة النبی 7 ] 

فا قوله: «وكان یَجبٍ أن لا دحل تحت الخبر منزلة َستحفها أميرُ المزمنیت " 
عليه السلامٌ فى الحال» فِنْ ذلك واجبٌ على قول من جعَل الاستثناء مُتَعلْقَاً ببَعد 
الوت لا بعد النبوة؛ لأنّ الفرض عندّهم " بهذا الخبر النص علی الامامة بَعدَ 


و 


فى المطبوع: «لا تکون». 
. فى «د. ص»: - «ابضا». 
في المطبوع و الحجری: -«و». 
. في «ب. ج» ص» ف»: «یخرج» بدل «یوجب |خراج». 
فى «ب. ج» ص. ف»: - «کأن». 
فى المطبوع و الحجري: «حقیقة». 
. فى النسخ و الحجري: - «أمير الممنین». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و ماسبق من عبارة المغني. 
فى ب ج. ص. ف»: ابعل ». 
. أي عند من جعل الاستنناء متعلقاً بذلك. و الانسب أن یقال: «لأنّ الغرض عنده». 


4 4 میم ی 


ف > <7 هم 


۳۳/۳۳ 


” الشافى فى الا مامة اج‎ 4٤ 
الوفاة فإذا بَيّنوا' أن الخبر يَقتَضيهاء فقّد تم الغرضٌ. و إن كان مَن يجب له مَنزله‎ 
الامامة لا بد آن يكونَ فى الحالٍ ' علئ أحوالٍ من القضل و غيره لا بَقتضيها في‎ 
الحالٍ ظاهر اللفظ. و لم تجده عوّل فى إبطالٍ قول مَّن ذ کرناه على أكثّرَ من ادعاء‎ 
بطلایه و فساده من غير إيراد ما يَجِرِي مُجزی الحجَة أو الشبهة.‎ 

اس سپ 2 1 ۰ نز ی ی 1 1 5 

و اما علی قول من جعل النفى متعلقا بِبَعدٍ النبوّة. و عم به احوال الحياة و 
الوفاةء فانه: 

[1] یَجعَل ظاهر الخبر مُقتّضياً لإثبات جميع المنازل -بَعدَ ما آخرجه الاستخناء - 
في * الأحوالٍ التي تعلق نفئ النبوَةٍ بها؛ و هي أحوال الحياة و الوفاة معا 

۲۲ تخد لا هه دون العم قم عن ا شال ات 


الكتاب نفسه 00 


[۳] و يَقول ': متئ آحرجت مَنزِلةٌ لامامة من الثبوت في جميع أحوالٍ” الحیاق 
1 5 . 1 هقی نز ظ 2 . 
او من الاستمرار فى جمیع احوال الوفاق فلدلیل اقتضی الانصراف عن الظاه 
حك العمل به, و التممٌك بما غداه من مي الظاهر. 


.١‏ فى «ب»: «أثبتوا». 

5 في ب ج. ص. ف»: - «فى الحال». 

۳ في اب ج. ص. ف»: - «و فساده». 

4 في «ج»: قك 

۵. في اج ص. ف»: «من). 

1 و ذلك عند قول القاضی: «فان قالوا: قد دخل تحت الاثبات...». 
۷. هكذا فى «ب». و في ا و المطبوع: «و نقول». 

۸ هكذا في «ب». و في سائر النسخ و المطبوع: «حال». 

٩‏ فى «ب»:«فدلیل». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳۹۵ 


[4] وإذا' قیل له ': فاجعل الاثبات مُتعلقا بالحياة خاصّةً و النفی مُخْبّصَاً بالوفاة أو 
عاماً للأمرّينء و لا يوجبٌ المُطابَّقة؛ قياساً على ما استَعملتّه من التخصيص. 
قال: یش يجب إذا اضطررث إلى تخصیص مالا بد له -و إن كان ظاهِرٌ الكلام 
بقتضي خلاقه أن رم تخصيصاً لا دلالة تقتضیه. ۱ 
فقد بطل بما أورّدناه جميعٌ کلامه في الفصل؛ على جُملة و تفصيل. 
قال صاحبٌ الکتاب: 
فان قال: إِنّ قوله: «أنت متی بعنزلة هارونَ من موسئ» ليس بان يُتناوَلٌ 
لحال آولی * من المُستقبل. فیجب أن يُحمَلَ الاستئناء على ظاهره؛ 
لاه لا فرق بِينَ أن يَخْرّجَ من الکلام ما ولاه لَنَبَتَ في الحال, أو“ ما 
لولاه ليك فى المستقبل". 
قیل له: إن ظاهر هذا" الکلام لا بَفتضي إلا الحال. و نما يَقتَضي 


المُستَقبَلَ من جهة المعنی, لا من جهة اللفظ. و من حَقّ الاستثناء أن 
یعود إلى اللفظ لا إلى المعنی؛ فلا یَصحٌ ما ذکرته. 
يُبيّنُ ما ذکرناه: أنه لو یرت" مَنزلته في المستقبل لم یبطل خکم 


5 في اب. ج. ص. ف»: «فإذا». 

۲ أي لمن جعل النفى متعلقاً ببعد النبوة. 

۳. فى اب. ج. ص. 586 «ما استعمله». 

هکذا فى «ب. ج. ص. فا و المغنی. و فى «د» و المطبوع: «بأولئ'. 

60. فى «ج. ص»: و ). 

. من قوله: «فإن قال: إن قوله: أنت منّی بمنزلة هارون من موسی...» إلى هنا ساقط من المغنی. و 
بدله: «ليس بأن يتناول الحال أولئ من المستقبل» فقط. و هو متّصل بالعبارة المنقولة منه قبيل هذا. 

۷ فى المغنى: -«هذا». 

۸ في المغني: الو یعتبره. و في «بء ده «لو یقرب 


۳۳/۳۳ 


۳۹۹ الشافى فى الامامة / ج" 
اللفظ. و لو كات مَنزلته غير حاصلة فى الحال لَبَطَلَ حُكمْ الا فظ؛ 
فقلمنا" أنّ الذي يُقتضيه الظاهر هو الحال, و ما یم بدوایه من 

تقد لیف و دلت ‏ درا 0 

e‏ ذلك دلالة على خد" ما قالوه ‏ بأن یقال: لم يکن 
ا کک ی TN‏ 
E AOE O E e‏ 
حاصلة" بهذا الخبر. فان ساغ لهم ذلكَ ساغ لمّن خالفهم أن يدعي آن 
الخبر يَتَنَاوَلُ نفی الامامة بَعدَ الرسول عليه السلامٌ من حَيتُ لم يكن 
ذلك لهارؤن بعد موسی '. 

و متئ قالوا: «ليس ذلك مها يُعَدٌّ من المنازل فیتناوله" الخيد» قلنا؟ 
و الذي ۰ ف 


۲. في المغنی: ان حصل». 
۳. فى المغنی: - «ضد). 

.٤‏ هكذا في المغني. ت «حال علی عليه السلام من النبي صلّی الله عليه و آله». 
6 فى «د» و المطبوع و الحجری: «أن یکون» بدل «أن لا یکون». 

فى المغنى: «ليست مذكورة». 

۱ في ا ص. ف»: «لهارون من موسئ بعده». 

فى المغنی: «حتئ بتناوله». 

فق المغنی: «قلنا لهم». 

۰ في المطبوع و الحجري: «من». 


ف > < ها 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۲۳۹۷ 


النبوّة في حال " حياته. و الذي كان له منزلةٌ الامامة بَعدّه يوشم بسن 
نون, فلو آراة عليه السلامٌ بهذا الخبرٍ الامامة لكان يُسَبّهُ مَنزلته منه" 


۶ 


بمَنزلة يُوشَعَ "من موسی؛ و هذا يُبيّنُ أن مُراده ی 
من بعد ممّا یِقتضی إثباته فى الحال فقط. ° 


[نفي دلالة صدر الحدیث على الامامة. لا في الحال و لا في المستقبل] 

قال له: إا لا سالك عن هذا السؤالٍ الذي آوردثه على نفك و مع آنا لا 
لمم E‏ ري 
الإثبات من الخبر لا يق َقَنَضى بظاهره لا الحال و لا المُستَقَبَلء و إنّما یرجم فى ذلك ۳/۳ 
إلى غير ما ضيه لفظ الإثبات. و لهذا يرجم" أصحابنا في تعلّي الاثبات بالوفاة أو 
بحال الوفاة و الحياة مَعاً الی الاستثناء. و “كما أن المَنزِلةَ لو تَعيّرَت' في المُستَفبل 
-علی ما كرت -لم یط خکم اللفظ. فكذلك لو لم يَحصّلُ فى الحالٍ لما بل 
لتاب عي O‏ 


۱. السو - «رحال). 

۲. فى «ف» و التلخیص: -«منه». 

۳. فى المطبوع و الحجري: «یوشع بن نون». 

۶ فى «د»: «مانبینه». و فى المغنی: «مابینه». 

۵. المغني, ج ۲۰(القسم الاو ص 118-134 
. فى «ب. ج. ص. ف»: - «ل۷. 

۱ فى اب. ج. ص. ف»: ارجعا. 

۱ فى اب. ج. ص. ف): - «و». 

. فى «ب. د»: «لو یقرب». 

۱۰ في «ج» د. ف»: «علیه السللام» 


کے هه حر 4ص 


۳۹۸ الشافى فى الإمامة / ج” 


على أن مُراده به ' إثباتُ المَنازٍل في حال مُتّظرةء لم یک القول مَجازاً و لا بطل 
خکم لفظه؛ و اما يَصِحّ ماااغیته لو كان اطلاق القول يَقتَضى 


الحال, و هذا غير مٌسلم. و لم نَرَكَ دَلَلتَ عليه با کنر من دعواك بُطلانَ خکم اللفظ 
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و هذه دعوی اظ 


[بيان أن منزلة خلافة هارون لموسی هي إحدئ منازلهء و إن كانت مقذرة] 

فاما اأعاؤه اقتضاء الخبر لنفى الإمامة؛ من حَیثٌ لم يكن هارون بَعدَ وفاة 
موسی اماما و قوله ۳ (إنّه که [لهارون] E‏ الصفة منرلة) من 
الصواب؛ لآنّ هارونَ و ان لم يكن خليقة لموسی بعد وفایه فقّد دللا علی أنه لو 
بقی لَخَلَفَه في اميه و أن هذه المنزلة و إن كانت مُقدَّرَةٌ يَصِحٌ" أن ند في منازله 
قاذ اتف رل تنامض "انه لا وو هب الم له لكان لبم ان تساه 
عليه من استحقاق الخلافة بعده" باه مَنزِلةٌ؛ لأن التقدیر و إن كان في نفس الخلافة 
بعده فليس هو فى استحقاقها و ما یَقتضی وجوپّها. و إذا تبت ذلك. فالواجبٌ 


فيمن شُبّهّت حاله بحاله. و جيل له مثل مَنزلیه إذا بي إلئ بَعلِ الوفاة أن تَجبّ له 
۱. فى اب. ج. ص. ف): - «به). 

8 في اب. ج. ص. ف»: «دعوّى تأنیه». 

۳ فى «ب. د» و التلخیص: «وجعله». 

E ع‎ 

0. تَقدّم في ص ۲ و ما بعدها. 

1. فى «ف»: «تصح». 

۷ فى «ب. د. ف» و الحجری: «لو تسمّحنا». 

۸. م فى النسخ و التلخیص. و فى المطبوع: «لا توصف المنزلة». 

٩‏ فى التلخيص: -«بعده». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۹۹ 


الخلافت و لا یعدم فى تُبوتِها له : أنّها لم تبث لهارون بَعدَ الوفاة. 
E 5 2‏ رز E ۳ 5 ٠‏ ام وی ۳ ۳ 

و لو کان ما ذکرّه صحیحا لوَجب -فیمن قال لوكيله: «اعط فلانا في كل شهر 
إذا حَضَرَك ديناراً) تم قال فى الحال او بَعدَّها بِمُدة: «وانزل عَمراً منزلته» ثم قَذّرنا 
أن المذکور الاو لم بَحضر المامور بِعَطيّته '. و لم يَقَبض ما جَعَلّه له مين الدینار أن 
يَجِعَلَ الوكيلٌ إن كان الأمرُ على ما ادّعاه صاحبٌ الکتاب - تأخر المذكور الأول 
طریقاً ال حرمان الغانی العطنة و آن تقول له: إذا کنت اما انزلت ل فلان» 
و فلا لم بَحصّل له عطيّةٌ فیجبٍ أن لا يَحصّلَ * لك أيضاً. و فى علمنا بائه ليس 
للوکیل و لا غيره منم من ذگرنا حالّه و لا أن يَعتَلٌ فى جرمانه بمثل عِلَة صاحب 
الکتاب. دلیل على بُطلان هذه الشبهة. 

على أن النفی و ما جری" مجراه لا يصح وصفه باه مَنزلة و ان ح 
وصف المْقدّر الجاري مَجری الاثبات بذلك إذا کان سببٌ استحقاقه و وقوعه ثابتاً. 
ألا تری أنه لا يَصِحٌ أن یقول أحَذنا: «فلان منی بمَنزلة فلان من فلان» 
فى أنه لیس باخیه و لا شریکه و لا وکیله و لا فیما جری مّجراه من النفی. و إن 
صَمَّ هذا القول فیما يجري مَجری المُقدر من أنه إذا شفع إليه شفعه و إذا 
ساله أعطاه؟ و لا یَجعل أَحَدٌ «أنّه لم يَسْفَمْ» - إذا كان ممّن لو شفع لشفع " -منزلة 
١‏ فى اب. ج. ص. ف»: - «له). 
. فى المطبوع: «ما ذكروه». 
۱ هکذا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «فلاناً». 
1 هکذا فى «ب. ج. ص» و التلخیص. و فى «د. ف» و المطبوع و الحجري: «لعطيّته». 
۵. فى التلخيص: «أن لا یکون». 


1 فى التلخيص: «وما يجري». 
۷ فى «ب. ج. ص. ف» و الحجري: «لم یشفع ». 


0-2 4 مف 


۳۵/۳ 


۳۰/۳ 


۳۰۰ الشافی فى الا مامة ۳ 
قط فیمن هل له مثل مَنزلیه آن لا تجاب " شفاعّه. 


[اعتراض القاضي بوصاية یوشع بن نون و الجوابُ عنذلك] 

نأمًا الاعتراضٌ بیوشعٌ بن نون. فقد أجابَ أصحابنا عنه " باجوبة: 

احَدها: أن إذا دلّلنا على أن الخبر على صورته هذه دال على الامامة. و مُقتَض 
لحصولها ' لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ كدّلالته لو نَضمَّنَ ذكر يوشَّعٌ بن نون 
فإلزامنا مع ما ذَّكرناه أن یرد على جلاف هذه الصورة اقتراحٌ في الأدلة و تحکم 
لاه لا فرق فى معنّى الذلالة علّى الامامة بِينَ وروده على الوجهین. و اما کان 
لشبهتهم وجه لو كان متی وَرَدَ غيرَ مُتضمّن لذکر يوشّعَ " لّم تكن فيه دلالة على 
النصّ بالإمامة؛ فأما و مر بخلافٍ ذلك. فقَولّهِم ظاهر البطلان؛ لأنّه یرم مِثلّه في 
سائر الأدلة. 

وثانيها: أنه عليه السلا" لما فَصَدَّ إلى استخلافه فى حياته و بعد وفاته لم يَجَرْ 
أن يَعدِلَ عن تشبيه حاله بحال هارون "من موسی؛ لأنّه هو الذي خلفه فى حياته. 
و استَحق أن یخلفه بعد وفایّه. و يوشم بن نون لم تَحضصّل” له هاتان المَنزِلتان؛ 
ففي ذ کره و العُدولِ عن ذکر هارون اخلال بالغرض. 


۱. هکذا في التلخیص. و في «ب. ج.ص. ف»: «آن لا یجاب». و في «د» و المطبوع: نان لا یجاب». 
۲ فى «ب. ص: -«عنه). 

۳ في «ج. ص. ف»: «و یقتضی حصولها». 

فى «ب. ج. ص. ف»: «یوشع بن نون». 

. هکذا فی التلخیص. و في النسخ و المطبوع: «لم یکن». 

. فى التلخیص: «صلی الله عليه و اله». 

: في «ب. ج. ص. ف»: «بهارون» بدل «بحال هارون». 


. هکذا فى «ج» و التلخیص. و في ساثر النسخ و المطبوع: «لم يحصل». 


Oo 


کے > حح 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۱ 

و ثالثها: أن هارون عليه السلامٌ كانّت له مع مَنزلة ' الخلافة فى الحياة 
و الاستحقاقي لها" بَعدَ الوفاة ‏ مَنزلة التقدّم علئ سائر أصحاب موسی و كوه 
أَفضَلَهِم تعدخ و هذه مَنزلة آراد لنبی في لاسر الها نا لأمير المؤمنينَ 
عليه السلا و لو در بل ین هارون: «يوشّمٌ بن نون» لم يَكُّن دالاً عليها. 

و رابعُها: أن جلافةً هارونَ لموسی علیهما السلامٌ نطق بها القران. و ظَهَرَ آمزها 
لجمیع المُسِلِمِينَ و لیست " خلافةٌ یوشع بن نون لموسی عليه السلام بَعذه ثابتة 
باشرآن گ و لا ظاهرء لك[ من ظهَرت * له لاف هارون؛ فا برع ی الل عله 
و اه أن يوجبَّ له الإمامة بالأمر الواضح الجَلئء الذي يَسْهَدُ به القرآ. و لا 

على أن یوشع بِنَ نون لم یکن خليفةً لموسی عليه السلام بُعذه فیما یَقتضی 
الامامت و إِنّما كان تب بَعدّه مؤدّياً لشرعه؛ و حلافثه فيما تعلق بالامامة كانّت فى 
وَلَدٍ هارو عليه السلامٌ 

و لي" للمخالف ‏ أن یقول: إن حصول الامامة في وَلَدٍ هارون غیر معلوم مِن 


۱ هکذا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبو و الحجری: «منزلته». 
. في «ب. ص»: - «لها». 

. هکذا فى التلخیص. و في النسخ و المطبوع: «و لیس». 

. في «ب:: «نطق بها القرآن» بدل «بعده ثابتة بالقرآن». 

۱ هکذا فى التلخيص. و فى النسخ والمطبوع: «ظهرا. 

. فى «دء ص. ف»: «علیه السلام». 

۱ هکذا فى التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: «و لا یعترض ». 

۱ فى «ج. ص»: «فيهأ». و فى «ب»: «به». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «فلیس». 

.٠‏ في «ب»: «للمجادل». و فى «ج. ص »: «لقائل». 


O میم‎ 4 4 


کے که چ ص 


Y/Y 


۳۰۷۲ الشافى فى الا مامة ۳ 


طريتي يُقطَمٌ عليه؛ لأ الرجع فيه إلى أخبار الآحاد, أو إلى قول اليهودٍ الذي لا 
حُجَةَ فيه. و ليس هكذا خکم نُبِوَةٍ يوشَعَ بن نون؛ لاه لا جلاف بَينَ المُسلِمِينَ فى 


أنه كان نبا بَعدَ موسئ عليه السلام. 


انا تقول له:ِعمَلْ علی أنّ الأمرَكّما ذ کرت. أ لیس و إن عَلما نبو یوشع بَعدَ 
موسئ فا غیر عالِمِينَ بان الامامة كانت إليه و أنه كان المُتوَلَىَ لما يَقومُ به الأئمَةٌ؟ 
فلا بد من «نَعَم»» فتقول له: فهذا القَدِرُ كافٍ فى إبطالٍ سؤالكم؛ لا و ان لم تعلم أن 
الامامةً كانت في ول هارون من بعد موسئ عليه السلام فلم نَعلَمْ' أيضاً آنها 
كانّت إلئ يوشم بن نون مُضافةً إِلَى النبوة؛ فکیف یال نان الب صلّی ال عليه 
و آله لو آراد الامامة لقال: «آنت مي بمَنزلة یوشع بن نون ؟ 
قال صاحبٌ الکتاب: 
على أنه يقال لهم: و من أينَ أ أن هارون آو عاش تعد مسوسی لكان 
خلیفتّه "؟ 
فان قالوا: إذا كان خُلیفّه" في حال یاه وَجَبَ سي 
قِيلَ لهم: أ تفولون: إِنّ الخلافة في حال الحياةٍ تقتضي الخلافة بَعدَ 
المّوتِ لا مَحالة أو يُحتاجُ في کونه خَلِيفة له "بعد وفاته إلى أمر آخَر؟ 


1 في المطبوع و التلخیص: «بنبوّة». 

. فى اب. ج. ص. ف»: «فلا نعلم». و فى التلخیص: «فلم یعلم». 
: في «ج. ص ا: - «لنا». 

: في اب. ج» ص. ف): اليبو شع من موسئ). 

۵ فى «ب. ج. ص. ف»: «خلیفة!. و فى المغنی: «خلفه». 

8 فى «ب. ج. ص. ف»: «خحليفة». 


۷ هكذا فى المطبوع والمغنى. و فى النسخ و الحجري: -«له». 


4 4 هف 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳ 
فان قالوا: يقتضي ' ذلك. 
قِيلَ لهم: فیجبٍ لو َيه بحال الحياةٍ أن يَكونَ خلیفته ‏ بَعدَ المَوتٍ. 
و أن لا يَفتَرقَ الحال بَينَ المُقيّدِ منه و المُطلَّق. و لا فرق بَينَ من قال 
ذلك و بین مَّن قال : «إنّ خلافته منه عليه السلامٌ سَئَه * تقتضي ° 
لا مه لول رت تن ال ]ور تن فا دق 
في الو كالة و الامارة و غیرهما؛ [و هذا ظاهرّ القساد] 

تم ذَكَرَ بَعدَ هذا کلام لا ترتضیه و لا تعلق به "» إلى أن قال: 


۱ فى المغنی: «تقتضی». 

2 فى ااا ص. ف» و المغني: «خليفة». 

هکذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: - «ذلك و بین من قال». 

۶ فى «ب. ج» ص. ف»: «ان خلافته عليه السلام منه» بدل «ان خلافته منه عليه السلام سنة». 
و فى المغتی: -«منه عليه السلام». 

۵ فى «ج. ص. ف» و الحجري: «یقتضی». 

1 فى المغنی: «بمثله». 

۷. فى المغنی: «و غیرها». 

۸ المغتی ج ۲۰(الفسنم الأول اام ۵ و ما بين المعقوفين من المصدر. 

83 و هذا نص کلامه فى المغنی: «و لا بُدَ من القول بأنّ الخلافة فى حال الحياة لا تََتَضی ذلك 
و الما یَتضیه «الاستخلاف ا الذي لا يخمن وقتاً ون وقت فعند ذلك یقال لهم: و من 
أين أن موسی عليه السلام استخلّف هارون بلفظ مطلق لیتم ما ذکرتموه؟ فان قالوا: لورود 
الکتاب به و هو قوله: #و قال مُوسئ لأخيه اون اخلفنی فى قَؤمى4. قيل لهم: و من أين أنه 
أطلقٌ و لم یقیّد. و نحن نعلم أنّ نفس هذا القول لم يقع من موسی. و اما خکی معنی قوله؟ 
و لیس الخطات ممّا لا ند من معرفة معناه؛ فقد یجوز آن یکون استخلفه مقیّداً أو علی شرائط 
بیانها [فی الهامش: کذا فى الأصل. و لعلها: لم يأت بیانها]. يبيّنُ ذلك: أنه استخلفه عند الغيبة 
و إذالك يدكو اقفر میت او و 

۰ فى «ب. ج. ص. ف»: «و لا تعلق لنا به». 


A/Y 


الشافى فى الإمامة / ج۳ 

و بعدء فين أينَ أنه كان خَليفةَ أ على وجه یتبث" بقوله " حتّئ ولا هذا 
لول لم يكن فة علی قومه *؟ بل ما انكرت آن کون انما قال ذلك 
ني قوله: + احفنی فى قَوْمِى؛ ۲ - استظهاراً. كما قال" له: هو َضلخ 
لا تَثَبعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ» ' استظهاراً؟ بيش ذللت: آن المُتَعالَمَ مِن حاله 
ل إلا و يَلرّمُهِ عند عَيبة موسی 
أن يُقومَ بأمر قومه و إن لم يَستَخلفه» كما يَلرَّمُه إذا' " استخلفه. و ما 
هذه" ' حاله لا يعد في التحقيق خلافة؛ لأنّ الوجة الذي له كان يَقومُ بهذه 
الامور. كه ا معه. لا خلافثه له. [و إذا د ذلك ل يفيت بالظاهر 
أنه كانَ خَليفة على الحقيقة, و لا كَيفيَةٌ استخلافه له. و إذا لم يَنْبتْ 
ذلك فقد بَطَلَ أنّ ذلكَ يوجبٌ له نفي '' أن یکون خَليفة بَعدَ وفاته]. *' 


.١‏ هکذا فى «ب. ج. ص. ف» و المغنی و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «خلیفته». 
۲ هکذا فى «ب» و المغنی و التلخیص. و في ساثر النسخ و المطبوع: «ثبت». 

۳. اي بقول موسی عليه السلام و کلامه. 

.٤‏ هكذا في «ب. ج» ص. ف» و المغنی و التلخیص. و في «د» و المطبوع و الحجري: «علی قوله» 


فى المغنى: «أنّه) بدل «أن یکون». 

١‏ في «دا: «بمعنی» و فى المطبوع: «فعن». 

في المغني: - «يعني قوله: + اخْلْفْنِى فی قوْمی4». 
فى المطبوع: «قاله». 

. الاعراف (۷): ۱۶۲. 

فى المغنی: +«فیه». 

في المغني: «و إن» بدل «إذا». 

ف التلخیص و المغنی: «هذا». 


A‏ کذا في المغني و لعل الصحیح: «لو بقى» بدل (نفی». 


. المغنىء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ٠٠1-٠١١‏ . و ما بين المعقوفين من المصدر. 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۰۵ 

یقال له: قد مَضی فيما سل من كلامنا الا تحتاجٌ فى إثبات الم بهذا الخبر 
علی الطریقتّین ' مَعاً إلى إثباتِ أن هارون لو بقی بَعد موسی لَخَلَقَه '. ولا إلى أنه 
کان خَلِيفَةٌ له فى حیاټه علی وجه ینت بقوله » و بنا أن طاعةّ هارون إذا كانت 
واجباٌعل قوم موسی بل وفاه کما کائت واجبة في حبانه-و ان ان" چمها 
وجوبها له هي النبوة -فهي مَنزلةٌ يَص يصح "أن تُجِعَلَ له لغیره و ان لم یکن یی و أبطلنا 
قول مَن ظَنّ أنّ فى استثناء النبوّةٍ استثناء هذه المَنزلة بما نحن آغنياء عن إعاديّه . 
فلو أعرضنا عن فض "ها تت الفضل الذي شتكيناه: لم يكن اعراضنا؟ مح 
بصحة ما نصّرناه '' من الطریقین جميعاً في إثبات النّصّ. 
[اقتضاء خلافة هارون في حياة موسی, لخلافته له بعد موته] 

علئ آنا تقو له: قد دنا أيضاً على أنّ هارونَ عليه السلامُ لو بى بَعدَ موسی 
عليه السلامٌ كان خلیفتّه و القائم بأمر مه بما لا يطعن فيه کلامك هذا الذي حَكيناه؛ 
لا قد با أن جلافته له لو َجَبّت في حال دون حال -مع علمنا بأنّها مَنزلة في الدين 
جليلةء و رُتبة فيه عظيمة -لاقتضی نَفيّها بَعدَ تبوتها مِن التنفير کر مما يتقتضيه 


.١‏ فى الب. ج. ص. ف»: «على الطريقين». 

”. تقدّم فى ص 108-700. 

۳. تقدّم فى ص ۲۵۹- 511. 

۶ فى «ب. ص: «فان کان». و الاصح: «و ان كانت». 
۵. في «ج. ص. ف»: «تصحا. 

. تقدّم في ص ۲۵۸-۲۵۵ 


۱ هكذا فى «د». و في المطبوع و الحجري. «عن نقل». و فى سائر النسخ: : اعن بعض ». 
' فى اب. ج. ص. .ف»: «اعراضا». 
۰ فى «ص»: «ما ذكرناه». 


4 
۷. تقدم في ص ۲۵۲ - ۵۵ ۲. 
۸ 
۹ 


۳۹/۳ 


۳۹ الشافى فى الا مامة ۲۷ 


جميمٌ ما يَنفيه خصومُنا عن الأنبياء علیهم السلامٌ لمکان التنفير '؛ فلابدٌَ من القول 
بان جلافتّه فى حالٍ حياته تَمَنَضى ' الخلافة بَعدَ الموت من الوجه الذي ذگرناه. 

با ار ل E‏ 
عم میا بما قلناه من اقتضاء نفي الإمامة بعد ها للتنفير ' NG,‏ ازع 
الا بحال دون حال؟ و یف Ka‏ لک و هلان | عه 
وَّحيه؟ و و جاژ فيما يَقتَضى البوَةٌ استمرارّه التقييدٌ و الاختصاض لجار مثله في 
نفس النبِوَةِ؛ فکانا تقول يصاحب الکتاب: لو فيد موسی عليه السلامٌ الخلافة بحالٍ 
دون حال عل الوجه الذي :تعلق کلامه به. غير أن ذلك لا يجو أن ا 
عليه السلام؛ لما ذ کرناه. 

و لیس ما عارض به” من الوكالة و الامارق بشّىء؛ لأنا نما" آوجبنا استمراز 
نجلافة هارونَ و أبطلنا التخصيصّ فیها و التقييدٌ لأمر لا یت فى الامیر و الوکیل 
و من يجري مَجراهُما؛ لأنّ ولاية هؤلاء يَصِحّ فيها العَرْلُ و التقييدٌ و روت 
لتخصیص و لا يودي إلى التنفير الذي مَنّعنا منه فى هارو عليه السلام. 


[بيان خلافة هارون لموسی بقول موسئ و کلامه] 
فأمًا الدَّلالةٌ على أنّ هارون عليه السلامٌ كان خَليفةَ موسی عليه السلامٌ على وجه 


بت بقَولِه: فهو القرآن. و الإجماع. 

.۲۵۳ 707 تقدم فى ص‎ .١ 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «اقتضت». 
۱ فى «ب» ج. ص. ف»: «التنفير». 

. فى «ب»: «آن بقوله». 

۵. فى «ب: «له». 


4ت € یم 


1 فى اب. ج» ص. ف»: - «انما). 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۷ 
قال الله تعالی حكاية عن موسی: *و قال مُوسی لأخيه هاژون الحلفنى فى 
قَؤْمِى4» و الظاهرٌ من الاستخلافٍ حصول الولاية للمُسَخلف بالقَولٍ على طريق 
النيابة عن المُستَخَلِفِء و لهذا ' لا يَصِحّ أن يَقولَ الانسا ' لغیره: «حلفنی فى تَمَقةَ 
عبالك. و القیام بالواحب عليك مرق هو مُنرلك» أو «أخلفنى فى أداء روات 
و عبادایِك» " و قد یَجوژ أن یامه بما يَجبٌ عليه على سبیل التاکید. فيّقول له: 
«أطِغْ ركلف و اقم صلاتك. و آخرج ی يجب من زکاتك ». 
فقد بات الفرق بَينَ قوله: و أَضْلِح و لا تتبغ سَبیل الْمُفْسِدِينَ فى وقوعه على 
سَبيل التأکید. و بَينَ قوله: « نی فی قزمی» في أن ظاهره یَتَضی" ولايةً بت 
و ليس لاحَد أن يَمِنَعَ من التعلي بظاهر قوله: + الفْنی فی قَوْمی» بان یقول: 
نه جكاية لکلام موسی عليه السلا و ليس هو نفس کلامه ؛ فکیف يَصِحّ التعلق 
بظاهره ۲ 
۱ فى التلخیص: «فلهذا». 
3 هكذا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «للإنسان أن بقول» 
بدل «أن يقول الانسان». 
5 فى التلخیص: «في أداء فروض عبادتك». 
.٤‏ هکذا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «ممّا». 
۵ فى التلخیص: +«عليك». 
1 هکذا فى «د» و الحجري و التلخیص. و فى «ب. ج. ص. ف»: «و ان ظاهره بقتضی». و فى 
المطبوع: «فی أنه ظاهرة تقتضى». 


۷ فان موسی عليه السلام لم يكن يتكلم العربيّة التي نزل بها القرآن الكريم. و کی بها کلامه. 
۸ هذا الاشکال ذکره القاضی فى المغنى. و قد حذف المصّف رحمه الله عبارته, لکننا نقلناها 


في الهامش قبل قلیل. فراجع. 


۳۰۸ الشافى فى الا مامة ان 
لاه و إن لّم يكن حكاية للفظ موسی بعَينه أ. فهو مُفِيدٌ لمعنی كلامه و مُراده؛ 

۰ ۳ ت E‏ < وغ )م ۰ و و ۲ 

معنى «الاستخلافي» الذى اف هته المع الذی تقد ذ کوه؛ لاه 

0406 یرای مر لم كع ا لك “8 2 ۳ 1 9 

لو لم يكن المُراد ما ذكرناه لم تفع بحكايته تعالی عن موسئ شيئاء و لساغ 

لقائل أن یِقول فى قوله تعالی حكاية' عنه: فق اجِعَلٌ لى وَزِيراً من أَهلى * 

هاژون أَخى * اشْدُدْ په ری * و أَشْرِكْةٌ فى أقرى»": نه لم يُردْ بسؤالِه ما 

0 : 500 اه a‏ تدر بار ا و ا و 

نعقله من معنى الوزارة و الشركة. بل اراد عيره ؛ من حيث لم يكن لفظ موسی 
فاما الاجماع: فدلالته ا علی ما ذكرناه ظاهرة؛ لأنه لا خلاف تس الأمَة 

نب أن هارونَ عليه السلامٌ كان خليفة لموسئ عليه السلام و نائباً عنه 

و تابعاً ' ' لأمره و تهیه و ظاهر إجماعهم على الاستخلاف و النيابة يَمَتَضى 

ما تم ذؤكده' '. 

؟. فى التلخيص: «بما هذا الكلام عبارة عنه و حكاية له». 

۳ فى (اسء د. ص»: «و بستفید». 

4 فى النسخ: «لم یفهم». و ما آثبتناه مطابق للمطبوع و الحجري و التلخیص. 

۵ هکذا في النسخ و التلخیص. و فى المطبوع و الحجري: (و ساغ». 

. فى المطبوع و الحجري: «حکایته». 


4 
.۲ ۲ ۲٩ طه(۲۰):‎ ۷ 

۸ فى التلخیص: «غیر ذلك». 

۹ کا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجری: «نفسه» بدل «بعینه». 
۰. فى التلخيص: «و مطیعا». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۰۹ 
[لزوم استخلاف موسی لهارون عند غیبته] 

فأما قوله: «إنّهِ إذا کان شریکه فى النبوَة فلابُدٌ من أن يَلرَمَهِ عند غیبته أن يَقوم 
بأمر قومه و إن لم يَسِتَخَلِفُْه» فقلط ظاهرٌ؛ لأنّه لا ینک و إن کان شریکاً له فى 
النبوّة -آن یَختّص أ موسی عليه السلامٌ دونّه بما يَقومٌ ' به الأئمَةٌ مِن إقامة الحدود 
و ما جری ' مجراها؛ لأنّ مُجرّذ النبوَةٍ لا يَقَنَضى هذه الولاية المخصوصة. و |ذا" 
كان هذا جائزاً لم یَجبٍ أن يَقومَ هارو عليه السلامٌ عند غيبة أخيه بهذه الأمور 
لأجل نویه و لم يدن من الاستخلاف له ليَقوم بذلك بُذَ؛ لأنه و لّم یَستَخلفه فى 
الابتداء أو" استخلف غیره كان جائزا. 

فان قیل: قد بَنّيتم کلامکم على أنّ الشركة فى النبوّةٍ لا تبَضی الولاية على ما 
قوم" به لالم و أن من الجائز أن يَنفرد موسی عليه السلامٌ بهذه الولاية عن 
أخيه. فاعمّلوا ' على أنّ ما ذ کرتموه جائنٌ من أينَ لكم القَطمٌ على هذه الحال. و أن 
مارون نما" تَصرّف فيما يَقومُ' به الأئمّهُ لاستخلاف موسی له لا لمكان تُبِوَيِه؟ 

قلنا: الغرض بكلامنا فى هذا المَوضع أن تُبيّنَ جوارَ ما ظَنّ المُخالفون أنه 
.١‏ في التلخيص: «لأنّه و إن كان شريكاً له فى النبوّة فلا يمتنع أن يخصّ». 
3 فى المطبوع: «تقوم». 
۳ في التلخیص: «و ما يجري». 
٤‏ فى «ب» ج. ص. ف»: «فإذا». 
۵. هكذا فی اب. ف» و التلخيص. و فى «ج» د. ص»: «و». و فى المطبوع و الحجري: «لو». 
1 فى المطبوع: «نقوم». 
۷. فى «د»: «فاعلموا». 
۸ 
۹ 


. فى اب. ص. ف»: «ريمأ». 
۱ فى «اج. ص. ف»: « تقوم ". 


58 الشافى فى الإمامة /ج۳ 


غيرٌ جائزء و الذي نَقَطَمٌ به ' على أحَدٍ الجانژین هو ما قَدَّمنا ذكرّه من دلالة الآية 
و الإجماع. 
1۱/۳ قال صاحبٌ الكتاب: 
و عد فغیژ واجب فیمن یَکون شَريكاً لموسی في النبوَة أن يكونَ هو 
لیم بَعدَ وفاته بما يَقومٌ به الامام بل لا ینم في الب" أن يَكون 
النبي ۳۳ بأداء الشرع و تعلیمه " و بيانه فقط. و الذي يُقومٌ بالحدود 
و الأحكام و السياسةٍ الراجعة إلى قصالع ادن" غيره. گم رو" في 
آخبار طالوت و داود. ۱ 
بولق أ قیاع" بما یقوم به امامت و شرغه فذا جاژ ون الله 
تعالی" أن يبِعَتَ نیا " ببعض الشرائع دون بعض. فما الذي یم من أن 
مه الشرغ و لا یجقل الیه "۱ هذه موز صل؟ لو هذا E‏ 
ما قدّمناه]. 
.١‏ فى «ب. د»: يُقطع به». 
. هكذا فى «ج. ص. ف» و المغنی. و فى سائر النسخ و المطبوع: «القائم». 


۲ 

۳. فى المغنى: «لما». 

. فى لانت ال 

0. في «(ج» ص» ف): او NE‏ و في المغنی: «و تعلیمهم». 
1 في «ص»: «مصالح الدين». 

۷ فى المغنی: «روي». 

۸. في اه ص. ف»: «القائم». 

۹ فى «ب. ج» ص. ف» والمغنى: - «تعالی». 

٠‏ . فى المغنى: -«نبيًا». 

.١١‏ فى المغنی: «من الحملة» بدل «من أن يحمله)». 

0 في اب ج صء فه: «فماالذي يمنع من الشرع أن لا يجعل الیه». و في المغني: الل بدل «إليه». 


۳۱۱ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .١ 
:' تم قال بَعدَ سؤالٍ لا تساله عنه‎ 

و بع. فائه يقال لهم: إذا كانَ سببٍ الاستخلاف القَيبَةَ فما أنكرتم 

آنها اذا زاّت ران الاستخلاف بژوالهاء و یکون اللفظ -و ان کات 

مُطلّقاً ‏ في خکم المُقيّد؛ لأنّ السبب و العِلّةَ فيما يقتضيانه آقوی ین 

القول فیما حل هذا المتحل؟ و على هذا الوجه جَرّت العادةٌ من الرسول 

عليه السلام أنه كان بَستخلف بالمدينة عند العيبة الواحد من أصحابه. 

فإذا عاد زال حُكمُ ' الاستخلاف. كما روي في ابن 1 مکتوم ' و عُثمان 

و غیرهما. 

یبن ذلك: أن استخلاقه في حال العيبة یقتضی آنه ' خلیفته " في موضع ۰ 2۲/۳۲ 


.١‏ و اليك نص ما جاء فى المغني. مع ما فيه من ابهام و سقط: «فإن قالوا: إّه لا يجوز عندنا في 
الحجّة في الزمان [كلمة غير مقروءة]. و یکون إلى كل واحد منهم ما ليس إلئ صاحبه. و قد 
يجوز فيما يقوم به الإمام أن يقع التعنّت به أصلاً. على ما قلمناه». 

5 فى المغنى: 0 

۳. في المغني: «ابن أمّ كلثوم»» و هو خطأ فاحش. و أمّا «ابن مت قهر مرن قییبن زا زائدة 

بن الاصم القرشي العامري الاعمی. و قیل: ان اسمه الحصينء سمّاه النبی عبد اللّه. و قال ابن 
كان أهل المدينة هوا لو ن: اسمه عبد الله و أهل العراق يقولون: اسمه عمرو. ا 
هايا للعلاو لذن عر تم ی واسم أَمَه: عاتكة بنت عبد اللّه بن کته ون قافو سد 
مخزوم. و هو ابن خال خحديجة بنت خویلد؛ فإ أمّ د يجة خت قيس بن زائدة و اسمها فاطمة. 
أسلم فى السابقين إلى الإسلام ؛ بمكّة. و كان من المهاجرين الأوّلِين قيل: قدم المدينة قبل النبي 
و بعد مصعب بن عمیر و فیل: بعده بقلیل. و فیل: بعد بدر. و قد استخلفه رسول آللةصلى الله علیه 
و آله على المدينة في بعض غزواته مرّتین. و قیل: ثلاث عشرة مرّة. و شهد حرب القادسيّة و معه 
راية سوداء. فقاتل و هو آعمی, و قل بالقادسيّة. و فیل: رجع الى المدینة. فتوقي فیها عام ۲۳ ه. 
راجع: أسد الغابق ج 4. ص ۱۲۷؛ صفوة الصفوة ج ۰۱ ص ۲۳۷؛ الاصابة لابن حجر. ج ۲. ص ۵۲۳. 
9 فى المغنی: «ان». 
۵ هکذا في النسخ و المغنی. و فى المطبوع: «خلیفة». 


۳ الشافى فى الامامة / ج۳ 
عدر و خوك نمام را رز STS‏ ی NT‏ بت 
دون مَوضع ؛ لانه لا يجوز ان يَكونَ خليفته في المَوضع الدی غاب 
إليه. و إِنّما يَكونٌ خَلیفته " في المَوضِع الذي غاب عنه. فلو قلنا: إن ذلكَ 
رقم ۱ كوه مد 23 مت له ۱ أن کون ل في الک 0 
و اللفظ الاوّل لم یَقتضه. و هذا یی أنّ ذلك لا يَقَعُ إلا مُقيّداً'. 


[تهافت کلام القاضی حول مسألة لزوم استخلاف هارون] 
یال له: ول ما فى كلامِك أنّه ناقض لما حکیناه عنك قبل هذا الصل من 
قولك: «إنّ هارو لا يجوز أن یِکون شریکاً لموسی عليه السلامٌ فى النبوة إلا 
و يَلرَمُه عند غیبته أن يوم بامر قومه؛ لمکان وی و ان لم بستخلفه» " لأنك 
جوزت هاهنا أن يكونَ موسی عليه السلام مرا بما یوم به الامامٌ مُضافاً إلى 
الأداء و التبليغ» و يكونَ هارون مُشاركاً في الأداء و التبلیغ " دون غیره. و هذا 
َتّضی حاجته ی لاستخلاف فيما يَقومُ به الآئمّة. ۰ 
شریکاً لموسی عليه السلامٌ فى النبوّةٍ أن يَكونَ هو القيّم بعد وفاتِه بما يَقومٌ به الإمامٌ». 
قلنا: لا فرق بِينَ ما قَلنّهِ و حَكيناه؛ لأنّ ما يَقومٌ به الأئمّةُ لو كان من مُقتَضَى النبوة 


۱ فى المغنی: افي حال دون حال و فى موضع دون موضع». 
۱ فى «ب. ج» ص. ف»: «خلیفة». 

. هکذا فى المغنی. و فى النسخ و المطبوع: «في المکان». 

. فى «ب»: «خلیفه). 


ص ي ل یم 


Oo 


. فى «ج. ص. ف»: «خلیفته». 


. المغنی, ج ۲۰(القسم الأوّل)» ص ۱ - ۱1۷. 
. تقذمت حكاية کلامه هذا فى ص ۳۰۶ و تقدمت مناقشته فى ص ۳۰۹. 


. فى اابء. ج. ص. ف»: «فى التبليغ و الاداء». 


گے > سم 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به لم 


-علی ما دل کلامك عليه " فى القصل الأول" -لم یج فیمن "كان شریکاً لموسی 
فى النبوة أن یبقی بَعدّه و لا“ يَقومَ بذلك مع بوت المُقتّضى الذي هو النبوةٌ. و إذا 
أججرتٌ فى شريك موسی فى النبوة أن یبقی بَعدّه” و لا یتولی ما يَقومٌ به الم فلا 
بد من" أن يجوز مثله فى حياته؛ لاه إذا لم ین من مُقتَضَى النبوّة جاز في 
الحالین " و إذا جار فيهما صح ما حکیناه؛ من تجويزك انفراة موسی بما يَقَومٌ به 
لائمّة و ان كان هارونُ شریکه فى النبوّة. 

و ليس لك أن تقول: نی "نما عَنَيثّ بکلامي الأوّل أن هارون يَلرَمه عند غيبة 
موسی أن يوم بأمر قومه على وجه التبلیغ و الأداء اللذین تفتضیهما" النبوةٌ؛ 

لاک لو ازدث ذلك كنف مکلماً علی غیر ما لح فیه+ لالم نف -و لاح 
ِن الناس -: (إنّ هارون لو بَقَىَ بَعدَ موسی لكان خليفة له فى الاداء و التبلیغ اللذين 
شما ین فقتشی النبوع» فتکون کاانك مبطلاً لذلت» و الما آوخبا آن یک ود 
خلیفتّه ' ! بَعدَ وفاته علی قومه فیما يُقومٌ به الأئمَةٌ؛ فلابُدٌ أن یکون مُرادُكَ بالكلام 
الاوّل ما د کرناه. 


5 فى «ب. ج» ص» ف»: «ما دل عليه کلامك». 
۲ أي فى کلامه المحکی أُوَلاً. و الذي تقدّمت حکایته فى ص ۳۰۶ 

۳ في «ب. ج. ص»:«ممن. ۱ 

.٤‏ فى «ب. ج: ص. ف): «فلاا. 

۵ فى «ب.ج. ص. ف»: «و إذا جاز ان یکون شريك موسی فى النبوّة یبقی بعده». 
. فى المطبوع و الحجري: -«من». 

۱ في «ج. ص. ف»: «فی الحالتین». 

. فى «ب. ج. ص. ف»: «نی». 

فى «ج. د. ص. ف» و الحجري: «یقتضیهما». 

۰ في «ب. ج» ص»: اخليفة». 


د که جر هط 


و34۸ 


۳2 الشافى فى الا مامة‎ 1٤ 


و 7 
اث سمه 


نم تقول لك :إن الذي ذ کرته مق جواز انفراد موسی بجا قوم به الأئمة دون 
هارونٌ, و أنه غير واجب فيمن كان شریکه في النبوّةٍ أن يَكون شریکه فى القيام 
بهذه الأمور فی سات و تعد وفاه ضحیخ دی غير اه وان کان غیزواجب فی 
الابتداء لما ذ کرته» فليس جوز بَعدَ حصوله لهارون أن يُخْرَجَ عنه و يُصرَف عن 
تولیه؛ لما ذ کرناه من اقتضائه التنفیر الذي تَمِنَعُ "وه منه * 
[مناقشة ما ذکره القاضي من أن سبب الاستخلاف هو الغيبة] 

ا او اه تقتطیه السیت 
تعلق الکلام به و مطابقّه له» و یش بموجب أن لا یتعذاه و یتجاوژه. فإذا سُلّمَ أن 
العَيبةَ كانت السبت فى استخلافی " هارون. لم يُنْكَرْ تبث الخلافة له بَعدَها؛ لما 
بیناه. الا تری أنّ موسی عليه السلام لو قال لاخیه مع ان السببَ كان الغيبة: 
«خلفني في قومي في العَيبة“ و الحُضورء و في حاتي“ و بعد وفاتي. و على کل 
حال» لم یکن كلامّه مُنافياً للسبب؟ 

فأمَا ما رو من استخلاف النبیع ی اللَّهُ عليه و آله ابنَ أمّ مكتوم و عُْمانَ و من 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: - «لك». 
؟. فى «ب. ص): - «و). 

۳. في (ب. د) والمطبوع: «فيما». 

۶ هکذا في «ب». و في ساثر النسخ و المطبوع: (یمنع ». 

۵. تقدّم فى ص ۲۵۲ ۲۵۳ 

. فى «ب»: «حال الغیبة». 

۱ في «ب» ج» ص. ف»: «کانت سبب استخلاف». 

. في «ج. ف): «في حال الغيبة». و فى «ص»: «في ان الغيبة». 

. في «ب. ج» ص» ف»: «و الحضر في حياتي» بدل «و الحضور؛ و في حياتي». 


گے که حر اينم 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت التض و ورود السمع به ۳۵ 
جرئ مجراهُما: فانا لم تعلم روا ولايتهم و انقطاعها باعتبار ژوال السبب ' على ما 
هل لأمر زائد؛ لاه لا جلاف بَينَ ال في انقطاع ولاية هؤلاء و عدم استمرارها 

على أنا لا تعلق علی هذه الطريقة باستخلاف أمير المؤمنينَ عليه السلامُ على 
المَدينة " فى وجوب الامامة له ' فیما بعد بل بما باه من مُتَضی الخبر و وجه 
دلالته “. فإن أرادَ صاحبٌُ الکتاب بما" ادْعاه من سبب " الاستخلافی استخلاف 
الرسول شاي الل علیه و له" آمیز المزمنیت علیه اسلا على المَدينةه فد با ما 
فیه. و ان اراد استخلاف موسی آأخاه فقن دک اما ص هذا الوجه ایضاً -و ان 
كان عامّاً للأوّلٍ -من أن السبت لا بَقَتَضى قصر الکلام علیه. 
[بیان أن إثبات الامامة المخصوصة بحال دون حال یستلزم الامامة العامة] 

فأمّا قوله: «إنّ الاستخلاف في العَيبة یقتضی أنه حَليفة في مَوضع دون مَوضِع) 
ال لخو القصل, فلو"" سَلمن اتصاص و عل ما اعاه «مم 
أله غير واجب - لبت أيضاً ما تریده؛ لاه إذا تبت لهارون بعد أخيه من الامامة 


1 فى «ب. ج» ص. ف»: «و اعتبار السبب». و فى «د»: «باعتبار السبب» بدل «باعتبار زوال السبب». 


۲ فى «ب»: «بالمدینه». 

۳ فى «د. ف» و المطبوع: - «له). 

.517 و ذلك عند بیان تقريرزي حدیث المنزلة, المتقدمّين فى ص ۲۵۰ و‎ .٤ 
۵ 


. فى «ب»: (اممأ». 

۱ فى «س. د»: «دعاه). 

۱ فى «ب. ج. ص: ف»: «من السبب فی» بدل «من سیب ». 
۱ في «ج. ص. ف»: «علیه السلام». 


د که حر 4ص 


. فى ب ج» ف»: «ما یختص ا. 
۱ فى اب. ج. ص. ف: + راب 


1۳ 


۳۱۹ الشافى فى الامامة /ح” 
و الخلافة و إن كانتا مخصوصتین ما كان ضائراً ' لما دللنا عليه من قبل -. 
و أوجب " الخبر لأمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ مثل هذه المَنزل صَحَّ ما قصله " 
أن الأمَة مُجِمِعةٌ على نک من وج لب الرسول صلّی له عليه و آله“ بَعدَ 
وفاته إمامة في , بعض المَواضع فهو الاما“ في جميعها على سَبِيلٍ العموم. فلو 5 
ین اللفظ يَقَتَضى ما د کرناه لكان هذا الاعتباژ يَمَتَضِيه 

الا ا 
عليه السلامٌ على بعض قومه دون بعض؛ لأنّه كان خَليفة له على من" خلفه و لم 
يستَصجِبّه فکیف توجبون” بتظير هذه المَنزلة الإمامة على جميع الناس؟ 

والجوابٌ عن ذلك: هو الجوات عن الأول بعينه. ۰ 

أيه عون وسو وسو ردي 


م١١‎ a, 


.١‏ فی :ات صن ): «صائراً». 

3 كذ فى «د». و في سائر النسخ والمطبوع: «و أوجبه». 

۳ فى «ب. ج. ص. ف»: - «لامير المؤمنين عليه السلام مثل هذه المنزلة صح ما نقصده». و في 
المطبوع: «و صح» بدل (صح). 

.٤‏ في «ج. ص. ف»: «علیه السلام». 

۵. في اب. ج» ص. ف): «فهو إمام». 

. فى «ب»: «و لو). 

: في «د ) و المطبوع و الحجري: «ما». 

: في «ج. د. ص» و الحجری: «يوجبون». 

. فى اب ج. ص. ف»: «یْتکلف. 

1 في «ب»: «إذا ارتجعنا». و في (د» و المطبوع و الحجري: «إذا ما رجعنا». 

.١١‏ هکذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «ما تقتضیه». 


گے > چ ص 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۱۷ 


و لساثر امه موسی على الطريقة التي وكا فیما سَلّف لم یلزنا شيء من کلایه. 
و لم حتَج "إلى أكثّر ما تکلفناه معه. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
على أنه يُقالُ لهم: ان هارون لو عاش بَعدَ موسئ لکان الذي یب له 
آن تكون كما كان ين دل د قد كان ين بل له أن بقوع هه الأمور 
وته. فیجب إذا لم بل " بوه بمَوتِ موسی أن يَكونٌ له أن قوم 
للق. فان کنتم توجبون لعل عليه السلامٌ مثل ذللکّ» فیجب أن یکون 
بعد مَوتِه عليه السلام حاله كَما كان و قد عَلِمنا أنه لم يكن إماماً في 
جنا نسل هليه العا وا كان ان وه بيده الا سور على 
لوجه الذي یوم به الإمامٌ؛ فیجب أن یِکون حاله بعد موه كما كان؛ 
لأنّ هذه المَنزلة هي التي كانت لهارونَ ین موسی عليه السلام. 
فين ذللق: ّه فی ياه" کان له آن بَقوم بهذه المور و الحال 
هیال ركف فيان" کو له ان تیه ذلك عرفا" ا 


۱ تقدمت فى ص ۲۵۰ و ما بعدها. 

۲. في «ف»: «و لم يُحتج». 

۳ فى «(ج» ص» ف»: «لم يبطل». 

.٤‏ هكذا في «د» و المغنى. و في سائر النسخ و المطبوع: «فيجب أن يكون بعد موته عليه السلام 
إماما له ان يقوم بذلك كما كان». , 

۵. فى «ب. دا والمطبوع: «صلى الله عليه و اله». 

1 فى المغنى: «فى حال حياته». 

/ا. في ): افأن»: و فى «ج. ص. ف» و الحجري: «فلان». و فى «ب»: «فلا». و ما اثبتناه من 
المطبوع و المغنى. 

۸ فى المغنى: «فى حال وفاته» بدل «بعد وفاته». 


و3۸ 


«2۳ 


۳۱۸ الشافى فى الا مامة /ج ٣‏ 


5 ا لعل عليه السلام. و هذا بأن يُقتَضئ نفی الامامة د من 
أن یَقتضي إثباتها '. 


[بيان انفصال منزلة الإمامة عن النبوة] 

قال له: لِم رَعَمتَ أن هارون لو بَقى بَعدَ موسئ لكان نما" یَجبٍ أن یوم بما 
يَقومٌ به الأئمّةُ لِمَوضِع تُبِوَيِه؟ او ليس قد بِينَا فيما سَلّف من كلامنا أن هذه المَنزلة 
فلا ین اوآ و أله لا مغ أن يَكون انبم له عليه و آله" این حَيتُ 
كان تب لا یتلاها و لا يَجبٌ له القيامٌ بها“ و اعتَرَفتَ فى بعض ما خکیناه ین 
کلايک بذلك. فقَلتَ: «إه غیژ واجب فیمن یکو" شریکاً لموسی فى النبوَةٍ أن 


یِکون هو القيّمبَعدَ وفاته بما قوم به الاما '؟ 


[بيان انفصال منزلة خلافة هارون لموسئ في حیاته, عن منزلة خلافته له بعد وفاته] 


۰ 2 0 2 : ی ۳ 7 ل ی نیز و ۱۳ 
غير ان الذي ذ کرنه دو إن کان یش بصحیح یمک ان یرب الکلام عليه 


۱ فى المغنی: «و انما». ۲ فى «ب. ف»: «له ذلك». 

8 في الج ص»: «فلمّا لم بت له ذلك. فلان یکون الخبر يقتضي نفي الامامة أولئ» بدل «فلمّا 
ثبت ذلك له على الحذ الذي...» إلى هنا. 

03 المغنی» ج ۰ القسم الأوّل). ص ۱۱۷. 0. في اب. ج. ص. ف»: - «انما). 

1. تقدم فى ص 17057-/10. . فى «ج. ف»: اعليه السلام». 

۸ في «ب»: «لها». ۹ فى اب ج» ص. ف»: «كان». 

37١ تقدّم فى ص‎ .٠ 

.١١‏ فى «د»: «فیمکن». 

N‏ 5 يقوم المصنف رحمه الله بتقوية إشكال القاضي من خلال وجهينء ثم يجيب عنه. 

و هذا يدل على نزاهة نادرةء و ثقة عالية بالنفس و بالحق الذي هو عليه. 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ۳۹ 
على وجه يَلرّمُ معه الانفصال, فیقال : إذا کنتم قد صرّحتم فیما مَضئ من کلامکم 
أن استخلاف موسی لأخيه هارون لو لم يَنبْثْ لكان استدلالكم على النّضّ مع 
فقده " متوَجُهاً؛ باعتبار ما يجب لهارون من فَرضٍ الطاعة على أَمَة موسئ في 
حياته. و وجوب استمرار ذلك لو بقی إلى بَعدٍ وفایّه و إن كان من مُقَتَضَّى النبوة. " 
و قلتم: ان غیر واجب فیمن جيل له مثل مَنزلة هارونَ من موسی في باب فرض 
الطاعة أن يَكونّ مُشارکاً له فى سبب هذه المنزلة» فقد بت من هذا الوجه أن 
هارون کان يَجِبُ له فرض الطاعة بَعدَ موسی لمکان تبه على سبیل الاستمرار لا 
التجدّی و يَلرَمُكم الجوابٌ. 

و يُمِكِنٌ أن يتوج من وجه آخر؛ و هو أن هارون |ذا کان خليفة لموسی فى 
حياته أ و آوجبتم " جلافته لو قى بَعدّه لما د كرتموه من التنفیر فلابُدٌ من تُبوت 
الخلافة فى جميع أحوالٍ الحياة على استقبال استخلاف آخیه له بالوجه الذي 
آوجبتم به حصولها بَع الوفاژ؛ و اذا حصَلّت هذه انز لهارون سیر غیر 
مُتجدَّدةٍ » و م يُمِكِنْ بان تجعلوا" حال أميرالمؤمنينَ عليه السلامٌ فیها كحاله. 
کمک 
رن رحمه الله علی لسان القاضي. 

۲. أي مع فقد الاستخلاف. 
۳ تقدم فى ص ۲۵۱ - ۲۵۸. 
.٤‏ فى الحجري: «فی حال حیاته». و في المطبوع: «حال حیاته». 


: فى اب. ج» ص ف»: «فأ و جبتم». 
. تقدم فى ص ۲ ۵۳ ۲. 


. فى المطبوع و الحجري: «غير متحدة». 
6 فى النسخ: «أن یجعلوا». و ما اناه مطابق للمطبوع و الحجري. 


Oo 


کے > حح 


و32۸ 


۳۳۰ الشافى فى الا مامة ۳ 


و الجوابٌ عن السوال -إذا رنب الترتيبَ الذي ذ کرناه -هو أنّه لا مُعتَبْرَ في ثبوت 
َنرلة الخلافة لهارون بَعدَ وفاة أخيه ‏ لو بي إليها ‏ باستمرار هذه المَنزلة أو 
تجلّدها؛ فلا فرق فى الوجه الذي قَصَّدناه ' بِينَ الأمرّين؛ لا مَزِلة الخلافة ' في 
الحياةٍ كالمُفَصِلةٍ من مَنزلة الخلافة بعد الوفاة بل حصولها في کل حال كالمُنفَصِلٍ 
من الحال الأخری؛ را آن يمت" في إحدّى الحالتين و لا یت فى الأخرئ. 

و إذا كانت حال الخلافة في الحالّينٍ على ما ذكرناه من ن الانفصال. لم یم أن 
یم افون وغ كوتورة الأحری» و تدر للمشیه بهارون؛ عليه السلامٌ منز 
الوفاةٍ دون ما يَجِبٌ فى الحياة. و لیس معنی «أنّ هارون لو بقی لَوَجَبَ أن یکول 
كما كان» أكثَّر من أن مَنزله الخلافة كانت تلبت له في الحالين, و يَنضاف إلى ثبوتها 
في الحياة نها بعد الوفاة و غيرٌ واجب فيمن جع بمَثابة هارون أن لا يَصِحَ 
ذلك فيه إلا بَعدَ ثبوت المنزلّین له فى كلتا الحالتين. 

و ممّا يتكشِفٌ عن " صحَة قولنا و بُطلان" ما اعَرّه صاحبٌ الكتاب: أن أحَدَنا لو 
قال لغيره: ال مني الوم بِمنزلهة فلان من فلان) و کان ات اللذین آشاز الیهما 
كيلا لصاحبه وَكالةً مدمه مُستَمِرَةَ ای الوقت الذي وَقَعَ فيه القول الذي حکیناه 
لكان قد" أوجَبَ بكلامه کون" من جَعَلَ له مَنزِل الوکیل وكيلاً له على استقبال 


.١‏ فى «ب»: «قيّدناه». 

۳1 في اب ج. ص. ف»: ان المنزلة في الخلافة». 

. فی «ب»: «ان تشست». 

٤‏ في (ج. ص. ف»: «التشبيه» بدل «للمشته». و في «ب» و الحجري: «لهارون» بدل «بهارون». 


۵. فى «(ج» ص»: - (اعن». 

1 فى «ج»: «لبطلان» بدل «و بطلان». 
/ا. فى «ج»: - «قد ». 

۸ 


١‏ فى «ب. ج. ص. ف»: - «کون». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النضٌ و ورود السمع به ۳۱ 
الوقت الذي ذکره. و لم يكن لأحَدٍ أن ينف و کالتّه بان یَقول: «إنّ الذي جعل له مثل 
مَنرلیه ' حاله الِيَومَ کحاله فیما تم فِيَجبٌ إذا جَعَلنا حال الا خر كحاله أن لا یکون 
وكيا ل كان المُعتَرِضٌ بمِثلٍ هذا القولِ عند جمیع العقلاء تفص الهم 
و الفطنة. لا شىء إلا لما ذکرناه من أنه لا اعتباز باستمرار لو کالة و تجذدها" ۱ 
و المُعتَبرُ بان يَْبْتَ لِمَن ججَعِلَ ليره متل منزلیه في الحال التي شير ير إليهاء و تبوتها 
فيما نَقَدّمٌ هذه الحال كانتفائها في الوجه المقصود بالقول. 

و كما أله لا مُعتَبَرَ باستمرار المَنزلة و جددهاء U‏ ل 
سببها؛ لأنّا قد بینا فيما مضئ أن التسوية بَينَ الإثّين في العَطيّة لا توجبٌُ اتفاق جهة 
عَطیِتهما ‏ .بل لا : میم أن یَختفا فى الجهة و السبب و ان اقا فى العطيّة . 

و اما آوجبنا لامیر المؤمنِينَ عليه السلام مِن المَنازِلٍ منزلهٌ الخلافة بَعد الوفاق 
ولم نوجب استمرار الخلافة في الحياة؛ لأنّ ما یمن من ثبات إحدّى المَنزلتين لا 
مت من الأ حر فأوجبنا ما لا قن الدلیل منه بالفظ و أحزجنا ما تم منه. 

على أن فى أصحابنا من ذَهَبّ إلى استمرار خجلافة أمير المؤمنينَ عليه السلا 
و استحقاقه التصرّف " فيما یَتصرّف فيه الأئمّةٌ فى الحالء من ابتداء وقوع 
الكل هليه إلى ابعر قد نبا ند لسغ انهم وی ال لو 
إماماً؛ لأ الامام هو الذي لا ید فوق یّده ولا يتصرف فيما یَتصرّف فيه الأئمّةُ على 


.١‏ فى «ب. د»: «منزله». 

۱ فى «ب. ج» ص. ف»: «بأن تستمر الوكالة و تتجدد». 
: فى اب. ج» ص. ف»: + «من وجه). 

. تقدم فى ص 7100. 

0. في «ج. ص» ف»: «للتصرّف». 

. فى «ب. ج. ص. ف»: «یمنعون من تسمیته». 


سا اس میم 


CA/Y 


فض الشافى فى الإمامة /ج۳ 


سَبيل الخلافة لغيره و النيابة عنه و هو حَئ» فیّمتنعون من تسمیته عليه السلام 
بالإمام ' في حال حياةالرسول ی له عليه و آله لما ذكرناه. و بُجرون "الاسم 
بعد الوفاة توت 0 ت لمیر المؤمنينَ 
علیه السلام مثل ما لهارون من استمرار الخلافة و سَقط عنه تلف ما 
ذ کرناه في ول الفصل . 
قال صاحبٌ الکتاب: 
و بعد فلو تَبَتَ لعَلِيّ عليه السلامٌ بالاستخلافٍ ما يقتضي کوّه إماماً 
َعدّه. لَوَجَبَ أن يَكونَ له أن يُقيمَ الحدوت. و یقوم بسائر" ما يَقومٌ به 
لد في حياته صَلَّى اللّهُ عليه و آله من غير اذن و أمر؛ و حن للم 
أن ذلك لم يكن له عليه السلامٌ في حياته. و أنّ حاله في أنه كان يقعل 
ذلك بأمر حال غيره؛ فکیف " یُمکنهم أن يقولوا: إنّه بِحَقّ الاستخلافٍ 
يكور" ماما بَعدَّه؟ 
باعي ی ی یج 
قیل لهم: إِنّ سبب الاستخلاف مت عندّنا؛ فاذا كانَ السبب العَيبة" 


۱ هکذا فى «ب. ج». و في سائر النسخ و المطبوع: «بالامامة». 
۲ في «ج. ص. ف»: «علیه السلام». 

0 فى اب ج. ص. ف»: «و یجریا. 

1 في ((د» والمطبوع و الحجري: «ما يثبت». 

۵ فى «د» و المطبوع و الحجري: - «في اوّل الفصل». 

فى المغنی: «و ساثر» بدل «و یقوم بسائر). 

. هکذا في المغنی. و فى النسخ و المطبوع: «و کیف». 

. فى «د»: (إنّه يح الاستخلاف و یکون». 

: هکذا في المغنی. و في النسخ والمطبوع: «فإذا كانت الغيبة». 


ع بم ١‏ هم 


۳۳۳ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .١ 


Oo 


أ ل > < هص 


كان لذ أن قو از بو اه وکا اس وی 
العوتِ ف اما يَكونُ له ذلكَ بَعدَ الصوت. و یکونْ حال حیاته" 
خارجة ین الاستخلافی, كما أنّ حال المُقام " خارجة من الاستخلاف. 
و لیس كذلكَ قولکم؛ لأنكم فُلتم: لما استَخلقه عليه السلامٌ في 
حال الحياةٍ؛ مُطلقاً وَجَبَ أن یکون یا إلى بَعدِ الموت. 
واذلك. یوجب أن يكون اناما فلزمکم ما آوزدناه علیکم؛ لاه 
لا یُمکنکم أن تقولوا: «قد استّفاة" بالعوتِ ما لم بحصْل له" من قبل» 
اذا كان اما تَبَتَ" له الولاية باستمرار الولاية المُتقدّمة. و أمَا" 
نحن فإنّما آوجبنا الولاية بالمَوتٍ كما آوجبناها بالعیبة؛ فصَّمَّ لنا 
ذكرناه. دوتكم. 

e‏ ا ا 


فى المغنى: «حدث». 

فى المغنى: «حال الحياة». 

۱ فى «ص»: «حال القيام». 

فى المغنی: «لمّا استخلف عليه السلام استخلافا». 

فى «ج. ص»: «قد یستفاد». 

فى المغنی: «ما لا يحصل» بدل «ما لم يحصل له». 

. فى اب. ج. ص. ف»: «یثبت». و فى المغنى: «جعل». 

فى المغنی: «فأمّا». 

. هکذا فى «د» و المطبوع و المغنی. و فی «ب. ف»: +«من». و في ساثر النسخ: + «علی ». 


۰. فى المغنی: «إثبات أمير الم منین عليه السلام إماماً». 
.١١‏ فى المغنی: +«له». 


4/۳ 


۳۳ 


الشافى فى الا مامة ۳ 


النزلة في الوقتء و اما تب فيما بعد" على جهة الدَّوام 
و الاستمرارء لا على وجه الجَدد. فإذا ' لم يَصِمَّ وه إماماً في الوقت 
-لما قذهناة من فل - فکیف يكون اماما من دا و انحن عله الا 
عله هليه العلا بالعدينة" لم ران ب الحدؤوافن غیرها. و لا 
A‏ 


ورا و ز ذلك إمامة؟ 


هذا 9 ار اع بت فتاه عليه لام أن أن 
یکون ل ا ا 

أن یکون ماما لأنّ نفی أحَدِهما لا یوجب إثبات الاخر؛ لان" 
رم مهس قتضیه. 


بين ذلك: أنّ عندهم أنّ الامام إذا أَمّرَ أميراً على بلد ّم حَضرته الوفاةٌ 


فلم ین علیه. فقیژ واجب أن یِکون إماماً. بين ذلك: أنه قد يَجورُ أن 


یستخلف جماعة, و لا یجوژ عندهم أن ین فى الامامة على جماعة. 


۱ فی («ب»: «تبت». 

1 ف ۳ «من بعد). 
E .۳‏ «و إذا». 

فى «ب»: «فى المديئة». 


6. فى (د): احضره». و فى «ج» ص ا: بحضره). 


ف > اط ها 


فى المغنى: + «دون الامامة». 

1 کا فى الت و الحجري. و فى المطبوع: - «أن». 
. من قوله: «لكان أقرب...) إلى هنا سقط من المغنى. 
فى المغنى: «بل» بدل «لان). ۱ 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳۵ 
ثم قال: 

وااغلة أن من تعلق باستخلافه عليه السلامٌ فی بوت الامامة له ب 
توق فهو غر یل بالخبر؛ الأ الخبز و لم ت لکان بمکنه 
التعليٌ ذلك [بن ا قد صح أنه عليه السلام قد اشامت ف 
فيَجِبٌُ أن يكونَ خَليفة أبداً. و لا یج أن یکون كذلك لا و هو اما 
بعد وفاته]'. و اما یکونْ مُتعلّقاً بالخبرٍ متى احتاج إليه على وجو 
لولاء ما تم استدلاله. و ولك لا کون الا بأن فك أن فين اال 
هارون ' من موسّى الامامت في المعنی أو اللفظ؛ كائناً أو مُقدّراً. [و قد 
ّا الکلام في جميع ذللت. فيَجِبُ فيمن کلم مع القوم أن لا تختلط 
علیه ی الطریقتین ایا 


[خلط القاضى بين الاستدلال بالاستخلاف على المدينة» و الاستدلال بحديث المنزلة | 
بُقالُ له: تراك قد خلطت فى كلامِكَ هذا بِينَ الكلام على من تَعلّقّ بالاستخلافٍ 

علی المّدينة و أوجَبَّ استمراره. و بَينَ الكلام على الخبر الذي نَحنٌ في تأويله؛ 

وفك اة لا تعلق لحد الأمرّين بالاأغر" فما الذي أَرَدتَ بقولك: «لو اقتضی 

الاستخلاف كوه" اماماً تعده لكان له آن یقیم الحدود و غيرّها فى حیاته»؟ 

.١‏ فى المغنى: -«غير». 

0 ما بين المعقوفين من المغنی. 

3 فى المغنى: «إلا بأن ينزل فى منازل هارون». 

4 المغني. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱3۷ - ۱1۹. و ما بين المعقوفین من المصدر. 


۵. فى «ب. د» و المطبوع: «فقد». 
1. تقدم فى ص ۱6 ۵۲ ۳ 


۷. فى المطبوع: «كان». 


۳۳۹ الشافى فى الإمامة / ج" 
فان كنت كريد أن الاستخلاف علی المدينة كان م مادکره فقد علمت 
أن كلامّنا الآنَ معك على غيره؛ لا فى تأويلٍ قوله عليه السلام: «انت مى بمنزلة 
3 .اماه 22 ۰ ١‏ 
هارون من موسئ» و بیان مَوضع النص فيه 1 

و إن ازدت ان الخبر لو اقِتَضَى الامامة بَعدَ الوفاة لَوَجَبّ ما ادْعْیتّه. فمن ین 
همقل كان تمك ان بت اه E‏ رای فان مه 
الإمامة بت" لأمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بالخبر بَعدَ وفاة الرسول صَلى اللّهُ عليه 
و آله“ على سَبيل التجدّد لا الاستمرار؟! و قلنا: إن هارونَ عليه السلامٌ إن" كان 
مُفتَّرَضٌ الطاعة فى حياةٍ موسئ عليه السلام لأجل نُبِوْتِه أو' لاستخلاف أخيه له 
ل ۷ مره ای 0 ee‏ ده ۸ 
نحت له الخلافة من بعد لو بى -بعد ثبوتها فيما مضی على سَبِيلٍ الاستمرار؛ 
و لیس" ب مثل ذلك فى آمير المومنین علیه السلام. و اکر ما فى الباب أن 
تكون "" الخلافةٌ في أحوالٍ الحياة على سَبیل الاستمرار مَنزلة من مَنازل هارون منم 
ین إثباتها لمیر المؤمنينَ عليه السلامٌ دلي كما منم ِن غيرها ' . 

5 فى «ب. ج. ص. ف ): (امنه). 

1 فى «ب»: ایبین ). 

18 فى «ف»: «ثبتت). و فى اج صا: «ثبت). 
. فى «ج» د. ص. ف»: «عليه السلام». 

e‏ فى المطبوع و الحجري: «و آن». 

. في المطبوع و الحجري: «و). 

. فى «ب. د» و المطبوع: «وشتت» مع الواو. 
. فى المطبوع و الحجري: «و علی». 

. فى المطبوع و الحجري: «فلیس». 

9 (ج. د. ص. ف»: «آن یکون». 

۱ تقدم ذلك قبل قلیل فى ص ۳۱۸- ۳۲۲. 


لے > جر اينم 


۳۳۷ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


و قد قلنا أيضاً ان من ذَهَبّ من أصحابنا إلى استمرار جلافة أمیر الم زمنین عليه 
السلا في حال حياةٍ الرسول صَلَّى الله عليه و آله يَسقْطُ عنه هذا الكلامٌ جمل 
لاه يَذْهَبٌ إلى أن إقامة الحدود و ما جرئ مجراهاء ممّا كان له عليه السلامٌ أن یوم 
به في تلك الحالٍ على سّبیل الخلافة للرسول عليه السلام. فليس ' قول صاحب 
الکتاب: «و نحن نَعلّمُ أن ذلك لم يكن إليه» بِحجَةِ على مَن قال به ممّن ذَكرناه؛ 
لأنّه لم يُبيّنْ ' من أينَ علم ما اذعاه؟ 

فليس قوله: «لّو كان عليه السلامٌ ' فى تلك الأحوال القانم * بالخدود و تنفيذٍ 
الأحكام» لَوَجَبَ أن یذ تَوَلِيه* لها و فعله فيهاء و أن يَظهَرَ ظهوراً شارك سامعو 
لاخبار في علمه» [بسَدیلٍ] 

له غير شمتیع أن یکون عليه السلامٌ إلبه القیام بهذه الأمور و يُمسِك" عن 
وها" ف نلك الحال لبعض ال وا الا وله ا 
فلاناً إليه گذا وكذا» أنه لابُدٌ ِن“ أن یوم بذلك الأمر و بَتولى التصوّف فيه. و اما 


معناه أن التصوّف متى وَقَعَ منه كان مُسَحَمًاً خسن و لهذا جد" بعض الأئمَة و" 


.» فى «ب» ج. ص» ف»: «و لیس‎ .١ 

فى «ب»: «لم یثبت». 

۳. فى «ب. ج. ص. ف»: + «إليه». 

٤‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «القيام». 

۵ هکذا فى «ب» و حاشية «ف». و في سائر النسخ و المطبوع:«توليته». 
. فى «ب. د»: «و تمسك». 

۱ في «ب. ج» د): «توليتها». 

فى «ج»: - «من . 

. فى اب. د»: «ما ا بدل «تحد). 


گے > < ص 


٠‏ . فى «ب» و حاشية «ف»: «او». 


۵1/۳ 


۳۳/۸ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
مرا يَمتَنِعونَ من التصرّف في بعض الأحوالٍ لعارض ‏ و يكونٌ ما یَستَحموله 
من الولاية بحاله. 
و الذي حَكاه عن شبخه آبی علی من الالزام قد سَقَط بجُملة كلامنا. 
و «إذا ل يَصِحّ کونه اماما فی ال یکون ماما بعده؟» فعَجَبٌ 
في غیر موضیه؛ نماد کرناه من الفرق در لكاي ,و أن مامَنَعَ من ن إثبات الامامة 
في أحَدِهما لا يَمنَعٌ من إثباتها في الأخرئ. ری التعجْبَ. 


[بيان آن فرض الطاعة و عموم الولاية يستلزمان إثبات الإمامة] 

فأما قوله: «إنّه عليه السلام لمّا حَلَّقَه بالعدينة لم يَكّن له أن بُقيم الحُدودَ في 
غيرهاء و ان مثل ذلك لا يُعَدٌ إمامة» فهو کلام" على من نع بالاستخلاف ‏ لاف 
تأويل الخبر. و قد بينا" ما هو جوابٌ عنه فيما تدم" و قلنا اه إذا تَبَتَ له عليه 
السلام بَعدَ وفاة لرسولٍ ی الله عليه و آله" فرش الطاعةء و استحقاق 
التصدفي" بالأمر و النهي في بعض مه وج أن يكون إماما على ال ؛ لأنه لا 
E‏ ما یج له فی هذه الحال, اه 
هذه المنزله أثبتها عامَة على وجه الامامة لا الامارة؛ فكان الإجماع اغا من قوله: 


.١‏ فى «ص»: «بعارض». و فى «ب. د»: «العارض». 
5 في «ج» ص *: (کللامه». ۱ 

۳ فى «ب»: «يعلق الاستخلاف». 

3 في «ج. ص»: «قدمنا». 

. تقدّم في ص 7١0‏ 

۱ فى «ب. ج» ص» ف»: «علیه السلام». 

: فى «ج» ص»: «النص». 

. فى «ب. ج. ص. ف»: «فكل» بدل «بل كل». 


Oo 


گے > حح 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳۹ 


«فيَجبُ أن کر و علیه و اله امیرا > لا إماماً». 

و لم مَل ' ما د كرناه من جهة أن نفى الإمارة يقتضى اثبات الامامة كما ظَنٌّ. بل 
لما باه أن وجوت فرهن لطا اذا دورط ایکون انيرا تحدم 
الولاية بالاجماع. فلا بد من أن يكون إماماً؛ لا الامارة أو ما جرئ مَجراها من 
لولایات ا ات مع انوك وجوب الطاعة فو من توت الامامة. 

فأمًا قوله: «إنَ التعلّقَ بالامتخلاف علی المَدينة خارجخ عن الاستدلاي بالخبره 
فصّحيحٌ» و قد ذکرنا فیما مَضئ أنه لا سب بِينَ الأمزین » و عجبنا ین ایراده ذلك 
فى جملة ما حکاه عن أصحابنا مين الطرّق في الاستدلالٍ بالخبر * 
[بیان وجه الاستدلال بالاستخلاف على المدينة على امامة أمير المومنین اب ] 

فان قیل: فقّد كرتم أن التعلّقٌ بالاستخلاف على المدينة هه مُعتَمَدة 
لأصحابكم * فبيّنوا وجه الاستدلال بها. 

قلن: الوجهٌ فى دلالیها أنه قد در بت استخلاف النبیع على ال علیه و آله لمیر 
المؤمنينَ عليه السلامٌ لما توجَه إلى عْزوة تبوك و لم یب عزله عن هذه الولاية 
بقولٍ من ا طن الله علیه و له" و لا دلیل قرت آن یکون الامام بع 
وفاته؛ لأنّ حاله لم نعي" 

.١‏ فى «د» و المطبوع: «و لم يقل». 


. فى «ب. ج. ص. ف»: «بطل» بدون الواو. 

. تقدّم في ص 2۳۱6 ۳۱۵. 

. تقدّم في ص ۲۹. 

۵. تقدّم فى ص 719. 

1 فى «ج. ص. ف»: «عليه السلام». 

¥ هکذا فى التلخیص. و فى «د» و المطبوع: «لم يتغيّرا. و فى «ب. ج. ص. ف: «ل يتغيّر». 


4 4 میم 


0۲/۲ 


۱۳/۳۳ 


۳۳۰ الشافى فى الامامة / ج" 


فان قیل: ما أنكرتم من آن یکون جوم ال ضا الله علیه و آله إلى القدينة 
یقتَضی عزله و ان لم یم ال بالقَولٍ؟ 

نان الرجوع آیش بعزل عن الولاية في عادة ولا مغرفب+ و کیف یکو لو 
ایا او او یه توا ری 
الواحدٍ و لا ینفی حضوژه الخلافةً له؟ و اما ینت فى بعض الأحوال العزل بعَود 
لمُستَخلف ‏ إذا كنا ۲ قد عَلِمنا أن لاستخلاف تعلق بحال العَيبة دون غیرها؛ فتَكونٌ ؟ 
العَيبةٌ کالشرط فیه. و لم یلم" مثل ذلك فى استخلافی أمير المؤمنينَ عليه السلام. 

فان عارَض ممارض يكن ژوي اذ لنبیع ل ال علیه و آله استخلمه. کمعاذا 
و ابن أَمّ مکتوم و غیرهما 

NOE E CN E‏ فد رین 


E فى «ب. ج.‎ ١ 


۲ فى «ب»: : «و نما ينتفى ؛ بعض الأحوال بعد المستخلف». 
۳. فى المطبوع: «إذا کان». 
.٤‏ هکذا فى التلخيص. و فى النسخ و المطبوع: «فیکون». 
۵ فى «ب»: : «و لم نعلم». 


1 يريد معاذ بن جبل» و المعروف أن رسول الله صلَى الله عليه و آله لمًا انصرف من مكة سنة 
۸ه استعمل علئ مكّة عتّاب بن أسيد و خلّف معه معاذ بن جبل يفقّه الناس, ثم بعثه إلى اليمن. 
وابن ام مكتوم استعمله رسول الله صلّى الله عليه و آله على المدينة في غزوة الفرع -بضمّتين 
-من نجران و هی قرية من ناحية المدينة و استعمله علی الصلاة فن غزوة حد. و استعمله 
على الصلاة لا خرج الزن بون ثم رد أا ناه من الروحاء و استعمله على المدینة و في غزوة 
ذي قَرّد و قد تقدم ذکره. راجع: سيرة این هشام» ج 21 ص ۵۰؛ واج ۳ ص 1۸ و ۲۹۳ و ۲۹۷؛ 
وج 4ص ۱1۳و ۲۳۷ 

۷ تقدّم فى ص 2۳۱۶ ۳۱۵ 

۸ فى «ب. ج» ص. ف: «بعد النبی». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به ۳۳۱ 
صَلَّى الله عليه و آله في إمامة و لا فرض طاعة یل على توت عزلهم. 
فان تعلق باعتصاص هذه الولاية '. و آنها لا يجوز "أن 0002 الإمامة التى 
ا اا ا 
أيضاً فيه الكلامٌ على مَن قال: الو كانت هذه ˆ الولاية م مُستَمِرَةٌ لْوَجَبَ أن يُقيم 
الحدود في حياة الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و له" وتان وق الل 
إذن» و لو فعل لَتْقِلَ و عل علا فل لخد آن على بذلك. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
ل عر 0 
کانت تت" له الامامةٌ و لیام بالامور لتي يوه NE‏ 
ت 
فان قالوا: كان لا يَجبُ له ذلكَ. 
قلنا لهم: إن جار مع '' گونه شَريكاً له في النبوّة التي هي ین قبل الله 


.١‏ فى «ب» و الحجری و التلخیص: «تدل». 
. فى «ب» ج. ص. ف»: «باختصاص العزل». 
۳. فى التلخیص: «و نها كانت مقصورة على المدينة فلا یجوز» بدل «و أنّها لا یجوز». 
. في «ج» ده ص» ف» و الحجري: «أن يقتضي». 
0. في اب. ج. ص. ف»: - «هدذه). 
. فى اج. ص. ف»: «عليه السلام». 


فى اج. ص. ف»: «و ليس». 
فى المطبوع: «ا كان یجب». و فى «د»: «أكانت يجب)». 
۱۰ فى «د»: «نقوم). 


في المغنی: «منع ». 


5 
۷ تقدم في ص ۵ ۳۲۸ 
۸ 
۹ 


0-۳ 


۳۳۳ الشافى فى الا مامة اح ” 


۱ ۳ ۶ 


تعالین ان تفر مه و لا کون ¿ له ذلّ. لیجورّن أن لا یکون له ذلكَ 
وا ااا ان استخلاف موسی له" لا كرون أوكة ین |رسال ال 
تعالی ایا" معه سول 


[بیان الفرق بين النبوّة و الاستخلاف فى اقتضاء الامامة ] 

و هذا ممّا قد مَضّی الكلامٌ عليه» و بِيّنًا' أنّ الذي یقومٌ به الأئمّةٌ ولاية مُنمْصله 
من النبوّة". و أنه غير مُمتنم أن تبت" النبوَةٌ لِمَن لا تنبت" له هذه الولاية. 

و مع ذلك فهو تصريحٌ أيضاً منه بالمُناقضة؛ لأنّه قال فیما تقدع: (إنّه غيرُ واجب 
فیمن يكونٌ شریکاً لموسی عليه السلامْ فى النبوَةٍ أن کر 
وین رون و فان ماهتا دكها ترق -: «إنّ الشركة في النبوَةٍ نه تقتضی القيام 
۳ و تجاوز هذا إلى آن عل اقتضاء النبوّة لهذه المنزلة کاقتضاء 
الا ستخلاف لها! 

5 هکذا فى «ج. ص. ف» و المغنی. و فى «د» و المطبوع: «سبحانه و تعالی». و فى «ب»: «عرّو جل». 

۲ فى المغنی: «إن بقی». 

33 فى «ب. ج. ص. ف): - «له). 

۶ فى «د» و المغنی: - «اٍیاه». 

۵ المغنىء ج ۲۰(القسم الأوّل)» ص 119. 

فى المطبوع و الحجري: «و قد بیتَا». 

. تقدم فى ص ۲۵۶ و ۲۵۸-۲۵۲ و ۳۱۸. 

. فى «ج. د. ص. ف» و الحجري: «أن يشت)». 

فى النسخ و الحجري: «لا بثبت». 

۰ المغنی ج ۰ (القسم الأوّل). ص 1117؛ الشافي؛ ج ۳ ص .١‏ 

۱ لا یخفی أن المصیّف رحمه اللّه عند ما ینقل کلام القاضی فى المغني ینقله بلفظه. فإذا أراد 
الردٌ عليه نقله بتصرف أحياناً. و لکن لا يخرجه عن معناه. 


کر يم 59١‏ هر 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳۳ 
و الفرق بِينَ الاستخلافٍ فى اقتضائه هذه الولاية و بَينَ النبوّة واضح؛ لأنّه إذا 
بان بما قَدّمنا ذ کره أن الذي يَقومٌ به الأئمَةٌ ليس من مُقِتَضَى النبوة لم يجب بثبوتها 
بوه و الاستخلاف لا شك في أنه سببٌ القيام بما یُسیده المُستَخْلِف إلى خلیفته 
من بججملة ما یتولاء و يكونٌ إليه التصرّف فيه ؛ فکیف يَصِحٌ أن يُدخِلَ لَفظة 
«أُوكَدَ» ' بِينَ هذَّين '. و أَحَدُهما لا تأثير له مل و الآَخَرُ معلومٌ تأثيرُه و کوئه سبباً؟ 
تم کر صاحبٌ الكتاب - بَعدَ ما حکیناه کلام" ترکنا حكايّتّه؛ لأنّ جمله ما 
دين کی ا ای ی ی 
اا ری بأسبابهما و بما هو كالمْقتضي لوا ٠و‏ قلنا: ان هارونَ عليه السلام لُوتَبَتَ 
أن ولایتّه على قوم أخيه عليه السلام e‏ بغیر استخلافب بل لاجل بوه لم يَلرَمُ 
فيمن جُعِلَ له مثل مَنزِلتِِ أن یکون مُشاركاً له في سبب المَنزلة و كَيفيّة خصولهاه 
و دلنا على أنّ هارون لو بَقى بعد وفاة أخيه لَوَجَبَ أن يُكونَ حاله فى الامامة باقية 
غير مُتغيّرةِ؛ و فَرّقنا بِينَ أن لا یکون إليه ذلك فى الابتدای و بَينَ أن يَتوَلاه ثم يُعرَلَ* 
عنه؛ با الأول لا تنفيرٌ فيه. و الثاني موجبٌ للتنفير" الذي لآ مدان ت 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: - «فیه». 

۳ في «ب» ج. ص. ف»: «قولك». و في «د»: «ذلك» بدل «اوكد». 
۳. ام بهذین» بدل «بین هذین). 

- ۱۷۰ راجم: المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص‎ .٤ 

۵ 


فى «(ب» د( :«اثبتت». 

. فى «د»: : «صلی اون و فى المطبوع: «صلی الله عليه و سلّم». 
. هکذا فى «د».و فى ساثر النسخ و المطبوع: «کان». 

۱ فى «ب. ج. ص. ف»: «و يعزل». 

۱ فى اب. ج. ص. ف»: ایو جب التنفیر ا. 

36 ف «د» والمطبوع: «أن يجتنبه ). 


د > < يدت 


۳۳ الشافى فى الإمامة / ج" 
عليه السلامٌ ؛ و یش يحرج عمًا' آشرناالیه ' شیء من کلامه الذي تجاوّزناه. 
قال صاحبٌ الکتاب: 
فان قیل: فما المُرادٌ عند کم بهذا الخبر؟ 
قیل له: إن عليه السلامٌ لما استَخمّه علّى العدينة و تکلم المَنافقون فيه. 
فال هنا لقو ل E‏ یل مرو E‏ وه اه 
۵۵/۴ و انتداد" ظهره به؛ یل ما خامر" لوب من الشبهة قى آمره. 
و لِبُعلِمَ أنه عليه السلام“ إِنْما استَحْلَقَه لهذه الأحوال التي تقتضي نهاية 
الاختصاص. و الأغلبٌ في العُرفٍ و العادة أنّ الانسان اما يستعيل 
ذكر المَنزلة بمعتی المَحَلَّ و الموقِع '؛ لأنّه لا قرق بَينَ قول القائل: 
«فْلان مِنّي بمَحَل فلان من فلان» و بَينَ قوله: «بعنزلة فلان مِن فلان». 
و قد علمنا أنّ الظاهر من ذلكَ الَوقغ " من القلب '' في الاختصاص 


۲۵۸ ۲ تقدم ذلك فى ص‎ .١ 

. فى «ج. ص»: (ممأ). 

۳ في «ب»: - «إليه». 

فی المغنی: -لابه). 

.)5 «قو‎ - TA : 

1 مكذا في «ج» ص. ف» و المغنی. و في ساثر النسخ و المطبوع: «و استناد». 

۷. خامّرَ الشىء: قاربه و خالطه. و خَامَرَ العقل: غطاه. راجع: لسان العرب» ج »٤‏ ص ۲۵۵؛ 
المصباح المییر ج ۲. ص ۱۸۲(خمر). ۱ 

. فى «د» والمطبوع و الحجري: «صلى الله عليه و اله»؛ و هكذا في الموارد الاتية. 

84 فى المغنى: «و الموضع». 

۰ في «(ب» ج» ص. ف»: «الموضع». 

۱. فى المغنى: «فی القلب». 


Oo 


۳۳۵ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


و السکون و الاعتماد. دون ما یرجم إلى الولايات؛ فیجبٍ أن یکون 


ال يحي ل غلنت لهاد العاف و لها الست 


فان قال: إن كان المُرادٌ ما كرتم» فما الوجة في استثناء النبوّةٍ من هذا 
القول. و ليس لها به تَعلقٌ؟ 

قیل له : ان لالم من حال هارون أنه کان مَوقِعُه من قلب موسی 
لكان النبوة أعظم و أن لنبوة آوجَبت مَرِيّةَ في هذا الباب *. فقد كان" 
يجوز لو لم یستتن عليه السلامٌ النبوّة أن بُتوهم أنّ مَنزلة أمير 
المومنین علیه البلا تمائل هذه المنزلةه فاراة أن ت باستتنائه؟ 
النبوّة آنها مُقصّرةٌ عن هذه العنزلة القَدْرَ الذي يقتضيه تفي نبوّته '' 
و هذا كما یقول أَحَدُنا لرفیع المَحَلَّ في قلبه '': «إنّ مَحَلَكَ و مَنزِلتَكَ 


.١‏ فى «ج. ص. ف» و المغنی: «بشهادة». 
۲. فی «د»): + «له»). 


۳ هکذا فى «د». و فى «ب. ج» ص. ف»: «أو شهادة». و فى المغنى: «و بشهادة». و فى المطبوع 


Ce‏ و 


والحجرى: «أو لشهادة». 

۱ لوسغ و 

۱ في المفني: + «في السکون و في سائر الوجوه». 

۱ فى المغنى: - «کان». 

۱ في المطبوع و الحجري: «أن یفهم». و في المغنی: «أن يوهم). و في «ج» ص»: «فقد يجوز أن 
يستشني عليه السلام النبوّة لثلا يُتوهم». 


۸ فى «د» و المطبوع والحجرى: «صلوات الله علیه». 

۹ هکذا فى المغني. و فى «ب. ج» ف»: «بکونه استئنی». و فى سائر النسخ و المطبوع: «باستئناء». 
۰ فى اب. ج؛ ص. ف»: «الذي يفتضي نفي النبوة». و في المغنی: «في نبوته» بدل «نفی نبوته». 
۱ في «ب»: «لرفیقه» بدل «لرفیع المحلّ في قلبه» 


02/۳ 


۳۳۹ الشافى فى الامامة اج 


ی 2 ١ 2: f‏ مآ ی 
مني مَحَل وَلديء و إن لم تكن لي بولدٍ». و انما یستعمّل ما یجری 
مَجری الاستثناء فى هذا الباب فى الوجه الذي من حَقّه أن یوک تلكَ 


العتزلة, و بعظم آمزهاء و یشم ي 

تم قال بَعدَ کلام " ترکناه: 
و ول ولف کذلت ل يكن فى هذا اكول إزالة عن القَلوب ما 
تحدَّت به المنافقون ين سَكَّه عليه السلامٌ في آمره. و أنه إِنْما له 
تحدزاً؛ لأنّ كَل ذلك لا برول بالاستخلاف, الذي هو الولاية في 
الحال و" من بَعدٌء و اّما يرول ذلكَ بما وَصَفناه من الاخبار بنهاية 
الشّكون إليه و الاستقامة منه" [و أنه لسیبٌ فى الاعتماد علیه في 


.١‏ فى المغنى: «وإن لم يكن له». و فى «ب. ج» ص» ف): - «لي». 

. فى المغنى بدل قوله: «فى هذا الباب فى الوجه الذي...» ال هن هک ذا: «فعلی هذا 
الو ار قو له صل اللا هة االو وه مه يقة اشير الول مقن كا دوين ل 
منزلة الامامة». 

۳ و هدا ن کلامه فی المغنی و هو من خم کلامه السابق: «و یبین أن المراد ما قله أنه صلی 
الله عليه أثبت المنزلة في الوقت. فیجب أن يُحمل الکلام عليه. و يبيّن ذلك أن موسی عليه 
السلام سأل الله تعالئ فى أخيه أمرين؛ أحدهما: أن یشد به آزره, و الآخر: أن يشاركه في أمره. 
فالنبئ عليه السلام أثبت لأمير المؤمنين من المحل ما یقتضی شدٌ الأزربه. فذلك لا يجو زإلا مع 
قوّة السكون و شدّة الاستقامة و الأحوال التى تنافى طريقة النفاق و مخالفة الظاهر للباطن. 
و استثنی عليه السلام المنزلة الثابتة التى تتضمّنها الشركة في النبؤة». 

۶ فى «(ب» د. ص»: ایحدت). 

۱ فی المغنی: - «كل». 

ا «أو). 

1 ف الف «والاستنامة» بدل «والاستقامة منه». و استنام فلان إلى فلان: إذا انش به و اطمانٌ 


إليه و سكن. 


© كلها < 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳۷ 


خلافة الأهل و الولد. و كز ولك ا تأّلنا الخبر عليه اة 


[مناقشة أن یکون سبب صدور حدیث المنزلة هو إرجاف المنافقین ] 

ال له: قد بِنَا' فيما سَلّف من كلامنا أن الذي یُذعی من السبب في أنه كانَ 
إرجاف المُنافِقينَ غیر معلوم al Ml e‏ 
قال: «انت میتی بعَنزلة هارون من موسی» في متواطن OE gE‏ 
الأخبار واردةٌ فى السبب بخلافي' ما ادّعاه الخصوم. و أنه عليه السلامٌ خر إليه - 
لما له باكياً مُخبراً بما هو عليه مين الؤحشة له و الكراهة لِمُفَارَقته. فقال له 
قلي الله علدو ا0 هذ اقول 


.١‏ المغنىء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص -٠۷۲‏ ۱۷۳. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

1 فى «ج» ص»: (قد ثست». ۳ تقدم فى ص ۲۱۳ - ۱۵ ۲. 

٤‏ في (ب. ج» ص. ف»: «عليه السلام». 

۵. منها: لمّا خلفه على المدينة يوم غزوة تبوك, كما فى مسند أحمد. ج ٩۳‏ ص ١۱٤‏ ح ۱۱۵۳۲ 
و سنن الترمذي, ج ۵ ص 6۵۵ ح ۳۷۲۶؛ و سنن النسائي, ج ۵ ص ۱۲۲ 2 ۸۶۳۹ 
و منها: عند التخاصم فى ابنة حمزة كما فى الخصائص للنسانی. ص .۱٩‏ 
و منها: لما آخحی ر بين أصحابه» كما في کر العمال» ج ۵ ص ۰ و قال: أخرجه آحمد فى 
E‏ 
و منها: في كلام للنبی صلی اللّه عليه و آله مع عقيل و جعفر و على عليهم السلام أخرجه فى كز 
العمتالء ج 7 ص ۱۸۸. 
و منها: في كلام له صلّى اه عليه و آله مع علي عليه السلام و هو متکن عليه. أخرجه المتقي 
أيضاً في الكنن ج 7 ص ۳۹۵ 
ومنها: في حديث له صلَى اللّه عليه و آله مع على عليه السلام يوم ولد الحسن سلام الله عليه 
كما فى دخانر العقی» ص ١۲٠١ء‏ و غير ذلك. 

1 في «ب. ج. ص. ف»: - «بخلاف». ۷ فى «ج» ص»: -«له». 

۸ فى «ب. ج. ص. ف»: «علیه السلام». 

۲۳ تَقدّم في ص‎ ٩ 


و( 


۳۳۸ الشافى فى الا مامة ۳ 


و لیس ينكد ورودُ بعض الأخبار بما ذکروه غیر أنّ ورودها بخلافه أَظهَرُ 
هل و گیف لا یکول سا کي من السبي الذي هو ارجاف اا 
3 بل مقطوعاً علئ بُطلانه؛ و تحن َعلَمٌ أنه لا صح أن تدل ' علی 
عاقل همه هة اليم صلّی الله عله و آله لمیر الممنین عليه الملا و خوقه 
منه, و تحرّرّه من ضرره؟! 

هذاء مع ما كان ظاهراً منه عليه السلامٌ من الأقوالٍ و الأفعال الدالة على عظم 
و احتصاصه. و ا النها ي ات ۱ 

و لم يَكُن ما ظَر ما ذکرناه أمرأ بُشکل مِثله. فيّحتاجُ فيه إلى الاستدلالٍ 
و النظرِ؛ بل كان مما یَضطر" العقلاءَ و غیر العقلاء -إن كانوا ممّن یجوز أن 
لبط ال ما ل تتطوی معه تهْمه و لا خوجه عله » فلیش تخلى المنافقون: الذین 
دعی علیهم الارجاف. ین اكوا عقا عم ای قضیاء متخاش فان کارا 
عقلاء فالعاقل لا بص یَصحٌ دُخولٌ الشبهة عليه فى الضروریّات. و إن کانوا م ین أهل 
نون و نفدي رايم خی مش و للق بير قد کال نیع لاله له 
و آله غیر مُحتاج إلى الردٌ علیهم. و الإبطال لقولهم. 

و هذه الجُملةٌ تکثیف عن بطلان قول مَن ادّعئ أن السبتٍ كان ارجاف 
المُنافِِينَ» و تقتضي" القَّطعَ على کذب الرواية الواردة بذلك. 


.١‏ فى «د): «لیس ننکر). و في المطبوع و الحجري: «لیس بنکر». 

. فى «د» و الحجري: «آن يدخل». 

۱ 8 (ب»: «الشبهة». 

في اب. ج. ص. ف»: «ما یضطر». 

. فى «ج. ص »: «إلى ما یتطرّق معه تهمة نتو جه ظنه). و في «ب. ف»: «إلئى ما یتطرّق معه تهمه 
بتو جه ظنه». 

1 هکذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «و یقتضی». 


سس میم 


Oo 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳۹ 
[عدم المنافاة بين تأويل الإماميّة للحدیث و تأویل القاضي] 

تم يقال له: عمل على أنّ السببّ ما ذکرته و اقترحتّه و أن المّرادَ ما وَصفته من 
افادة لطف المَحل» و قوَة السکون, و شِدة الاختصاص فما المانِمُ ممّا قلناه ' و تأوّلنا 
الخبر علیه؟ و أي تناف بَينَ تأويلِك و تأویلنا؟ و نما" كونٌ كَلامُكَ مُسْتَبِهاً لك 
فيه أدنئ تعلق لو كان ما وََفنّه من المُراد مانِعاً مما ذَهَبنا إلى أنه المُراد حتی لا 


بح أن بُرادا " جميعاً؛ فأمَا و الأمرُ بخلاف ذلك فلا شبهة في گلايك. 


[نفی دلالة العرف على استعمال لفظة «المنزلة» في معنى «الموقع من القلب» فقط] 

فأمًا له العادة في استعمال لفظة * «المَنزلةه و أنّها لا تكونٌ إلا بمعتى المَحلّ 
و المّوقِع من القلب» دون ما یرجم إلى الولايات. فباطل وما وّجدناه زاد فی 
اذعاء* ذلك علی مُجرد العوی. و قد کال یج له" آن یرما تعر مجزی 
الدلالة على صِحَةَ قوله. 

و لا فرق في عادة و لا عرف بَينَّ استعمال لفظة۲ «المنزلة» و فى موم 
من القلب. و بَينَ استعمالها فى الولایات و ما أشبَهها. ألا تری أنه كما يصح 
أن يَقولَ أحَدّنا: «فلا مِنّى بمنزلة فلان» و یُرید: في المَحبّة و الاستقامة و السکون 


١‏ في «ب. ج» ص. ف»: «مما بیناه». 

۲. فى «ب» ج. ص. ف»: + «كان». 

". هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «أن يراد». 
1 فى «ب. ف» والمطبوع: «لفظ». 

. فى «ج. ص ا: «ادعائه». 

. فى «د» و المطبوع و الحجری: - «له». 

. فى «ب. ف»: «لفظ ». 

في المطبوع و الحجري: «کما لا یصح». 


Oo 


و > > 


0۸/ 


۳۶۰ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
إليه أ كذلك يصح أن یقول مثل هذا القولٍ و هو يُرِيدُ أنه بمَنزلة فلان فى الو كالة 
اف ال صيَة یه أو الخلافة له. ولو کان الأمر على ما ظنّه صاحبٌ الکتاب. لكان قول 
آخدنا: «فلانٌ نی بمَنزلة فلان» فى و كاله ' أو وا كت مجازا؛ من حَيتُ وضع اللفظ 
جلاف مَوضعه. و لا فرق بین مَّن ادعی أنّ اللفظ في هذا المَوضع مَجاژ و بِينَ من 
قال: إّه فى المَحبَة و ما أشبَهها أيضاً مجاژ؛ لان الاستعمال لا یفن بين الأمرین. 
[بيان دلالة لفظ «المحل» و «الموقع» على الولایة] 

فامًا قوله: «ان المنزله تستعمل: شد ا و المَوقع» فد أصابَ فیه إلا أنه 
0 "أن لا تقول فى «المَحَلْ» و «الموقع» بمثل ما نوله“ فى «المَنزلة». و تََهم أنه 
لا يُستفاد من لفظ امكل و «القوقم؛ ما یرجم إلى الولاية. و قد ظنّ ظا بُعيداً؛ 
لأنّه لا فرق بَينَ ساثر هذه لألفاظ فی مك استعمالها في و الولاية 
لاه غير مُمتیع عنذ أحَدٍ أن قول الأميرٌُ فى بعض أصحابه عند موت وزیره أو 
عزله: «فلا مِنّى بمَحَل فلان) یعنی: مَن كانت الیه وزارته. آو" «قد أحللٌ فلاناً 
محل فلان و نله مَنزلته؛؛ فکَیف" يَدّعى -مع ما ذَكرناه -احتصاص فائدةٍ هذه 
الالفاظ بشیء دون شیء؟ 
.١‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «في المحبّة و السکون إليه و الاستقامة». و في «د»: «في المحبة 


و الاستکانة و السکون و الاستناد به». 

۱ في اب. ج» ص. ف»: + «له). 

. فى «ب»: «یظَ». 

۱ في (د» و المطبوع و الحجری: «یقوله». 


۵ فى (ب. ج. ص. ف»: «و» بدل «أو). 


سا € هف 


eR‏ اب ج. ص. ف»: «و کیف». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳٤١‏ 
[في بيان کون الاستثناء في الحديث - بناء على تأويل القاضي - استثناءً مجازياً] 

و ما ما ار به فى الاستثناي فان لا يُخرِجٌ الاستثناء من أن يكون جارياً على 
غير و جه الحقيقة. و لهذا قال فى کلامه: «إنّه استّعمل ما يجري مّجری الاستثناء»؛ 
ان من حى الاستثناء عنده إذا كان حَقيقةٌ أن يرج من الکلام " ما يجب دخوله 
فيه بمقتضی اللفظ و عندنا أنه عر ین الکلام ما تفي للقن احتمال؛ لا 
ایجابا. و علی المَذهبّین لاب أن يكو الاستئناء فی الخبر -|ٍذا کات الْمُراد ما اذعاه - 
مجازاً مَوضوعاً " فى غير موضعه؛ لأنّ اللفظ الأوّلَّ لا يَتَناولٌ النبوة لا ایجاباً و لا 
احتمالا؛ فکیف يجوز استنناژها حقيقة؟ 

و نحن تعلم أن القائل إذا قال: «ضربت جلمانی الا زیدا» 01 ظاهر استثنائه على 
أذ ريدأ من ملة غلمایه. و لو لم يكن من جملتهم لما جار استنناژه؛ فلو أنه 
ستثنی یداو لم يكن من غلمانه إلا أنه اعد" أن فى الناس من بوصم أنه غلامّه 
و قَصَدَا إزالة الشبهة لم پخرجه ذلك من أن یکون مُتجوّزاً في الاستثناء مُوقِعاً له 
في غير موقي 
[بيان زوال شك المنافقين و إرجافهم بناء على تأويل المنزلة بالولاية] 

فأمّا قوله: «إنّ الذي تأوّلنا" الخبر علیه" لا يُزِيلُ شك المُنافقينَ و لا يُبطِلٌ 
إرجافهم» فعَجِيبٌ؛ لأا لا نکر ذخول المَنزلة التي ذكرها صاحِبٌ الکتاب " في 


.١‏ في «ب. ج. ص. ف»: «فأمَا ۲ فى «ب. ج. ص. ف»: - «من الکلام». 
۳ في «ب»: «موصوفا». فى «ب. ج. ص. ف»: «و لو ا. 

۵ فى «ب»: «اعتذر؛. ۱ فى «ب»: «و قصده». 
ا رحمه اللّه یتقل هنا مضمون کلام القاضی لا نضّه. 

. و هوالولاية والامامة. ۱ 

. و هی منزلة المحل و الموقع من القلب. 


> چ ص 


و( 


۳ الشافى فى الا مامة‎ EY 
' جملة المنازل, و إِنّما أضَفنا إليها غیرها و قد ذكرنا فى در الاستدلال بالخبر‎ 
أنه یتناول کل مَنازل هارون من موسی؛ من فضل» و مَحبَّة و اختصاص» و تقدم إلى"‎ 
ر سوی ما أخرجه ا ا من النبوق و أخرجه الغرف من اوي‎ 
على أنه كفي في وال ارجاف المُنافِقِينَ حصول مَنزلة الجلافةٍ في الحياةٍ و بَعدَ‎ 
لممات؛ لأنّ هذه المَنزِلةَ لا تسد " إلى مُستَتقل' مُبِعَضٍ مَحُوفٍ الناحية " بل إلى مَن‎ 
.' له نهايةٌ الاحتصاص, و قد" بل الغاية في الثقة و الأمانة. و هذا واضح لِمَن تأمّلّه‎ 
:' ' ال صاحبٌ الكتاب بَعدَ كلام ' ' لا طائل فى حکایته‎ 
كال ما لل ميك جلا يه دقان عله الیل تن اراد بهذا‎ 


۱ و هی منزلة الولاية والامامه. ۲ فى «ب. ج» ص. ف»: - «بالخبر». 
۳ فى «ب»: «و إلى». 1 تقام فى ص ۰ - ۵۱ ۲. 

۵ فى «ب. ج. ص. ف»: «لا تستند). 

. فى «ب. د. ص»:«مستقیل». و فى حاشية «د»: «مستعمل). و فى «ج»:«مستقل». 

. فى «ب. ج» ف»: «الجنبة». و هی بمعنی الجانب و الناحیه. 


۲ رب (ققد ). 


لے > حر ص 


۱ في اب. ج. ف»: + «إن شاء الله تعالی». 

۰ راجع: المغنيء ج ۲۰(القسم الأوّل» ص ۱۷۳ -۱۷. 

.١‏ إل المقطع الذي حذفه المصئّف رحمه اللّه لا فائدة فى ایراده؛ لأ أكثره يحتوي على مطالب 
قد تقدّم الجواب علیها؛ فهو يحتوي إمّا على إشكالات آوردها القاضي على ما ذهب إليه من 
تأویل المنزلة و أجاب عنهاء و قد تقدّم الجواب عمّا ذهب إليه. و ما على نقل کلام بعض 
المعتزلة ممّن جعل حدیث المنزلة دالاً على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الافضل بعد 
رسول الله صلى الله عليه و آلِه. و قد تقدّم الکلام حول إثبات دلالة الحدیث على الامامة. لا 
على خصوص الافضلیّة. فلا داعى للاعادة. و إِمّا على بیان أن سبب استخلاف آمیر الممنین 
عليه السلام على المدينة قو طال الا تقلمت مناقشته ا ضا الی غیر ذلك 
من الأبحاث التى تقدّمت مناقشتها و الردّ عليها. 

"۱ في «د» و المطبوع و الحجري: «صلّى الله عليه و آله» و هكذا في الموارد الآتية. 


5. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳:۳ 
الخبر اثبات الامامة لمیر المؤمنينَ عليه السلام فیجب لو مات في حياة 
النبيّ عليه السلامٌ أن لا يَكونّ منه بعَنزلة هارون من موسی, و و كان كذلكَ 
لَوَجَبَ عند سماع هذا الخبر أن یقطع على أنه يَبقى بَعدّه عليه السلام. 
و وجب آن لا بُستفاة به | في الحال فظيل لمیر المومنین علیه السلام 
و ألرّمَهم أن لا يَجورٌ منه عليه السلامٌ - و قد قال هذا القول - أن يُوَلَيَ 
أحَداً على علئٌّ عليه السلامٌ في حیاته, كما لا يجوز أن یل عليه أحَداً 
بعد وفاته؛ لا" الخبر فيما يُفيدٌه " لفظاً و معنی " لا قصل بَينَ الحالین. 
و ذلك يَبِطُلُ بما" قد بت من أنه عليه السلام وی آبا بكر على عَلييّ آمیر 
الموّمنین" عليه السلامٌ في الحَجْة التي حَجّها الموّمنون قبل حَجَة 
الوداع و ولاه الصلاةً في مرضهء' إلى غير ذلكَ. 
وإن كات الخیه و على الإمامة. التي لذ جور مها ان تقد مه" ار في ۶۰/۳ 
الصلاق, فكيفَ جارّ منه عليه السلامٌ أن يقدّمَه عليه في الصلاة؟ 

و قال حاكياً عنه: 
إن كان استخلاقه صَلّی ال عليه و آله عليّاً عليه السلامٌ في الدينة" 


۱ هکذا فى «ب. ج. ف». و في ساثر النسخ و المطبوع: -«به». 

5 فى «ج. ص. ف»: + «هذا». ۱ 

۳. في اب. ج. ص. ف»: «مما افيد به» بدل «فیما یفیده». 

5 في المطبوع: «او معنی». 

۵. هکذا في المغني. و في «د» و المطبوع و الحجري و التلخيص: «لما». و فى «ب. ج. ص. ف»: «ما». 
1 فى النسخ و التلخیص: - «علی». و في المغنی: -«امیر المو منین». 

۷ فى المغنی: «فی موضعه». 

۸. في اب : «أن یتقدم» 

٩‏ فى المغنى: «إن كان استخلافه عليًا بالمدينة». 


ع الشافى فى الا مامة ad‏ 


يقتضي استمراز الخلافة إلى بَعَدٍ المَوتِ فیکون إماماً. فتقدیمه عليه 
السلامٌ أبا بكر في الصلاة! في ام مرضه يقتضي كُونّه إماماً بَعدَ وفاته '. 
نم قال بَعدَ كلام ' ذکره ٥لم‏ تَحكه؛ ؛ لأنّ نَقضَه * قد تدم * -: 

و قال يعني أبا على -: إِنّه قد تبت أنه عليه السلامُ بَعدّما استخلف علياً 
عليه السلامٌ على العدينة بَعَنّهِ إلى امن و استخلّفَ' على العدينة غيره 
عند خروجه في حَجَّة الوداع. و هذا ییطل قولهم: إن ذلكَ الاستخلاف 
انم إن BA‏ وج گوّه ماما 


[دلالة الحديث على منزلة خلافة أمير المؤمنين اب و إن مات في حياة الرسول ] 

قال له: لیس يَجِبٌ ما ننه من أن آمیر المؤمنينَ عليه السلامٌ و مات فى حياة 
لنبی لى الله علیه و آله لوجت أن لا بكرن منه برل هارون ین موسق ةثل لو 
ای خر يرج من أن عع ويا ماودو 
الحياةء و "" استحقاق الخلافة بعد الوفاق إلى سائر ما ذ گرناه ین المنازل. 


.١‏ فى المغنی: «للصلاة». 
۲ یو الأول)» ص ۰-۱۷۰ ۱۷۷. 
جع: المغني» ج ۲۰ ص ۰۱۷۷ السطر ۸- ۱۵. 

ع . فى «ب. ج» ص»: : (نعضه). 

۵ . نقل القاضي على لسان أبي علی جواز ر أن يتقدّم هارون شخصٌ آخر من أنه فيما لو بقي حي 
بعد موسین, و قد تقلمت مناقشة ذلك فی صی ۳۱۲ کما سوف یأتی ما له تعلق بهذا البحت فی 
ص ۳۵۳ و ۳۵۷. ۱ ۱ ۱ 

1 فى المغنی: «فاستخلف». 

۷. في «ب» ج» صء ف»: - «ٍلی». 

۸ المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۷۷. و ما بين المعقوفین من المصدر. 

٩‏ في «ب. ج» ص» ف*:«بمنزلة هارون من موسئ». 

۰ فى «(ب» ص): - «و). 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 26 


إبيان وجه القطع على بقاء أمير المؤمنين اكا حيّأ بعد وفاة الرسول ل | 

غير أنًا نقطمٌ على بََائْهِ إلى بَعدٍ وفاة الرسولء و نَمِنَعُ من وفاته قبل وفاتّه لی 
له عليه و آله؛ فإنّه ' ليس لهذا الوجه. لكِنْ ان النبع صلّی الله عليه و آلِه إذا كان 
بهذا الخبر قد نص على امامته بَعدّه. و أشارَ لنا به إلى مَن يكو فَرَعْنا إليه عندٌ فقده 
عليه السلام. و لم يَمَل فى غيره ما يَقتضى النص عليه و حصول الإمامة له من 
تفه قاو ند مین آن سل نهدا انش مه هذاه العید على آن امه ال ف عك 

و ‌ ۳ لو رصم ٠‏ و ۳۳ 1 ۰ یم 3 
السلام هو الامام من بُعده. و الا لم يكن النبئٌ صلی الله عليه و اله قد خرح مما 
یتنا نی یت تین و 
حتی EY‏ بصن با e‏ 0 عليه فيه؟ ايشا 
أنّه لیس في القطع es TT‏ عليه و اله 
ما َقتَضي فساداًء أو خروجاً عن أصلء أو مُفارَقةٌ لح" . و قد رُويّ من أقواله 
عليه السلامٌ فيه" ما يذل على بقائه بَعدّه و تَظَاهَرَت" الرواية" بذلك؛ فمن 
جَملتِه قوله عليه السلام: «تُعَاتِلُ عدي الناكثينَ و القاسطین و المارقين»“ إلى 


.١‏ فى التلخيص: - «فانه». 

5 فى «ب»: -«من هذه الجهه». 

۳. في اب. ج. ص. ف»: - «قد). 
.٤‏ فى «ب. ف»: «أو مفارقة حق». 


Oo 


. فى «ب. ج» ص. ف» و التلخيص: -«فيه». 
. فى «د» والمطبوع والحجري: «و قد تظاهرت». 
. فى «ب» و التلخیص: «الروایات». 


مت 


لس > سح 


7۰۱/۳۳ 


۳:3 الشافى فى الامامة ج٣‏ 
غیر هدا مما لو د کرناه لطال. 

فمّا توله: «إنّهِ یج أن لا یُستفاد به قضيلةٌ فى الحال» فقّد تدم کلامنا عليه. و بين 
ترتيبَ القولٍ فيه على طريقة الاستثناء التي یتعلق فيها بلفظة «تعدي»". فأمًا الطريقةٌ 
الأولئ " فلاشبهة في أنّها تَقتضي حصول جميع المَنازِلٍ الموجبة للقضيلة في الحال. 


[إبطال تولية أبي بكر على أمير المؤمنين یذ في الحج و تقديمه عليه في الصلاة] 
50 ۲ تست ٤‏ قنور ۳ £ ر 2 3 E‏ ۳ 
فاما قوله: «إن تاو لنا یقتضی ان لا یوَلیَ احدا على امير المؤمنينَ عليه السلام 

فى حياته صلی اللَّهُ عليه و آله» و ادعاژه " أنه وَلى عليه آبا بكر فى الحَجَة التى 

حجها المسلمون قبل حَجَة الوّداع. 
فاوّل ما فيه: أنه لا يَلرَمٌ -إذا صَحَّت دعواه -مَن ذَهَبَ مِنَا فى تاویل الخبر إلى 

ایجابه فی حال الحیاة الجلاهة مان المٌدينة من غیر استمرار و استحقاق 

الخلافة " من بَعدٍ الوفاة” و اّما يَلرَمٌ أن يُجِيبَ عنه من ذَهَبَ إلى أن الخلافة 

<> ح 4غ١غ؛‏ و ج .٠١‏ ص ٩۱‏ ح ۱۰۰۵۳ و ٠٠١08‏ ؛ مسند أي يعلى» ج ا. ص 0797 ح 016: 

3 ۲ ص 4ح ۳ مسند یزان ج 5 ص 9ج غ؛ و2 5 ص ۰7۷ ح ۶ اسد 
الغادة ج ٤‏ ص Ty‏ تاربخ بغداد. ج ۸ ص ا وج ۳ص 1؛ مجمع الزوائك. ج ¥ 
ص ۲۳۸؛ كنز العمال. ج ۱۳.ص ۱۱۰ ح ۳۱۳7۱ و ص ۰۱۱۳ ح ۳٦۳٦۷‏ مع اختلاف يسير. 

.١‏ فى «ب»: «غير ذلك». 

۳ تقدمت فى ص ۲۵۰ و مابعدها. 

ع. فى التلخیص: «تأویلنا». و المراد تأويلنا نحن الامامیّة و قد تقدم نظیره. 

. من قوله: «أنّ تأوّلنا يقتضى أن لا ول هنا لیس في «ب. ج» ص. ف». 

. فى اب. ج» ص. ف»: «للخلافة». 


. في «ب. ج» صء ف»: «من غير استمرار الخلافة». و في التلخیص: - «و استحقاق الخلافة». 
۰ و هو رأي المصّف رحمه الله. و قد تقدّم في ص 1 


Oo 


لے > مر 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به FEV‏ 


ف الختاه استموت ال تنه الوفاة ول ده الو ذلك آن تقول الى لا 
عم ما ام ور بيبکرعلیه في الوقت و کما و مر 

مر ای واه ای ای ی او ان 
رم لماخ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ لسور منه -إِلَى النبیع صَلَّى اللّهُ عليه 
و اله وكان الوالي على ا و e‏ والمؤدي للسورة آمیر المؤمنينَ عليه 
السلام. و یش هذا ممًا یرد" الشيعة بتقله '؛ لا كثيراً من أصحاب الحدیث قد 


رر ١٠١‏ انك ۳ ا فيها 
رووه ٠و‏ من تامّل کتبهم وَجَدَه فيها 
و إذا بت الروایتان وَجَبَّ الشك في مُوجَبِهما ' EE‏ يجب المَطمٌ على 


.١‏ تقل ای ا غ 

۲. في اب» چ ص» ف»: «و من». 

۳. فى التلخيص: «يذهب». 

. في اب. ج» ص ): «له آن یقول». و في «ف»: «أن یقول له». 

۵ فى التلخیص: «فی». 

1 في «ب. ج. فن فت»: - «السورة». 

۷. فى «ج» ص. ف»: «السورة». 

۸ فى التلخیص: «مما تنفرد». 

4. في «ب. ج» صء ف»: «ممّا ینفرد به الشيعة في النقل». 

۰. فعن مسند أحمد بسنده عن على عليه السلام قال: «لمّا نزلت عشر آيات من براءة على انب 
صلى اللّه عليه و سلم دعا النبی أبابكر. فبعثه ليقرأها على أهل مكّة. ثم دعاني النبئ صلی الله 
عليه و سلم فقال: أدرك أبابكرء فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه. و اذهب به إلى مكة, و اقرأها 
عليهم. قال: فلحقته بالجحفة فاخذت الكتاب منه و رجع ابوبكر إلى النبي صلى الله عليه و سلم 
فقال: يا رسول الله. نزل فى شىء؟ قال: لاء ولكنّ جبرئيل جاءنى فقال: لن يؤدي عنك إلا انت 
و رجل منك», مسند ليد اضر 2۱ ۱۲۹؛ المستدرث علی الصحین: ج ۳ ص ۰۵۳ 
۶ سنن النسانی الكبرى. ج ۵ ص ۰۱۲۸ ح ۸۶۱ كز العمال» ج ”. ص ۲ح i‏ 
مجمع الزواند ج ۷ ص 2.۱۰۶ ۱۱۰۳۹؛ البداية و النهایت ج ۷ ص ۳۵۷. 

.١١‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «و إذا تقابلت الروايات وجب الشك فى مو جبها». 


ور 


۳:۸ الشافى فى الا مامة ۳ 


بُطلانٍ ما يُنافى منهما ' مُفتَضی الخبر المعلوم الذي لا شك ' فيه. و هو قوله صَلَّى 
الله عليه و آله : «انت مِنَى بمَنزلة هارون ا لأنه إذا دل الدلیل على 
اقتضاء هذا الخبر الخلافة " فى العيبة " على سَبِيلٍ الاستمرار وَجَبَ القَطمٌ على 
بُطلان الرواية المُنافية لما یَتضیه 

علئ أنه لّم يرو أحَدّ' أن أبا بكر كان والياً على أميرٍ المؤمنينَ عليه السلام و اما 
وی انه كان" أميراً علی الحجیح, و قد يجوز أن تكون" ولاينّه على مَن عدا آمیر 
المزمنین علیه السلام؛ فلو صَحّت الروابة لتي يَرجَعونَ' إليها لما صح قول 
صاحب الکتاب أنه وَلَى أبا بكر على أمير المؤمنِينَ عليه السلام. 

تا حدیث لاه ند ابا الج د لبر مها 
عروديه ای ی ی ی بت لم على 
اما رف اسار E‏ 


فى الب ج» ص. ف»: «منهأ». 

. فى «ب. ج» ص» ف»: «لا يُشْك). 

. فى «ب. ج. ف»: «علبه السلام». 

۱ فى التلخیص: «للخلافه). 

۵ اي في حالخية لرسول صلی ال له له نکن ذلك فى حياته. و هذا هو الرأي 
1 فى «ب» ج» ص» ف»: «لم برد» بدل «لم يرق أحد». 

۷ (اب. جء ص. ف»: (انما كان فيما بروی». 
۸ 
۹ 


4 مس هص 


في النسخ و الحجري: «أن يكون». و ما أئبتناه مطابق للمطبوع والتلخيص. 

. فى «ج»: «ترجعون). 

۰ تقدّم فى ج ۲ص 1۷۳و ما بعدها. 

۱. أي فى إثبات إمامة أبى بكر, و فى إثبات تقدیمه على آمیر الممنین عليه السلام و هو محل 
البحث هنا ۱ ۱ 


۳:۹ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .١ 
[نفي أن یکون استخلاف غير أمير المومنین على المدينة عزلاً له]‎ 

ناكا قوه: «ائه ی الله علیه و ا المومنین عليه السلام ای 
یمن استخلف على المّدينة غیره عند خروجه في حَجَةٍ الوداع» فانه غير مُنافٍ 
للطريقين معا في تأویل الخبر 4 لا من دب إلى أن الخلافةً في الحياة لم سیر 
إلى بَعدٍ الوفاة لا شبهة في شقوط هذا الکلام عنه. و من ذَهَبّ إلى استمرارها إلى 
بَعدٍ الوفاة یَول: ليس يَقتَضى استخلافه عليه السلامٌ فى المَدينة کر من أن یِکون 
له عليه السلام أن يتصرف في آهلها بالأمر و النهي و ما جرئ مجراهما على الخد 
الذي كان تصرف عليه" نیع صَلَّى الله عليه و آلِه. و لیس یَتَضی هذا المعنّى 
المنع من تَصرّفِ غيره على وجه من الوجوء؛ لاه إذا جاژ للمستخلفب غیرّه - في 
موضع من المَواضم أن يتصرف فيه مع استخلافه عليه» و لا یمن" استخلافه من 
تصرف فى آهله بالأمر و النهی. جار للمستَخلفب في مَوضع من المواضع - لرَّيدٍ 
آن سخا عَمراً علی ذلك الموضع؛ ی یه ومع ضوره؟. ولا 
يكونُ استخلاقُه للثاني” عزلاً للأولِء كما لا تكونُ تصوفْه لفشه عَزلاً له عن 
الموضع الذي جعَلَ إليه' التصرّف فيه؛ و تكونٌ" فائدةٌ استخلافه لكل واحدٍ 


.١‏ يريد بالطريقين: الان بين اللذين سوف يشير إليهما بعد هذا مباشرة. و اللذين يدوران حول 
دلالة حديث المنزلة على استمرار الخلافة و عدمها. 

۲ فى التلخیص: -«عليه». 

۳. في «ب. ص»: «و لا يمتئع». 

۶ هكذا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخيص. و في «د» و المطبوع و الحجري:«اما فى حال غيبته 
زيداً ومع حضوره». 

۵. في «ب. ج» ص. ف»: «الثاني». 

1 فى «ب» ج» ص. ف»: «جعل له». 

۷. في «د» ص» و المطبوع: «و یکون». و في «ب»: «فيكون». 


و۸ 


۳۵۰ الشافى فى الا مامة /ج ۲ 
من هذین أن کون له التصرّف فیما استخلف فیه. و کیف يَكونُ إيجابٌ تصرف 
أحَدِهما بَعد الاخر عزلاً للأوَلِ و مانعاً من ور ار لصي 
أن يُستَخلف على المَوضِع الواحد الائنا " و الجَماعة؟ 
و هذه الجُملةٌ تأني علئ جمیع ما حکیناه في الفَصلٍ من كلامه. 
قال صاحبٌ الكتاب نی عد نورذه '؛ لان نّقضّه " قد مضی فى كلامنا” - 
و اعلّمْ أنه لا يمتنع أن يَكونَ استخلاف موسی لهارون محمولاً على 
وجه يَصِم؛ انت اا اا کم القرة ی لكاتو سين 
يَمتَنْعُ في کثير من الأحكام أن يَحصّلَ فیها" سببانٍ و علتان. فإذا" 
علمنا أنه أولا النبوّةٌ لكان له أن يُقومَ بالأمر لمكانٍ الاستخلاف. و لولا 
الاستخلافٌ لکان له أن قوم بالامر لمکان النبوّة فقد أفادَ الاستخلاف 
ضَرباً من الفائدة. فإن آضات" إلى ذلكَ أن يَدخُلَ في الاستخلاف ما لا 
کون له أن يُقوم به لمكان النبوّة فهو أقوئ في باب الفائدة. و لسنا 


۱. فى التلخیص: «علی الموضع الواحد. الواحد والاثنان». 
1 4 «د» و المطبوع و الحجری: - «له). 
جع: المخنی. ج ۲۰( القسم الأوّل). ص ۱۷۷ - ۱۷۹. 

£ . فى البء ج»: : (بعضه). 

۵. عل نامي كي یت الذي و نت الع آبی عل و 
إشكالات تقلت الإجابة عنها؛ مثل أنه لو كان الاستخلاف على المدینه یستلزم الامامة لزم آن 
یکون ا سر الرسول صلی الل علیه و آله ماما و قد تامف مناقشة ذلك في 
ص ۳۱۶ ۳۱۵ و مثل عدم صحّة أن يراد بالحديث: «بعد موتي» و قد تقدمت مناقشة ذلك 
فی ص ۲۸۲ ۲۸۳ إلى غير ذلك من الاشکالات و الأبحاث التي تقدّم الردّ علیها 

1 فى «ب. ج» ص. ف): (فيه»). 

۷ هكذا فى «ج» ص. ف» و المغنی. و في سائر النسخ و المطبوع: «و إذا». 

۸ فى المغنی: «انضاف». 


۳۵1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
عله كيت كان کل موس بو هارو قينا تماق دا ما اكيت‎ 
الوقت؟ و لا تَعلّمُ أيضاً آن حالهما فى النبوّة إذا‎ e 


2. 


کات متفه اا فیما یقومٌ به بت یناث متَفِقَةٌ؛ بل لا تيع تنك" ۶6/۳ 
ذل فی شر 5 ما تقد سس 
و إذا كانت الحال في هذا الباب متا يَخْتَلِفٌ بالشرائع, فإنّما تَقَطمٌ على 
اجه دون و لا له 2 سَمعيّةٍ نَم بص" الاعتمادٌ على ذلك. 
و الذي يجب أن یقطع" به لا مَحالة آنه کان تيا مع موسی, فلا بد من" 
أن يَتحمّلَ شَریعة متجَدّدة , أو يَتحمّلا شريعة بَعدَ ظهور المُعجزٍ علیهما 
و وك ا ی ی یا کر یا ري 
آخدهما شريعةّ للآخَرِ. و إذا جار ذلك, فما الذي يَمِنَمُ إن دَخَلَ " فى 

و اب. ج» ص. ف»: - «حال». 

0 فى (بء ج» ص» ف»: «أنّ حالهما إذا كانت فى النبوة متفقه». 

۳. فى «ب»: الا تسع». 

. فى «ج. د. ص »: «ما بقتضیه ا. 

6. فى «ب. ج. ص. ف»: «فإئما يُقطع علی و جه». 

1 فى المغنی: «لم یصح) بدل «ثم یصح)». 

۷. فى المغنی: «أن نقطع ». 

۸. فى اب. ج» ص. ف»: - «من). 

3 هکذا فى «ج. ص» و المغنی. و فى ساثر النسخ و المطبوع: «مجددة» فى الموضعين. 

۰ 0 ف»: «فلا». 

۱۱ فى النسخ و المغنی. و فى المطبوع و الحجري: دش رکا». 

55۹ 0 و الحجري. و في المطبوع و المغنی: «آن تکون شريعة». 

۳ هکذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع و المغنی: «آن یدخل ». 


"oY 


الشافى فى الامامة / ج٣۴‏ 
جملة شَرائههم' ما يَتَصِلُ بالحُدودٍ و الأحكام أن یَختص 
بذلكَ أَحَدُّهما دون الآخَر؟ و كما يَجورُ ذلكَ. فقد يَجِورُ أن یکون 
ین تمد له تعالی في ذلك الوقتٍ أن لا يجوز للرسول أن 
يستَخلِفَ فیما هذه" حاله في حال حیایه * و لا بَعدَ وفاته. و" يَجورَ 
له أن یستخلق في حال دون حال أو من یشرکٌه في النبوّةٍ دون 
من لا بشر که. 
فعلی هذا الوجه یب أن يجري القول في هذا الباپ. و لا يُجِعَلَ لعليّ 
عليه السلامٌ من المَنازِلٍ إلا ما تَبَتَ معلوماً لهارون ین مُوسی. دون ما 
لم تیث. و إذا' لم يُعلّمْ ‏ كيف كانتت شريعة موسی في الاستخلافی؟ 
و هل كان تحت أن یستخلف" بَعد كرود آو في حال غیبته فى كل 
شيڪ أو في بعض ال اا و انه لو مات قبل هارون. هل کان يَجبٌ 
أن تكو اه أو الل ال تنا ققوم انم هادوة او 


و ا عو 0 دق الك elt:‏ 
القيّمُ بامر الحدود غير هارون مِمّن ينص عليه؟ إلى غير ذلك من الوجوه 


9 هکذا فى النسخ و الحجري و المغنى. و فى المطبوع: (شرائعهما». 


m~ 44 4‏ ی 


ف > <7 هما 


. فى «ب. ج. ص. ف» و المغنی: «فی». 

. فى «د» و المطبوع: «هذا». 

. فى «ج»: «لا حال حیاته». و فى المطبوع: (في حالة حباته». 
۱ فى المطبوع و الحجري: «آن» بدل «او». 

فى المغنی: «فإذا». 

3 المغنى: + «فی حال حیاته اوا 

0 المغنی: - «أو فى حال غیبته». 

۱ في 56 ص. 5 أو شعت اله 


۰ فى المغنی: «بالحدود» بدل «بأمر الحدود». 


ror فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .١ 


المُحتَلفة - فكَيفَ ' يَصِحّ للقوم أن يعتيدوا على ذلكَ في الإمامة؟!' 


[تهافت كلمات القاضي حول تولي هارون لشؤون الإمامة] 

يقال له: ما أَشَدَّ احتلاف كلاميك فى هذا الباب و هر رُجوعَك فيه ین قَولٍ إلى 
دة و خلافه؛ لأنك قلت ازل فیما حخکیناه عنك: «ٍن هارون من حي كان ا 
لموسئ فى النبوق يَلرَمّهِ القيامٌ فیهم بما يَقومٌ ' به الأئمَة و إن لم یستخلفه» * 
تكوب إليه ما إلى الأئمّة»”. 

م رَجَعتَ عن ذلك في فصل اخ ھل فان هاوون لو عاتن عدم ی 
کان الذي" نت له أن يكون ما کان من قبل, و قد کان من قبل له أن يَقَوم بهذه 
الأمور لُوَيِهه* فجَعَلت القيام بهذه الأمور من مُعتَضَى النبوّةء كما ترئ. 

تم اکدت لك في قصل آخر حَکيناة أيضاً؛ بان قلت من خالفك -فی؟ 
أن موسی لو لم یستخلف هارون بَعدّه' أ ما كان یَجبٌ له القيامٌ بَعده بما يَقومُ 


۱۱ هذا جواب قوله: «و إذا لم یعلم...). 

۲. المغنی, ج ۲۰(القسم الاوّل» ص ۱۷۹ - ۱۸۰. 
۳. فى المطبوع و الحجري: «بما لا یقوم». 

۶ تقدمت حكاية ذلك فى ص ۲۰۶. 

0. تقدمت حکایته فى ص ۰ 

. فى اب. ج. ص. ف»: «و» بدل «ثم». 

۱ فى اب. ج. ص. ف»: + دبه). 

. تقدمت حکایته فی ص ۳۱۷ 


کے که جر هط 


: فى اب /: - «فی ا. 
۱ فى اب. ج. ص. ف): - ابعده). 


و2۰۵ 


نا الشافى فى الإمامة /ج۳ 


به الأئمّة -: «إن جار -مع كُونْه شریکاً له فى النبوَةٍ ‏ أن یبقی بَعدّه ولا یِکون له 
له و روا تیه أن لآ كون ذلك . 

رد كام ۳ ی ١‏ ۱3 ۰ 7 , م مم 
و تصريحٌ بان النبوةٌ لا تفتضی القیام بهذه الأمور, و أنّ الفَرض على المُتأمّل فى 
هذا" هو الشك و ترك القطع على أَحَدٍ الأمرين. 

فعلی ی شیء يُحصّل من كلامِك المُخْتَلِِ؟ و على أي الاقوال تُعَوّلَ؟ 

و فاط أن الاغتماد و الاستقراز ال علی هذا الفصل المْتأخر؛ فة بتأعرهه 
کالناسخ و الماحی" لما قبله, و الذي تضهن ین أن النبوَةَ لا توجب بمُجرّدها القیام 
بالامور التي ذ کرتها » و اما يُحتاجُ في ثبوت هذه الأمور مُضافة إِلَى النبوة إلى دلیل 
صحیح. و قد بیناه فیما تم من کلامنا" 
[إشارة إلى ما تقذم من أن امامة هارون كانت لاستخلاف موسی له. لا لنبو ته] 

فأمًا که في حال موسی و هارو علیهما السلامٌ و قوله: «ما علم کیف کانت؟ 
الحال فیما البهما» فقد بینا انثالا یج الشك فى ذلك؛ لامن يت کات يزه 
۱. تقلمت حکایته فى ص ۳۳۱ ۳۳۲. 
فى المطبوع و الحجري: «هذا». 

3 في «ب. ج. ص. ف»: + «الموضع». 
۶ فى «د»: «و ما يظنّ». 

0۵. فی «ج» ص»: التأخره). 

۱ فى «ج. ص »: «و الحاجز». 


۱ فى اب. ج. ص. ف): «ذ کر ها». 
. تقدم فى ص ۳۰۸-۳۰۳ 


کت اب. ج. ص. ف»: «كيف كان یکون». 


گس کہ ار طر 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳0۵ 
مارون ‏ تَقنَضى قيامّه بما يَقومٌ به الأئمّة بل مِن حَيتٌ تَبَتَ بدلیل الآية التي تلوناهاه 
ا ؛ من کون هارون خَليفة لأخيه موسی, و نائباً عنه فى سياسة 
تومه والقيام بأمورهم. NN OS Ss‏ 
وكانّ له التصرّف فيه من أجله. ی الس 

SS‏ يَقنَضي کون هارون لیف لأخيه في هذه الأمور. 
و أن یه نما بت عليها فى حال حیاته لمكان استخلافه. 

و إذا كنا قد با أنه ؟ لو بقی بُعده لوَجَبَ أن سیم" حاله في هذه الولاية و أنّ 
ات ا 
لأمير المؤمنينَ عليه السلام مَنزلة لم بعلم ١‏ تبونها ی وت 
على ما ظَنَّ و لم يبل فى كلامه شبهة تعلق '' بها نفش أحَدٍ ''. 


[بيان زوال أثر الاستخلاف على فرض تأثير النبوة في القيام بشؤون الإمامة] 
على أنه ابتدا كلامّه فى الفصل بما ليس بصحیح؛ و ذلك أنه جغل 
الاستخلاف مورا و إن انضم إلى النبوة المُقتَضيةِ لما تَضْمِّئهه و قال: «لیش 
۱ فى «ب»: «کانت النبوّة لهارون». ۲. تقدم فى ص ۰-۳۰۳ ۳۰۸. 
۳. فى «ب»: «الا فيما یثبت». و فى المطبوع: «الا ما یثبت». 
۶ فى «د» و المطبوع و الحجري: - «أنّه). 
۵ هکذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع : «أن نتم ۷ 
. هکذافی فى «ج. ص. ف». و في ساثر النسخ و المطبوع : «ثبو ته . و الاصح: «ما تمنع نبوته». 
7 و هو التنفیر الذي تقدم ذکره فی ص ۲ - ۵۵ 7. 
. فى «د. ص ا: «و لم یجعل». 
. فى اب»: «لم نعلم». 
۰ فى «ج. ص» و الحجري: «یتعلق». 


1١١‏ فى «ب. د): - «احد). 


لے که جر ص 


و2 


AAA 


۳۹ الشافى فى الا مامة ۳ 


الاستخلاف و إن کان متی لم يَكُن له متفه لا تأثير له مع النبوَةٍ على وجه 
: ل SO‏ 


يَمنَِمُ ' أن یکون للخکم الواحدٍ سببان و علتان». و هذا ظاهرٌ القساد"؛ لأن 


قو به أن هن حقوق ول ره في ذلك مر تن نب 
لِمَكان استخلافه؟ و کما أنٌ الاستخلاف لا تا ی له إذا طراً علئ أمر نو جيه “ النبوّةٌ 
کذلک لو ا طرأت علیه النبوه -و اقتضت التصرّف فى مُوجبه لمکانها - 
رال ˆ تائیژه» و ارتفغ خکمه. و كما أن فى الأحكام ما له سببان و علتان كما ذکر - 
كذلك في الأسباب و العِلّلٍ ما یِکون مؤثّراً إذا SS‏ 9 
بل تأئیزه. و هذه الجُملة تُبيّنٌ أن استخلاف موسي لأخيه لا بدَ أن يَكونَ 
محمولاً علی أمر وَجََبَ ' له التصرّف فيه باستخلافه و ینت" يذه عليه من قبله. 


قال صاحبٌ الكتاب: 


ر الم اس 2 ۱۱ از 2 راس س 
و بعد فان وجود الشیء لا بقتضی وجوبه؛ فلو بت ان موسى 


۱ فی «د»: «لیس يمنع). 

۲ فى «ب. ج. ص. ف»: «ظاهر فساده». 

E‏ اب ج؛ ص. ف»: + «بغیر). 

م في «(ج» ص. ف): «يو جبه). 

د (ج» ص. ف»: «آزالت». و فی «ب»: «أزالته». 
. في («ب» ج. ص. ف»: أن استخلافه). 


Oo 


ا (اب. ج. ص. ف»: ابو جب). 
. هکذا فى «ج». و فى «ف»: «و تثبت». و في سائر النسخ و المطبوع: «و یثبت». 


لس که دح 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ov‏ 
و ی و ا 
وجویه ؛ بل كان لا تع آن يكون مرا إن شاء استخلفه. و ان شاء 
استخلفٌ غیزه. أو جَمَع بين الكل و ان شاء ترك" الامر شوری 5-5 
صالحو ' أصحابه مَن یوم بِالحُدودٍ و الأحكام. 
و إذا کان کل ذلكَ يَجورُ؛ عندناء فکی يَصِمٌّ الاعتمادٌُ عليه في 
وجوب الشصّ. على الوجه الذي یذهبون" إليه؟ و الما يوصّفٌ 
الاستخلاف بأنه منزلة متی ی لسبب " فأمّا إذا وَقَعَ بالاختیار - 
علئ وجه كان جوز أن لا یَحصْل. و يَحصّلَ خلافه - فلا يَكادُ یقال: 
اه «منزلة»» فکیف" یدخل ما جری هذا العجری تحت الخبر؟ 
و کل ذلك بقوي أن التراة بالخبر ما ذکرناه 

[عدم توقف الاستدلال بحدیث المنزلة على الامامة» على کون الاستخلاف واجباً أو 

مخيْراً فيه] 

یال له: هذا کلام من هو ساه عمًا نحن معه فيه ""؛ لام کلامنا ما هو فى أن 


من قوله: «فلو ثبت أنّ موسی...» إلى هنا ساقط من المغنی. 

؟. فى المغنى: «أو جعل» بدل «و إن شاء ترك». ۱ 

۳. في و ص. ف»: - «صالحو ». 

.٤‏ هکذا فى «ب» و المغنی. و فى «ص»: «تجويزاً». و في سائر النسخ و المطبوع: «مجوّزا». 
6. هکذا في «ب. ج. ص. ف» و المغنی. و فى «د» و المطبوع: «تذهبون». 

: هکذا في المغني. و في النسخ و المطبوع: «وجبت». 

۱ فى «ج»: ابسبب ۷. 

۱ فى «ج. ص. ف» و المغنی: «و کیف). 

. المغني. ج ۲۰( القسم الأوّل). ص ۱۸۰. 


۹ فى اب. ج. ص. ف): افيه معه» بدل «معه فیه». 


گے که >< هل 


FRIY 


۳0۸ الشافى فى الا مامة ۳ 


النبين صَلَّى الله عليه و آله ص على أمير الممنین عليه السلامٌ بالخلافة بعذهه 
و جَعَلَ الإمامة فيه و له» دون غیره و أنّ هذه منزلة له منه؛ كما أن هارون لو بَقى 
بعد أخيه موسئ لكان خلیفّه بعده. 

فأمًا الكلامٌ في أن النّصّ بالامامة حَصَّلَ على جهة الوجوب و أنه مما 
کان يَجِورُ أن يَحصّلَ جلافه و هل كان" النبئ صَلَّى الله عليه و آله في 
ذلك مُخيّراً أو غیر مُحيّر؟ فهو غيرُ ما نَحنٌّ فيه الآنَ و غير ما شرعت في 
حكاية أولَةٍ أصحابنا عليه؛ و الكلامٌ فيه كلام في مَسألة أخرئ" كالمُنفصلة عن 
النّصّ و اثباته. 

و كفي أصحابّنا ' فيما قَصَّدوه بادلتهم التي حَكَيتها” أن یت" لأمير المؤمنينَ 
عليه السلامٌ بعد الرسول صَلَّى الله عليه و آله الإمامةٌ و التصدُفٌ فى تدبير لام 
فبذلك" یب غرضهم المقصودٌ و ما سواه من وجوب ذلك أو جوازه _لا 
تشاغل" لهم به فى هذا المَوضع. 


إبيان عدم وجوب الامامة لشخص بعينه | 


على آنا تقول له: نحن تنل خلافة أمير المؤمنينَ عليه السلام للرسول صَلَى الله 
۱ في «(ب» ف»: «هذه منزلته». و لم ترد كلمة «له» في «بء. ج» ص. ف). 
کون اب ج. ص. ف»: - «کأن». 
. وهی أنّ النبوّة و الامامة مستحَقّة بعمل أو لا؟ و سوف تأتي هذه المسألة بالتفصیل بعد قلیل. 
4 ون اب ج. ص. ف»: «أصحابه). 


سس یم 


Oo 


. فى «ب. ج» ص. ف»: «حکیناها». 

: في (ج. ف): «أن نشت)»). 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «بذلك». 
ب المطبوع و الحجری: «لا شاغل». 


گے > حح 


۳۹ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به‎ .١ 
علبه و آله علی مه بعذه" را الوه موس من " هارون عا تو تقول فیها ما‎ 
تقوله آنت في تُبِوَتِهِما و تُبوَةٍ غیرهما ین الأنبياء علیهم السلام؛ لأنّكَ لا قط فى‎ 
النبوّة على أن زیدا بعینه كُلّمَها على سَبِيلٍ الوجوب بّل تج أن يَتَساوَى اثنانِ أو‎ 
جماعة فى + حُسن أداء الشريعة و القيام بها“ و فيما يَتعلّقُ بهم من مصلحة‎ 
المُكلّفِينَ فیکلف آحَذهم النبوة ول کون ذلك واجا '؛ لان تکلیف غيره مِمّن‎ 
ساواه کتکليفه. و هذا هو قولنا في الامامة " بعینه؛ لأنا لا ری أن الامامة مُستَحَمَة‎ 


بعما و لا النبوّة. كما بری ذلك د عض من تقد من أصحابنا” زرحم الم 


[عدم دلالة حدیث المنزلة على نظريّة الامامة بکل تفاصیلها] 
فان قال: نما اردث بما ذکرثه أن الخبر لو سم لخصومی أنه دال على ال 
الامامةء كان غیر دال "من الوجه الذي تبون إليه في وجوب الامامة لِمَن ۲۲ 


۳ (اب. ج» ص. ف»: - (بعده). 

35 فى اب. ج؛ ص. ف»: (مع). 

و فى «ج؛ ص. ف»: «يجوز). 

.٤‏ هكذا في «ب» ج. ص. ف». و في ساثر النسخ و المطبوع: «في الفیام بأداء الشرائع». 

. هکذا فى «ب. ج» ص. ف». و فى سائر النسخ والمطبوع: «فتكلف النبوّة احدهم». 

. هكذا فى النسخ. و «و لا یکون ذلك الا واجبا». 

. فى «ب. ج» ص» ف»: : «في الأئمّة». 

. ذهب المصئّف رحمه الله 0 ل ی 
بعض الاماميّة 9 أن 0 و الامامة تكونان بالااستحقاق. راجع : وال المقالات. ص ۱۳ - 12؛ 

الشافي. ج ۲ ص ۰ و ما بعدها؛ رسائل الشريف المرتضى. ج .١‏ ص ۱۱۳. 

۹ فى اب. ج. ص. ف»: - «رحمهم الله». 

۰ فى اب. ج. ص. ف»: «غير ذلك». 

١١‏ فى اب. ج. ص. ف»: «قیمن ا. 


Oo 


لے > رم 


۶۹/۳ 


۳۹۹۰ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


بْحصّل له علی وجه لا یَجوژٌ سواه. 

قلنا: قد بِينًا أنّ مَذهبَنا بخلاف ذلك 'ء و هو مَذهبٍ أكثّر الطائفة و المُحقَقينَ 
منها '. و لنا فيه تفصیل سئَذكُرُه '. و هب أن الکلام توج إلى مَن هِب إلى ذلك. 
أو أن الجماعة تَذهَبٌ إليه » كيف يَكونٌ واقعاً مَوقعه؟ و من هذا الذي ضَمِنَ لك" 
و تکقل بائه يذل بهذا الخبر المخصوص على جميع مذاهبه في الامامته حتّئ 
رمه من حَيتُ ذَهَبَ في الإمامة إلى ما كرت -أن يَستفيدٌ ذلك بالخبر؛ و يَكون 
الخبه دالاً عليه؟ 

وَلِمّن ذَهَبَّ إِلَى المذهب الذي ذکرته" أن يَقول: أنا و إن اعتَفّدتُ فى وجوب 
الإمامة ما کیت فلى عليه دَلالةٌ غير هذا الخ و اما أستَدِلٌ بالخبر على النّضّ 
بالامامة على أمير المؤمنينَ عليه السلام و أنه الامام بَعدَ الرسولٍ عليه السلام؛ و ما 
سوی ذلك -من وجوب هذه المَنزلة أو جوازها - الطریق إليه غيرُ الخبر. و لو 
آرمنی هذا لَلَرِمَكَ مثله إذا قيل لك : «نْك" إذا کنت تَعتَقدُ أن القدیم تعالی قادر 
لفیه" فصِحَةٌ الفعل منه ليس تذل على گونه بهذه "۲ الصفة على ما ذهبتم إليه. 


۲ فى «د: «أكثر الطائفة من المحقّقین فيها». و فى المطبوع: «أكثر الطائفة من المحققین منها». 
۳. لعله يشير إلى ما سوف يأتي بعد قلیل من نفي وجود من يساوي الرسول صلی الله عليه و آله 
.٤‏ الظاهر أنّه یعنی بذلك جماعة الإماميّة و جمهورهم. 


Oo 


۱ في اب ج» ص. ف»: «ذلك». 

1 و هو وجوب الامامة لشخص بعینه بالاستحقاق. 
۷. في اب. ج» ص. ف»: - «لك». 

۸ فی «د»: - «إنك». 

۹ في «ب»: (قیم بنفسه). 


۱۰ في المطبوع: «علئ هذه». 


7 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به احم 


ا صِحَةٌ الفعل على كُونِه قادراً؛ فأمًا الوجة الذي كان قادراً منه. 
"أنه النفش دون المعنین الله ييه شر N‏ 
فى مذهيك و طريقتِك. ما كان یُمکنْك أن تعتّمد إلا على ما اعتَمَدناه بعینه ‏ 
و تبن أنّ صِحَةَ الفعل دلالة إثباته قادراً. و الطریق إلى استناد هذه الصفة إلى 
النفسٍ أو المعنی غيرٌ هذاء و أنه ليس يَحِبٌ من حَيتُ كان المَذهبُ 
ا " الامرین ¿ -اعنی كُونّه قادراًء و أنه كذلك للنفس -أن یُعلما بدلیل واحدٍ مِن' 


[نفي وجود من يساوي الرسول بإ و أمير المؤمنين لذ في یام ولايتهما] 

فان قیل: إذا كان مَذهبُكم فى النبوَةٍ و الامامة ما شَرحتموه. و رَغبتم عن قول مَن 
ذَهَبَ فیهما ای الاستحقاقء أ فتّجَوّزونَ أن کون في مان النبيئ صَلَّى اللّهُ عليه 
EY‏ عب یت ای سد بي نه 
ا إليه. حتّى لو عُدِلَ بالأمر إليه لقاع به" هذا المَقامَ بعَینه 

قلنا: EP N‏ ا 


.١‏ فى ١اب.‏ د) و المطبوع: «یدل». 

5 في «ج. ص): «و به). 

۳ فى «ب. ج. ص. ف»: «المعانی». 

: فى «ب. ج. ص. ف»: -«بعینه». 

۵ فى «ب. دا و المطبوع: «یشتمل». 

5۱ فی «ب. ج. ص. ف»: او من . 

۷. فى اب. ج. ص ف»: «فیهأ». 

/ فى اج ص. ف»: «آمیر». و فى «ب»: (أمرا بدل «مُن». 
۹. فى «ب. ج. ص. ف»: - (ابه ). 

36 فى «ب. ج. ص ف»: ایمنع ا. 


۳۹۲ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
لانشفای: و لالان تساوخ سقة كو سكت هذه اد مر نکن تکیت ها 
کتکلیف ذلك -لا يَصِح. و الذي نقوله: اه لم يَكُن في زمن النبع صَلَّى اللَهُ عليه 
و آله من یُساویه فى شرائط النبوّة و لا كان فى زمان إمامة' أمير المؤمنينَ عليه 
السلامٌ من ساویه في جمیع شرائط الامامت. و إن جار أن يكون قبل إمامته مَن 
د ذلک فی ایام الرسول شان الله عله رو اله 

و الوجة في المّنع ممّا ذَكرناه: أنه لو جار ما معنا منه من الأمرّينء لْوَجَبَ في 
ذلك المساوى الوسر أن الإمام أحَدَ الامزین: ما أن یکون رَعيّةَ لمن هو مُساو له 
أو خارجاً عن رَعيْتِهِ وم Ee‏ 

و لیس یجوز أن یکون رَعیَة لمّن یساویه كما لا يَجورُ أن یکون رَعِيّةَ لِمَن 
يَفضُلّه و قبح أحَدِ الأمرين کقبح الاخر. و هذا قد مَضئ فيما تَقدّمَ ین الکلام عند 
LN‏ انامه اضرلا a‏ 

و لیس تجوز أن یکون خارجاً عن ع اف كلمن أن نیع ل الا عله 
و آله بُعِتَ إلى سائر المْکلفین» و أنه لا أحَدَ منهم الاو َب طاعتّه عليه 
و التصرّف على أمره و تهیه» و كذلك تعلم" أن إمامة أمير المؤمنينَ عليه السلامُ 
عامّةٌ لسائر المُكلّفِينَ و أن أحَداً منهم لا يرج عنها"؛ لان کل من آوجبها بَعد 


.١‏ هكذا في «د». و في سائر النسخ والمطبوع: - الأن)»). 
۱ في اب ج. ص. ف»: - «إمامة». 

۱ في اب ج. ص. ف»: «و يستنٌ به). 

' تقدم في ج ۲ ص ۲۷۲ و ما بعدها. 


4 دص مهف 


۵ فى «ب. د. ص. ف» و الحجري: «و یجب». 
1 فى «ب. ص »: «یعلم). 
/ا. فى «ب. ج» ص. ف»: «منها). 


و اعت ۱ بیس 
لرسول ا علیه و آله ل ا هذه الصفةء و الاجماع یمن من ۲ 
تخصیصها بعد تبوتها. 

31 آزمانهما علیهما لسلامٌ e‏ پُساویهماء لا ین 
الوجوه الفاسدة التى اعتمّدَّها” غيرّنا. 


[بيان الفرق بين الاستخلاف في حياة الرسول بء و بعد وفاته] 
فان قیل: فٍذا" كانت خلافة هارون لموسئ عليه السلامٌ فى حياتِه إِنّما نّبَنَت 
باختياره -لأنكم لا توجبون فيما جری" هذا المّجری من الاستخلافی أن يَكون بأمر 
الله تعالی؛ لأنّ ذلك يوجبٌ عليكم أن يَكون الله تعالی هو الذي ین على أمراء 
الإمام و خکامه و قضایه و جميع خُلّفائه -و كان استمراژها إلى بَعدٍ الوفاة ما وَجَبَ 
أيضاً من حَيِتٌ تبنت“ له فى الحباق, و م يَجُز له صَرفه عنهاء فهو عائدٌ فى المعنى 
۲ 2 ۲ ا “ا 8. ۷ ۱ 7 
عليه السلامُ بَعدَ الرسول صَلَّى الله عليه و آله مثل ذلك و تجعّلوها ' راجعة إِلَى 
5 فى «(ب» ج. ص. ف»: «علیه السلام». 
. فى «ج. صا: «عنا. 


۲ 
۳. فى «ب. ج. ص. ف»: - «علیهما السلام». 
۶ فى «ب»: «اعتمد بها». 

6. في اب. ج. ص. ف»: «إذا». 

: في اب. ج» ص. ف»: ایجريا. 

فى المطبوع و الحجري: «لمن». 

: في اج ص. ف): ايثبت». 

. في «ب. ص» «أن يقولوا». 

۰ في «ب. ص»: «و يجعلوها». 


لے که حر صھ 


1/۳ 


۳ الشافى فى الا مامة‎ ٤ 


اختيار الرسول؛ لأنّها م وی و ل لم 
قلنا: أ ليس قد ينا فيما تدم أنه لمعب" فى باب خمل مَنازله عليه السلامٌ على 
مَنازِلِ هارونٌ من موسی بالأسباب و العلل و الجهات. و أن التشبية وَقَعَ بَينَ المَنازِلٍ 
وتُبوتها أ لا بِينَ جهایهاء و أشبّعنا القول في ذلك؟* فکیف یَلرَمُنا ما ظتّه؟ 
و نما جار أن َون استخلاف النبئ صَلَّى له عليه و له في حياتّه موقوفاً علّی 
اختیاره. و استخلافه بَعذ وفاته بل من الله تعالی؛ لان خلیفتّه في حياته لا يَجِبُ 
أن کون معصومً و لا حجه 


عليه من ال تعالی واجب. 


حُْجَّهَ و خلیفته بَعدَ مَویّه " لا بُدَ من کونه کذلك؛ فالنش 


[بیان عموم وصف الاستخلاف بأنّه منزلة» سواء كان الاستخلاف واجباً أو اختیار یا ] 
فاما ول صاحب الكتاب: «إنّ الاستخلاف إِنّما نوضفب ا مَنزِلة متی وجب 
لسبب" ؛ فأمًا إذا وَقَعَ بالاختیار على وجه كان یجوز أن لا يَحصّلَ [و بحصل 
خلافه ] فلا یکاد يُقَالٌ: انه مَنْزْلةٌ). 
فاه ' كثيراً ما یدعی فى“ هذه الطريقة بما لا يَزِيدٌ فيه علّى الدّعوئ, و تج 
فى قصرها على أمر واحدٍ من غير دليل و لا شبهة. و هذا يُسْبِهُ ما ذکره مُتَقدماً 
oo yy‏ 
. في «ب»: الا يعتبر». 


۲ 
۳. في «د) و المطبوع: «أو ثبو تها». 
.٤‏ تقدم فى ص ۲۸۶ ۲۸۸. 


Oo 


۱ في اب ج» ص. ف»: «بعد وفاته». 
. في اب. جء ص. ف): (ابسبب»). 
ا «ج» ص »: «فان). 

۱ في (اب. ج» ص. ف»: - «فی». 


گے > سم 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۹۹ 


من أن المَنزلة لا تستَعمّل الا بمعنّى المَحل و المَوقع ' من القلب. دون ما یرجم 
ی الولایا." ۱ 

و قد با بُطلان ما ظنّه أ ہما يُبِيَنُ “أيضاً بُطلان دعواه هذه؛ لأنّه قد يُقَالُ: «فلانٌ 
بِمنزلهة فلان»؛ و «قد انزلت ۳ مَنزلة* غمروه في الأمور و الولایات التي ليشت 
باع ويد مع بالعطیّة و غير ذلك مما لا سبتَ 

جبه؛ فکیف يدعي" أن اللفظ > بخص بما له سببٌ وجوب. و العَرف یهد 
و بت 
و فیما قد أورّدناه كفايةٌ في فساد جميع ما علق به في هذا الباب. 


5 فى اب. ج. ص. ف»: «و الموضع». 

۲. تقدَّم فى ص ۱۳۳۹-۳۳۶ 

5 تقدم في ص TET‏ 

.٤‏ فى «ب. ص: «بما بيّن». 

۵. في «ب. ج. ص. ف»: «بمنزله». 

1 فى «ب. ج. ص. ف»: «فکیف يدل علئ». 


[الدليل العاشر] 
[استخلاف الرسول ية علياً ا على المدينة '] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم آخَرُ: 
و ریما اند لوا باستخلافه [صلّی الله علبهما اه" بعد اي على 
ال و علی مَن يعلفه عل وجوب الاستخلاف ب 
لمَوتِ؛ لأنّ المَوتَ أقوئ في ذلك من العَببةء و لأنّ الغرض طلبُ 
الصلاح. بات رداك اواو حال اد 


و هذا اما كان يَجِبٌ | “تت لهم الم علیه السلام استخلف. و كان 
Nk‏ آن یستخلف. فیقاش حال الموت علیه. فأمّا اذا قلنا: 


۳ 


موف يقي المستف رحمه اذل أيرالمؤنين له سا 


فى المغنى: - «بعد الغیبة». 

في المغني: - «و نضه علی من یخلفه» 
۳ ۳ «آن». 

في المطبوع و الحجري: -«من». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۷ 


OE‏ رو نبا E‏ بارس غاد 
وجه الاستظهار. لا على وجه الوجوب؛ فيّجورُ' أن یکون المَوتٌ 
ان ذلك ریما يان عل ان تام مت امه سس اتات 
فون أن آنه لا يْدٌ ِن إمام بَعدَ الَوتِ؟ 

فان قا :1 العوت اركذ من اليبة. 

قل له: اّما كان یج [ذلك]؛ لو تَبَتَ أنه استخلّف في حال اليبة 
ین حیث لم يك نيا انان ل كنك دلت فون ین لسوت 
أُوكَدٌ في ذللق. و قد کان جور من جهة المصلّحةٍ أن يُفَارِقَ أَحَدُّهما 


الآحّ؟0 


[نفي دلالة الاستخلاف على المدينة. على النض على أمير المومنین بُ] 


قال له: من العجَب یراك ما حَكَيتَه على أنه استدلالٌ لنا علّى النَّضّ على أمير 


المؤمنينَ عليه السلامٌ بعَينِه وإدخالك ذلك فى جملة الأدلة التى نَعتَمِدُها فى هذا 
لباب و ما نظنْ أن ادا یستعمل مَعَنا بعض خسن الظنٌ' - يَتَّهمُنا بمثل هذ 
قاط انا سل كلى اشر ما لا تعلى لته اوح 


ما هه اعم 


۱ فى «ب. ج. ص. ف»: ایستخلف). 

۱ فى اب. ج. ص. ف»: - (« و . 

فى المعنی: «فیجب». 

1 ما بين المعقوفین من المغنی. 

فى اب»: «و ماظن أن أحداً يستعمل معنئ بعض من حسن الظنّ». 
فى «ج. ص ا: «و يُبطل أن دل 


۷۳۳/۳ 


Y/Y 


۳/۸ الشافى فى الا مامة ۳ 

و ما تشك في أن لیس ' سببٌ إيرادك هذا" إلا لان تقول ما قلتّه فى آخر کلامك: 
«و أي تَعلّقِ لذلت با على فلان. و ليس ذلك بأن يَدُلّ على النَص على واحدٍ 
بأولی من [آن يدل علی] غر 

هذا“ مع قولِك في أو الفْصل: «و رُبّما استدلوا بکذا و گذا على وجوب 
الاستخلاف و النّص». و هذا القول يَقتضى أن لا تقول ما قلّه في آخر المَصل؛ 
لاتك لم تحك عتا الاستدلال " على منصوص عليه مُعّنِ فتَعجَبَ من الطريقة. 

و على کل حالٍء فلامعنی لإيرادك هذه الطريقة في هذا الموضع؛ لأنها إن خکیّت 
علی ها ریق في وجوب ال على الجُملة, فلیش هذا َوضته و لا هو في 
حکاية الأدِلّة علیه. و إن کیت على أنّها طريقةٌ في النضّ' على إنسان بعینه. فلا أحَدَ 
َسئدل بها علی ذلك» و تفش ترتیبه لها و حکابته تذل علی لاب هذا المعنی. 


[دلالة | تخلاف الرسول 2 فى حال غيبته في حیاته. على وجوب النض بعد وفاته] 
تم ُقال له: قد استدل بع أصحابنا بهذه الطريقة على وجوب النَّصّ" بَعدَ 


الوفای و هی طريقة روه تمكق أن ادو تنصر؛ و الوجه فی نصرتها: ابن اذا 


۱. فى «ب. د. ص. ف): - اليس ». 

. فى اج. ص. ف»: : «لهذا». و في «ب» :«بهذا». 

۳. كي و : «بأولی منه على غیره». و تمام الکلام في المغنی هکذا: «و بعد. فان ذلك لیس 
بان ید على النصَ على واحدٍ بأولی من أن یدل على غيره» و لا يمكنهم أن یتعلقوا بذلك في 
وجوب النص على امير الممنین» على ما سياتي في ص ۲۷۱ 

13 في «د» و المطبوع: «و هد!». 

.۳ في (ب. ج» ص. ف»: «لأنّك لم تخل بالاستدلال». 

1 من قوله: «علی الجملة. فليس هذا موضعه...» إلى هنا ساقط من «ب. ج» ص. ف». 

۷ أي وجوب أصل النصّ, لا النص على انسان معیّن؛ فهو قد نفی صحّة ذلك قبل قلیل. 

۸ في «(ج» ص. ف»: «قویه). 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۹۹ 
رأيناه ی الله عليه و آله ' بَستَخِف فى أحوال الغيبة على الاستمرار و مع اختلافٍ 
الأخوال» دنا ذلك علی اندها فغله الا لسبب" یقتضیه؛ لاه لو كان لیر سبب 

و 17 ی ار 3 و 2 رم ۳ 2 8 
و ممّامنه “بد و عنه غِنئْء لم تستَمر الاحوال به. و لجار" أن یفعَل تارة ولا يُفعَل 
أخرئء كسائر الأمور التي کان صَلَى الله عليه و له يَفعَلَها مِن غير سبب وجوب. 

و اذا استقرّت هذه ات -و تافلا" ها شک ان کون مُقتّضياً لذلك 
و کالسبب " فيه فلم تجله الا أنه صَلَى الله عليه و آله مع الغيبة لا یُمکنّه ِن" 
سياسة الأمّة و تدبیرهم و القیام بامورهم ما كان یمکنه مع الحضور -وَجَب أن 
يَتساوئ حال العَيبةِ و حال المّوتِ في وجوب الاستخلاف؛ بل كان لحالٍ المَوت 
مره الظاهرةٌ فى عِلَّة الاستخلافٍ' و سببه؛ لأنّ مع العَيبةِ فى أحوال الحياة قد 
يُمكِنٌ مِن تدبير الأمّةِ و مُراعاةٍ أمورهم ما لا يُمِكِنّه ' | على وجو بعد الوفاة. 

و فى صِحّة ما ذکرناه تقرط ليل" اعترض به و تطاون لول ابض «و قد 
کان يَجورُ من جهة المَصلحة أن یفارق أَحَدُهما الآخَرَ؛ لأنه إذا لم يكن فى 
.١‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «علیه السلام». و هكذا فى الموارد الآتية. 

۲ هکذا فى «د». و فى سائر النسخ و المطبوع: «بسبب». 

۳ فى المطبوع: «بغیر». 

فى «ج» ص»: (عنه). 

۵ فى «ب. ج. ص. ف»: - «لجاز). 

. فى «ب. ج» ص. ف»: «و بان لنا». 

فى «د» و المطبوع و الحجري: «و كان لسبب». 

: فى «د» و المطبوع و الحجري: «اعن»). 

. قوله: «بل كان لحال الموت المزيّة الظاهرة فى علة الاستخلاف» ساقط من «ب. ج» ص. ف». 


۰ فى «ب. ج. ص. ف»: «ما لاا یمکن». 
1١١‏ فى اب. ج. ص. ف!: «مأ». 


لے که حر ص 


۷۰/۳ 


۳۷۰ الشافی فى الامامة /ج۳ 
ذ کر وجه الاستخلافِ ' فى الغيبة فى أحوالٍ الحياة إلا ما ذ كرناه ممّا تساوي فيه 
أحوال الوفاة أحوال الحياة و تزیذ " تأکد لم َج أن فارق أحَدٌ الامرین الاخر 
من جهة المصلّحة. 


قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد بت أنَّ في حال الغيبة يجوز أ ن بُستَخلف جماعة و قد كان ن النبي 
عليه السلامْ ' یستخلف على البلدان " التي هو غائبٌ عنها" ماع 
ل 
ال فکان ت "أن یستخلف علی كل بلد واحداء إذا كان تجوز 
ذلك فان تال 1 رمه النصٌّ على أَئمّةِ. و إن قال: «لا يجب ذلك» 


وو ل 


فد یتآ N‏ ستخلف جماعة كل تو غیر 
وكيس وطس ؤي موه وتو 


.١‏ فى «ب. ج. ف»: «في ذلك الاستخلاف» بدل «في ذكر وجه الاستخلاف». 

۲ هکذا فى «د». و في ساثر النسخ و المطبوع: «و یزید». 

۳. فى بعض النسخ و المطبوع: «صلى الله عليه و آله و سلم». و هکذا في الموارد الاتية. 

۶ هکذا فى «د» و المغنی. و فى سائر النسخ و المطبوع: «علی المکان و البلدان». 

فى المغنی: «التی كان غائبا عنها». 

۱ ا ص ف»: «أوكد». و في المغنی: «ٍذا كان الموت آبلغ». 

١‏ في «ب» ج» ص» ف»: : «فبأن بجب». و فى المغنی: (فیجب). 

. هكذا في «ب. ج» صء ف» و المغني. و في «د» و المطبوع: «کان يجوز ذلك أو لا؟» بدل «إذا 
كان یجوز ذلك». 


0 


گے > سح 


۹ی «ب. ج» ص. ف»: «فذلك». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳/۱ 


يُكونّ الامامٌ بَعدّه ثابت الامامة باختیار و اجتهاد, لا عن ص . 

و بعذ. فکما أنه عليه السلامٌ استخلت في حال القیبة فقد تَبَتَ في 
اه هم استخآفوا في حال اليب و بط التو نیچ أن لب 
ذلك على أنه المْختصٌ باقامة الامام بل قد يجوز لغیره أن یش که فیه؛ 
و ذلك ' يُصحّح ما تقوله. 

و بَعدٌ. فان ذلك ليس بان يدل على النص " علی واحد با من أن 
يدل على غيره. فلا یُمکتهم أن يتعلقوا بذللق في وجوب النصٌ على 
أمير المؤمنينَ عليه السلام. و قد بيّنَا أنه لا بمکنهم أن بقولوا: «إذا* 
ال فلا قول الا ما تذهت الیه»» و ذلك لانا قد يكنا ان الجمع 


العظیم قد قالوا بالنصّ على آبی بکر و بیا القول فى ذلك" . 


إبيان الفرق بين أصل الاستخلاف و بين عدد المستخلفين في الوجوب و عدمه ] 


قال له أمَا دی التي تضهن ادلي ذكرها تعينهاء فلم يَستَخلِف صَلَى الله 


عليه و له عليها عند غیبته عنها إلا الواحد. 


هب هس ضف 


و بَعد. فا المبتّغی بهذه الطريقة من الاستدلال وجوت الاستخلافی. لا كه 


. من قوله: «فإن كان عندهم أن الموت...» إلى هنا ساقط من المغني. 
: في «ج. ص»: «فذلك». 

. فى المغنى: - «على النص». 

: ال «أولئ». 


ی «ب. ج. ص. ف»: «لمّا». 


1. المغنى. ج ۲۰(القسم الاوّل)؛ ص ۱۸۱- ۱۸۲. 


۱ في اب. ج. ص. ف»: «عليه السلام». وهكذا في الموارد الآتية. 


76/1 


۳۷۲ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
و لا عَدَد المُستّخلفین. و قد نَبَتَ وجوبٌ الاستخلاف بما رتبناه من الكلام 
و ليس يجري عَدَدُْ المُستَخلَفِينَ مَجری الاستخلافٍ على الجْملة في الوجوب؛ 
ألا تری أنّه عليه السلامٌ مع القيبة قد كان یَستَخلف على البُلدانٍ الواحد تار 
و الجماعة آخری, و بتكل فعلّه عه الس في ذلك ‏ بخسب اختلافب 
لمصلحة و م تلف فعله صَلَّى اللهُ عليه و آله في الاستخلاف المُطلق؟ 
فأوجبنا ما لم بَختلف الحال فيه "من مُطلّقٍ الاستخلاف. و لم نوجبٍ ما اختَف 
ِن عَدّد المُستخلفین؛ فلم یلرمُ على ما ذکرناه أن يَنّص على أمير كل بل" 
بعد وفاته. 

عن ادا ال Oge‏ اه که 
و یَجعَل إليه الاستخلاف فى أطرافها و بلدانها؛ فكذلك' لا یَمَیمْ أن ین على 
إمامة واحدٍ بَعذه » و يَجعَل إليه الاستخلاف على الامصار و البّلدان. 


[نفي دلالة تبدیل الخلفاء على عدم النض] 
قاما ناه الما ان لويد ل عل تدكا ما لتر متب استهاه لا 
.١‏ تقدّم آنفاً فى ص ۳۷۰-۳۰۸ 
. في «ب» ج. ص. ف»: «في الااستخلاف». 
7 في «ب. ج. ص. ف»: «فيه الحال». 
۳۸ في اب. ج» ص. ف»: «علی امر کل بلدة». 
. فى «ج. ص»: «بکورة). و الك المدینت و الصّقع (أي الناحية). و المراد هنا الثانی. راجع: 
لسان العرب» ج ۵ ص ۱۵۱( کور)؛ القاموس المحبط ج ۲. ص 184( صقع). 
1. فى «ج. ص»: «وكذلك». 
۷. فی (ب. ج. ص. ف): - «بعده). 


Oo 


ا ل (اب. ج. ص »: «فإن». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به VY‏ 


موا قي يدها ون اوه ها GS‏ 
الخلفاء ما یَتَضی أن استخلافهم اا E‏ اا ان 
الشرائع بغیرها ما یل على ذلك. و ليس میم أن تختلف ا 
الكستخلفوة و ان کانوا منصوصاً عليهم. 

و لو كان الأمرٌ على ما ظَنَّهِ و ادّعاه م یکُن فيه علینا حُجَه؛ لأنّ من استَدّل بهذه 
الطريقة مين أصحابناء لَم یرجغ إليها في أكثّر ین أن النصّّ واجبٌ من الرسولٍ صَلّى 
الله عليه و آله؛ فأمّا گوثه مفعولاً بأمر الله تعالی أو باختيار و اجتهاد. فالمرجع فيه 
إلى غير ذلك. 
[نفي دلالة استخلاف الأمراء لغيرهم» على مشاركتهم للرسول 5 في إقامة الإمام] 

فأمًا تعلق باستخلافف أمّرائه. و توصل إلى أن یکون غيرُه مُشاركاً له“ فی إقامة 
لامام فباطلٌ؛ لا أَمَراءَه نما ساغ لهم الاستخلاف من حَيتٌ جَعَلَ عليه السلا 
ذلك إليهم و استخلفهم فيه كما استخلفهم على التصوّف فى الأعمال؛ فالأصل 
هو* استخلافه علیهم. و قرو ذلك أن یَستخلف صلّی الله علیه و له عه 
رئيساً يُشِيرٌ إليه بعینه. و يفوص إليه الاستخلاف. فأمًا أن يَجِعَلَ عُروضه الاهمال 
و التعویل علی اختيار لام فهو و 

ل فيج ص اف ظين اط ا 
۲ في المطبوع و الحجري: «بما». 

۳. فى «ج. د. ص» و الحجري: «أن يختلف». 

.٤‏ فى «ب. ج» ص. ف»: «أن يكون غير مشارك له». 


0. فى الب. ج. ص» فا : - «هو . 
1 فى اب. ج. ص. ف»: «عليه السلام». 


72 


VE‏ الشافى فى الا مامة اج" 


و ليس لهم آن يَجِعَلوا النض على صفة المُختارينَ يجري مجری النصّ على 
3 أ ,ا . 7 5 ر ر 4 GS ENS‏ 5 مر 
عين الامير فى حال حیایّه و اختیاز من نص على صفته لِمَن یختارونه يجري 
مجری استخلاف الامیر من یَستخلفه. 

و ذلك نا لم تجذه ی اللّهُ عليه و آله مع اختلافٍ الأحوال و تغیرهاء تصش 
فى حياته على صفة مَن استَخلقه على البُلدان دون عییه, و لم تَر له " صَلَى الله عليه 
و آله فى حياته إلا خليفة نص على استخلافه. أو نص على عين مُستخلفه؛ فِيَجِبُ 
-إذا کاّت الحال" الداعية إلى ذلك بَعدَ الوفاة اک -أن يُحكم بان الأمرّ جری على 
ما كان جارياً عليه فى الحياةٍ. 

فأمّا قوله: «و بعد فإنٌ ذلك ليس بان ید علّى النص على واحدٍ باولی هن 
[أن یل علی ] غیره» فهو علی ما د کزه. و قد تَقَدَّمَ من كلامنا فى هذا المعنی ما فيه 
ا 
کفابه . 


مر 


.١‏ فى «ب. د»: «عیر». 

5 في اب. ج» ص. ف»: «علی صفه). 

1 في المطبوع: «ان». و فى «(ب» ج» ص»: «لم». 

. فى «ب. ج؛ ص. ف»: «عليه السلام» فى الموضعين. 
في (ب. د»: «و لم يوله». 

1. فى «ب»: «الحالة». 


4 € هف 


Oo 


4 تقدم فى ص ۳۵۸- ۳۵۹. 


[الدليل الحادى عشر] 
[حدبت: «أنت آخي 9 وصیی» 9 خليفتي من بعدي» 9 قاضي ديني»] 


قال صاحبٌ الکتاب: 
ر آخز: و احتَجُوا بما ووو عنه" جل :الله علیه و آله أله قال 
لامیر المؤمنينَ عليه السلامٌ : «أنتَ آخي. و وصیّي, و خليفتي من 
بعدي» و قاضي دینی» قالو E‏ في تفویض الأمرٍ إليه دَلالةٌ* ‏ ۷۷/۲ 
أُوكَدُ من ذلك؛ لأنه و اقتصر علئ قوله: «آنت وَصيّي» لکفی, و لو 
فصر علئ قوله: «خَليتي ين تعدي» لَكهئ. و كذاق قوله: «قاضي 


.١‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «بما روي عن النبٍ». و في المغني: «بما روي عنه». 

۲. فى المغنى: «علیهما السلام» بدل «صلى الله عليه و اله» و «عليه السلام». 

۳ الخصال. ج ۲ ص ۱۵ ح ۵ عيون أخبار الرضا علبه السلا ج ۰۲ ص ٦‏ الباب ۳۰ ح ۱۳. 
وص 2.۰۱۰ ۲۳؛ المالي للطوسی. ص ۰۵۱۷ المجلس ۱۸ 2 ۱۱۳۱ / ۳۸؛ الاحتجاج. ج ۱ 
ص ٩۷۸‏ تاربخ الطبري. ج ۲. ص ۱۳۲۱ تهذیب الأثان. ص 1۲ ح ۱۲۷؛ الکامل لابن الآثير. ج ۲ 
ص ۱۳ کر العمال. ج ۳ ص ۶ح ARA‏ تاریخ مدینه دمشی. ج ۲ ص ۰۵8۰-1٩۹‏ 
الرقم 4۹۳۳؛ نايع المودة ج ۲. ص ۲۸۹ ح ۸۲۵.مع اختلاف يسير. 

3 فى «ب»: «| و لیس». و فى «د»: «فلیس». و فى المطبوع: (| فلیس ». 

۵. فى المطبوع: + «له». 


۳۷۳ الشافى فى الا مامة ۳ 


ديني»؛ لاه لا یَکونْ كذلكَ الا و هو النائبُ عنه القائم مقامه . 
قالوا: و قد رُوي: «و قاضی دینی» بکسر الدال, و ذلك يَدُلَ علی أنه 
الإمامُ بَعده باقوی مما يَدُلْ ' ما تَقدّم؛ لائه قد آبان بذلك أنه الذي يَقومُ 


و 


1 2 م ۰ 4 ی 2 ۳ 
باداء شريعته بَعدّه. و كل ذلك يبن ما قلناه . 


واعلَّمْ أنّ عند شیوخنا" هذا الخبه يجري مَجرئ أخبار الآحادٍ 
و الألفاظً المذكورةٌ فيه مُختَلِفةٌ؛ ففیها" ما هو أظهَرٌ ین بعض؛ لا قوله: 
«آنت وصتّي» أَظهَرٌ ین غيره. و مع تسليم ذلك فاهم" قد تکلموا عليه؛ 
فأمّا قوله: «آنت أخي» فستذکر " القول فيه في باب“ حدیت المؤاخاة'. 


وا رات وو تدخ[ فحت دانسا کی 
1١١+ 1‏ ال قزر ت ۶ ۱۲ 
الموصى من الاحوال. دون مایتعلق بالدين و الشرع . 


.۱ 


m~ 44 4‏ ی 


لے > حر طصر 


من قوله: «قالوا: و ليس فى تفويض الأمر إليه...» إلى هنا ساقط من المغنی و بدله فيه: «لأنّه لا 


بكرن كذلك الا و هو الذي يقوم عند القيام مقامه». 
. فى «ب. ج» ص. ف»: «ما بدلا 


س 


. فى المغنى: -«و كل ذلك يبيّن ما قلناه». 

۱ هکذا فی النسخ. و في المطبوع و المغنی: + «أنّ). 

. فى المغنی: «ففی بعضها». 

۱ هکذا في المفني. و في المطبوع: «أنّهم». و فى النسخ: - «فانهم». 
. فى «ب»: «فنذگر). 


قي اب ج؛ ص. ف»: - «باب». 

. من قوله: «فأمًا قو له: آنت اخي...» إلى هنا ساقط من المغنی. 
۳ 
١١‏ 


۱ فى «ب»: «فاما»). 
. فى (ب»: + «بعض ). 


۲. المغني» ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۸۲. 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳/۳۷ 


نم آطنبِ فى ذلك بما جملثّه أن الوصيّة لا يَدحُلُ تحتّها معنّى الامامة '. إلى 


أن قال: 


فأمًا قوله: «و قاضي ديني» فهو بعض ما تَناولّته " الوصيّةُ فإذا كانت لا 
تذل على الإمامة" فبأن لا يذل ذلك عليها أولئ.. و نما الشّهةٌ في 
الوصيّة المُطلَقَةِ فما إذا خُصت" بأمر مخصوص فلا شبهة فيها. 

فأما من رَوئ ذلكَ بکسر الدال فقد آبعد" من جهة الرواية؛ لا 
ايوز ما فرسان: 

وقد قال سَيخْنا آبو ها شم: إنّ هذا اللفظ مضطرِب؛ لا لأر“ القَضاءَ لا 
یُستعمل الا في ین ۳ في أداءِ الشرائع ' و ال فلا یُستعمل؛ فإذا 
تم ار E‏ از 


و قضَئنا إلى بَنِى اشرائیلّ فى الكتاب» ' . فلو كانَ عليه السلام ‏ آراة 


راجع: المغنی. ج ۲۰(القسم الأوّل)» ص ۱۸۲ السطر ١1‏ إلى ص ۱۸۶ السطر ۲. 


. فى «ج. ف»: «تناوله». و فی «ب»: «یتناوله». 
۳ من قوله: «فأمًا قوله: و قاضی دینی...» إلى هنا ساقط من المغنی. 
1 في المغنی: «و بأن لا تقتضی ما یتبعها أولئ». 
۵ فى «ب. ج. ص. ف» و المغنی: «اختصت». 


. فی اب 


): «بعد». 


. فى «ب»: «بأن». 
في «ج. ف» و المغنی: «الشرع». 
0 فى «ج. ص »: «قضیت ا. 
55 الا سراء ( ۱۷): 51 


۲ فى «د» و المطبوع و الحجري: «صلى الله غ و اله». 


1 
۷. فی «ج»: «من أن). 
۸ 
۹ 


YA/Y 


۹/۳ 


۳۷۸ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


سے 


< نا‎ Oo 


ذلك لقال: «القاضي ديني إلى أمّتي» و لا يَجورُ في هذا المَوضِع أن 
ذف ذکر «الئ»؛ لا ذلك 9 بمُختار . 
AE E‏ یه حید الط 


58 
6: 
5 


و قال - يعني آبا هاشم -: إِنّ المُراد بذلك إن كان أنه يودي" عنه " ما 
تحكَلّه ِن الشرائع غير ما لم يَتحمّلُه ين الشرائع '. فحْکمٌ غيره من 
الا که فکیت يذل على اا 

ثّمْ أتبَعَ ذلك بکلام في هذا المعنی لا طائل في حکایته» إلى أن قال: 
و أمّا 6 «و خليفتي من بعدي» ۲ ففیر معروفي. و المعروف: 
«و خَليفتي” في أهلي». و ذلكَ لا يذل على الامامة, بل تخصيصّه 


. فى المغنى: «بمجاز). 


ون المغنى: «أنَّه كان يؤدي). و فی «د» و الحجري: «إن كان يؤدي). 

فى اب ج؛ ص. ف»: «عنی). 

فى «د» و الحجري و المغنی: - «غير ما لم يتحمّله من الشرائع». 

. المغنىء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۸۶ 

: راجع: المفتی» ج ۰ ص ۶ السطر ۱۲ إلى ص ۵ السطر 

1 الأمالى للصدوق. ص Tot‏ المجلس ۷ج ۹و ص E‏ المجلس 0 ح ۸۰ ۰-۱۳۰« 
معانى الأخبارء ص ۶ ح ١؛‏ الارشاد للمفید ج .١‏ ص ۷ و ۰ الأمالىي للطوسى. 
ص 1۲۵ المجلس ٥ح‏ 40/4 شرح E‏ للفاضي النعمان» ج ١‏ ص ۰۱ ح 3 
الاحتجاج. ج ۰۱ ص ۲۸۹؛ العثمانة للجاحظ. ص ۳۰۳. و في فضائل آمیر المؤمنين عليه السلام 
لابن عقدة. ص ۵ «أنت وصيّي و أبو ولدي و زوج ابنتي و خليفتي علئ أمّتي في حياتي و 
بعد موتي». و في بشارة المصطفی؛ ص ٩‏ «أنت آخی و وصيّى و خليفتي على متي في حياتي 
و بعد مماتی». 


۸ في «ب»: «و المعروف هو: خلیفتی». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۷۹ 
بالأهل ید على أله آراة عليه السلامٌ' أن یوم بأحوالهم التي كان" 
تقو بها اب صلّی الله علیه و آله ۲ 
و بَعذ. قاو كان ما توا به حقاً لد کانْ علیه السلامْ ق 
وی وی ون ین وی 


تتشي وت ما از اقا دا آن چپ ا 
إبطال التعنّي بالمُحمَملٍ ين لول أولى". 


[بيان تواتر حديث: «خليفتي من بعدي»] 

يقال له: قد بيا فيما تدم أنّ هذا الخبر الذي يَتضمَّنٌ ذ کر الاستخلاف قد توانر 
التقل به و ورد مورد الحَجّة» و أنه أَحَدٌ ألفاظ النصّ الذي يُِلمَبُهِ أصحاينا ب 
«الجلی» . و بقول شيوخهم" و اعتقادهم فی الخبر أنه جار مَجِرَّى 
الآحاد؛ لان ذلك إذا لم يَكُن مُستَيداً "إلى حُجَةِ لم يكن قادحاً. و هذا الخبر مما 


.١‏ فى «ب. ج. د. ف» و الحجري: - «عليه السلام». 

3 . فى اب. ج. ص. ف»: - «كان». 

۳ في المغنى: - «النبئ صلى الله عليه و آله» و فى «ب» و المطبوع: «يقوم بها النبن صلى الله 
عليه و آله بعده». 

۶ فى المغنی: + «من قبل». 

۵ في «ب. ج. ص. ف»: «و عمر» بدل «ثمّ عمر). 

: المعني؛ ج ۰ (القسم الاول) ص ۱۸۵ 

. تقّم فى ج ۲ص ۳۱۳ 

. فى «ص !: الا یعتبر ا. 

فى «ج. ص. ف»: شیو حه»). 

۰ فى «د: «مسند!». 


کے که چ ۵ص 


۳۸۰ الشافى فى الإمامة / ج" 
قل " واه العامّة و الخاصّة و لم بت تفرد "نه التي تاش یبای 
النقل به. و وروده مورد الحْجَة و ما يَمَنَضى العلم ممَّا ی تحص طرق الشيعة. 
[بيان اللفظ الدال على الإمامة من بين ألفاظ الحديث الذي نقله القاضي] 

و المُعتَّمَدُ من لفظٍ هذا الخبر في الدَّلالةِ علّى النضٌ بالامامة على لفظ 
«الاستخلافي». دون باقى الألفاظ من «وَصيَة» و غيرها؛ فلا معنی لتَشاغْلِه بالكلام 
على أنّ الوصيّةٌ تحت في العُرفٍ بأمور مخصوصة لا تعلق للإمامة بها؛ فذلك 
لا حلاف فيه. و كذلك «قضاء الدين». 

الوا بکسر الدال فما تعرفها رق ااا م ده ق 
معنی الامامة و الاستخلاف؛ ار اسل أقسام ما e‏ ا «القضاء) الحكم 
و لهذا شم الحاكم ET‏ ذلك إلى الدين فکاه صلی الله انه 
وا قال: «أنتَ حاکم دینی». و الحاکم فى دینه بعده لا يَكونٌ إلا الامام أو من 
يجري مجراه من ولاتِه. 

اما قول أبى هاشم: (إنّ الكلام يَحتاجُ إلى زيادة و أنّه كان يَجِبٌ أن يَقَولَ: 


القاضی دینی إلى أمَتي»» فهذا نما كان" يجب لو آراد بلفظ القضاء الإحبار؛ 
١‏ فى «ج» ص»: - «(قد). 

5 «ج. ص. ف»: «لم تنفرد). 

کون (ب»: «فلا نعرفها». 

E‏ اب ج. ف»: «لفظة». 


4 € یم 


Oo 


د افو «(ب» ج» ص»: «فاذا». 
0 في «ب ج. ص. ف»: «علیه السلام». 


۷. فى اب ج. ص. ف»: -(كان). 


7 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۸۱ 
لأنّ لفظةً «إلى» إِنّما يُحتاجٌ إليها من ' هذا الوجه, فأما إذا أريدٌ بالقَضاء کم فذلك 
غير واجب. 

فامًا ادَعاٌه أن «خلیفتی من بُعدي» غيرُ معروفي. و أن المعروف «خليفتي في 
لیاف رویط فى الرواية» و ليس فى ثبوت قوله : «خليفتي في 
عفن وه ا خلیفتی من بَعدي». 

و من عادة صاحب الکتاب أن بصع کل ما پحش فيه بمکان الحَجة. و لهذا 
قال في اول الفصل: «إنٌ قوله: رات وصیّی» اهر م من ساثر الالفاظ» من حَيتٌ كان 
هذا" اللفظ أَبِعَدَ من معنّى الامامة من الجميع. 

مساق اننا تن عد نا لع هنا ریز یقت 01 اب ان خر بش0 
انت خليفتى فى أهلى» لكان ا فى الامامة' ؛ لذن مَن ا الح E‏ 
الل علیه و ا ا حُليفةٌ علیه بما ل 
يقو به» و یج له مِن امتثالٍ آمره و فرض طاعته ما وَجَبّ للنبيئ صَلّی ال عليه 
و آله. و إذا َبَتَ هذا المعنی بعد النبك صلّی الله عليه و آله لأمير المؤمنينَ عليه 
السلام فى واحدٍ من الناس -فضلاً عن جماعة 2 «الأهل» تبت “له الامامة؛ لان 


.١‏ فى اب. ج. ص. ف»: افی». 

5 فى اب. ج. ص ف»: -«أنت». 

۳ فى «ب. ج. ص. ف»: - «هذا». 

33 فى اب. ج. ص. ف»: «ما یریدون». 

. فى «ب): -«انت». 

ا هكذا في «ب». و فى سائر النسخ والمطبوع: «بالامامة». 

. فى «ب. ج. ف): : «عليه السلام». و هكذا ؤ فى الموارد الآتية. 
۱ في «ج»: «ثبت». و في «د. ص» و المطبوع: «تثبت». 


Oo 


کے »> حح 


۱/۳۳ 


۳ الشافی فى الا مامة‎ FAY 
من تَجبٌ ! طاعتّه و الانتهاء إلى أمره و نهيه لا بد أن يكون إماماً أو والياً من قِبَل‎ 
الإمام؛ لا" خکم الأهلٍ في تدبيرهم و القيام بأمورهم کم غیرهم ین ال فمن‎ 
وَجَبَ ذلك له علّى الاهل وَجَبَ له علی الكُلّء و من لم يَجِبْ له أَحَدٌ الأمرين لم‎ 
يجب له الاخر.‎ 

و ليس له أن يقول: نما آراد بالخلافة عليهم معنى الوصيّة. 

ولك أن ایض قن مروت في الكلام مُصرّحاً بها“ فلا معنی لادخالها 
تحت لفظ آخر على سَبيل التکرار. و أيضاً فان ظاهر لفظ «الخلیفة» فى الغرفی: مَن 
قا مَقام المُستَخَلِففِ فى جميع ما كان إليه. و نما یْختَص الاستخلاف و الخلافة" 
في بَعضٍ الأحوالٍ بإضافات دځ على الكلام و إلا فالاطلاق" في الغُرفِ 
يَعَنَضى ما ذ كرناه. 

فأمّا قوله: «و لو كان ذلك حَقَاً. لكان عليه السلامٌ يَذْكُرُهِ عند الاختلافٍ في 
الإمامة» فقد مَضى فيما تدم من كلامنا فى هذا ما فيه كفايةٌ و بنا السبت المانع 
من ذکر ذلك. و الهلا د لاله فى تركذ ذکره علی اله لم يكن . 

فأمًا قوله فى آخر الفْصل: «إنّ توت إمامة فلان و فلان يَقنَضى” صرق ما ظاهره 
۲ في المطبوع و الحجري: «و لاْن». 
۳ في «ب. ج. صء ف»: «أنّه». 
.٤‏ في «ص: «بصراحتها». 


. هكذا في «د). و فى «ج» ص»: «فى الخلافة». و ساثر النسخ و المطبوع: «بالخلافة». 
. فى «ب. ج» ص. ف»: + «لذلك». 


Oo 


. تقدم فی ج ۰۲ص ۲۹۲ ٢‏ 
۱ فى المطبوع: «تقتضی . 


کے > حم 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به TAY‏ 


لامامةٌ عن ظاهره؛ فبأن يَجبَ ذلك في المُحتَّمل أولئ» فد مَضئ أيضاً فيما 
سَلَفَ أن هذا الخبر و آمثاله من ألفاظٍ النصّ غير مُحتَمِلء و أن ظواهرها و حَقائقَها 
تَقتّضي النصٌ بالإمامة '. و م يَبْتْ ما ادّعاه مِن إمامة من ذَكَرَهِ على وجه - 
فُضلاً عن تُبوتِها على وجه غير مُحتَمِلٍ ‏ فینضرف لذلك عن ظواهر النُصوصٍ؛ 
و اما يُحيلُ على ما يأتى من كلامه فى هذا المعنئ, و ذا بَلّغنا إليه بيَّاما فيه. بون 
ل 


5 تقدم فى ص ۲۷ و 1٩‏ و ۱۵۹ و ۰ . 


[الدليل الثاني عشر] 
[حديث المؤاخاة] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
دلیل لع آَغرٌ - ثم قال -: و قد ال ال منهم بخدیت الموّاخاق, 
و أله عليه السلامٌ' قَصَدَ إلى آمر زائدٍ على ما تقتضیه الخو في ال 
لأنّه و أراد ذلك لم يكن لِيخُصٌ بعضاً دون بعض بأخوة غير و إذا 
صَمَّ أنّ المقصَد أمرُ زائدٌ. فليس الا إبانة الاختصاص و التقارّبٍ بَينَ 
ن آخئ بيتهما؛ فإذا آخئ بَينَ علبي عليه السلامٌ و بيه" فقد دل على 
أنه أحَص الناس به, و أقرَيُهم إليه. و آفضلهم بَعدّه. و ذلك يقتضي آنه 
آولی بالإمامة. 

لاير تم قال: 
و هذا إذا سل فائما یل على أنه أفضَلُ من غيره. أو علی " آنه أقربُهم 
.١‏ في «د» و المطبوع و الحجري: «صلی الله عليه و آله». 


1 فى اب. ج» ص. ف»: (و نفسه). 
0 فى (ب. ج. ص. ف»: - «علی . 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به TAO‏ 


إلى قلبه و" أحَبّهم إليه. أو على جميع ذللت. فأمًا أن يدل علّى الامامة 
فبَعيدٌ؛ لاه " ليس في ظاهر المؤاخاة و لا في مّعانيها ما يقتضي ذلك 
و لو كانت الموًاخاة تفتضي هذا المعنی لکان ' عليه السلامٌ " من حيثٌ 
آخی بَينَ آبي بکر و عُمَرَ أن یکون عُمَرُ خلیفته" من غير عهد إليه. فلمّا 
طَلَبَت الصّحابةٌ منه' أن يَعهّدَ إلى غيره بَطَلَ هذا القول. 

وقد قال سينا أبو هاشم: نما قَصَدَ عليه السلامٌ بالمؤاخاةٍ التألفَ" 
و الاستنابة" و اتيت" على التمونة و المواسازه و لذللق العا انق تیه 
عبد الرحمن [ين عوف] و [بِينَ]'' غیره قال له: «هذا مالي» فخذ 
شطره» على ما رُويَ في هذا الباب' . و قد كانّ المُهاجرونّ في ابتداء 
الهجرة في شِدَّةٍ و ضيتي, فأراد عليه السلامٌ بالمؤاخاة بِينَ بعضهم و بين 
الأنصار طريقة الَعونة؛ و لما كان مير المؤمنينَ عليه السلامٌ آقربهم إليه 


۱. فى «ج. ف» و المغنی: «أو). 
۲ فی (ت» حاص. ف»: «لأن». 
E‏ 
۳. فى «ج. ص. ف»: «ما يقتضي ذلك المعنی. و الا لكان» بدل «ما يقتضى ذلك و لو كانت 


عو > <7 هط 


المؤاخاة تقتضي هذا المعنی لكان». 

۱ فى «د» و المطبوع و الحجري: «صلّی اللّه عليه و آله»» و هكذا في الموارد الآتية. 
. فى «ب. د» و المطبوع و الحجري: «خلیفه». 

"0 

فى المغنى: «التاليف». 

في (ج. 52 «والاستقامة». و في المغنى: «والاستنامة». 


فى المغنی: او التقرت». 


۰ ما بين المعقوفین من المغنی. 
۱ آنساب الأشراف. ج ۰ ص ۱ الطفات الكبرى. ج ۳ ص ۳ الرقم ۰۳۸ دلائل النبواة 


۳/۳۳ 


مل الشافی فى الامامة /ج۳ 
فى فاا و اخرة يتدرو ور تسيو فن انها يذل علي كوه 
أفضَلَ منهم " لا يدل علّى الإمامة؛ فان ' دل الخبدُ على كونه“ أفضّل 
منهم. لم يجب أن يَكونَ هو الاماع [علئ ما قَدَّمناه]". 


[بيان دلالة بعض الأفعال و الأقوال على الإمامة] 

يقال له: قد بِنًا فى ابتداء كلامنا' فى النص ‏ أن النصّ م ین النبئ صَلَّى الله عليه و لِه 
علئ ضرتین: منه ما یل بلفظه و صَريجه علّى الامامةء و منه ما یل -فعالکان أو قولاً 
.علها بضرب من رتیپ و انزیل؛وقلنا کل آمر وفع منهعله اماد ب قوا 
أو فِعلٍ يَدُلَّ على تَميرٍ أمير المؤمنِينَ عليه السلا م من الجماعة و احتصاصه 
من الوْتّب" العالية و المَنازل السامية بما یش ی فهو دال على ان بالامامة؛ من 
حَيثٌ كانَ دالاً على عِظَم المَنزلة و قوة القضلِ ' ای ای 
بعد النبوّةِ؛ فمن كان أفضل في الدین, و أعظم قذراً فيه ' و 00 ل 


۸ في اب. ج» ص.ء. ف»: في هذا الو جه». 

؟. فى المغنى: «على أنه افضل». 

۳. ۴ ا 

. مكنا فى «د» و المغنی. و في ساثر النسخ و المطبوع: «علی أنّه). 
۵ المغنی ج ۰ القسم الاوّل). ص ۵ -۱۸۱. و ما بين المعقوفین من المصدر. 
۱ في اب. ج. ص. ف»: «فیما سلف» بدل «فى ابتداء کلامنا». 

. تقلّم فی ج ۲ص ۳۱۵-۳۱۱ 

فى المطبوع و الحجري: -«من الجماعه». 

. فى «ب»: «من المراتب». 

۱۰ في «ب, ج. ص. ف»: «و قوّة فضله). 

۹ في اب ج. ص. ف»: - «فیه). 

۲ في الج ص» ف»: «(صدقا». 


م > اأ هما 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۸۷ 
منازله» فهو أولئ بها؛ و کان من دل على ذلك من حاله ‏ قد دل علی إمامته 

ین ذلك أن بعض المُلوك لو تابَعَ بِينَ أقوالٍ و أفعالٍ -طول عُمٌره و ولایته - 
ما دل" فى ؛ بعض أصحابه علی فضل شديدٍء و اختصاص وکیلٍ. و قرب منه في 
المَودَةِ و النُصرةٍ و المُخالّصة " لكان ذلك عندٌ دوي العادات بهذه الأفعالٍ مرح 
له لأعلّى المنازل " بَعدّهء و کالدال " علی استحقاقه لأفضل الب و رُبّما كات 
لاله هذه الأفعالٍ أقوئ من دلالة الأقوال؛ لا الأقوال یدخلها المجاژ الذي لا 
دحل هذه الافعال. 

و ما قوله: «لو شلم أن الخبر یل علّى الفضل, لَم يكن فيه" لاله علّى الإمامة؛ 
ان الافضل لا يجب أن یکون إماماً» فهذا ممّا قد با فساده فیما تَعَدَّم. و ذللنا على 
أن الامام لا بُد أن یکون الأفضّل»ء و أنّه لا يجوز أن یَکون مفضولا؛ فلا حاجة بنا إلى 
اعادة ما قدمناه فى ذلك ^ 


[دلالة المؤاخاة على التقارب فى المنزلة] 
فا ذكرٌ المؤاخاة بِينَ أبي بكر و عُمَن و ظَنْهِ أن ذلك يوجبٌ أن يكون عُمَرُ 
خلیفته أ من غير عَهِدٍ إليه» فنّحنٌ تقو فى المؤاخاة : بينَ آبي بكر و عمَرَ مثل 


۱ في المطبوع و الحجري: «في حاله». 

۲ في (ب. د» و المطبوع: «یدل» بدل «ما تدل». 

۳. فى «ب»: «المخالطة». 

٤‏ في «د»: «مرشحا لهؤلاء على المنازل». و فى المطبوع: «مرشحاً له لهؤلاء على المنازل». 
6. فى «ب. ف): + «له». 

۱ في «(ب» ج. ص. ف»: «فأما». 

: في اب ج. ص. ف)»): - «فیه). 

: تقدم في ج ۲ص ۲۷۲ و ما بعدها. 

. فى «ب»: «خحليفة». 


کے که حر ص 


A€/Y 


۳۸۸ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


ا في الما بين الي لاله عليه و آله وین أمير المؤمنينَ عليه 
السلا و المؤاخاة بيتهما ل قارب منزلیهما و تدانی احوالهما. و أن ما 
يِصِلَّحُ له کل واحدٍ منهما يَصلّحُ له الآحَنُ و أ عُمَرَ حَقیق بعقام أبي بكر و أولئ 
من غيره به؛ و هذا هو المعنّى الذي أثبتناه ة فى المؤاخاةٍ التى تَقدّمَت. 


[بيان تكرّر واقعة المواخاق و تعيين المؤاخاة الدالّة على الإمامة] 

قاما قر نان الكو اعفاء انها كا ال مین ها طف الو والمر اسای تلحر 
التي كان لمُهاجرون فيها من ابتداء الأمر» فقلط؛ و ذلك لأنا' لم تستَیل بهذه 
المؤاخاةٍ علّى الفضل و التقدُم بل م يؤاخ الب صَلَّى ال عليه و آله في هذه 
المؤاخاة بينَ آمیر المزمنین و بَينَ نفسه. و نما" آخئ بین کل رجل من الأنصارٍ 
و رجل م بن المهابجرين؛ " للمواساةٍ و المَعونة و التساهم و التشارك ا 
المؤاخاةٌ نَسَحَت خکمها آياتٌ المّواريث و لم یکن فيها آبو بكر" أخاً لِعُمْرَ 
و المواخاة الثانية هى التى اعتَبرناهاء و استدللنا بها على ما ذكرناهء و لم يَكُن 
الفرش اا المواساة و الَعونة 


[بیان دلالة المؤاخاة على الفضل و الامامة] 


و الذي يَدَلُ على أنّ هذه المؤاخاةً كانت تَتَضی تفضيلاً و تعظیماً -و أنها لم 
۳ اب ج. ص. ف»: - «ابين). و کون (ب. ج. ص. ف»: «بها). 


۲ فى «د»: (آبا). 


5 ,هم 


. فی «ب. ص. ف»: + «کأن». 

في اب. ج. ص. ف»: «آخی يق كل رجلين. أحدهما من الا تا و الاخر من المهاجرین». 
۳ في اب. ج. ص. ف»: «و التساند». 

۷ فى «ب. ج. ص. ف»: «آبو بكر فیها». 


Oo 


9 


. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳۸۹ 


ےھ 7 کی تا ۱ ۵ مور ۲ ct‏ 1 ۰ ِ 
تكن على سَبِيلٍ المعونة و المواساة -: تظاهرٌ الخبرٍ عن امیر المؤمنينَ عليه 


0 و 


السلامُ في غير مقام بِقَولِهِ مُفتَخِراً مُتَبِجحاً ': «أنا عبدٌ اللّهِ و أخو رسوله. لا يَقولّها 
تعدي إلا كَذَابٌ مُفتره؛" فلولا أن فى الأخوّةٍ تفضيلاً و تعظيماً“ لم يخر عليه 


OY‏ ۷ ۷ ۰ ۱[ م۳۳ 7 ۳ ع 
ويشهّدايضابذلك.» و ان هذه المؤاخاة ذريعة قويّه إلى الامامة. و سببٌ و کید 


5 في المطبوع والحجري: «و المؤاخاة». 

۲. فى اب ج. ص»: «فظاهر ». 

۳ فى «ب»: -«متبجحا). 

. ورد مع اختلاف يسير في مصادر الخاصة و العامة. راجع: المسترشد فى إمامة على بن 5 طالب 


0 


لمحمّد بن جرير الطبري الإمامي. ص ۰۲1۶ ح ۷۵؛ الخصال. ص 2۰4۰۱ ۱۱۰؛ الفصول 
المختارة ص ۱۳۹ و ۱7۸ و ۲۹۷؛ كنز الفوائد. ج ۰۱ ص ۲۷۲؛ إعلام الوری؛ ج ١ء‏ ص ۱۳۲۰ 
المناقب لابن شهر اشوب. ج ۲> ص ۱ العمدة لابن البطریق. ص ۰1۶ ح ۷۱ و ص ۰۲۲۱ 
ح ۳۵۰؛ الطرائف. ج ۱ص 2.۲۰ ۲١ء‏ و ص ۷۰ج ۸۱ المصتف لابن أبى شیب ج ۲ 
ص 1۵ ح ۱۲۱۳۳؛ سنن إبن ماجة ج ۱ ص ٤٤ء‏ ح ۱۲۰؛ السنة لابن أبى عاصم. ج ۲ 
ص 048؛ فضائل آحمده ص ۷۸ ح ۱۱۷؛ الخصائص للنسائی. ص ۰۲۶ ح ۷؛ تاريخ الطبري. ج ۲. 
ص ۲۱۲؛ الاوائل لابي هلال العسكري. ج ۰۱ ص 1۹۶؛ المستدرك للحاکم. ج ۳ ص ۱۳ ميزان 
الاعتدال ج ۳ ص ۱۰۱ و ۱۰۲. 

و قال الحموینی في فرائد السمطبن» ج ۰1 ص 5772 ح ۷ عن ابي سليمان زيد بن وهب. 
قال: سمعت عليّاً عليه السلام على المنبر و هو یقول: «أنا عبد الله و أخو رسوله. لم یقلها أحد 
قبلي و لا يقولها أحد بعدي الا کذاب أو مفتر». فقام إليه رجل. فقال: انول که ستول هذا 
فضرب به الارض, فجاءه قومه. فغشّوه وبا فقيل لهم: أ كان هذا فيه قبل؟ قالوا: لا. و قال 
المتقي الهندي في كنز العمال. ج ۱۳.ص 2.۱۲۹ 7113٠١‏ عن أبي یحیی, قال: سمعت علیا 
یقول: «آنا عبد الله و أخو رسوله. لا يقولها أحد بعدي إلا كاذب». فقالها رجل. فأصابته جُنّة. 

۱ فى «ب. ج. ص. ف»: «تفضیلا عظيماً». 


1 هکذا فى «ف». و فى المطبوع: «عن مواقفة. و في سائر النسخ: «عن موافقته». 
۷. فى «د»: - « و . 


ون 


۳۹۰ الشافى فى الا مامة ۳۴ 
في استحقاقها: أنه یوم الشوری لمّا عدَّدَ فضائله و مَناقته و ذرائعه إلّى استحقاق 
الامامت قال فى جملة ذلك: «أ فيكم أَحَذُ آخئ رسول الله صَلَّى ال عليه و آله بين 
و بِينَ نفسه غيري؟)' 

و يَشْهَدَ أيضاً باقتضاء المؤاخاة الفَضلّ الباهر و المَزيّةَ الظاهرةً: ما واه عیسی 
بن عبدٍ اللَهِ بن عْمَر بن علی بن أبي طالب. عن أبيه» عن جذه. عن أمير المؤمنينَ 
عليه السلام قال: «قال رسول الله َلّی ال علیه و آله: سالك رَبّي فيك حمسا 
فمَتَعنى واحدة و أعطانی أرتعاً: سَألتُهِ أن تجمع عليك أمتيء فأبئ. و أعطاني فيك: 
ی أَّل مَن تَنشَق " عنه الارض یوم القيامة و آنت معي و مَعى لواء الحَمدٍ و آنت 
تحمله بِينَ يَدَيّ تسوق به الأوَلِينَ و الانجرین, و أعطاني نك أخي في الدنیا و الآخرة 

و وی حَفصٌ بن عُمَرَ بن میمون, قال: أخبَرنا جعفرٌ بنْ مُحمّدٍ بن علي بن 
الحُسَينِ بنِ علي بنٍ أبي طالب عليهم السلا عن أبيهء عن جده: أن علي عليه 
السلام قال علّی المتبر بالکوفة * أیّهاالذاش" اه کانت لي من رسول الله رضلى 


11۷/۷ الخصال» ج ۰۲ ص ۰00۳ ۳۱؛ امال للطوسی. ص ۳۳۲ - ۳۳۳ المجلس ۱۲ ح‎ .١ 
ص ۱۳۶ ۱۶۵؛ المناقب‎ ١۱ وص ۵۵1۱-۵۵۶ الم‌جلس ی ۵ لاحتجاج» ج‎ 
ء١ لالخوارزمی. ص ۱۳۰۱ الاستیعاب. ج ۳ ص ۱۰۹۸ الرقم ۱۸۵۵؛ فرائد السمطينء ج‎ 
۰۳۹۶ -۳۹۱ ص ۳۱۶ ينابيع المودة ج ۰۱ ص ۳۳ نهج الحقّ» ص‎ 

1 فى (ب. ج. ص» ف»: «ینشق»). 

۳ فى «3»: -«من». 

E 1‏ ۵ ص ۰۱۰۰ الرقم ۲۳ التدوسن فى قزوین» ج نگ 
العمال. ج ۱۱ ص 1۲۵ ح ۳۳۰۶۷ مع اختلاف. 

۵ فى «ب»: «فی الکوفة). 

٦‏ فى «د. ف» و المطبوع و الحجري: «يا أيّها الناس». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۹۱ 
الله عليه و آله عَشْرٌ حصال. لَهُنّ أحَبُ إلى ما طَلَعَت عليه الشمش؛ قال لى : 
با علئ» آنت أخى في الدّنيا و لاجر و آنت أقرَبٌ الخَلقٍ منی یوم القيامة في 
المَوقِف بين دي الجَبَاِ و منك في الجلة يُواجةُ منزلي کم يَتواججة مَنازِلُ 
الإخوان في الل و آنت الوارث مني» و أنت الوص مى في عداتي و آمري و فى 
کل غَيبةِ» ' يَعنى بذلك حفظه في آزواجه. 

و وی كثيرُ بنُ اسماعیل ٠‏ عن مَيع بن یر اليمي ٠‏ قال: يت ابن عَمَرَ في 
المّسجدٍ » فسألته عن على عليه السلام فقال: هذا مَنِلُ رسول الله صَلَى ال عليه 
و آله و هذا منزل علىٌ » وان شنت حَدّك؟ قلثْ: َعَم قال: آخئ رسول الله 
صَلَّى اللَهُ عليه و آله ین المهاجرین. حى بى عل وَحذه. فقال: «يا رسول اللي 
آخیت بَينَ المُهاجرينَء فمَّن أخي؟» قالّ: «أما رضن ان تكو اخ ف 1 ند 
والآخرة؟» قال : «جلئ» قال: «فانت أخي فى الدّنيا يا و الآخجرة»”. 

وک هذا الذي اف ناه إن کان قليلاً ین کثیر ‏ صَريحٌ في دلالة المؤاخاة 
على القضل» و بُطلانِ قول مّن ظَنَّ جلاف ذلك. 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: - «لی». 
1 الامالى للمفید. ص ۱۷۶ المجلس ۲ ح ٤؛‏ الامالي للطوسی. ص ۱۹۳ - ۱۹٤‏ . المجلس ۷ 
4 ۳۳۱ کشف الغمه ج ۱ ص ۰۱ برشاد القلوب. ج 5 ص ۵0 مع اختلاف بسیر. 
۳. فى «ب. ج. ص. ف»: - «فی المسجد». 
٤‏ فى اب. ج. ص. ف»: «و هذا منزله». 
ح 6۲۸۹؛ تذكرة الخواض. ص ۳۱؛ الطرائف. ج ١ء‏ ص 14. 


2/۳ 


[الدليل الثالث عشر و الرابع عشسر] 


[خدیث الرايةء و حدیث الطائر] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
دليل لهم حر : 
Ea,‏ عرولا عد رای دا وخا جل الله 
و رسوله. و يُحِبّه ورس 
و بما رُوِيَ من قوله " عليه السلام: «اللَّهُمَ ائتتني باحَبٌ خَلقِكَ إِلِيكَ؛ 


گرگ 9 ۵ 8 5 ۳ 
اکل مَعی من هذا الطائر»' . 
.١‏ فى المغنی: - «آخر). 
و د و المطبوع و الحجری: «صلی الله عليه و آله». وهكذافى الموارد الآتية. 
و ص ۷ء ج ۸ و ۳۹۹ 2 ٤‏ ص ۲ ج ۲ و ۳۹۷۳؛ المعجم الک ج ۷ 
ص ۱ ح ۷و ص ۵ ح ۳ ق ۸ ص ۲۳۸۷ ج ۶ و ۵۹1۱ 04۸. 
.٤‏ فى المغنى: «و بقوله» بدل «و بما روي من قوله». 
0. هکذا فى «ب. ج. ص. ف» و المعت ی اک المصادر. و فى «د» و المطبوع: «ليأكل». 
1 الجامع الصحيح؛ ج ۰ ص ۰۱۳۱ ح A‏ المعجم کی ج ۰۱ ص ۲۵۳ ح NT‏ 0 ¥ 
ص ۲ ج 7 المستدرك على الصحيحين» ج ۳ ص ۲ ج ۱ مسند إلى یعلی» ج لل 
ص 0ج ۲ مسند المزارء ج 4 ص ۲۸۷ ح "A١‏ 


۳۹۳ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


خصاا 4 سا میم O‏ 


ثم > <7 هم 


. فى «ب. ج» ص. ف»: - «ذلك». 

۱ فى المغنى: «ان يتعلق به». 

اف ق مه و نافيك 
: في «د) و المطبوع و الحجری: «فانه». 

. فى المغنی: «و فيمن». 

: فى «ب»: «أفضل». 

۱ فى المغنى: - «فى ذلك». 

من قوله: «من حیث یقتضی دفع الراية...» إلئ هنا ساقط من المغني. 
. فى المغنی: «من». 


قالوا: و إذا دل ذلك ' علی أنه أل خَلتِ اله تعاليئ بعده. و هم ای 
الله تعالی, فیجبٍ أن يَكونّ هو الامام 


ثم قال: 


و هذا بَعيدٌ؛ لأنّه اما يُمِكِنٌ أن يُتعلّقَ به في أنه أفضَلُ؛ فأمًا في النصّ 
علئ أنه إمام فقيُ جائز الق به إلا ِن حَيثُ بقال: ان الإمامة 
واجبةٌ للأفضل؛ و قد بينّا آنها غيد مُستَحقَة بالقضلء و أنه " لا یمن 
في المفضول أن یتولاهاء أو فیمن " يُساويه غيذه في القضل. و سنبس 
القول في ذلك من بعذ. 

و وله «لأُعطِير الراية عدا رجلا يُحبٌ الله و رسوله» إنما ۳ علی 
أنه فاضلٌ'. و لا بیغ أن يكونّ غيزه مُوازياً له في ذلك فالتعلقُ به 
في الامامة و التفضيل یبد و لا یمک أن یتعلّق به ين حيثُ يَقتّضي 
دفعٌ الراية الامامة؛ لأَنٌ ذلكَ لا يقتضيهاء و لا يدل“ عليها. و قد كانَ عليه 
السلامٌ يُعطي الراية لمن" یودیه اجتهاده إليه في الوقت, و لِمَن يَكونٌ'' 


۰ فى المغنى: «و لم يكن» بدل «و لمن یکون». 


AY/Y 


۳۹ الشافی فى الا مامة ۳ 
ذلك فيه أَصلّحَ, كما کان یَستخلف و يُوَلى مَن هذه حاله '. 


[تقرير دلالة الحديثين على الإمامة] 

يُقَالُ له: هذان الخبران اللذان ذکرتهما" نما يلان عندنا علّى الامامةء كدّلالة 
حَديثِ " المؤاخاةٍ و ما جرئ مجراها؛ لأا قد بیان کل شيء دل علّی التفضیل و 
التعظیم فهو دلالة على استحقاق أعلى ؟ اتب و القتازلةو أن أولى الناس بالامامة 
من كان أفضَّلّهم و أحَمَهم باعلی مَنازِلٍ التبجیل و التعظیم؛ و قد مضی طرّف من 
الكلام في أنّ المفضول لا يَحسّنٌ |مامته » و إن ورد من کلامه في المُستبل شىء 
وورالك" یاه ال E‏ 


[دلالة حديث الراية على أفضليّة أمير المومنین اب] 

فأمًا”ادّعاؤه فى قوله: «لأعطيّنٌ الراية غَداً...» أنه «إِنّما يذل على أنه فاضل ' و لا 
12 ف ا 7 .۰ و ۰ f‏ ۰ 2 ۹۹ و من 3 اس 
يَمتَنِع ان کون غیزه مُوازيا له فى ذلك» فباطل؛ لانه لا بد من ان یکون له مَرْيَة 
ظاهرةٌ فى ذلك على غيره من المؤمِنينَ و سائر الصحابة؛ مِن حَیتٌ كانت صورة 
.١‏ المغنىء ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۸۲ - ۱۸۷. 
. أي خبر الراية و الطائر. 
: فى الب. ج. ص. ف): - «حديث). 
e‏ اب. ج» ص. ف»: - «أعلى». 
تقدم فى ج ۲» ص ۲۷۲ و ما بعدها. 
. فى «ب. ج» ص. ف»: «و إن ورد شىء من ذلك فى المستقبل». 
. يأتى ذلك فى ج »٤‏ ص ٤۵٥‏ و ما بعدها. 


يمد 4 اليم 


Oo 


کی «ب» ج. ص. ف»: «و آما». 
۱ فى «ب»: «أفضل». 


۰ فى اب ج. ص. ف): - «من). 


گس اه حم و 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۹۵ 


الحال و كَيفِيَةٌ خروج القول من النبیع صَلَى اللهُ عليه و آله يَقنّضى ذلك و يدل 
علیه؛ لأن آبا سید الخدرئ زوی أن رسول الله صلى الله علیه و اله آرسل غ 
ي صر ار مم ۲ ر 000 : 0 ۳۲ 5 يشان 


سا وه فب کمن رسوا الأ صل له یه آل کل شغ فا فبات 


یله مهموماً فلا أصع خرع إلى الاين و معه الراية, فال لاغ الراية الوم 
رجلا بح الله و رسوله و هل و رسوله » زار" غير فرّار فتعرّض لها 
جميمٌ المُهاجرین و الانصار فقال عليه السلام ': «أينَ عَلئ؟» فقالوا: الا 
هو هدقع ةد اناد E‏ فجاءا به يُقَاُ ' لایر علی فتح عينيه من 
الو قلعا تنس ول لها الله هی Ea‏ : للم 
أده عنه الحو ار و انصره علی عدوّه؛ فائه عبدك. حيلف و بَحت رسولك 
گرا" غير فرار» تم دَفع إليه الراية فاستأدنه " حسَا بن ثابت أن يول فيه شعراً. 
قال: دقل ' أ فانشا و 
5 فى اب. ج. ص. ف»: «أْنْ النبى». 
۲. هکذا فى التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: - «هو ). 
۳ هکذا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع: + «هم ). 
1 فى المطبوع و الحجري: - «و يحبّه اللّه و رسوله». 
۵. فی التلخیص: «کزّار ». 
فى المطبوع والتلخيص: «صلَى اللّه عليه و اله». 


3 
۷ فى «د»: - «یفاد». 
۸ في المطبوع و الحجري: «فقال». 

۹ فى اب. ج. ص. ف» و التلخیص: - «کرار. 

۱۰ فى اب. ج. ص. ف» و التلخیص: «و استاذنه». 

.١١‏ في التلخیص: «قل ما شئت». و في «ب. ج. ص. ف»: «فاذن له. قال» بدل «قال: قل». 


(۸۳/۳۳ 


۳۹۹ الشافى فى الإمامة / ج٣‏ 


و كان على ارمد العَين يَبَغي وا فلمّا لم بح مُداويا 
ا وراه ناه تررك مس تياو سبو اننا 
و قال: ساعطی الراية اليو صارماً ‏ کمیا مُجباً للرسول مُوالِيا 
يجب إلهى. و لاله يجيه به یتح الله الخصون الاوابیا 
این ادر ال كلها لاو ا یال انسیا 
و يُقال: ان امير المؤمنينَ عليه السلامٌ لم یج بعد ذلك آذی حرّ و لا برد. 
٩‏ م اه اف ابر ۳ ۰ ا ۳ 2 20 
بَعَتْ رسول الله صلی الله عليه و اله ابا بكر إلى خیبر. فرجع و قد انهزم و انهزم 
الناش معه؛ ثم بَعَتْ من الغد عمن فرَجَعَ و قد جرح فى رجلیه. و انهزم الناش 
ا م لد ور 2 و و ی > ۵ fn.‏ 0 : 0 م 1 

لاغ الاه عدا اا فحت الله وولو خالل و برشيو له ل رو 
98 و 2 رب سم ۳۳ 06 و ۳ TE‏ و | وس .4۷ ۸ 

لا برجع حتئ يتح الله علیه». و قال ابنُ عبّاس: فاصبحنا مُتَسْوّقِينَ > ثري 

۲۳۲ الكَمئٌ: الشّجاعحٌ المُقَدِمٌ الجَري؛ كان عليه السلاحٌ أو لم يكن. لسان المرب ج ۱۵ ص‎ .١ 
کمی).‎ ( 

؟. لم نعثر عليه فى ديوان حسّان بن ثابت. راجع: المسترشد. ص ١‏ مالی للصدوق. 
ص ۵ المجلس ۶ح ۳ الإرشاد للمفید» ج اص 1٤‏ تقریب المعارف» ص ۶ اعلام 
الوری» ص ۱۸۵. 

۱ اب جع ص. ف»: -(بعینه). 

۶ فى التلخیص: «انهزم و انهزم الناس». 

0. فى «(ب» ج» ص» ف»: «فهو يجبّن أصحابه وأصحابه يجيئونه). 

. فى (د): - «و). 

. كذا فى النسخ بالقاف فى الموضعين. و لعل الأصحَ «متشوّفين» بالفاء. و تشوّف: تطلع. 

. هكذا فى «د. ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ والمطبوع: «ثرائى). 


کے > رم 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳۹ 


أَرمَدُء فتَفل فى عيتيه» و دفع إليه الرای فسح الله عليه '. 
فهذه الأخبانٌ و جميمٌ ما رُويَ فى هذه الَصّة. و كَيفيَةُ ما جرت علیه یل على 


غاية التفضیل و التقدیم؛ لأنّه آو لم ید القول إلا المَحَةالتی هی حاصلةٌ للجَماعة " 


و موجودةٌ فيهم, لما تصَدوا لدّفع الراية و تشوّقوا إلى دُعائهم إليها. 
و لاش ید الممنی علیه السلامبهء و لا مخت الشعرای و لا افیَرت له 
بذلك المّقام. و في مجموع القَصَة و تفصيلها -إذا تومّلت -ما يَكادُ يَضطرٌ إلى غاية 
ال و نهاية اي 

اون ویو ری و وین 
آله * یل على تفضیل أمير الممنین عليه السلام و تقدیمه على الجَماعة. حى 
0 مخت من من الأوصافي المذكورة فى الخبر بما ليس موجوداً 


و قالوا: لأنّه و كان عنذهم ما عند أو يَخْنَضَونَ بشیء 


مق > 


.١‏ فى التلخيص: «أن يدعو رجلا6. 

1 الأأالي للطوسی. ص ۳۰۱ - ۳۰۷ المجلس ۱ ح ۲۳ ؛ مسند احمد» ج اص ۳۳۰ ح 
۲ وج ۵ ص 2.۳۵۳ ۲۳۰۶۳ و ص 20۳۵۸ ۱۲۳۰۸۱ صحیح مسل ج ۳ ص ۰۱۶۳۳ 
2 ۷ امعجم الکیر» ج لا ص ارخ ۳و ص 0 ح ۳ متا الا سمای 
١ 3‏ ص ۲۸۸-۲۸۷ مع اختلاف فى الالفاظ و الراوي. 

۳. فى «ج. ص ا: «في الجماعة». 

6 فى «ج. د. ف»: «علیه السلام». 

۵ فى «ج. ص»: «یبینا. 

1. فى «ب. ص»: - «یدل على أنّه). 

۷ في «ب.ج. ص» و المطبوع: «في». 


84/7 


۳۹۸ الشافى فى الامامة /ج” 
مما ذ کر احتصاصه به لكان القول عا و تحاف . 
۳-۹ ۰ ۱ 4 ا f‏ 6 3 5 
و ليس هذا من دلیل الخطاب فى سی ؛لانهم لم برجعوافی نفی الصفه عن 
غیره الی مُجوّد اثباتها له, و نما سند لوا كفت ما جری فی الحال علی ذلك؛ لاه 
ب ۸ ۲ ۶ ا هو 1 دي وم هیر وه 1 
صَلى الله عليه و اله لا يجوز ان يَغضبَ من فرار مَنَ فر و ینکره. نم یقول: «اننی 
أدفعٌ الراية دا" إلى من عنده كذاء و فيه كذا'» و کل ذلك عند مَن تقد ألا تری 
4 .> 0 در مه هر 0 < . ا 0 
و حَرّفها. و لم يؤدها على حفها. فغضبّ لذلك المرسل و انکر فعله. و قال: 
زاس شزا هييف > حَسَنَ الکلام و القیام؟ بادام رسالتی» مضطلعاً بها» لکنا 
تعلم أن الذي أثبته مف عن الاوّل. 
قالوا: و ما انتفى عمّن تَقدم فتح الحصن على أيديهم» و الكَرٌ الذي لا 
ا ا ١‏ ا و جر اج e‏ کر 7 م (١‏ وک ا 
فرار معه. كذلك یجب ان ینتفی سائرٌ ما اثبت له عليه السلام ؛ لان الكل خرّج 
۱. الحلف: الرديء من القول. و فى المثل: «سکت ألْفأ و نطقَ خلفا»» أي سكت عن ألف کلمت 
ثمّ تکلم بخطا. يُضْرَبٌ للرجل يُطيل الصمت. فاذا تکلم تکلم بالخطإ. تاج العروس, ج ۱۲ 
ص ۱۸۶( خلف). 
۳1 . فى اب ج. ص »: امن ذلك» بدل «من دلیل الخطاب». 
۳. المقصود بدلیل الخطاب هنا مفهوم الوصف. و فا مخت ایام مخ امول 
الفقه اسج: «دلیل الخطاب». راجع: الذریعه ج 5 ص ۳۹۲ و ما بعد‌ها. 
2 فى اب. ج. ص. ف»: «علیه السلام». 
6 فی (ب. جء ص. ف» و التلخيص: -«غداً). 
. فى «ج. ف» والتلخيص: «و فيه كذا و كذا». 
حصّف حَصافة: إذا كان جيّدَ الرأي محکم العقل. لسان العرب. ج 4 ص 4۸( حصف). 
. فى «ج» ص»: «حقیقا. 
. في «ج. ص. ف» و التلخیص: «حسن القیام». 
۱۰ في «د» و المطبوع و الحجري: «صلی اللّه عليه و آله». 


م > 9١‏ ها 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳۹ 
مخرجاً واحدا و وَرَدَ على طريقة واحدة. 

و هذا وجة و ان كان الذي لا يُمكِنٌ أن یُدفع ولا يُشْعَبَ فيه هو ' دلالة الکلام 
و جملة القِضَةٍ على أنه يَِيدُ علی القوم في جميع ما در و يَفضْلٌ عليهم فيه فضلا 
ظاهراً لن افا كر" فى شیم منه؛فاه لش فى هذا ین الشبهة ما فی ادَعاء نفی 


م . ارحص ak‏ یج ۳ 
المشارّكة و ان قلت و ضعفت . 


۱ فى التلخیص: «و لا یشعب فیه». و فى «ج. ص»: «و لا منعت منه». و فى «ب»: «و لا يشغب 
به». و فى «د»: «و لا يشغب هو». و فی «ف»: - «هو». 


۲ فى التلخيص: «لم یشارکوه». 


۳ فى «ب.ج ص.ف»: «و إن كانت قليلة ضعيفة». 


[الدليل الخامس عشر] 
[مجموعة من الاحادیث] 


قال صاحت الکتاب: 
00 1 
دليل لهم اخر : 
۹/۳ و رُبّما تعلقوا بأخبار يَدَّعوتها في هذا الباب؛ منها ما طريقّه الآحادٌ 


وتهنها سا ۷ یمک اتنا هل شراط الا خاه آیضار حو ها يدعون امن 
ئه علیه اليا رم إل آصحابه" بان سلما علی عل علیه السلامْ 


بإمرة' المؤمنين. 

.١‏ هذا الدليل يحتوي على مجموعة من الأحاديث الدالّة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلا 
و يمكن اعتبار كل واحد منها دليلاً قائماً بنفسه. كما يحتوي هذا القسم من الكتاب على 
مناقشات مفصّلة للأخبار الدالة على عدم وصيّة رسول الله صلى الله عليه و آله لاحلٍ من بعده. 
واا اخبار ا اف ای کرو ع 

۲. هكذا في «ب. ج» ص. ف» و المغنى. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «باخبارهم». 

۳. في «ب. ج. ص. ف): «یدعو نه). ۱ 

2 فى «د» والمطبوع و الحجري: «صلى الله عليه و اله»» و هكذا في الموارد الاتية. 

۵. هکذا فى «ج. ص. ف» و المغنی. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إلى الصحابة». 

1 هکذا فى «ب. ج» ص. ف» و المغنی. و في «د» و المطبوع و الحجري: «بامارة». 


7 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ٤١‏ 


و نحوّ ما یرون من قوله عليه السلامٌ في علی: : «إنه سيد المُسِلِمِينَ 
و اما المَتقین. و قائدٌ الغ المُحَجَّلِينَ». 

و قوله لعل " عليه السلام: «هذا ولي کل مون و موّينة ین بعدي . 
و أنه قال: «إِنْ لا منی. و آنا منه. و هو ول کل مؤمن و موّمنة». 
إلى غير ذلك معا يَتعلّقونَ به في الامامة. أو في أنه الأْفضَّل, أو في باب 
الل 


و قد يت نا أبو لیٌ أن هذه الأخباز لم تبث من وجه يوج جب 


مه 


العلم. فلا د ا علهافي ابا النض ”. 

س آن ادّعاءهم فيها أو في بعضها آنها ثابتة بالتواد تر لا يَصِهٌ لا 
ا و ل مه اتات ذلك بان يقو لوا: 
ان الشيعة قد طَبَّقَت" البلاد عَصراً بَعدَ عصر. و حالاً بَعدَ حال, فروايتها 
يَجِبُ* أن تبلغ حَدَّ التوار؛ لأنّ الخبر لا يَصيد داخلاً فى جُملة التواث ٩‏ 

.١‏ فى المغنى: «ما روي». 

۲ فى «ب. ج. ص. ف» و المغنى: - «لعلی». 

۳. فى «ب. ج» ص» ف» و المغنی: «هذا ولي کل مومن بعدي». 
4 فى «ب. ج. ص. ف»: «و لا یصح». 

0. فى اب. ج. ص. ف»: في باب النص ». 


و في المغنى: + «أو فى بعضها أنّها ثابتة فيه». 
e ۷‏ عدت تقال: طق السحات الج و العَيمُ السمات و الماءٌ وجة الاارض: غشاه و عة 


لسان العررب. 8 ج ٠١‏ ص ۰ ناج العروس ج ۰۱۳ ص ۲۸۵(طبق). 
۸ هکذا فى «ج. ص» و المغنی. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تجب». 
8 فی المغنی: «فی حد التواتر». 


۹1/۳ 


۲ الشافى فی الامامة /ج‎ 6٠" 


2 * ee EN 7 OT 
بهذه الطريقة, دون ان يُبيِّنَ حصول النقل فيه علی شرط التواتر‎ 


و بَيّنَ - يعني آبا عَليئّ - أَنّ لمّن خالفهم أن يَذّعوا ' مثل ذلك في النص 
ل يوي 

ن ادّعاءَ النصّ لا یمک إثباثه الا عدیناء فأمّا في الأعصار 
دس 
و ین أَنْ ادعاء‌هم أنه قد كان لامیر المومنین علیه السلامٌ نيع 
و مُتعصبون دغون له النص - كابي رو 6 ی 
إلى غیرهم * - لا یُمکِنْ اثبائه» و اّما یُمکِن أن ينبت انقطاغهم الیه. 
لا 
عنه و" عن رأیه. إلى ما يجري هذا المّجرئ. فأمّا ادَعاءٌ' غير ذلكَ 
فبَعيدٌ؛ لأنّ النصّ غير مذكور عنهم على الوجه الذي يَدَّعونَ. 
و ین آهم إن رَضوا لاشیهم في إثبات ال أن يَعتمدوا على مثل هذه 
الأخبار, فالمّرويٌ من الأخبار الدالّة على أله عليه السلامٌ لم يَستَخْلِفٌ 
أظهَرُ من ذلك؛ لاه قد رُوي عن ابي وائل" و الحَکم عن عَلِيّ بن أبي 


فى المغنى: «دون ان نبیّن حصوله فيها». 
في 55 ص. ف): «أن يدعی». 

في «ج. ص. ف» و المطبوع: «كثرة»). 

فى المغنی: «الی غير ذلك». 


. فى «د» و المغنى: -«عنه و؛. 
. فى «ج. ف»: «ادعاژهم». 
۱ شقیق بن سلمة» آبو وائل الأسدي أحد بني مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة» 


مت 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳ 
طالب ' عليه السلام هقی له: الاتوضى؟قال:«ما وصی رسول ال 
فاو و لکن ان ال اي ايديا عار یرهم 

كما جَمَعَهم بَعدَ هم علی خَيرهم ٩‏ 
هه ی وهای ان ابن مجم له اله" لما د ضربّه" علیه 
السلامٌ د 5 علنا علید شلناء یا آمیز الموینین؟» استخلف علینا, قاء «ل 
فاخا علی رسول الله جلى الله علیه و آله خن تقل فقلنا: یا 


<> أدرك زمان النبي صلی الله عليه و آله و لم ره. و لم یسمع منه. وا کف 
و ورد المدائن مع علي بن أبي طالب عليه السلام حين قاتل الخوارج بالنهروان. و سمع علي 
ف أبي طالب و عبد الله بن مسعود و عمّار بن ياسر و عدّةٌ أخرى من الصحابة. . توفی سنه تسع 
و سبعين. الطبقات الکبری, ج 3. ص ۱۵۶ الرقم ٤۱۹۸؛‏ معرفة الصحابة ج ۳ ص ۳۱ الرقم 
۹ تاربخ بغداده ج ٩‏ ص 71٩‏ 0 ۶ الالستيعاب. ج ۲» ص ۷۱۰ الرقم ۱۲۰۱. 

.١‏ فى «ب. ج. ص. ف» و المغنی: - اين ار بی طالب». 

0 فى «ب»: (سیجمعهم). 

۳. فى المغنى: +«ابی بكر). 

أ المستدرث عق امن ج ۳ ص ديس 417۷؛ السنن الکبری للبيهقي؛ ج ۰۸ ص 114 
ح ۱۱۳۵۰؛ مسند السزاره ج ۲ ص ۰۱۸۱ ح 010؛ شعب الابماد» ج 1. ص 1 ح ۷۳۵۰؛ كيز 
العمال. ج ۱۲ ص 2۰0۱7-۵۱۵ ۳۵۲۸۱ مع اختلاف. 

۵ صعصعة بن صو حان بن حجر و كان يكتى آبا طلحة؛ و كان من اصحاب الخطط بالکوفة. و كان 
خطيباً. و كان من أصحاب على بن أبي طالب عليه السلام. و شهد معه الجمل هو و أخواه زيد 
و سيحان ابنا صوحان. و توفى صعصعة بالكوفة فى خلافة معاوية بن أبى سفیان, و كان ثقة 
قلیل الحديث. الطبقات الکبری؛ ج ٦‏ ص ۰۲24 الرقم ۱:۲۲۱۳ستعاب, ج ۲. ص ۷۱۷ الرقم 
۲۱ تاربخ مدينة دمشق, ج ۲۶ ص ۷۹ الرقم ۲۸۸۱؛ أسد الغابت ج ۲ ص ۰۳ الرقم ۲۵۰۲. 

1 فى المغنی: -«لعنه الله». 

EAE .۷‏ «لمًا ضرب عليًا». 

/.هكذا في «ج» ص». و فى سائر النسخ و المطبوع: «إليه». 

4. فى المغنى: «فقلنا له» بدل «فقلنا: يا أمير المؤمنين». 


۱۳/۳ 


الشافی فى الا مامة ۳ 
رسول الله استخلف علیناء فقال: لا اي أخافٌ أن تفقوا" عنه 
كما تفت بنو إسرائيل عن هارون, و لکن إن یِعلّم الله في قُلويكم 
يا اختاز لكم» . 

و المَرويٌ عن العبَاسٍ - أله خاطب آمیر المؤمنينَ في مرض النبيّ عليه 
السلام أن يسأله ؛ عن القائم بالأمرٍ” بعده. و أنه ام من ذلك حَوفاً أن 
يَصرقه عن آهل بیته. فلا يَعودَ إليهم بدا" - ظاهد. فلع صاروا بأن 
یتعلقوا بتلك الا خبار. بأولی ممن یخالفهم بأن تعلق بهده الأخبار" في 
اه صَلی ال علیه و آله ل ن 

قالَ: و أَحَدٌ ما یُعازضون به ما رُوي عنه عليه السلامٌ في استخلاف آبي 
بکر+ فقد رُويَ عن نس أن رسول الا هو له 
عند إقبالٍ أبي بكر أن يُبِشّرَه بالجَنّةِ و بالخلافة بَعدّه. و أن يُبِشَّرَ عُمَرَ 
بالجَنّة و بالخلافة بعد أبي بكر ' . 


2 


.١‏ من قوله: «فإنًا دخلنا على رسول الله...» إلى هنا ساقط من المغنی. 


1م یم 


: فی (ب. د): «أن يتفرّقوا». 
. المستدرك على لصححن. ج ۲ ص ۵1 لح ۸ كن العمال ج ۳ص ۹ح ۲ ۳ 
فين اب. ج. د. ص. ف»: «آن یسال». وفى المغنی: «آن سل». 


۵. في (ب. ج» ص. ف»: - «بالامر». 

1 راجع: نهج البلاغة ص ۵۲ الخطبة ۵؛ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید. ج ۱ ص ۱۳ ۲. 

۷ فى «ب. ج» ص» ف»: بأولی من الذي خالفهم بهذه الاخبار». و في المغنی: «باولی ممن 
خالفهم ان على نها الا خبارا. 

۸ في المغنى: - «في أنّه صلی الله عليه و آله لم یستخلف». 

٩‏ فى «ب. ج» ص ف»: «أنّ النبی». 

٠‏ . فى المغنى: - «و اله». 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ٤0‏ 
و ژوي عن جُبَيرِ بن مُطعم ': أن امرأة نت رسول الله علیه الملا 
كلمن ۲ فى شي ء من أمرها . فأمرها آن ترجع الیه, فقالت: با وشو ل 
الله أ رت ل فل اعذك؟ تين ا قال" عليه 
السلام: «إن لم تجدینی فائتی أبا تكر»'. 
و روئ آبو مالك الأشجّعىٌ " عن أبي عریض" و كان رَجُلاً ین اهل 
عبت کان له انب كل الله عليه و آله ' في کل سَنة مائة راحلة 


.١‏ جبير بن مطعم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن کلاب أبو محمّد. له صحبة 

و رواية عن الب صلی الله عليه و آله. أسلم جبير يوم الفتح و قيل عام خيبر. و مات بالمدينة 

سنة سبع و خمسين و قيل سنه تسع و خمسين فى خلافة معاوية. معجم الصحابف ج ۲. 

ص ۰۱۰۱ الرقم ۱66؛ معرفة الصحابة ج ۱ ص 4۳۱ الرقم ۳۱۱ الاستعاب. ج ١‏ ص ۲۳۲ 

الرقم ٩۳۱۱‏ تاريخ مدينة دمشن, ج ۷۲ ص 4۱ الرقم ۹۷۷۱ 
في المغنی: «و کلمته». و فى اب. ج» ف»: - «فکلمته). 
فى المغنی: -«من امرها». 
فى المغنى: - «۱ رایت». ۵. فى «د» و المطبوع: «قال». 
صحح السخاري؛ ج ۳ ص ۰۱۳۳۸ ح ۳۶۵۹ و ج ٦‏ ص ۰77۳4 ح 1۷۹٤‏ و ص ۲1۷۹ 

اح ۱۹۲۷؛ صحح مسلمء ج ٤ء‏ ص ج ۰ ۱ مسند احمك ج ٤‏ ص ۸۲ج ۰۰۱ ؛ 

الجامع الصحيح, ج ۵ ص ۹١1۱ء‏ ح 4۳0۷7 المعجم الکییره ج ۲» ص ۱۲۲ ح .۱١۵۷‏ 

۷. ابو مالك الاشجعى. قيل: اسمه عمرو بن الحارث بن هانئ. روى عنه عطاء بن يسار. الطقات 
لكر ج 6 ص ۲۱۳ الرقم ۶۷۰؛ معرفة الصحانة ج ۰0 ص ۲۰ الرقم ۱۳۶۱۸ اد الفابة 
ج ف ص ۲۷۱ الرقم 1۲۱۰. 

۸ أبو عریض. ذكره أبو حاتم الرازي عن محمّد بن دینار الخراساني. عن عبد الله بن ن المطلب. 
عن محمّد بن جابر الحنفي» عن أبي مالك الأشجعي» عن أبي عریض. و اند سول الله 
مان ال یهن ال اما .فان افظاض رو لاله سار الل لر عا را 
فذكر حديثاً منكراً لا يصح. الاستيعاب» ج شر ٤‏ الرقم ۸ اسد الغابق ج 0ء 
ص ۰۲۱۲ الرقم ۱۰۹۲؛ الاصابة ج لا. ص ۲۲۷ الرقم ۱۰۲۶۸. 


٩‏ فى المغنی: - «و اله». 


يا اه حم لب 


۳/۳ 


الشافى فى الا مامة ۳ 
تمراً. فأعطاه سَنة, و قال: إِنّى أخافٌ أن لا أعطئ بَعدَكَ. فقالَ عليه 
ور «تعطاها». قال: فعَرَرتُ بل عليه السلامٌ فأخبّرئه. فقال: 

جع ' إليه ' فقل: O a E‏ ˆ فرَجَعتُ 
فقلتُ. فقال عليه السلام: «أبو کر" ۱ 
و قد رُويَ عن الشعبی عن بني المُصطَلَقٍ آنهم بَعئوا رَجُلاً إلى النبی 
عليه السلامٌ فقالوا له: سَله: من يَلى صَدَقاتنا من بَعدِه؟ فانطلق فلقى 
عليّاً عليه السلامٌ و سَأله, فقال: «لا آدري, إنطلِق إلى رسول الله 
فل 2 ائْتنی» فسأله. فقال: «أبو یک ر». فر جَم إلى على عليه السلام 
فأخبّره. ثم كذلك حتی ذَكْرَ عُمَرَ بعده 
و فی حدیتِ سَفينة" مولی رسول الله وان الخلافة بعدي تلانون 


.١‏ في «ب. د» و المطبوع و التلخيص: «صلی لله عليه و آله»» و هكذا في الموارد الآتية. 
9 فى المغنی: «ارجع». 

و فى اب. ج. ص. ف» و التلخیص: - «إليه». 

۶ فى «د» و التلخیص: «بعطنیها» 

۵ 


لے که سح 


1 في (ج» ص . ف»: + «قال». 

۱ الإصابة فى ن تمييز الصحابه ج ۷ ص ۲۲۷ الرقم ۱۰۸ 

. هکذا فى المغنی و التلخیص. و فى النسخ و المطبوع: «فاسأله». 

. المستدرك على الصحبحين» ج فن ۲ ج SEE‏ العماله ج ۳ ص ۸ ح TTY‏ 


TIT”‏ و ص ۲4۱ ح ۳۳۱۷۲۳: مع اختلاف يسير. 
3 ی دم مهو ور نوی با سلمة زوجة النبئ صلى الله عليه 
و آله؛ قيل: أعتقه النبی. و قيل: أعتقته أمّ سلمة و اشترطت عليه خدمة النبی صلی الله عليه و آله 
ل ا 1 أكثر و أشهر. قال الواقدي: 
اسم سفينة مهران. و كان من مولدي الاعراب. و قال غيره: هو من أبناء فارس» و اسمه سقبة بن 


>< 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷ 
سَنةَ أ» و آنه عليه السلامٌ ذَكَرَ آبا بكر و غمر و عُثمانَ بالخلافة '. 
9 000 
و كأنَ فيه رَفْمَينٍ ٠‏ فقال عليه السلام: «تلي الخلافة عدي سین إن 
صَدَقَتَ وا 
و قال: و قد رُويَّ أنه قال " في أبي بكر و عُمَرَ: «هدان سيدا کهول آهل 
الجَنّة»" و المُرادٌ بذلك: آنهما" سَيّدا من يَدخْلُ الجَنّةَ من کهول الدنیا. 


كما قال في الحَسَنِ و الحُسَين علیهما السام «إنهما سَيّدا شباب أهلٍ 
ال نا تا ادن اب روا 


<> مارقة. و عن سفينة قال: كنت مع النبی صلی الله عليه و آله في سفر, فکان بعض القوم إذا آعیا 
آلقی على توبه حتی حملت من ذلك شيا كيرا فقال: «ما أنت الا سفینة». فلزمه ذلك اللقب. 
حلية الاو لیا ج ۱ ص ۱۸ ۳ الرقم ٤‏ معر فة الصحابة ج ۲ ص ۰۵۰ الرقم ۳ ۱ استیعات؛ 

۱. فی (ب. جء ص. ف»: -(سنه). 

00 مسند احمد. ج 6 ص ۲۱ ح ۷۸ ۲ سنن إبى داود ج A‏ ص ۲ ج 1٤7‏ و ۱۷ 
الجامع الصحيح. ج ۹1 ص ۳ج ۱۳۳۹« المعجم الکبیر ج 5 ص ۹ح Î‏ وج ۷ 
ص ۰۸۳ ح 1۳ 14؛ المستدرك على الصحيحين. ج ۲ ص ۰.۱۵۱ ح 41۹۷ء مع اختلاف يسير. 

۳ فى «د»: «رقمتین». و فى المغنی: «رقمتان». و فى التلخیص: «رقیمتین». و الرقم: ما یکت 
على الثياب و غیرها من أثمانها. تاج العروس, ج ۰۱7 ص ۲۹۷ (رقم). 

. كنز العمال» ج ۵ ص ۰.۵۲۳ ح ۲ 2 بحار الانواره ج ۰ص ۲ مع اختلاف يسير. 

۵. فى المغنی: «و روي عنه أله قال». 

1 مسند احمد» ج ۱ ص ۰ ج ۲ سنن ابن ماجه ج ١۱‏ ص ۲۱ ح ۵ و ص ۲۸ ح ۰۱۰۰ 

۷ فى «ب.ج. ص. ف»: - «آنهما». ۸ فى المغنی: - «علیهما السلام». 

3 فرب الاسناد ص ۱ ج FAV‏ کتاب من لا بحضره الففيه. ج 5 ص ۹ ج ۰23۷« 


چې 


°۸ الشافى فى الا مامة ۳ 


و ژوي أنه عليه السلامٌ قال في أبي کر: «أدعوا' لي أخي و صاحبي؛ 
صقني حَيتُ كَدَبنيَ الناش»". و قال: «إقتَدُوا باللڏين من بعدي؛ أبي 
بكر و عم 

و رزوی جعفر بنْ مُحمَدٍ عن أبيه: أنّ رجلاً مِن فریش جاء إلى أمير 
المؤمنينَ عليه السام فقال: سَمعئك تقول في الحُطبة آنفاأ”: «اللَهُمَّ 
اصلغنا نها ملت به الخْلفاء الراشدین» فمن هم؟ قال: «حبيباىَ 


و عَمَاكَ', أبو بكر و عُمَر؛ إماما الهُدی. و شیخا الاسلام. و" رجلا 


<> وص 2.۳۰ ۱:۵۹۲۳مالی للصدوق. ص ۲۲ المجلس 3 ح ۵» و ص ۰.۵۷ المجلس ۱۳ 
اح ۰۱۰ و ص ۱۲۵ المجلس ۰۲1 ح ۷؛ الخصالء ج ۱ ص ۳۲۰ ۱ وج ۲ ص ۵0۱ 
اح ۳۰و ص ۰0۷۵ ١؛‏ عيون أخبار الرضاعلبه السلا ج ۱ص ۳۰۷ ح 1۷ واج ۲ص ۲۷ 
ح ۱۲؛ الامالي للطوسی» ص ۸۵ الم جلس ۳ ح ۱۲۷/۳۰؛ مسند أحمد ج ۳ ص ۳ 
ح ۰۱۱۰۱۲ و ص 1۲ ح ۰۱۱3۱۲ و ص 1۶ ح ۱۱۱۳۱ و ص ۸۲ ح ۱۱۷۹۶ و ج ۵. 
ص ۳۹۱ ۰۳۹۲ ح ۲۳۳۷۷ و ۲۳۳۷۸؛ سنن إبن ماجة ج ١ء‏ ص ٤٤ء‏ ح ۱۱۸؛ الجامع الصحبح. 
ج ۵ ص 101 ح ۳۷1۸ و ص 37١‏ ح ۳۷۸۱؛ المعجم الکیین ج ۳ ص 0۳۹-۳۵ ح ۲۵۹۸ - 
۸ المستدرك على الصحبحين. ج ۳ ص ۱۸۲ ح ۶۷۸۰-1۷۷۸ و ص ٤۲۹‏ ح ۵۱۳۰. 

. فى «ج. ص. ف» والمطبوع: «دعوا». 

. الریاض النضرة ج ۱ ص 4٩-1۸‏ مع اختلاف یسیر. 

فى المطبوع و الحجري: -«من». 

. مسند آحمد. ج ۵. ص ۳۸۲ ح ۲۳۲۹۳؛ الجامع الصحبح. ج ۰۵ ص ۰1۰4 ح ۳۱۱۲؛ المعجم 
الکبین ج ٩‏ ص ۷۲ ح ۸٤١١‏ المستدرك على الصححن. ج ۳ ص ۷۹ 2.۸۰ 11۵0۱ - 
1-901 وج ۶ ص ال نی ۲ مسند الحميدي» ج ۱ ص ۵۶ ح 0 مسند الشامین» 


سے 


د ها 


6. فى المغنى: -«انفاً». 
1 هکذا في «ب. د» و | لتلخیص .و فی| لمغنی: «و عمّال». و في سائر النسخ و المطبوع: «و عمّاي)». 
۷ فى «ب. ج. ص. ف» و المغنی: - «و». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ٤۹‏ 
و PY‏ 8 س 2 ۳۳ - 5 
قریش, و المفتدی بهما بَعدَ رسول الله صَلى الله عليه و اله ؛ من 
اقتدی پهما عصم. و من اتْبَعَ آثارَهُما هي إلى صراط مستقیم» '. 1/۳ 


4 وز ا 8 نور م سا كع ر بير 7 ۵ # و ٩-224‏ 
و رّوى ابو جحيفة و مُحمّد بن علي و عبد خير و سويد بن غفلة 


۳ فى المغنى: - «و آله». 
صغار الصحابة سمع من رسول الله صلی الله عليه و آله و روئ عنه. و جعله علی بن أبي 
طالب علی بيت المال بالکوفة. و شهد معه مشاهده كلها و کان يحبّه و يثق إليه» و يسمّيه وهب 
الخير. و وهب الله أيضاً. و ما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتّی فارق الدنیاء كان إذا تعشی لا 
یتغدی. و إذا تغذی لا یتعشی, و توفي في إمارة بشر بن مروان بالبصرة سنة اثنتين و سبعین. 
تاريخ بغداده ج ١ء‏ ص ۲۱۳ الرقم ۳۸؛ الاستیعاب» ج 4 ص 1۵۹۱ الرقم ۲ أسد الغابة 
ج ۵ ص ۸ الرقم ۲ 

9 هو عبد خير بن یزید بن محمّد الهمدانی. بو عمارة. آدرك زمن النبن صلی الله علیه و آله 
و لم یسمع منه, و هو من أصحاب على عليه السلام و من کبارهم. ثقة مأمون. سکن الکوفة 
و حدث بها عن على بن آبي طالب. و كان ممّن شهد مع على حرب الخوارج بالنهروان. 
تاریخ بغداده ج ۱ ص ۳۱( الرقم 0۸۲° الاستعاب ج ۲ ص ٠6‏ ىل الرقم ۰۱۹۸ ا 

۱ فى «د» و الحجري: «سويد بن عفلة». و سويد بن غفلة -بالغين المعجمة و الفاء المفتوحتين. 
و قیل: بالعین المهملة. و هو خلاف المشهور أبو أميّة الجعفى. من کبار التابعین, ولد عام الفیل 
و قدم المدينة یوم دفن النبی صلی الله عليه و آله, و كان مسلماً فى حياته. شهد الیرموك و شهد 
صفین مع على عليه السلام. و عذه الشیخ فى رجاله من أصحاب على و الحسن علیهما السلام. 
توفي بالکوفة سنة إحدئ آوائنتین و ثمانین و هو ابن ۱۲۸ أو ۰ سنة. تهذیب الکمال. ج ۱۲ 


3 الشافى فى الامامة ج" 
و آبو حُكيمة ' و غی‌هم -و قد قیل: إهم أربّعة عَشَرَ رَجُلاً - 
عليه السلامٌ قال في خطبة : «خَيدُ هذه ليقي یب 
و عم »*. و في بعض الأخبار: و شالت 
لتقل با 
و في بعض الأخبار: أنه عليه السلامٌ خطب بذلكَ بعد ما انتهی إليه أن 
رَجُلاً تَناوَلَ أبا بكر و عُمَرَ بالشتيمة» فدّعا به و تَقدِّمَ بعُقوبته ' بعد أن 
شهدوا علیه بذلك ". 
ورَوئ جعفر بن م مُحمّد عن أبيه. عن جَدّه عليهم السلامْ قال: : «لما 
استخلت أبو بكر جاء أبو شفیان, فاستأدن على علي عليه السلامُ 


۳ 


۱. آبو حکيمة أحد الرواة عن على عليه السلام. و روئ حدیثه عبد الرحمن بن الأصبغ. 
الم تلف و المختلف ج ۲ ص 01۷. 

8 فى «ب. ج. ص. ف» و الحجري والتلخيص: «فی خطبته». .وفى فى المغنی: 7 «في خطبة)». 

۳. فى المغنی: «بعد النبی آبو بکر ثم عمر). 

5 المعجم لاوسط ج‎ ATT مسند احمد ج ۱ ص 2-۶ ۱۱۵ ح 95و55 ۹۲۲و‎ ٤ 
و ج ۱۳ ص ۷ ح 7046 مع‎ ۳۲۹۸٤ ص 7۹۷ ح ۹۹۲ کزز العمال ج ۱۱ ص ۰01۷ ح‎ 
اختلاف يسير.‎ 

۵ هکذا في المغني. و فى النسخ و المطبوع: «و لو آشاء». 

1 فى المغنی: «و لو شئت لسمّیت الثالث». 

e ۷‏ ص ۱۱۰ ح ۸۷۹و ۸۸۰و ص 2۰۱۱۳ ۰۹ وص ۱۲۸ح ۱۰۹۰ 
مسند ابي بعلی» ج ١ص‏ ج ۰ مسند البزار» ج امن ج ۸و وج ۳ ص 1 
ح ۷۹7؛ المعجم الکییره ج ۱ ص ۰1۰۷ ح ۱۷۸؛ المعجم الاو سط ج ۳. ص ۰۱۳۸ ح ۰۲۷۲۸ مع 
اخحتلاف يسير. 

۸ في «د» و المطبوع: «آنهی». 

٩‏ هکذا في «ب. ج» ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «لعقوبته». 

۰ المؤتلف و المختلف, ج ۲ ص ۵7۷ مع اختلاف يسير. 


١١ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .1١ 


اه ال و ا فو الله لأملتها١‏ علی ا فصیل " 
ELE E e,‏ يعت يا نا 
هذه من 5واهیلق, و قد اجتَمَعَ الناش علی أبي بكر. بار ى 
للإسلام العِوّجَ في الجاهليّة و الاسلام. و و الله ما ضَتَ الاسلام" ذلك 
سيا حتی ۳ زلت صاحب فتنة'» '. 


2 ۱ ء ور الي ی 1 کی N‏ سا كع ۸۹ 
و وی جعفرٌ بن محمّدٍ عن ابيه. عن جابر بن عبد الله قال: لمّا عسل 


عمد و 32 دحل عا عليه السلاء" فقال: «ما على الارض اخ ا 


أن ألقَى الله مكمه مدا اتف امک . 


١‏ . هكذا في النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «لأملأها». 

۲. «أبو فصیل» كناية عن أبي بكرء و قيل: اه كنيته قبل إظهار الاسلام. و بعده كلاه النبى صلّى الله 
عليه و آله بأبى بكر. 

۳. هكذا فى «ج. صء ف» و التلخيص. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «علئ». 

٤‏ فى «ب. ج» ص» ف»: «و قال». 

۵. فى التلخيص: «للإسلام». 

3 من قوله: «و فى بعض الأخبار أنّه عليه السلام خطب بذلك...» إلى هنا ساقط من المغنى. 
و بدله: «و روي أنّه عاقب من شتمهما». 

۷ تاربخ الطبري» ج ۳ ص ۱۰-۲۰۹ ۲؛ الکامل لابن الأثير. ج ۲ ص ٩۳۲۱۰-۳۲۵‏ تاريخ 
البعقوبي» ج ۲ ص ۱ ۱۲؛ العقد الفرید» ج ۵ ص ۸۶ المحاسن و المساوی» ص ۲۷۳؛ شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحدید. ج ۱ ص ۲۲۱ و ج ۲ ص 4۸؛ السقيفة و فدك ص 4۲؛ الصراط 
المستقيم. ج ۳ ص ۱۵۲ مع اختلاف. 

۸ فى المغنى: «لمَّا قتل». 

5 في «ج» ص» ف»: +«عليه». 

۰ فى ابء. ج. ص. ف»: + «من». 

فى «ص» و التلخیص: «بصحیفه؛. 
0 نضایر الصحابق ج ١‏ ص ۳۲۵-۳۲۶ ۳4۵ ۳٤۷‏ المصف لابن آبی شيبة ج ۷ 


مت 


۹۵0/۲ 


۶:۱ الشافى فى الا مامة /ج۳ 


و ژوي مثل ذلكَ عن ابن عباس و ابن عُمَرَ '. 
و قال عليه السلام: «اقتَدوا باللذین من بعدی؛ أبي بكر و 
«لو كنت متَخذاً خَليلاً لانَخَذتٌ آبا بكر خلیلاً»" إلى غير ذلك ما 
يطول ذكزه. 

قال: فإذا كانّت هذه الأخبارٌ و غيدها ما يطول ذكدها منقولة ظاهرة“ 
فلم صِرتّم بأن تستدلوا بما دكرتموه على إمامة آمیر المؤمنينَ عليه 


السلامٌ و فضله بأولئ ممّن خالقكم و اذَّعَى ال لأبي بكر و القضل له؟ 
و تیم بذلكَ" على أنّ الواجب فيما هذا حاله العُدولٌ عن أخبار الآحاد 
إلى طريقة العلم. و إِنّما تَذکر هذه الأخباز شبن لهُم الفَضلّ و آنهم 


<> ص ۸۱ ح ۵۱؛ الطبقات الکبری» ج ۳ ص ۲۸۲ - ۲۸۳؛ أنساب الأشراف. ج .٠١‏ ص ۶۳؛ 
امتاع الأسماى ج ۱۰ ص ۳۷۷؛ تاريخ السلا ج ۳. ص ۰۱۲۰ مع اختلاف یسیر. 

.١‏ مسند آحمد ج ۱ ص 2.۱۰۹4 ۸٦1‏ و ۸۱۷ فضائل الصحابة ج ۱ ص ۰0 ح ۷1؟؛ تاربخ 
مدینة دمشق, ج 44 ص 1۵۱ - 40۶ الرقم ۵۲۰7؛ أنساب الاشراف» ج ۱۰ ص 14۳ و ١٤٤؛‏ 
تاربخ الإسلام. ج ۳. ص ۲۸۲ مع اختلاف یسیر. 

۲ تقدّم تخریجه فى ص 1۰۸. 

۲ فى اب ج. ص. ف»: «و قال». 

۳۶۵ صحیح ابخاري؛ ج ۱. ص ۱۷۸ ح 00٤؛ ج ۳ ص 2.۱۳۳۷ ۳۶۵۶ و ص ۱۳۳۸ ح‎ .٤ 
۲۳۸۳ ح ۲۳۸۲ /۲۔‎ ۱۸00 ۱۸٥٤ صحیح مسل ج ۶ ص‎ ٩۳۱۹۱ و ص ۱۷٤۱ء ح‎ ۳٤۵۸ - 
۳۵۸۰ مسند آحمد ج ۱ء ص ۲۷۰ ح ۲۶۳۲ و ص ۰۳۵۹ ۳۳۸۵ و ص ۳۷۷ ح‎ ۸ 
و ص 2۰2۰۸ ۳۸۷۸و ۳۸۸۰ و ص 2.4۱۲ ۱۳۹۰۹ و ص ۳۳ ح ۶۱۲۱؛ الجامع الصحبح.‎ 
سنن الدارمي ج ۲ص ۵۱٤ح ۰۲۹۱۰ عن‎ ٩۳۱-۳۵۹ ج ۵. ص 2۰1۰۹-7۰1 ۳۹۵۵و‎ 
ابن عباس و ابن مسعود.‎ 

۵ فى المغنی: «و إذا كانت هذه الاخبار و نحوهامنقولة ظاهرة». 

. افا 


۷. فى المغنى: «و نسبه ذلك». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳ء 


گس که حر حر 


أهل الإمامة؛ لائه لا يُرَجَعٌ في ذلكَ إلى ما طريقه القَطمٌ, فأمًا ' الاعتمادٌ 
على ذلك في باب اض فبعید. 

قال: على أنّ هذه الأخبارٌ لا تقتضي النّصّء بل هي مُحتَمِلةٌ ؛ لأنّ قوله 
عليه السلام: «إمامٌ المُتّقِينَ» أر اد به: في التقوئ و الصّلاحء و لو أرادَ به 
لامام ل و بان OE‏ دللا ون آن کون اسأمً 
فایین. و علی هذا لوجه ر ا 
آرادوا أن یبلغوا في الصَلاح و التقوی المع الذي یتأشی بهم ' '. قال: 
و لو كان اراد الامامة لكات اانا في الوقت؛ لاه عليه السلامٌ أثبته 
كذلك في الحال. 

فما ' ' «سَيّدُ المسلمین. و قاد الغ المُحَجَّلِينَ» فلا شبهة في آنه لا : 
على الإمامة, و قد یبا أنّ وصف علي عليه السلامٌ بأنه: «وله 5 


۱ tv 
۲ ۳ 


5 


: في اج. ص. ف»: «و أمَا». 

. فى المغنى: «فى باب النقل». 

. هکذا في المغنی» و یزیّده تکرار هذه العبارة فیما بعد. و ف النسخ و المطبوع:«مختلفة». 
في «د» والمطبوع و الحجري: «لم يكن إماماً بأن یکون للمتقین». 

. فى اب. ج. ص. ف»: «عز و جل». و فى المغنى: «تعالئ». 

. فى «ص. ف»: «عن الصادقین». 

۱ فى «ب. ج. ص ف*: «تعالی». و فى المغنی: - «عرٌ و جل». 

.۷٤ :)۲۵( الفرقان‎ . 

. فى «ص» و المغنی: «فانما». 


۱۰ فى «د»: + «(فيه). و فى المغنى: «الذي يتان لهم». 
۱ فى المغنی: «و آما». 


۹۶/۳ 


331 الشافى فى الامامة ج" 
موین» لا یل على الامامة . 
فا قولّه علیه السلام: برا ع می و آنا منه». فامایَذُل" علی 
الا ختصاص و القرب. و لا مَدخَلَ له في الامامة. 
فنا اَعاوهم أنه علیه السلاء ذم بان یسم علیه " بامرة الموّمنین 
فممّا لا أصلّ له. و لو تبَتَ لَدَلَّ على أنه الامامٌ في الحال لا في الثاني؛ 
على ما تَقدَّمَ القول فيه “. 


[تواتر حديث التسليم بإمرة المؤمنين» و أحاديث أخرئ] 

تقال له: قد بیّا فیما تقذ ان الخبر الذي ن الأ بالتسلیم علی امير 
المؤمنينَ عليه السلامٌ بامرة المؤمنينَ تتواتد” الشيعة بتقله و أَنّه أَحَدُ ألفاظ «النّضّّ 
الجلیع» الذي دنا على حصول شرائط التوائز r‏ 

و قولّه عليه السلام: اه سَيّدُ المُسِلِمِينَء و مامٌالْتفین. و قائدٌ ار المُحَجَلِينَ) " 


8 من قوله: «و قد بنا أن وصف علی...» إلى هنا سقط من «ب. ج. ص» ف». 

۲ فى المغنى: «یدخل». 

و في «ب»: «بأن تسلهوا عليه و فى «ج. ص. ف»: «بأن تیاغل على عليه السلام». و في 
المغنی: «بان نسلم علیه». 

.۱۹۱ ۱۸۷ المغتی» ج ۰ (القسم الاوّل). ص‎ ٤ 

۵. فى اب. ج. ص. ف»: «يتواتر». 

1 تقدم في ج ۲ص ۰۳۱۳ ۲۳۰ و ما بعدها. 

۷ المستدرك على الصححین» ج ۲ ص ۸ح ۸ و قال: «هذا حدیث صحیح الاسناد»؛ 
المعجم الصغير. ج ۲ ص ۰1٩۲‏ ح 17١٠؛‏ معجم الصحابة ج ۲. ص ۵۹۹ الرقم ۸ و ج 4 
ص 7778 الرقم ۵1۷؛ حلية الاولیا» ج ۱. ص ٠1۳‏ الرقم ۶؛ معرفة الصحابة ج ۱ ص ۲۶ 
الرقم AV‏ وج ”ا ص 23١١‏ الرقم ۷ تاریخ بغداه ج ۱ص ۰1۱۶ الرقم 0۸۰0« 
وج ۱۳.ص ۱۲۶ الرقم ۱-۹ 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به £10 


و قوله فيه ": «هذا وَلئٌّ کل مؤمِن و مومنة بعدي»' جار مجری الخبر الأول 
فى اقتضاء النّْصّ و تواثر الشيعة بنقله. 

و إن کات هذه الأخبانٌ مع أن الشيعة تنقلها ٠‏ فقد تَقَلّها أكثرُ واة العامة من 
طرق مُختَلِفة و صحُحوهاء و لم نَجِذْ أحَداً من ژواة العامّة و لا علمانهم طَعَنَ فيها 
و لا دَفَعَها؛ وإنكان خبرُ التسليم بامرة المؤمنينَ یل * في روایتهم"؛ و لا يجري 
في التظاهر بيهم مجری باقى الأخبار التي د كرناها؛ و إن كان الكل من طَريتٍ العامة 
له یلع التواتن بل يجري مجِرَى الآحاد '. 

ولا مُعتَبَرَ باذعاء آبی على أن للتوار شروطاً لم نَحصّل فى هذه الأخبار؛ لاّا قد 


یا فيما تَقَدّمَ من هذا الکتاب أنّ الشروط المطلوبة فى التواثّر حاصلة فى ذلك.۸ 


[إسارة إلى حصول سروط التواتر في نقل الشيعة] 
فأما قوله: «اِنْ الخبر لا تضم داخلاً فی التواتر بأن تقولواء إن اله م ن 


البلاد عصرا بُعد عصر فروايتها يجب ان تبلغ خد التواتر [؛ لآنّ الخبرّ لا يَصيرُ 

.١‏ فى «ب. ج» ص. ف»: - «فیه). 

۲ سويد أحمد. ج 53 ص 1۲۷ ح ۹4۲ مسند الطیالسی» ج ۲« ص 4ح 11 0 53 
ص 44 3 sTAVO‏ الجامع الصحیح ج ۰ ص ۰۱۳۲ ۲۷۱۲ مسند س بعلی» ج ۹ ص ۰۲۹۲ 

1 فى «ج» ص. ف»: «ينقلها». و فى المطبوع: «بنقلها». 

.٤‏ فى «د» و المطبوع و الحجری: «قد». 

۵ فى «ب. دا و المطبوع: «نقل». 

۱ فى «ب»: افي روایاتهم». 

۱ فى لب. ج. ص. ف): «آخبار الاحاد». 


يد که حح 


. تقدم فى ج ۲» ص ۳۳۰و ما بعدها. 


۹۷/۳ 


3 الشافى فى الإمامة /ج۳ 


داخلاً في جملة التواثر بهذ الطريقة]' دون أن ین " حصول النقل على شرط ؟ 
التوائر» فلیت * شعرنا باي شيء یعلم" التواتز؟ أهو اکتژین أن تجد کنر لا جوز 
علیهم التواطؤٌ و التعارف" يَنقّلونَ و یعون آنهم تقَلوا خبراً ما" عمّن هو بمثل 
صفتهم» و تعلم نله في الصفة كآخرهم. إلى سائر الشروط التي تدم ذکزها 
و دلالثنا على ثبوتها في تقل الشيعة؟" و متی شل شاك فيما ذکرناه ‏ فلیتعاط 
الاشارة إلى خبر متواتر حتی تعلِمّه ' أنّ خبر الشيعة یوازئه أ. إن لم ید علیه. و ولا 
أا حکمنا " هذا فيما تدم و بَسطناه و فرغنا منه. ما اقتَصرنا فيه على هذه الجُملة. 

و قد بيّنا أيضاً أنه ليس من شرط صِحّةٍ التواثر حصول العلم الضروري ' » فليس 
له أن ج ال علی أن هدا ار غر راد فد العلم الضروري بمخب رها 


و کل هذا قد تدم 


.١‏ ما بين المعقوفین استفدناه مما تقدم من عبارة المغنى. 
۲. في المطبوع و الحجري: «آن نبيّن». 

و في «د» والمطبوع: «علی شروط». 

1 فى اب. ج. ص. ف»: «و ليت». 

۵. فى اب ج. ص. ف»: «نعلم». 

. فى «ب. د»: «و التفارق». 

: في اب ج. ص. ف): - «ما». 

۱ فى «ب. ج» ص. ف): «و یعلم». 

. تقدّم ذکر الشروط فى ج ۲. ص ۳۱۱ و تقدم ذکر ثبوتها في نقل الشيعة في ج ۲ ص ۲۳۰ 
و ما بعدها. 

۰ فى «ب» و المطبوع و الحجري: «ذکرنا». 

.١١‏ في «(ج» ص. ف»: «حتی یعلم». 

۲. فى «ف»: «یوآزیه». 

”3 . في «د) و المطبوع و الحجري: «حکمنا». 

1 نقدم في ج ۲ ص ۲۵۱ ۳۵۹ وما بعدها. 


هف > <7 هر 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به /ااع 


ااا ها ده هقی الصا با هن ال اه امن كن 
فقّد مضئ فيه أيضاً ما لا يُحتاجُ إلى تكراره . و بینا بُطلان هذه الدعوی. و أنّها لا 
تُعادِلُ مَذهبَ الشيعة فى النّضّ على أمير المؤمنينَ عليه السلام و لا قارب و لا 
جور أن يُذْكَرَ في مُقابلته؛ و ذَكرنا في ذلك وجوهاً تيل الشبهةَ في هذا الباب. 

و بينّا أيضاً فيما مضئ من الكتاب أنّ للشيعة سَلَفاً فيهم صفةٌ الحَجّة. کما نها 
ثابتة فى الخَلَفء و أن النّصَّ لیس ممّا حَدّت ادعاژه بَعدَ أن لم يكن يُذّعئ * فبطل 
قول مَن قد" ظَنّ جلاف ذلك. 


[جواب |جمالی لأخبار عدم الاستخلاف أو استخلاف أبي بكر] 
فأما مار لمت ين اراي روا E‏ لأخبارنا. 
كالذي واه فو 3 I‏ الال ات ٠‏ أو أنه استخلف أبا بكر 
و آشار إلى امامته. 
فال ما تقوله فى ذلك: ا ون Na‏ 
عَصَبِيَةٌ مدّعيهاء و قد عَلِم کل أحَدٍ صرورة القصل : ی الأخبار التي أورَدَها 


.١‏ فى «ب. د» ص» ف»: «معارضة». 

۲ في المطبوع و الحجري: «ما تذهب». 

۴ فى «ب. ج. ص. ف»: - «من النص». 

تقدم في ج ۲ ص ۳۸۶ و مابعدها. 

۵ نقدم فى ج ۲ ص ۶-۳۲۰ ۳۲. 

5۱ في «ج. ف»: - «قد». 

۷. مكاحي دا وجي اراس و المطبوع: : «خطبه». و خطت كم وت تقاط 
و حطباً: جمّعه. تاح العروس, ج ۱. ص (٤۲۹‏ حطب). 

۸. فى اب. ج. ص. ف: - «فیا. 

5 فى «ب. ج. ص. ف»: «لم يوف». 


84/7 


۹/۲ 


۶:۱۸ الشافى فى الا مامة ۳ 
مُعارضاً بهاء و بین الأخبار التی کی اعتمادنا علیها؛ لان أخبارنا ولا ممّا یُشارکنا 
في تقل جمییها أو اکثرها خصومٌنا. و قد صَححها ژوائهم و آوزدوها في کتهم 
و مُصنّفاتهم مورد الصحيح. 

و الأخبارٌ التي اها ل قشر الامو وه زمیات تعد ةكين اف تشه 
عليه السلامٌ على اختلافی مذاهبهم يَدفَعُها و يُنكِرُهاء و يُكذَّبُ ژواتها ؛ لقي 
عن أن یله ولا شيء منها إلا و متى فتّشت عن ناقِلِه و أصله وَجَدنّه صادرا عن 
مُتَعصَّبٍ مشهور بالانحراف عن اهل البيتِ عليهم السلامٌ و الإعراض عنهم؛ 
و لیس" -مع ذلك -شیاغها و نَظاهُرُها فى خصوم الشيعة كشياع الأخبار التي 
اعتتدنا علیها" فى رواية الشیعةگ و تقل الجمیع لهاء و رضا الکل با 

aS‏ اهار مها ركشا ف فا ار زر 
مضه ال لا یی تالعلمای؟ 

و هذه ججملةٌ تسقط المعارَضة بهذه الأخبار من صلها. 


[ تفصیل الجواب] 
[أولاً: تفصیل الجواب عن آخبار عدم الاستخلاف] 

ثم نرج إلى الت لتفصیل. فتقول: قد دَللنا على ثبوت النص على امير المؤمنينَ عليه 
السلام بأخبار مُجمَم على صختهاء مُتَفْن علیهاء و إن كان الاختلاف واقعاً" في 


.١‏ في «ب»: «تدفعها و تنکرها و تکذب رواتها». 
1 فى «د» و المطبوع: «فلیس». 


ا «د»: «اعتمد‌ناها). 


4 € مم 


فى «ج. ص. ف»: «اعتمدنا فى الشيعة». 


Oo 


. فى اب ج» ص. ف»: - «واقعاً». 


۹ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
تأویلهاء و بینا ها فد ان علیه لوا اللو علیه  قير احتمال و لا اشکال:‎ 
وله صَلَّى الله عليه و آلِه: «أنت مى بمنزلة هارون من موسی»  و «من گنت مولا‎ 
عل مَولاه» ۲ إلى غير ذلك ممًا دلنا على أن القرآن يَشْهَدُ به؛ کوله تحالی: شا‎ 
ولیک له و رَسُولُهُ و الَِّينَ موا “ فلابْدٌ مين أن تَطرَح' "کل خبر نافٍ ما دلّت‎ 
عليه هذه" الأدِلَةٌ القاطعة إن كان غيرَ مُحتّمل للتأويل» و" تحمله بالتأويل على ما‎ 
يُوافِقُها و يُطابقُها إذا ساعٌ ذلك فيه؛ كما بعل في كَل ما دلت ال القاطعةٌ عليه‎ 
و وَرَدَ سَمِمٌ يُنافيهِ و يَمَنَضى خلافه.‎ 
و هذه الجُملة تُسقِط کل خبر” يُروئ في أنه عليه السلامٌ لم یستخلف.‎ 


[مناقشة خبر عدم وصيّة أمير المؤمنين :29 كما لم یوص رسول الله ] 
علئ أنّ الخبر الذي زواه" عن أمير المؤمنينَ عليه السلام لما قیل له: 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: «عليه السلام». 

۳1 تقدم تخريجه فى ص ۲۶۷. 

6 .وص ۰ ح ۹۲ سنن ان ماحفه ج .١‏ ص ۵ ح ۱ الجامع لصحح ج 0 
ص ۰۱۳۴ ح ۳۷۱۲ المعجم الکیرء ج ۳ ص ۱۸۰-۵۹ ح ۹ و ۲ وج >»٤‏ ص ۰1۱ 
ج ۵ و ص ۱۷ ح ۲۳ و ۰۵۲؛ المستدرك على الصحيحينء ج ۲ ص ۱۱۸ - ۱۱۹ 
ح 1۵۷۱ + ۷۸ و ص ۰۱۲۱ ح ٠۰١‏ و ص ۱۶۲ ح ۲ و ص ۰1۱٩‏ ح 004٤‏ 
وص 2۰1۱۳ 1۲۷۲ 

. المائدة(۵): ۵۵. 


O ی‎ 


فى «ب. ج. ص. ف»: «أن یطرح». 

۱ فى «ب. ج. ص. ف»: - «هدذه). 

: فى اب. ج. ص. ف»: «أو». 

. فى اب. ج. ص ف»: «ما» بدل «خبر. 
۱ فى اب. ج. ص. ف»: ارووه). 


گس که 2< ص 


۳ 


۱۰ 


5 الشافى فى الا مامة ۳ 


آلا توصی؟ فقال: «ما أوسن رول الله فاوصی. و لك ان راد الل الى بالناس ! 
یر فسیجمگهم علن خیرم كما جَمَعَهم بع بيهم علن شیرهم» تس 
ما یکاد یلم بُطله ضرورة؛ لأ فيه التصریح القّويّ بفضل آبي بكر عليه " و أنه 
حير منه؛ و الظاهر من أحوالٍ أمير المؤمنينَ " و المشهور من آقواله و أفعاله* ‏ 
جُملة و تفصيلاً ‏ یقتَضی أنه كان یعدم نفسه على أبى بكر و غیره من الصَّحابة 
و أنه كان لا یعرف لأخدهم" بالتقدّم علیه. و من تَصمَّحَ الأخبار و السّيْنَ ولم تمل 
به العَصَبيةٌ و الهوی. يَعلَّهُ هذا ین حاله علی وجه لا يدل فيه شك. 

و لا اعتباز بمّن دَفَعَ هذا ممّن یفضل علیه؛ لائه بِينَ آمزین: ما أن يكون عاميا 
مقلداً“ 5 تتصفح الأخبارٌ و السّيّرَ و ما وی من أقواله و أفعاله” ولم ختلط 
باهل لقلا ذلك آو كرد هام مستا إلا أن العش فدات 
عليه و الهَوئ قد مَلَكّهِ و استرقه, فهو ید ذلك عناداً؛ و إلا فالشبهةٌ مع الإنصافٍ 
زائلةٌ في هذا الموضع ' '. 

عل الال ی ف كن اا زعي ل E‏ مجه توف 


فى «ب. ج» ص. ف»: «إن أراد الله A‏ 

فى التلخیص: «استجمعهم». 

8 فى (ب.ج. ص. ف»: «علی امير المژمنین عليه السلام». 

0 في ((ب» ج. ص. ف): وو أنه خير منه» و الظاهر من احوال امير المؤمنين». 

6. فى التلخيص: «من اقواله و احواله». 

فی التلخیص: (و أنه ما کان یعترف لاحد». 

۱ في «د) و المطبوع و الحجري: «أو مقلدا». 

. فى «ب» ج» د» ف» و التلخیص: «من أقواله و أحواله». و في «ص»: «من آقواله و آفعاله و آحواله» 
في اب. ج. ص. ف»: «فلم یعلم» بدل «فلا يعلم ذلك». 

.٠‏ فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص: «و الا فالشبهة مع الانصاف فى هذا زائلة». 


گے > < ص 


”. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۶:۳۱ 
باتفاق: للم ائتنی باخت خلقك الك يأكُل معی من هذا الطاثر» فجاء 
عليه السلامٌ ین بَينٍ الجماعةه فكل معه . 

و لامن قول لنب صَلَّى الله عليه و آله لابتته فاطمة علیها السلامْ وا ال عر 


و جل الم على أهلٍ الارض اطلاعت فاختار منها رجلين: جَعَلٌ اخدهنا أباك. و 
الا ك 

اای او ‏ وی ایو باون ا 
اغف بعدي) " و «علی - خير لبمس من آبی فقّد كم" ۱ 

و لا يجوز آن يَقَول هذا مَّن تظاهر الخبه عنه بقوله صَلوات الله علیه. و قد 
منك و منهما؛ عندت الله اهنا و عي له 0006 
١‏ تقدم تخریجه فى ص ۳ 

ص ۰ج O‏ كز العماله ج ۱ص ۵ ح ۵ . 
1 تفسير القمی» ج .١‏ ص ۱۹۳ ذيل الاية ١74‏ من سور المائدة(۵)؛ اامالي للصدوق. 
0. المو تلف و المختلف. ج 5 ص ۰۱۱۱ الرقم ۳۳۷« تاربخ مدینه دمشق. ج ۲ ص ۰۵۷ 
9 تاريح بغداد ج ۷ ص ۰.1۲۳ الرقم TAAL‏ تاربخ ملبنه دمشق. ج ۲« ص ۲ ۳۷۲ 

كفاية الطالب. ص ۲۶۵ و ٩۲47‏ كيز العمال ج ۱۱ ص 1۲۵ ح 750141 
۷ المسترشد. ص ۲۲۷؛ الفصول المختارة ص 178 و 711 و ۲۷۹؛ کز الفواند. ج .١‏ ص 570؛ 


11/۳ 


۲ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
ومن قال: ا أهل بّیت لا ا بنا اعد . 
م 20 EET‏ ها سات 3 ۳ 1 0 ۲ 5 
قرو فى بص الجوارع ۳ مسروق. فقال لها : بالله يا امه 
لا يَمنَعْكِ ما بَینكِ و بِينَ على أن تقولی ما سَمعت من رسول الله صَلَى ال عليه 
و آله فیه و فیهم فقالت كج رسول اللوتضلى الله علیه و آله یقول: «هم كد 
الخلق و الخليقة “ تلهم یر الخَلق و الحليقة*'. 
ی یر ال مین ارا تفه و a‏ 
لاحتجنا إلى مِثلٍ جميع ' كتايناء إن م يرد على ذلك. و كل" هذه الأخبار الى 


ذکرناها فهى مشهورةٌ معروفة قد رَواها الخاصّة و العامة بخلافي ما ادعاه مما 


ا ۱ ی 5 2 ر - 
تفرد" به بعض الأمّة و يَدفَعُه باقيها. 


. دخائر العقبی» ج >»١‏ ص 4۷۷ فراند السمطين. ج ۰۱ ص 4۵؛ بنابیع المودة ج ۱ ص ۵٩4‏ 
وج ۲ ص1۸ ح او موی ی ۲ و ص ۱۱۷ ح ۳۳۶! کر 
العمال» ج ۱۲ ص ۱۰۶ ح ۳۶۲۰۱ 

. فى «ب. ج» ص. ف»: - «لها». 

فى المطبوع و الحجری: «فقال». 

. فى «ب. د» و الحجری: «و الخلیفة». 

۵ في «(ج» د»: «و الخلیفه». 

7 مسند أحمدء ج ۳ ص 2.۵ ۰۱۱۰۳۱ و ص ۰۲۲۶ ح ۱۳۳۱۲؛ صحیح مسل ج ۲ ص ۷1۱ 
اح ۹٤۱/٤۱۰۹؛‏ سنن أبى داود ج ۲ ص 1۵۷ ح ۶۷1۵؛ المعجم الاوسط ج 1 ص ۱۸۱ 
ح ۱۱۶۲؛ المستدرك على الصححن» ج ۲ ص 1۱۱ ح ۰ المداية و التهابة ج ۷ ص ۳۰۱۳ 
مع اختلاف. 

۷ في «ب. ج. ص. ف»: «إلئ غير هذا». 

۸ في «ب» ج» ص» ف»: «علیه السلام». 


6 فى ص »: «جمع». 
تج رن (ج. ص. ف»: «فکل». 
دقن اب ج. ص. ف»: «مما ینفرد». 


c۳ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
]5 [مناقشة خبر طلب العبّاس معرفة الامام بعد الرسول‎ 

فأمًا الخبرُ الذي واه عن العبّاس - رضى ا أنه قال لأمير المؤمنينَ 
عليه السلام: «لو سالت النبی عن القائم بالأمر بَعده» فقّد تفع فى كتابنا الکلام عليه '. 


و بِيّنَا أنه و کان صَحيحاً لم یل على بُطلانٍ النص؛ فلا وجة لاعادة ما قُلناه فيه. 


[عودة إلى مناقشة خبر عدم وصيّة أمير المؤمنين 1#] 

و بَعدٌ فبإزاء ' هذين الخبرَينٍ الشاذین - اللذین رَواهماء في أن أميرَ 
المؤمنينَ عليه السلامٌ لم يوصٍء كما لم یوص رسول الله صَلَّى له عليه و آلِه* ‏ 
الأخبارٌ التي ترويها' الشيعةٌ من جهات عِدَةِء و طرّق مُختَلِفَق المُتضمُّنةٌ لأنه" 
عليه السلامٌ وَصَئ إلى الحَسَن ابیه " و آشار إليه و استخلفه و آرشد إلى طاعته 
مِن بَعدِه؛ و هي اٿر من أن نَعُذّها و نوردها. 


فمنها: ما رَواه أبو الجارود عن أبى جعفر عليه السلامٌ أنّ أميرَ المؤمنينَ 
عليه السلام لما أن حَضره الذي خضره" قال لابه الحَسَن عليه السلام: «أدن 
1 فى اب. ج. ص» ف): «رحمه الل 
1 تقدم في ج ۲ص ۱-۶۱۲ . 
۳ فى «ج. ص»: «فما بازاء». 
. فى «ب» ج. ص. ف»: «رووا». 
. تقدم أحد هذين الخبرين قبل قليل و ناقشه المصّف رحمه اللّه بالتفصیل. و ما الخبر الآخر 
فقد تقدم فى عبارة المغني. فراجع. 
1 فى «ب»: «رو نها». 
۷ فى اب. ج. ص. ف»:«یتضمن بأنّه). 
۸ فى «ب. ج. ص. ف»: «إلى ابنه الحسن». 
.٩‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «لمّا حضره الموت». 


Oo 


۱۰۳/۳۳ 


٤‏ الشافی فى الامامة /ج۳ 


نی حتّی ا البتقدما ا الم رسول الكل الل علیه و آله. و اكت علی ما 
انتفتی علية) . 

و وی حمَّادُ بِنُ عیسی, عن عمرو بن شم عن جابر» عن آبي جعفر 
عليه السلامٌ أنه" قال: «أوصی آمیر المومنین عليه السلامٌ إلى الحَسَن عليه السلا 
بوي ا وا 
شيعته و آهل بیته تم دَفَعَ إليه الكَثَبَ و السلاح» في خبر طويل ی : تتشم امه 
الوصيّة في واحد بَعذ واحب ی آيي جعفر حدر بن بان بن الخسین بن علی 
علیهم السلامٌ ' 

و أخبارٌ وصيَة أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ إلى ابیه الحَسَن عليه السلامُ 
والنعكافك م مشهورة بين الشيعة» و ان آحوالها و أعقض مرایبها آن 


تعارض * ما زواه و بخلص ما استدللنا به. 


۱. الکافی ج ۲ ص ۳۵ ح ۷۷۰/۲(ج ۱ ص ۲7۹۸ ح ۲ ط. الإسلاميّة)؛ بصائر الدرحات 
ص ۲۷۷ ح 60 اعلام الوریء ج | ص 1۰۱. 

۳1 فى المطبوع و الحجري: ا 
ج 4 ص 2.۱۷۱ ٩۷۱۶‏ الغيبة للطوسی. ص ۰1۹۶ ح ۱۵۷. و تتمّة الحدیث على ما في الکافي 
أدفع اليك کتبی و سلاحی, كما أوصئ إلى رسول الله صلی اللّه عليه و آله و دفع ال کتبه 
و سلاحه و آمرنی أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسین. ثم أقبل على ابنه 
الحسین. و قال: آمرك رسول الله صلى الله عليه و آله أن تدفعه إلى ابنك هذاء ثم أخذ بيد ابن 
eT ٠ 0 e‏ 

.٤‏ هکذافی «ب». e‏ والمطبوع: «أن يعارض». 


”. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به L0‏ 
[ثانيً: تفصيل الجواب عن أخبار استخلاف أبي بكر و عمر] 

فأمًا ما حَكاه من مُعارّضة أبي علئٌ لنا ' بما يُروئ من الأخبار فى استخلاف أبي 
بكر " و ذكره مِن ذلك شیناً بَعدَ شیء: فقد تَقَدَمَ من كلامنا -فى إفساد النصّ على 
أب بكرو استخلافي الرسول صلی الله علیه و اله له ما يُبظل کل شیء دعن فی 
هذا الباب على سبيل الجُملة و التفصیل “. 

لا قد بنا أنه لو كان هُناكَ نَصّ عليه" لَوَجَبَ أن يَحنَّجّ به على الأنصار فى 
السقيفة عند نزاعهم له فى الأمر, و لا يَعدِلٌ عن الاحتجاج بذلك إلى روايته أنٌ: 
«الأئمّةَ من قریش» و شرحنا ذلك ا وارلا كل شبهة تَعرِض ' فيه. 

و آنه لو كان أيضاً منصوصا عليه. لم يَجُز أن يُشِيرَ إلى ابي عبّيدة و عمَرَ في یوم 
السّقيفة» و يَقول: «بايعوا أيّ الرجلین شنتم» . و لا أن بستقیل المُسِلِمِينَ” الذين 
؟. مر 5 هه ۹ 

بت مامته بعقدهم و لا من جهتهم. 

.١‏ فى اب. ج. ص. ف»: «من معارضته» بدل «من معارضة أبى على لنا». 


. فى اب. ج؛ ص! ف): «فى الااستخلاف لأبى بكرا. 
. فى سای د»: - وله». 


0-4 4 مف 


۵ فى «ب. ج. ص. ف»: -«عليه». 

۱ فى اج. ص» ف»: ایعترض ا. 

¥ جح البخاري» ج ۳ ص ۱ح FEY‏ چ ۷۱ ص ۴ج ۲ ند احمد. ج 5 
ص 99 ۲۱ مسند یزار ج ۱ ص ۱ ح 4٤‏ المصنف لعبد الرزاقء ج ۵. ص ۳۹ 
ح ۱۹۷۵۸ الس الکبری للبيههی. ج ۸ ص ۲ ح ۲ و ۳۱۳ ؛ كر العمال. ج 6 

۸ و هو قوله لجماعه المسلمين: «أقيلونى. أقيلونى». 

٩‏ فى «د» و المطبوع: - ل 


۱۰۳/۳۳ 


Ah‏ الشافى فى الا مامة قا 
ولا أن یقول: «وَدِد ت نی كُنتٌ سَأَلتٌ رسول الله عن هذا الأمر: فيمن هو؟ فک 
لا تنازعه أهلّه» '. 
و لماخار أن قول ا «کانّت ببعة آبی بکر ف . 


و ال اترك فقّد ترك مَن هو خیزینی» بعني رسول اللّه صَلَى ال عليه و آله '. 


و شُرحنا هذه الوجوة أَنَمَ شرح. و ذَكرنا غیرها. و کل ذلك يُبطِلُ المُعارضة 


[مناقشة خبر استخلاف الرسول ب لعمر بعد آبی بکر ] 

و مما یفسد" کل خبر زواه مُتضمّناً للاشارة ای استخلافٍ الرسول صَلَى الله 
عليه و آله" لعْمَر مُضافاً إلى استخلافب آبی بکر: أنّ هذا الاستخلاف لو كان حَمّأ 
ا ام E 2 a‏ س ار ا > 
لکان ابو بكر به اعرف و له اذكرَء فقد کان يجب -لمّا انكر طلحة عليه نصه على 
١‏ تاريخ الطبري» ج ۳ ص A‏ الاو ال لاضن زسجویه. ج ۱ ص ۲۵۸؛ الأموال لابی عبيدة 

ص0 ۵ ۱ العفد الفرید ج 6.ص ۲ مروج الذهب» ج 5 ص ۳۲ 

1 صحیح البخاري» ج 1 ص ۲۵٩۱۳‏ ح ۲ مسند احمد» ج ١‏ ص 9ح ۳۹۱ صحيح ابن 

حبالء ج ۲ ص ۰۱٤۸‏ ح ۱۳ و ص ۰۱۵۸-6۵ ج 20008 مسند اسزاره ج ١‏ ص ۰ 

ح ۲۸؛ المصنف لابن آبي شيبة» ج ۷ ص ۰1۱۱-۱۵ ح ۵: المصنف لعبد الرژاق» ج ۵ 
الأوسطء ج 5 ص ۶ ج ۰۱۳۳۷ المستدرك على الصحيحين» ج ۲ ص E‏ ۰۶ السسن 

الكبرى للبیهقی» ج ۸ ص ۸ح ۷ -"«*+ کنز العمال» ج 6.ص ۶ ح غ10 . 

ع فى المطبوع: «یفید». و هو سهو. 
0. فى «ب. ج. ص »: «علیه السلام». 
ا (ب. ج» ص» ف»: (اكان». 


5. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷ 


عم و إشارتّه إليه بالإمامة حتّى قال له: «ما تقول لرك إذا سملت و قد وليت 
علينا ۳ غلیظا؟» فقال: «أقول: با رب ولت عليهم حو آملك»! أن فول 
ذلا ين ذلك «أقول: وليت علیهم هن نص علیه الرسول و استخلفه. و اخحتازه 
و قال فيه: بَشّروه بِالجَنّة و الخلافة أ. و قال فيه گذا و گذا» مما رُويَ و ادع أنه 
نص بالخلافةٍ و ٍشارة إلى الامامة. فلمّا لم يَككّن ذلك عَلِمنا أنه لا أصل لما يُدَعئ 


فى هذا الباب. 


[مناقشة خبر تبشير آبي بكر و عمر بالجئة و الخلافة] 
على أنّ الخبر الذي يَتضمَّنٌ ' البشارةً بالجَنّة و الخلافةء يَرويه أنّسُ بن مالك 


و مَذهبٌ أنس* فى الاعراض عن أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و الانحرافِ عن 


5 : 0 ديك هو مه 5 ۲ 3 
جهته معروف. و هو الذي کتم فضيلته > و رده فى یوم الطائر عن الدخولٍ إلى 


.١‏ الإمامة و السياسة ج ۱ ص ۳۷؛ الطبقات الکبری» ج ۰۳ ص ات او 1ك 
ج ۰ ص ۸٩‏ تاربخ الاسلام ج ۳ ص ۵ مع اختلاف بسیر. 
۲ فى «ب. ص» ف»: «و بالخلافة». 
۳. في «به ج» ص» ف»: #تضمّن». 
11 . في (د» والمطوم «أنس بن مالك». 
. وذلك أن علا عليه السلام ناشد الناس الله في الرحبة بالكوفة: فقال: أنشدكم له رجلا سمع 
رسول الله يقول لي و هو منصرف من حجّة الوداع: «من كنت مولاه فهذا علی مولاه اللّهمّ وال 
من والاه و عاد من عاداه». فقام رجال فشهدوا بذلك. فقال عليه السلام لانس بن مالك: «لقد 
حضرتها. فما بالك؟!» فقال: يا آمیرالممنین» كبرت سىء و صار ما آنساه أكثر ممّا أذكره. فقال 
له: «إن كنت کاذباً فضربك الله بها بیضاء لا تواصها العمامة». فما مات حتّی أصابه البرص. 
المعارف لابن قتيبة. ص ۵۸۰؛ أنساب الأشراف, ج ۲.ص ۱۵1 - ۱۵۷: حلیة الأولياء. ج ۵. 
2 ره ی > ص 1۳۹ - 1۰ المناقب لابن مردويه. ص ۰۱۷۱-۱۷۵ ح ۲۳۱؛ شرح 


o 


۱۰۰/۳ 


۸ الشافی فى الامامة /ج۳ 


النبئ صلی اللّهُ عليه و آله. و القِصّهٌ فى ذلك مشهورة ؛ و بدون هذا يُنّهَُمُ روایثّه 
و 


[مناقشة أخبار إرجاع الرسول ٤ل‏ إلى أبي بكر] 

ما الخ الي زواه عن رين مط -في المراة الت انت رسول الله صل 
له عليه و آله فامَرها أن ترجم الیه فقالّت: | مان ت فلم أجذل؟ فقال: 
ان لم تجدینی فأتي آبا بکر» -فاه قد دس فیه "من عند نفسه شین آولم یدهم 
یکن فى ظاهره دلالة؛ لائه فسَر قولها: «فلم أجذك» بان قال: ١يَعنى‏ المّوتَ» و هذا 
غيرٌ معلوم من الخبر و لا مُستَفَادٍ من لفظه. و قد يَجورُ أن كو ا ام 
و آل أن باه متی "ل تجذه في التوضع ‏ الذي کان فیه آن تلقی ليت 
مه جات ها او لانه كان E‏ یکول ذلك في 
حال الحياة لا حال المّوت؛ فمن أينّ يَذعى الاستخلاف بَعدَ الوفاة؟ 


۱ فقد روئ آنس أنّه بعد أن سمع من رسول الله صلی الله عليه و آله قوله: «اللهم ائتنی بأحبٌ 
خلقك اليك يأكل معی من هذا الطائر» قال آنس: فجاء على بن أبى طالب فقال: «استأذن لى 
علی رسول الله صلی الله عليه و آله» فقلت: هو علی حاجه. و أحببتٌ أن یجیء رجل من 

۲ فى التلخیص: +«السائل». و الظاهر رجوع الضمیر فى قوله: «دش» إلى القاضی عبد الجبّار. 

۳ هكذا فی «ف». و فى «د) و المطبوع: «لم نرذه». و فى التلخيص: «لم يروه». و فى اب. ص ا: 
«لم برد). 

1 فى «ج۰ ص : «لو). 

0. في التلخیص: «فی الموضوع». ی 

1 في التلخيص: قاو 

فى «ب. ج»: «یقدم». 

5 في ۳ ص »2 ف) و التلخیص: «بما یحتاج». 


کے > < 


. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۹ء 

و الخبرٌ الذي يَلى هذا الخبر يجري في خلوٌ ظاهره من شبهة فى 
الاستخلاف ' مَجِرَى الأوَّل؛ لا قولّه لذي كان يُعطيه التمرَ في کل سَنةٍ: «إن أبا بكر 
ُعطیکه » لا یرل علی استخلافه له * وا ع 
فأمًا أن تکون " العَطيَة صَدَّرَت عن ولاية مُسِتَحَقَةِ أو امامة منصوص " عليها' 

و لیس" ید هذا الخبه على أكثْرَ من الاخبار بقیب" لاب أن بِقَع و قد حبر 
الب صَلَى اللَهُ عليه و آله عن خوادت کثيرة مستقبلته على وجوه" لا دل '' على 
أن الذي بر عن وقوعه ممّا لفاعله أن یفعله أو أن ما بر عن کویه "" حَسَنٌ '' 
خارجٌ عن باب القبح. 

و هذا مثل |خباره لعائشة بانها ثقاتل أميرَ المؤمنينَ عليه السلامْ و تَنْبَحُها 


.١‏ في «ب» ج» ص»: «من الاستخلاف آو شبهة فیه». و فى اف): «من الااستخلاف اه 

۲ فى «ب. ج. ص. ف» و التلخيص: «یعطیه». 

۳. فى «د» و المطبوع: - «له). 

٤‏ فى «ج. د. ص. ف» و الحجري: «آن یکون». 

۵. فى «ب. د»: «منصوصه). 

5 في التلخيص: + «أو واقعة باختیار صحیح». 

۷ فى التلخیص: «فلیس ». 

۸ فى التلخيص: + «و انه 

5 فى «ب. جه ص. ف»: «و حروب» بدل «علی و جوه». 

.٠‏ هكذا فى «ج» ص. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «لا یدل». 

.١١‏ أي تحققه و وجوده. 

۲ هكذا فی‌النسخ الخطيّة. و فى المطبوع و الحجري و التلخیص: «أو أنّه من حيث خبّر عن 
كونه حسن». 


1۰۵0/۳ 


۳۰ الشافى فى الإمامة / ج٣‏ 
کلاث لخوأب ‏ و إخباره عن التوارج و قتالهم له عليه السلامٌآ؛ و غير ذلك 
معا بطو دک 

و الخبرٌ الذي ذَكَرَه عقیت الخبرین اللذین تکلمنا علیهما يجري مَجراهما في 
هذه القَضيَة؛ لأنّه یش في |خباره "بان قُلاناً أو فلا" لي صدّقاتهم بعذه -ما یل 
على استحقاق هذه الولاية'؛ لأنهم لم سالوه: من يُوَلَى" صدقاتنا بَعَدَكَ 


3 الیو ات منزل بين الكوفة و البصرة. روى ابن عبد البرّ في الاستیعاب بسنده عن ابن عباس 
قال: قال رسول الل صّی الله عليه و سلم: ا صاحبة الجمل الأدبب تنبحها کلاب 
الحوأب. يُقتل حولها قتلئ کثیر: و تنجو بعد ما کادت؟». قال: و هذا الحديث من أعلام نبوّته 
صلی الله عليه و سلم. . و فی تاربخ الطبري: آتها لمّا سمعت نباح الکلاب قالت: أي ماء هذا؟ 
فقالوا: الحوآب. فقالت: « إِنَا له و إا له زاجِعُون», إِنَى لهيه, انا يت بو ی 

عليه و سلم یقول و عنده نساژه: «ليت شعري أيَتكنّ تنبحها كلاب الحوآب؟» فأرادت 
الرجوع. فأتاها عبد اللّه بن الزبير» فرعم أنّه قال: کذب من قال إنّ هذا الحوأب. و لم يزل بها 
حتّى مضت. فقدموا البصرة. و قال العسقلانى في فح الباري: أخرج هذا أحمد و أبو يعلى 
و البزان و صححه ابن حِبّان و الحاكم سنده على شرط الشيخين. تاريخ الطري» ج ۶ ص 14 4؛ 
الاستیعاب. ج ۶ ص ۱۸۸۵ الرقم ۹ فتح الباري. ج ۱۳ ص 00. و الادبب: طویل الوبر 
و رواه بعضهم: الاذنب. أي طویل الذنب. 

۲ صحیح البخاري. ج 1 ص ۲۵۶۰ الباب 1؛ صحیح مسلم. ج ۲.ص ۷۶ الباب 494؛ سنن ابي 
داوده ج ۲» ص 144 الباب ۳۰؛ المصف لابن أبي شيبةء ج ۰۸ ص ۷۲۹ و ما بعدها؛ المستدرك 
على الصحیحین؛ ج ۰۲ ص ١104‏ کتاب أهل البغی؛ السنن الکبری للبيهقي» ج ۸ ص ۱۸۶ الباب 
۶ البداية و النهایة ج 1» ص ۰۲۱۷ و ج لاء ص ۲۷۸ و ما بعدها؛ دلائل الشوة ج 1» ص ۰ 
و ما بعدها؛ العقد الفريك ج ۲ رن 17 


۷ (ب. ج. ص. ف»: + «مجرىّ واحداً». 


دك فى «(ب» ج» ص» ف): + «لهم». 
۵ فى اب ج؛ ص. ف»: - «أو فلاناً». 


فى التلخيص: «ما ندل على استحقاقه لهذه المنزلة و الولایة». 


۷ فى «ب»: «يتولئ». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ٤۳١‏ 
أو من يسبَحِقٌ هذه الولاية؟ و الما قالوا: مّن يلي الصدّقات؟ فقال: فلا. و قد يَلى 
الشیء من یَستجقّه و من لا يَسَحِمه؛ فلا دلالةٌ في الخبر. 
[مناقشة خبر أن الخلافة ثلاثون سنة] 

فمّا حَدِيتٌ سَفينةًء فالذي يُبِطِلُه و بطل الأخبارَ التى ذَكرناها آفاً و تکلمنا 
عليها -و کل خبر يُذّعى في النضٌّ على أبي بكر و عُمَرَ على سَبِيلٍ التفصيل: 
ما تدم من کلامنا و دنا على فساد النص عليهما على سّبیل الجُملة . 

و يبط هذا الخبرَ زائداً على ذلك: نا وَجَدنا سب الخلافة لهؤلاء الخفاء 
لارعة ۲ ترید علی تلائیق كيه شهورا آذ البیع صلّی الله علیه و اله " فيض 


د ه ۶2 مج ر م ۳ 3 ۵ ¢ سه ۷ هه رم ۶ 
د اح ره 0 س ا م ۲ ...و ۳ 


لائنتی عشرة لیلة خلت من شهر ربیع الاوّل شنه عشر .و قبض امير 


۱ تقدم فى ج ۲ ص ۳۸۶ و ما بعدها. 

۲ هکذا فى «ب. ج» ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري «خلافة هولاء 
الاربعة». 

و" فى «ب. ج. ص »: «علیه السلام». 

.٤‏ فى «ب. د» و المطبوع: «لائنی عشرة). 
الاسلاميّة. و جمهور العامّة على ذلك. ولكنّ آکثر مورّخی الشيعة يرون وفاته صلی الله عليه 
ااا ادي في البحار(ج ۰۲۲ ص ۵۰۳ ادق ولب ال ..) الخلاف 
الکثیر فى یوم وفاته: نها لليلتين خلتا من ربيع الاوّل. أو لشمان عشر خلت منه. أو لعشر خلون 
منه. أو لثمان بقين منه. أو لليلتين بقیتا من صفر. و يذكر الخلاف فى سنة وفاته أنها عشر أو 
إحدئ عشرة من الهجرة. و لكنّه يختار و يرجح القول المشهور لعامّة الشيعة أنْ وفاته كانت 
لليلتين بقيتا من صفر يوم الإثنين سنة عشر من الهجرة. 

1 فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص: «سنة احدی عشرة». 


۱-2۳ 


۳۲ الشافى فى الا مامة ۳ 


المؤمنينَ عليه السلامٌُ لسع با" بقيّت ' من شهر رمضان سَنة آرتعین؛ فهاهنا 
زيادة علئ تلائین سَنه بيه ؛ و لا یجوز أن يَدَحُل ثل ذلك فيما يُخبرُ به صَلَى 
اله عليه و آلِه؛ لأنّ وجوة الزيادة كوجود الّقصانٍ فى إخراج الخبرٍ من أن 
کون صِدقاً. 

E‏ سین إلى الرسولي على الله علیه و آله» و اما 
هو شیء من جهته. و ما لم یُسیده لا يفْب" إليه و لا حُجَةَ فیه. 

ی عل هناك إن كان ال شام أن تكو الخراذ 4 أن" اسار 
الخلافة عدي لخليفة " واحدٍ يكو“ مُدَةَ نَلاثِينَ سَنه. و هكذا كانَ؛ فان آمیر 
المؤمنينَ عليه السلام كان وَحَدّه الَليفةَ في هذه امد عندّناء و قد دَلُلنا على 
ذلك؛ فمن این لهم أن الخلافة في هذه الم كانت لجماعة؟ 

و ليس لهم أن يَتعلّقوا بما يوجَدٌ في الخبر ین توزيع السَّنِينَ علّى الحُلّاءِ؛ لا 
پل ار TT‏ 


[مناقشة خبر مشاهدة أبي بكر لرقفین في عالم الرؤيا] 
فأمًا حبر الرَفْمَين و الرؤياء فالکلام عليه کالکلام على سائر ما تدم من الأخبار 
۱ فى التلخیص: «لاحدی عشر لیلة». 
91 في اب ج. ص. ف: (بقین . 
۳ هکذا فى «ج» م». و في سائر النسخ و المطبوع: «بینه». 
4 في اب ج. ص»: -«مثل »). 
. فى ابء ج. ص. ف»: «لم یلتفت». 
. هكذا فى «ج» ص. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: - «أن). 
. هكذا فى «ب. ج» ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «بخلیفه». 
. فى «د»: «بخليفة واحدة تكون». 


Oo 


کے > رم 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳۳ 
و یش فى إخباره باه" یّلی الخلافة دلالة على الاستحقاقی ‏ و لا على خسن 
الولاية؛ على ما تدم 
[مناقشة خبر أن آبا بكر و عمر سیّدا کهول آهل الجنّة] 

فأمًا الخبز الذي ينه يتضمّن ' أّهما سيدا ُهول أهل لح فمّن تمل اصل هذا 
الخبر بعين |نصافی * علم أنه موضوع في ایام ہنی ی مُعارَضة لما رُويّ من قوله 
صَلّى له عليه و آله" في الحَسن و الخشین عليهما السلامٌ «إنّهما سَيّدا شباب آهل 
الجنة و آبوهما 1١‏ 


و هذا الخبرٌ الذي اذَّعَوه" يَرووٽه عن عُبَيدٍ الله بن عُمَرَ و حال عُبَيدٍ الله بن 


۱ هکذا فى «ج. ص. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ والمطبوع: «أنّه). 

. فى «ب»: «علی الاستخلاف». 

۱ فى «ج»: (تضمن ). 

. فى «ج» ص. ف»: «بعین الانصاف». 

۵ فى «ب. ج. ص. ف»: «علیه السلام». 

1 تقدم نخریجه فى ص 1۰۸-۶۰۷. 

۷. و آخرجه ابن ماجة فى سننه (ج نو اه ای .ومن رجال سنده الحسن بن 
عمارة ر بن المغرب الکوفی: «فقیه كبيرء کذاب. ساقط, متروك و كان يضع الحدیث. قال شعبه: 
من آراد أن ینظر إلى أكذب الناس فلینظر إلى الحسن بن عمارة. و عن النضر بن شمیل حدئنا: 
فال: افادنی الحسن بن عمارة عن الحکم سبعین حديثاً. فلم يكن لها أصل. و قال الساجی: 
و ریما بروی مرفوعا عن انس هکذا: «سیّدا کهول أهل الجنّة آبوبکر و عمر و إِنْ آبابکر فى 
الجئّة مثل الثريًا فى السماء». و هو من موضوعات یحیی بن عنبة الکذاب. الدجال. الوضاع 
و كان یضع الحدیث؛ فعن ابن عديّ: «منکر الحدیث. مکشوف الامر». راجع: تاريخ بغداد. 
٤‏ ص ۹71۲ ميزان الاعتدال» ج ص 00 ,؛ تذكرة الموضوعات للمقدسى. ص ۳۷ 


0-4 د هف 


35 الشافى فى الا مامة ۳ 


عَمَرَ في الانحراف عن أهلٍ البيت معروفة " و هو أيضاً كالجارٌ إلى نفسه. 


<> المطالب. ص ۱۲۳؛ اللاي المصنوعة ج ۲ ص 1۸. 
و ذكر شطره الاوّل الذهبى فى المیزاد» ج ۲ ص ۱۲۱ و قال: «قال يونس بن حبیب: ذ كرت 
لعلیی بن المدينى محمّد بن كثير المصیصی. و حديئه هذا فقال على: كنت أشتهى أن أرئ هذا 
الشیخ فالان لا أحت أن آراه. ۱ ۱ ۱ 
و روئ شطره الأوّل أيضاً من طریق عبد الرحمن بن مالك بن مغول الکذاب الوضاع. راجع 
تاربخ بغداد. ج ۰۱۰ ص ۳۳۱؛ ميزان الاعتدال» ج ۲> ص ۱۱۵؛ اللالی المصنوعة ج ۱. ص ۳۳۲. 
و أخرجه الخطیب في تاريخه. ج ۰۷ ص ۱۱۸ من طریق بشار ب بن موسی الشيباني الخفاف بهذا 
اللفظ: «مذان سيّدا کهول أهل الجنّة من الأوّلين و الآخرین, ممّن خلا فى الأمم الغابرین و من 
ياتى إلا النبیّین و المرسلين, لا تخبرهما يا علی». 
و حسبك هذا في بشّار بن موسی: «قال ابن معين: ليس بثقة. إل من الدجالین. و قال عمرو بن 
علی: ضعیف الحدیث. و قال البخاري: منکر الحدیث. قد رأیته و کتبت عنه و ترکت حدیثه. 
و قال الاجري: ضعیف. و قال النسائی: لیس بثقة. و قال بو زرعة: ضعیف. و ضعفه المدینی. 
و قال الحاکم آبو آحمد: لیس بالقويّ عندهم. و آساء القول فيه الفضل بن سهل». راجع : تاریخ 
الخطیب, ج ۷ ص ۱۱۹؛ تهذیب التهذیب ج ۱ ص .٤٤١‏ 
و آخرجه الخطیب أيضاً فى تاریخه, ج ۱۰.ص ۱۹۲ من طریق غير واحد من الشيعة الضعفاء 
عند القوم عن يونس بن آبی اسحاق عن أبيه. و قد ضعّف أحمد حدیث يونس عن أبيه» و قال: 
حديثه مضطرب. و قال ابو حاتم: لا يُحتج بحديثه. و قال الحاكم ابو احمد: رما وهم فى 
روايته. و فى السند طلحة بن عمرو: «قال أحمد: لا شىء متروك الحديث. و قال ابن معين: 
لیس بشیء ضعيف. و قال الجوزجانی: غير مرضئ فى حديثه. و قال أبو حاتم: ليس بقويّ. 
و قال البخاري: لیس بشیء. و قال آبو داود: ضعیف. و قال النساني: متروك الخدت لیس فة 
و قال ابن عدي: عامّة أحاديثه لا يتابع عليه به. و قال ابن حبّان: لا تحل کتب حدیثه و لا الرواية عنه 
إلا على جهة التعجب». . راجع: تهذيب التهذیب ج ۵. ص ۸ 
و لقد ذكر الحديث ابن قتيبة في الإمامة و السياسة ج ۱ ص ١ء‏ بصورة لخر ان رز ریت 
مریم عن أسد بن موسى عن على عليه السلام. و ابن مریم هو ذلك الكذاب الوضاع كما في 
كتب الجرح» و ابن موسئ حدّث بأحاديث منكرة كما يقول سعيد بن يونس. 

.١‏ عبيد الله بن عمر بن الخطابء ولد علی عهد رسول الله صلى الله عليه و آله. و کان من أنجاد 


مت 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۶:۳۵ 


على أنّه لا يَخلو من أن يريد بقوله: «سَيّدا کهول أهل الجَنَة» آنهما سَيّدا الکهول 
في الجَنَةِ » أو رید آنهما سَيّدا من یدح الجَنَةَ ِن گهول الدنيا . 

فان كان الأَوَلّء فذلك باطل؛ لا ا اله وفنا 
و تیار هه نا أهل الجَنّة جد ره مود و أنه" لا یدخلها کهل. 

و ان كان الثاني» فذلك دافعٌ و مُناقض للحَدیث المجمع على روايته ' ین قوله 
یال علیه و آلهفي الخشن و الشتین علیهمالسلام: ا دا شباب أمل 
الجا و آبوهما یر منهما»؛ لآن هذا الخبر یقتّضی آنهما سَیّدا کل من یدخل 


قریش و فرسانهم و قتل بصفین مع معاوية, و كان على الخیل یومثذ. سمع آباه و عثمان بن 
عفان و أبا موسی و غیرهم من الصحابة و غزا فى خلافة أبيه. و قدم على معاوية بعد قتل 
عثمان. الطقات الکبری» ج 4. ص ٠١‏ الرقم ‏ ١1؛‏ معرفة الصحابت ج ۳ص ۳۰۸ الرقم ۱۹۰۸؛ 
الاستیعاب ج ۳ ص ۱۰۱۰ الرقم ۱۷۱۸؛ تاربخ مدينة دمشق ج ۰۳۸ ص ۵1 الرقم ۶۶۷۳؛ أسد 
الغابة ج ۳ ص 4۲۳ الرقم ۳۶۳۷ 
فى التلخیص: «أتهما سيدا کهول من هو فى الجنَّة». 

و الأستاذ محمّد فؤاد عبد الباقي على الخدت تراه لو التو ها سنا تسا 
كهلا و إلا فليس فى الجنّة كهل». راجع: سنن ابن ماجة ج ١‏ المقدّمة. ص 1 

۳. فى التلخيص: 1 

٤‏ قال ابن الاثیر: «الأجرد: الذي ليس علئ بدنه شعر. ولم ا كلك مو اننا أراد 
به أن الشعر كان فى أماكن من بدنه, كالمسربة و الساعدين و الساقين؛ فان ضد الأجرد: الأشعر 
و هو الذي علی جمیع بدنه شعر. و منه الحدیث: أهل الجنّة جرد مُوْدً). النهايت ج ۱. ص ۲۵۹ 
(جرد). 

۵ «المّرْده جمع «الأمرد». و هو الذي طرّ شاربه و لم تنبت لحیته. القاموس المحیط ج 5 
ص ۶7۱(مرد). 

1 هکذا في «ج. ص. ف» و التلخیص. و فى ساثر النسخ و المطبوع: «و أن». 

۷ فى «ب» ج. ص. ف»: «علیه» بدل «علی روایته». 

۸ فى «ب. ج. ص. ف»: - «کل». 


۱۰۷/۳ 


١١م‎ 


1 الشافى فی الامامة /ج ۳ 


الجن إذ ' كان لا دخلا إلا شَبابٌء فأبو بکر" و عُمَرُ کل كهل في الدنيا داجلون 
في جُملة من يكونانٍ عليهما السلامٌ یی و الخبرٌ الذي رَوَوهِ يَقتَضي أن با بكر 
و عمَر سَيّداهما؛ من حَيتٌ كانا سَيَدَي الکهول فى الدنياء و هُما عليهما السلامٌ من 
جملة مَّن كان كَهلاً فى الدنيا! 

فان قیل: لم یرد بقوله: «سَیّدا شباب أهلٍ الجَنّة» ما نتم ا الما سنا 
من ا الجَنْهَ من شباب الدنياء كما قلنا فى قوله: «سَيّدا کهول أهل الجنة». 

قلنا: المناقضة بینَ الخبرین بعد ثابتة؛ لأنه إذا آراد آنهما سيدا كل شات فی 
الدنیا من آهل الجَنّةء فقد عم بذلك جميعَ مَن كانَ في الدنیا من أهل الجَنّة من 
الشباب و الُهول و الشّيوخ؛ لأنَّ الكل کانوا شَباباً فد تنازلهم القول. و إذا قال في 
غیرهما ونا كت که ولگ فد جعلهما بهذاالقول سین من جعلهما بلقول 
الأول سَیّدیهما؛ لا آبا بكر و عُمَرَإذا انا شابین فد دخلافیمن يَسودُهما الحَسَنُ 
و الحْسَينٌ علیهما السلا بالخبر المَرويّ» و الحَسَنٌ و الحْسَینْ إذا بلغا سل 
التکهّل " فقّد دخلا فیمن یسوذهما ابو بكر و عمَرٌ بالخبر الذي کت 
هذه صورة الخبزین وَجَبَ العمل على الظاهر في الرواية المنقولة الق علیها 
عنه عليه السلامٌ' و اطرا الا خر و ذلك موجبٌ لفضل الحسن و الخسَین و أبيهما 


.١‏ في «د) و المطبوع: «إذا». 

۲. هكذا في التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «و آبوبکر». 

۳ هکذا فى «ج. ص» و التلخیص. ی سائر النسخ و المطبوع: «كل شباب». 

۶ فى التلخیص: «سيّدا کهول أهل الجنّة». 

a‏ في (ج. ص. ف» و التلخیص. و في سائر النسخ والمطبوع: «فقد دخلا فيمن يسودهما 

الحسن و الحسين عليهما السلام إذا بلغا سنا من التكهيل». 

٩‏ فى «ج. ص. ف» و التلخیص: -«المنقوله». و في «ب» ده ص» و التلخيص: - «عليها». و 
التلخیص: - «عنه عليه السلام». 


Oo 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به cv‏ 
عليهم السلامٌ على جميع الق 

فان قيل: انما اراد ول «سَيّدا کهول أهل الجَنْةِ» من كان فى الحال کذلك . 
دون مّن یأتی من بَعدٌ '. فكأنّه قال: «هُما سَیّدا كُهولٍ أهل الجَنّة في وقتهما و زمانهما؛ 
وكذلك القول في الخبر الآَخَرِ الذي رَوَيتموه؛ فلا تَعارُْض بَينَ الخبرين على هذا. 

قلنا: و كان معتّی الخبر الذي رَویتموه * ما ذکرتموه. لم ین فيه كَثِيرُ فضيلة. 
و لا ساغ أن يُذّعى به* قضلٌ الرجَلَينِ على سائر الصَحابة". و أن يُستَدَلُ به" على 
فضلهما على آمیر المؤمنِينَ عليه السلامٌ و على غيره ممّن لم يَكّن هلا في حال 

على أنه إذا حُمِلَ الخبرُ على هذا الضرب من التخصيص. سا أيضاً لغیرهم 
حَمله على ما هو" أَخَصٌ من ذلك و یجعله مُتناولاً هو قبیلة مِن القبائل أو 
ججماعةٍ من الجماعاتء ما جَعَلوه مُتَناولاً' للكُهولٍ في حال مِن الأحوالٍ دون 
غيرها؛ و هذا يُخرِجّه مِن معنّى الفضيلة جَملةً! 


على أنّهم قد رَوَوا عن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله ما يُخَالِفُ فائدةٌ هذا الخبر 


5 فى «ب. ج. ص. ف»: «جمیع الناس». 

5 فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص: - «كذلك». 

۳. فى «(ب» ج. ص. ف»: «في المستقبل». 

. في ابه ج. ص. ف»: «لو کان الخبر معناه». 

۵ فى «ب»: «و لا ساغ ان يدل علی». و فى التلخیص: «و لا ساغ به). 

1 فى اب. ج. ص. ف»: «علی ساثر اصحاب النبی صلی الله عليه و اله». 

۷ فى التلخیص: «بذلك». 

۸ في التلخیص: «مَن هو ». 

۹ فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص: - «لکهول قبيلة من القبائل او جماعة من الجماعات كما 
جعلوه متناولا». 


DIA 


او الشافى فى الا مامة ۳ 


و يُناقِضُها ؛ لأنهم روا عن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آله أنه قال: «بنو عبدٍ المُطّلِبِ 

سادة أهل الجَنَة: أنا. و على و > جعفرٌ ابنا آبی طالب. و حَمزةٌ بنْ عبدٍ | ۳ لخطلت: 
م ر و مھ ر و ۳ اب ۲ 

و الحسن و الحسَینْ. و المهدی» 

و لا شبهةَ فى أنّ هذا الخبر بُعارض فى الفائدة الخبر الذي ذکروه و إذا كان 
العمل بالمُتفق عليه آولی وَجََبَ العمل بهذا و اطراح خبرهم. 

و بعد ففی ضمن هذا الخبر ما يذل علی فساده؛ لآنافى الخبر ان ام المومنین 
عليه السلامٌ کان عند الرسول صَلَّى اللَهُ عليه و آله إذ أقبل أبو بكر و عم فقال: 
«يا على هذان سَيّدا کهول أهل الجن من الأَوَلِينَ و الاخرین إلاالنبيينَ و المُرسَلِينَ لا 
تخ هما بذلك يا عله '. و ما رین الي صَلَى الله علیه و اله قط مر بکتمان فضل 


۶ 72 3 0 2 کا مر 1 0 ۳ - و 
احَد من أصحابه » و لا نی عن لاع ما تشرّف و تفضل به اصحابه؛ و قد روي 


۱ فى التلخیص: «و ینافیها». 
الواعظن. ج ۲ ص ۰۲۸ ح ۵ / 040؛ الصراط المستقیم» ج ۲» ص ۲۶۲؛ الطر اشفه ج ۱ 
@ ° تاربخ بغداد. ج ٩‏ ص عع الرقم ۵۰۰ تاربخ مدینه دمشق» ج ۷۲ ص ۱۳۷ الرقم 
4A۳‏ حو اهر العفدین» ج 51 ص ۰۱۹6۵ تاریح الإسلام» ج 0« ص YY‏ العماله ج A۲‏ 
ص ۵۷ ح ۳۶۱۸۲ مع اختلاف يسير. 

۳. سنن ابن ماحه ج ۱ ص 1 ح ۵« الجامع الصحيح.» ج ۵ ص ۲ ح ۵ و 111 
المعجم الاوسطء ج 9 ص ٩۱‏ ح ۱۲۶۸ وج 53 ص ۹ج GA)‏ مسند انی بعلی» ج 9 
ص ۵ج ۳ مسند البزار ج 5ص ۲ج ۹۰(« فضائل الصحادة» ج اص ۲ج Sh‏ 
و ص ۲ ح ۲ و ص ۳ تج ,و ص 1۲۶ ح ۹٩‏ و ص 0۰۱ _ يرم ۳۲ 
و ۱۲۳۲؛ و ص ۹ ح ۳ وص ۱ ح ۸ و 6 

۶ فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص: «من الصحابة». 

۵. فى «ج» ص. ف»: «ما يشرّف به و یفضل به». و فى التلخیص: «ما یشرف و یفضل به». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳۹ 
من فضائل هؤلاء القوم ما هو أعلئ و أظهَرٌ من فضيلة هذا الخبر من غير أن یام 
من الله غله و اله احا بكتمانه. بل أُمَرَ باذاعته و نشره؛ كروايتهم أن آبا بكر 
راهظا سول لاه لاد و آله فقال: «ائذنْ له و شوه بالجَنْة» و استأذن 
عم فقال: «ائذنْ له و بالجنة» و استاذن عُثمانٌء فقال: «اتذنْ له و م 
بِالجَنّة» '. فما بال هذه القضيلة مِن بين سائر القضائل تُكنَّمْ و تُطوئ عنهم "؟! 


[مناقشة خبر: «ادعوا لي آخي و صاحبي] 

فأمّا ما رُويَ عنه من قوله: «ادعوا" لى أخى و صاحبی » فالذي یبطله المُتَظاهِرُ 
مین قول أمیر المومنین علیه السللام فى مقام يعد ا اناعد له و اخ رسوله لا 
ET‏ بان أعدا لكل وه ای کر سا لوصول 
له ی الله علیه و آله». و لك المشهور المعروف هو مه اختا نز لأمير المؤمنينَ 


.١‏ من قوله: «و استأذن عمر فقال...» إلى آخر الحدیث لم يرد فى «ب. ج» ص. ف» و التلخیص. 

5 صحيح الإبخاري, ج ۳ ص 2.۱۳۶۳ ۳۶۷۱ و ص 2۰۱۳۵۱ 71947 و ج 7 ص ۲0۹۹ 
4٤‏ و ص ۱ح TATE‏ صحح مسلم ج ۶ص ۷ج ۲۹ مسند احمل 
ج ۲. ص ۱1۵ ح ۸٤10؛‏ و ج ”,2 ص ٤۹۸‏ ح ۱۵۶۱۱ و ۱۵0٤۱۲‏ و ج 4 ص ۰۷ 
ح ۰ الجامع الصحيح. ج ۵ ص ١ح‏ ۰ سنن النسانی الجبری» ج ۵ ص 1۲ 1۲. 
ح ١۸۱۳۔۳۳‏ المعجم الكبيرء ج ۱۲ ص ۱۳۲۷ ح ۱۳۲۵۶. 

٠‏ هكذا في التلخيص. و فى «ب. ج» ص» ف»: «عنه». و في «د»: «عنها». و في المطبوع: 
«عنهما»). 

٤‏ فى «ج» ص»: «دعوا». 

۵. يعنى ابا بكر. 

: في «د» و المطبوع و الحجري:«مفتري». و في التلخيص: -«مفتر». 

. تقّم تخريجه فى ص ۳۸۹ 

۱ فى «ب. ج» ص. ف»: «المعروف المشهور» بدل «المشهور المعروف هو». و فى التلخيص: - 

«المعروف». 


لے > حح 


11/۳ 


۶۰:۰ الشافى فى الا مامة ۳ 
عليه السلامٌ بتفسه '. و مؤاخحاة آبي بكر لعُمَر. 
[مناقشة خبر الأمر بالاقتداء بأبي بكر و عمر] 
فأمًا ' روایهم: «إقنّدوا باللذين من بَعدي: أبي تک و عُمَرَا فقّد نمدم -فی كتابنا 
الكلامٌ عليه مُستّقصئ, عند اعتراضه بهذا الخبر ما یل به مِن خبر الدير 
عیاض أو e‏ الکلام فيه؛ فلا طائل فى إعادتّه. 
[مناقشة أخبار مدح أمير المؤمنين ل لابي بكر و عمر] 
فامّا " الخبر الذي یُرووئه عن " جعفر بن محمَّدٍ عليه السلامٌ عن أبيه أن آمیر 
المؤمنينَ عليه السلامٌ قال ما خکاه السائل": فمن العجائب أن يُروئ مثل ذلك 
ین مت هذا الطريتي الذي ما هد منه قط إلا ما يُضادٌ هذه الروايةًاو یش يَجِورٌ أن 
وچ او من طسو E‏ 
باق ESE‏ سول یرد من خاص الطرّقٍ دون عامّها : «اللُه 
۲ أستعديك علی قریش؟ فانهم ظلمونی* الحَجَرَ و المَدَرَ“ و یقول: «لم ال 


.١‏ إن إطلاق كلمة «أخي» من النبی صلَّى الله عليه و آله على أ مير المؤمنين عليه السلام قد ورد 
بعدّة روايات و طرق. راجع: كتاب على و الوصية للعلامة العسكري. ففيه ما يقارب ۲۰۰ حديثاً. 
۱ في اب ج. ص. ف»: «و آمَا». 
: تقدم في ص ۲ و ما بعدها. 


سس مص 


في اب ج. ص. ف): «و آمَا». 

۵. في «ب. ج. ص. ف»: «الذي يرويه» بدل «الذي يروونه عن». 

1 هکذا في التلخیص. و في النسخ و المطبوع: -«السائل». و قد تقدم ما حکاه السائل عن آمیر 
الممنین عليه السلام فى ص 4۰۹-۰۸ فراجع. 

۷. في اب ج. ص. ف»: افی». 

۸ فى التلخیص: +«بعدد). 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۱ 


مظلوما فد ف رسول الله على الله علیه و آله» ".و یقول فیما زواه د شلك 
بن الحْسَينِء قال: كان علخ عليه السلامٌ قول: «بايَعَ الناش آبا تک و آنا أولئ بهم 
نی بقمیصی هذا؛ نکظمت غَيظيء و انتّظرث أمري .و ألرّقتُ ' كَلْكَلى * 
بالأرضٍ. تم ان أبا بكر هلت و استخلّف” عُمَرَ و قد و الله عم أنْي أولئ بالناس" 
نی بقمیصی هذا؛ فکظمت غَيظىء و انتَظّرتٌ أمري". تم ان عُمَرَ هلك و جَعَلّها 
شورئء و جعلنی فيها” سادس سِنّةِ كسّهم الجَدّة فقال: اقثّلوا ال فكَظّمتٌ 


80 


القتال أو الکفر باللّه ' »۲ . 


.١‏ الجمل. ص ۱۲۳ و ۱۷۱؛ المالي للطوسی. ص ۷۲ المجلس ٤٤‏ ح ۱ /۱۵۲۲؛ المناقب 
لاابن شهر اشوب. ج ۲ ص 06 .١‏ 

51 فى «ج» ص. ف»: «آموري». و فى «ب»: «آمر ربّی». 

۳ فى التلخیص: «و لزقت». 

۳ «الكَذْكل)»: الصدر من كل شیء و قيل: ما بين الترقوتين. لسان العرب ج ۱ص عکلل). 

۵ فى «ج. ص. ف»: «فاستخلف». 

. فى التلخیص: «اولی الناس بهم». 

. فى «ب. ج» ص. ف»: «آمر ربئی». 

هکذا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبو و الحجري: + «في». 

فى «ب. ج. ص. ف»: «آمر ربّى». ۱ 

۰ في اب ج. ص. ف»: «الكفر بما أنزل اللّه». و قال العلامة المجلسی: و قوله عليه السلام: «ما 
وجدت إلا القتال أو الکفر بالله» منبهاً بذلك على سبب قتاله لطلحة و الزبیر و معاوية و کفه 
عمّن تقدّم؛ لاه لمّا وجد الأعوان و الأنصار لزمه الأمر» و تعيّن عليه فرض القتال و الدفاع حتّی 
لم يجد إلا القتال أو الخلاف لله. و فى الحال الأولئ كان معذوراً؛ لفقد النضّار و الاعوان. راجع: 
بحار الانوان ج ۰۲۸ ص ۳۷ 

. الأمالى للمفيد. ص ٠٠‏ المجلس 9 ح ‏ تقريب المعارف. ص ۲۶۱؛ حلبة الابراره ج ؟. 
ص ۱۳۰۱-۳۰۰ الصراط المستقيم. ج ۳ ص ۱۵۰ تاريخ مدينة دمشن, ج 4۲ ص 4۵۷ الرقم 
۳ مع اختلاف يسير. 


لے > اح حر 


111/۳ 


٣ الشافى فى الا مامة /ج‎ HAI 

و هذا باب تُغني ' فيه الإشارةٌ؛ فا لو شئنا أن نَذكُرَ ما يُروئ في هذا الباب عنه 
عليه السلا و عن جعفر بن محمَّدٍ و أبيه - این أُسنَدٌَ البهما الخبر الذي واه 
عنهما عليهما السلام SLES E‏ 
ال دک الا ما وروي" الثقات المتتهورون ی هرا لقوم. و الانقطاع 
إليهم و الأخذٍ عنهی > بخالافي الخبر الذي ادّعاه؛ لأنّه مت فتّش عن أصله و نا قله لم 
یوج إلا مُنحَرفاً مُتعصّباً ' غير مشهور بالصٌّحبَةٍ لِمَّن رَواه عنه من أهل البَِيتِ 
عليهم السلام. و من آراد استقصاء النظر في ذلك فغلیه بالكتّبٍ المُصنّفات فيه؛ 
فاه یجذ فيها ما يَسْفى الغلیل "و یسم" الصدی". 

و ین البّدائم یش ان رات 
کل مزین بُعدی» و لَه 3 المسلمين؛ و إمام المُتّقِينَ) ': أنه لا رف و بُرمیه 
بالشذوذ -و قد روي من طرق العامّة و الخاصَة. و وَرَّدَ من جهات مُختَلِفَةِ - نم 
يورد فى مُعارّضيّه مثل هذه الاخبار! 


فأما ما وی عنه عليه السلام "من قوله: «ألا إن حير هذه الامة بَعدَ نّا أبو بكر و 


.١‏ فى «ج. د. ص. ف» و الحجري: (یغنی». 


. فى «د» و الحجري: «ما ترویه». و فى التلخیص: «ما رواه». 

۳. فى «(ب»: ۷ 

۲ في «د. ف»:«العلیل». و الغلیل: العطش. و قیل: شید له و قیل: حرارته. القاموس المحبط ج‎ ٤ 
ص ۶ غلل).‎ 


۵. نم الماء العطش يَنْمَعْه تقعاً و تُقوعاً: أذهبه و سكنه. لسان العرب» ج ۸ ص (11١‏ نقع). 
1 اک العطش الشديد. كتاب العين» ج ۷ ص ۱۶۰(صدی). 

۷. هكذا في النسخ. و في المطبوع: «و من البديع». 

۸ م تخریجه في ص ۹۳ 

۹. تقدم تجرزیچه نی ص۱۳ 2: 

.٠‏ فى «د»: : «صلى الله عليه و آله». و فى المطبوع: «صلوات الله علیه». 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳ 

عم و و شئثٌ أن أَسَمّىَ الثالت لَفَعَلتٌ '» فقّد تَقَدّمَ الكلامٌ عليه على سَبيا 

الجُملةء و أفسَّدنا ما زواه عنه عليه السلامُ ' من قوله: «إن ' أراد له بالناس خيراً 

ا ره ۳ 7 لاه > هك 7 . ور 4 ۶ . .۰ 
م e‏ ۵ 

الخبرٌ و کل ما جری مجراه ۰ 
على أنّ هذا الخبر قد وی على خجلافي هذا الوجه و أوردت له مُعَدَمَةٌ 

اسقطت عنه ليم الاحتجاج به؛ و ذاك أن مُعادَ بنَ الحرث الافطس" حَدَت عن 

ی لوس . چ و ا ا ل 3 1 2 ۳ 

حفص بن عبد الرحمن البَلخئ -و كان عثمانيًا بفضل عثمان على امير المومنین 

فب mS‏ یا ا ف e E‏ ی روما 7 

عليه السلامٌ قال أخبّرنا بو جناب" الككلبئيٌ -و كان أيضاً عُثْمانياً -عن الشعبى - 

.١‏ فى «ب. ج» ص» ف» و التلخيص: «فعلت». 

. فى المطبوع و الحجري: «صلوات الله علیه». 

. فى «ب. ج» ص. ف»: «إذا». 

. فى «ب. د» و التلخیص: -«به». 

6 تقدم فى ص ٤۱۹‏ - 1۲۲. 

1. لم نعثر على ترجمته, و هو غير معاذ بن الحارث الأنصاري المعروف بابن عفراء و غير معاذ 
بن الحارث الأنصاري النجّاري الذي هو أحد من أقامه عمر بمصلی التراو بح المقتول يوم الحرّة. 

۷ هكذا فى «ج. ف» و التلخيص. و فى سائر النسخ و المطبوع: «جعفر بن عبد الرحمن». و هو 
الأحول و سليمان التيمى و أبى حنيفة و خلق, و روئ عنه يحيى بن أكثم و محمّد بن رافع 
و جماعة. قال الحاكم: هو أفقه أصحاب أبى حنيفة الخراسانيّين. مات سنة تسع و تسعين 
و مانه. الضفات الکبری» ج ۷ ص 1۲« الرقم ۳۳۹« التذكرة بمعرفة رحال الكتب العشرة ج 8 
ص ۳۵۲ الرقم ۱۳۸۳؛ الجواهر المضيئة ج ۲. ص ۱۳۷ الرقم ۵۲۹؛ الطبقات السية ج ۳. 
ص ۱۷۲ الرقم ۷۸۶ 

۸ فى «ب. ج. ص. ف»: «قالوا». 

4. هكذا فی «د». و فی سائر النسخ و التلخيص: اا حباب». و فى المطبوع: ا خباب». 


مت 


سا مس الحم 


۱۱۳/۳۳ 


۱۱۳/۳۳ 


e‏ الشافى فى الامامة /ج۳ 
و رأيّه في الانحرافٍ عن أهل ابیت عليهم السلامٌ معروف -قال: سَمعت وَهْبّ بنَ 
بی ححَيفة و عَمرَو بن شُرَحْبِيلٌ " و سُوَيدَ بن غَفَلةَ أو عَبدَ الرحمن الهَمْدانك * 
و أبا جعفر الأشجَعيَ *. کلهم يتقولون: سَمِعنا علياً عليه السلامٌ علّى المِنبَرٍ يَقولٌ: 
«ما هذا الکذت الذي پقولون: ألا ان خير هذه لاب ها ابو بکر و عم 

فإذا كانّت هذه المُقدَّمَةٌ قد رَواها من رَوَى الخبر ممّن ذ کرناه مع انحرافه 


<> و الصحيح ما آثبتناه. و هو أبو جناب يحيى بن آبی حيّة الكلبي. قال الذهبي: «روى عن الشعبي 
و طبقته» ثم نقل ضعفه عن علماء الرجال و تدليسه و عدم استحلال بعضهم لروايته و تركهم 
لها. راجع: ميزان الاعتدال. ج ۶ ص ۳۷۱. 

.14 تقدمت ترجمته فى ص‎ .١ 

؟. عمرو بن شرحبیل أبو ميسرة الهمداني, ثم الوادعی» روئ عن عمر و على عليه السلام. 
الطبقات الکبری. ج 1.ص ۱۱۳ الرقم ۰ حلية الأولباء» ج 4 ص ۱۶۱ الرقم 1۶ ۲؛ معرفة 
الصحابت ج ۵. ص ۱۱۵ الرقم ٩۳۹۹۳‏ أسد الغابة ج ۳ ص ۷۳۸ الرقم ۳۹۵1 

۳ تقدمت ترجمته فى ص ۱۷۵. 

۶ عبد الرحمن بن عوسجه الهمداني ثم النهمی الكوفي. روی عن البراء بن عازب و علقمة 
بن قيس و الضخاك بن مزاحم. و آرسل عن علی عليه السلام. و كان قلیل الحدیث. قتل یوم 
الزاوية مع ابن الا شعث سنة ثلاث و ثمانین. الطقات الکبری» ج ۰1 ص ۰۲۵۰ الرقم ۲۲۶۹؛ الوافي 
بالو فیات» ج ۰۱۸ ص ۰۲۱۰ الرقم ۲۵۵؛ التذكرة بمعرفة رجال الکتب العشرة ج ۲» ص ۱۰۱۳ الرقم 
۰ تهذيب التهذیب. ج 1» ص ۲1۶ الرقم .1۸٩‏ 

۵ ميسرة بن عمّارء ابن تمّام الأشجعى الكوفي» روی عن أبي حازم سلیمان الأشجعي و أبي 
عثمان النهدي و سعيد بن المسيّب و عکرمة. و روئ عنه الثوري و زائدة و زهير بن معاوية 
و أسباط بن نصر و عيسى بن مسلم الطهوري. قال أبو زرعة: ثقة» و ذكره ابن حبّان فى الثقات. 
ذكر أسماء التابعين» ج ۱ ص ۳۷۱ الرقم 55١١؛‏ التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة ج ۳ 
ص ۱۷۵ الرقم ۱۱۶6؛ تهذيب التهذيب. ج .٠١‏ ص ۳۸۱ الرقم .۹٩۲‏ 

7 مسند أحمد ج ۱: ص ۰۱۱۵-۱۱۶ ۹۲۲ و ۹٩۲‏ و ٩۳۲‏ و 4۳۳؛ المعجم الاوسط ج ۱ 
ص ۰۲۹۷ ح ۹۹۲؛ فضائل الصحابة ج ۱ ص ۱۱۰-۹۰؛ حلية الاولیا» ج ۷ ص ۱۹۹ ۲۰۱؛ 
الصراط المستقیم. ج ۳. ص ۱۵۰ مع اختلاف. 


. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 0ء 
و عَصَبيّتِه فلا بت إلى قول من يُسقِطَها؛ و المُقَدّمة' إذا درت لم يَكُن 
في الخبر احتجاجٌ لهم بل يَكونُ فيه حُجَةٌ ' عليهم؛ من ی بقل الحُكم الذي 
نوه إلى ضده. 

و قد قال قومٌ من صحابنا: و كان هذا ' الخبرُ صَحيحاً لجاژ أن يُحمَّلَ على أنه 
عليه السلامْ راد به ذَمّ الجماعة ی خاطبها بذلك. و الازراء* على اعتقادها؛ 
فکائه قال: «ألاان كو هه الامة تعد E‏ اعتفاداتها و علی ما انفلك" امعد 
فلا وفلانٌ). ولهذا نَظائرٌ فى الکتاب و الاستعمال: 

قال اللّهُ تعالی: جو انْظُرْ إلى الهك الى ظَلْتَ عَلَيْهِ عاکفآه و م يَكُن له على 
الحَقيقة" بل كانَ كذلك فى اعتقاده. 

و قال تعالی: «ذْق ان مت العزیز الكَرِيمٌ» ' ' أي أنتَ كذلك عند نفسك و بَينَ 
قومك. 

.١‏ هكذا في «ب. ج» ص» ف» و التلخيص. و فى «د» و المطبوع: «فالمقدمة». 


۲. في اب. ج. ص. ف»: «وبالاً». 

۳. فى «ب. ج» ص» ف): -«هذا». 

. فى المطبوع: «اي» بدل «التی». و هو سهو. 

۵ الازراء: التهاون بالشيء. یقال: آزریت به: إذا قصّرت به و تهاونت. لسان العرب ج ١٤‏ 
ص ۲۵۱(زري). 

4 فى اب. ج. ص. ف»: «على». 

۷ فى «ج. د. ص. ف» و الحجري: «يذهب». و فى «ب»: «ذهبت». و ما اثبتناه مطابق للمطبوع و 
التلخیص. 

۸ طه( ۲۰): ۹۷. 

۹ فى اب. ج. ص. ف»: «فى الحقیقه». 

.٤۹ :)٤٤(ناخدلا‎ . ٠ 


١1١/17 


3 الشافى فى الإمامة /ج۳ 
و تقول تاه فلن فقية ' هده الاو رید شاعرٌ هذا العصر» و هو لا رد 

الا أنه کذلك فى اعتقاد أهل العص دون أن یکون على الحَقيقة بهذه الصفة. 
فان قیل: هذا الذي ذکرتموه و إن جار فالظاهرٌ بخلافه؛ و الكلامٌ على ظاهره. 


إلى أن يَقَوم دلیل. 


قلنا: لو كانَ الامر فى الظاهر على ما اذعیتم ا دول عنه؛ للأدلة القاهرة 
MT‏ ۱ 0 5 
على آنه قد رُوي ما يَقَنَضى العدول ها القَولٍِ عن ظاهره و أنه خارج 
مَخْرَّجَ التعريض؛ فزوی عون بن أبي ججحَيفة © قال: سَمعت عليّاً عليه السلام 
تقول «إذا کم عن رسول الله صَلَّى ال عليه و آله لآن جر ین السماء 
فتخطفنی الطیر أَحَبٌ ال م من آن اقول: «قال رسول الله ی الله عليه و آله 

ر و اذاه كو عن یی قإتى محارت مُکای؛ ذا الله قضی علی لسان 

بكم أن «الحرت خدعة : ألا ان خير هذه امه ااا که E:‏ 

۱. فى المطبوع: «بقیة». 

. فى التلخیص: «للأدلة الظاهرة و الموجبة». 

1 عون بن أبى جحيفة وهب عبد الله السوائي ي الكوفي» روی عن أبيه و مسلم بن رباح الثقفي - 
وله شابن صر اوعد اسمن ون مین و سکف این على و ری 
مات فى آخر ولاية خالد على العراق, و قال ابن قانع: مات سنة ست عشرة و مائة. التذكرة 
بمعرفة رحال الکتب العشرة ج 3 ص A1۲‏ الرقم OV‏ تهذيب التهذبيب» ج ۸ ص ۱۷۰ 
الرقم ۳۰۳ 

.٤‏ قال ابن الأثير: «الحرب خدعة يُروى بفتح الخاء, و ضمّها مع سکون الدال. و بضمّها مع فتح 
الدال. فالأوّل معناه: أن الحرب ینقضی أمرها بِحَدعَةَ واحدة؛ من الخداع. أي أن المقاتل إذا 
خدع مرّة واحدة لم تكن لها إقالة. و هي آفصح الروایات و أصخها. و معنی الثاني هو الاسم من 
له و ضَحکة أي کثیر اللعب و الضحك» النهابة ج ۲ ص ۱۶(خدع). 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به 32 


و لو شثث لَسَمَيتٌ الثالست» . 

و هذا الكلامٌ يَدُلّ على أنه" على سَبيلٍ التعريض. و قد يَحتاج عليه السلامٌ ای 
اعرش فجن من بد آن تکون للم نالبس "و اماو اه 
ال دم و معلومٌ أن جمهوز أصحابه و لهم كانوا ممن ی" إمامة من 
دم عليه عليه السلام» و فيهم من يُفِضّلْهم “على جميع لام 

وقد قیل: إن مُعاوية بَتّ الرجال في الشام بُخبرون عنه عليه السلام بأنّه یب 
من المُتقدّمِينَ عليه» و أنه شرك فى دم عثمان؛ لينفْرَ الناس عنه» و يَصرف وجوه 
اکثر أصحابه عن ُصرته؛ فلا ينكد أن یکون قال ذلك اطفاء لهذه الناثرق و مُراده 
بالقول ما تقد ممّا لا يُخَالِفُ الحق. 

و قال أيضاً بمض أصحاينا: ما یل على فَسادٍ هذا الخبر ما يتضكُنّه لفظه ین 
الْخَلَل؛ لان قوله: «ا لا إن ها ا ی رل اه 
عليه و آله في الكلام الأول و تحت لفظة" الأمَة؛ لأنه و تم يَدَحُلْ لم بحشن 


۱ صحح البخاري. ج ۲ ص ۰۱۳۲۱ ۳۶۱۵ و ج 1 ص ۰۲۵۳4 ح 1۵۳۱؛ صحيح مسل 
ج ۲ ص ۰۷21 2 ۱۵۶ /۱۰۹۱؛ مسند أحمدء ج ۱ ص 2.۱۳۱ ۱۰۸1؛ سنن انی داوده ج ۰۲ 
ص ۰10۷ ح ۷1۷؛ مسند الطیالسی. ص ۲۶ ح ۱7۸: سنن النسائي الکبری؛ ج 4. ص ۰۱۱۱ 
ح ۸01۳ تهذیب انار ج ۱. ص ۱۱۹ 2,۱۲۰ ۱۸۸ ۱۹۱ السنن الکبری للبيهقي. ج ۸. 
ص ۱۸۷ ح ۱1۱۵۵ مع اختلاف يسير. 

5 في التلخیص: «و هذا يدل على أن الکلام». 

*. الیش و اللْبَسٌ: اختلاط الأمر. یقال: لَبَسَ عليه الأمر: إذا خلطه عليه حى لا يعرف جهته. شان 
العرب. ج 1 ص ۲۰۱( لبس). 

.» فى «ب. ج. ص. ف»: «کانوا یعتقدون‎ ٤ 

۵. فى «ب» ج» ص» ف»: «و منهم من یفضله». 

1 فى «ب. ص»: «تبرا». 


۱ هکذا فى «ص *. و فى سائر النسخ و المطبوع و التلخیص: «لفظ ». 


< 


11۵0/۳ 


٤۸‏ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
استشناو هو ال RE‏ تحت لفظة ١‏ «الأمة» لان لام اه الیه» فكيف يُكونٌ 
ا ا ی الاين اه اما 

و قد دقع أيضاً أصحابنا احتجاج مَن احبّجّ بهذا الخبر في التفضيل " بأن قالوا: 
قد یکلم المُتكلّمُ بما يجري هذا المّجری. و هو خارحٌ مِن' جملة كلامه و غیر 
داخل فيه. 

والتتهدواينا ژوي" عق الول ي الله عليه و آله" من قوله: «لا يَنْبَغى 
والآخِرينَ»'' ومع قوله: «أنا سید ولد آدَمَ»! " و اجماع لام على أنه افضل لاء 


.» في اب. ج»: «لفظ‎ .١ 

۲ هکذا فى «ب. ج» ص. ف» و التلخیص. و سقط من «د» و المطبوع و الحجري قوله: «لأنّه لو 
لم یدخل...» إلى هنا. 

في «بء. ص »: «(و یدفع». 

.٤‏ أي تفضیل الشیخین على مير المؤمنين عليه السلام. 

0. في (د ) و المطبوع و الحجری: «بما جری». 

فى النسخ: «عن». وها اتنا عطاق للمطبوع و الحجري و التلخيص. 

: في «ج» ص»: «كما روي» بدل «و استشهدوا بما روي». و في (ب. ف): ‏ «و استشهدوا». 

. في «ج» ص» ف»: «علیه السلام». 


فى بم 9٠١‏ هما 


صحح اللخاري. ج ۳. ص ۱۲٤٤‏ ح ۳۲۱۵ و ص 1501 ح ۳۲۳۶-۳۲۳۱ وج 4 
ص ۰۱۸۱ ح 1۳۲۷ و ۳۲۸ و ص ۱1۹۶ ح 1۳۵۶ و ۳۵۵ و ص ۱۸۰۸ ح 40۲۷ 
وج 1 ص ۱ج ۰۲۱ صحيح مسلم ج #۶ ص ۰۱۸۶۱ ح ۷ و ۳۷۷/۱۱۷ ۲؛ 
سنن انی داود ج ۰۲ ص ۰1۲۹ ح ۶۱۱۹؛ سنن این ماجه ج ۲ ص ۱٤۲۸‏ ح ٤۲۷٤؛‏ سنن 
الدارميء ج ۲. ص ۳۹۹ ح ١١۲۷؛‏ الجامع الصحيح. ج ۵. ص ۳۷۳ ح ۳۲۶۵؛ المستدرك على 
الصحيحين» ج ۲ ص ۰۱۳۸ ح 4177؛ قصص الأنيياء للراوندي» ص ۲۵۳. 

۰ الامالى للصدوق. ص ۰1۷۸ ح 475؛ مائة منقبةه ص ۱۸؛ الصراط المستفيم» ج > ص 1١‏ 0. 
11 الكافي» ج ۲ ص ۲۷ ح ۵۱ وج 6۵ص ۶ ح ۳ج ۱ص 11۰ 


>» 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 33 


عليهم السلا فلولا أنه خارج من قوله: «لا يَنْبَعى لأحَدِ» لكان القول منه ' فاسداً. 
وكذلك زوئ عنه صَلی الله علیه و اله انه قال «آبو شفيان ين الحارث " یه 

۰ ۳ د 5 د يم rT‏ ۲ 1 2 لعا اع ۰ 

اهلی» و قال: «ما اقلت الغبراء و لا اظلت الخضراء على ذي لهجة اصدق من ابي 

در و هو صلی الله عليه و آله خارجٌ من ذلك. 

كج 9 0 ۸ ص ۹ح ۰۲ ط. الاسلامية)؛ الأمالى للصدوق. ص ° المجلس ٠‏ ا 
ج ۰ و ص ۰۱۸۷ الم جلس 9۵ ح و ص 7۱۶ الم_جلس ۱ ٤۱ء‏ و ص ۰۷۱ 
المجلس ۲ ح ۱ و ص ۰ المجلس ۷۸ ح ١؛‏ التو حبد للصدوق. ص ۰۲۰۷ الباب ا 
الخصلله ج ۲ ص ۱۳ ح ۱ و ص ۱ ح ۱ مسند احمد ج ۱ ص ۱ح «YO‏ 
وص ۵ ح ۲۳ وج ۲ ص ۰ج ۵ وج ۲ ص ح ۰ صحح مسلم. 
3 53 ص ۲ ج ۷۸ "۰۲ سن أي داود ج 9 ص ۰ ح AE‏ غ؛ سس ان ماحه ج 9 
ص ۰ح 2۳۰۸« الجامع الصحيح. ج ۵ ص ۲۰۸ ح ۳۱٤۸‏ و ص ۰9۸۷ ح T1110‏ 
الصحيحين. ج 3 ص ۰ج £4 چ ۳ص ۰۱۳۶-۱۳۳ ح 60 CAY‏ 

.١‏ فى «ب. ج. ص. ف» و التلخيص: -«منه». 

1 المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء أبو سفيان بن 
الحارث, غلبت عليه کنیته, و كان أخا رسول الله صلی الله علیه و آله من الرضاعة. رضعتهما 
صلى الله عليه و آله. و كان اسلامه يوم الفتح قبل دخول رسول الله صلّی اللّه عليه و آله مكة. 
الطبقات الکبری» ج ۶ ص ۲۱ الرقم ۳0۰ معجم الصحابه ج ۶ ص 2 الرقم ۱۰۹+ 
تاربخ الصحابة. ص ۳١‏ الرقم ADA‏ معر فة الصحابة» ج 53 ص ۷۳ الرقم ۸ لا ستیعات؛ 

۳ المعجم الكبير ج ۲۲ ص ۳۲۷ ح ۸۲١‏ المعجم الأوسطء ج 3. ص ۱۳۲۰ ح ۱۵10 

- ۱۷۷ و ۲؛ علل الشرائم, ج ۰۱ ص‎ ١ ص ١1؛ معاني الأخبان. ص ۱۷۹ ح‎ .١ كمال اللدین ج‎ .٤ 
ء٤١ الامالی للطوسى. ص ۵۳. المجلس 2.۲ ۷۰/۳۹ و ص ۷۱۰ المجلس‎ ۲ و١‎ ۸ 


چ 


117۶/۳ 


۰:0۰ الشافى فى الا مامة ۳ 
و قد تحلف الرجل ایضاً أن لا دا دازه أحَداً من الناس» و هو خارج 
و ٍذا كان عليه السلا " خارجاً ین الخبر. من حَيتُ کال المُخاطِبَ به م یل 
علی التفضیل علیه. 
وين طریف الا مور نكي نهد القوة بهذا الخبر على التفضيل و هُم يروو 
ان ابا بكر قال: «َلیتکم و لست بخیرکم»" فصَرَّحَ باللفظ الخاص كانه ليقن 
بالافضل. تم یتاوَلونَ ذلك على أنّه رح مخرح التخاشع و السخاضم. فألا 
استعملوا هذا الضرت من التأویل فیما یَذعوتّه من قوله: «ا لا إن حير هذه لام 


و لكِنّ الانصاف عندهم مفقود . 


2 0 روضه الواعظین» ج 5 ص ١ح‏ ۹ / ^V‏ مسند احمد» ج 31 ص ۱۲ ۰۱ 
جح 0۷ GE‏ 11 ص 1 ح SALVA‏ االمصنف لابن ات شیبه ج ۷ ص 1 ح ۳۲ کر 
العمال» ج ۱١‏ ص ۲ ج ۳۱۲ وج ۳ ص ۲۱۷ ح ۸ ۳ 

۱. اي امير المؤمنين عليه السلام. 

؟. فى التلخیص: «من طرائف». و فى «د» و المطبوع: «من ظریف». و الطریف: الغریب من الثمر 
و 


ع ۱۳۷۸۸ کر العماله ج 6 ص 9 ح 7ل و ص ۱ ح ۶و ص ۰۱۰۷ 
اح ۱٤۰۷۲‏ و ص ۰۱۳۱ ح ۸ ۶( 

.٤‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «هذا اللفظ و هذا الضرب». 

6. فى «ب. ج. ص. ف»: (مفقود عندهم). 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ٤۵۱‏ 
[مناقشة الاستدلال على خلافة أبي بكر برذ أمير المؤمنين :39 لما عزضها أبو سفيان عليه] 

فا ما واه عن ' جعفر بن محمَدٍ عليه السلامٌ من قول أميرٍ الممنین عليه 
لسلام لأبي سُفيان عند استخلافٍ أبي بكر -و قد قال له: ابشط يَدَكَ أبايغك؛ 
فر ال لأملأنها على آبي فصیل خيلا و رجلا -: «إِنّ هذا من دواهيك. و ما زلت 
تبغي ' للإسلام الیو في الجاهليّة و لاسلام». فهو خبرٌ مت صح لم يكن فيه 
ال على أكثَرَ من تُهَمةٍ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ لأبي سفيانء و قطعه على خبث 
باطنه» و قِلَةِ ديه و بُعده عن النّصح فيما يُشيرُ به. و لا حُجَةَ فيه و لا لاله على 
دان إلى تك و لا تفضیله؛ ات آمیز المزمنین عليه السلام م یتعل عن مُخازجة" 
القوم و التصریح بادعاء النص و المُجاذبة “ عليه إلا لما اقتَضته الحال من حفظ 
مل وه المُخاصّمة و المُغالبة فيه تؤدّيان” إلى فساد لا يُتَلافى؛ فلا 
بذ ِن مُخالفتِه في هذا الباب لكل مُشيں سِيّما' إذا كان مُنَّهَمأ مُنافِقاً. غير 
نقی السريرة؛ فليس فى رده عليه السلامُ على أبى سُفِيانَ ما رآه من إظهار البَيعة 
و المُحارَبة أكثَّرُ مما ذَّكرناه من أنّ الرأيّ كان عندّه فى خلافه. 

و ليس لاحَد أن یقول: ولا استحقاق مُتَوَلَى الأمرله. ما جار أن ینهی أميرُ 
المؤمنينَ عليه السلامٌ عن الاجلاب عليه و المُحارَبة لبو للا ان يَمتَنِعَ مُن مُبايَعة 
أبى سْفیان له بالامامة. 

E 


۱ فى «ج؛ ص" ف»: «تبتغي». 
: «مخارجة» مفاعلة من الخروج. 


4 4 م 


. فى «ب. ج. ص. ف»: «والمحارية». 
0. فى «ج. ص»: «مؤديان». 


١‏ هكذا فى النسخ و الحجري و التلخيص. و فى المطبوع: الا سيّما». 


۱۱/۳۳ 


0۲ع 00 الشافی فى الامامة /ج۳ 
لأا قد بيا أن ذلك أجمع لا يذل علّى استحقاق الأمر, و أن المَصلَحة إذا 
اققضت الإمساك وَجَبَ و إن لم يكن هُناك استحقاق من امس" بالامس 
و أن هذا إن جيل دلالة في هذا الموضع لزم أن یی ااا و ال 
وال على امور الا من تن مه و غیرهم ا عل اا 
لما كان فى آیدیهم. و نَحنٌ تعلم أن الحَسَنَ عليه السلامْ لو أشارٌ عليه مُشيرٌ بَعدَ 
ضلح مُعاوية بمُحارّبته و بمُخارَّجتِه ' لَعصاه و خالفه؛ بل قد عصی جماعة أشاروا 
عليه بخلاف ما راه م من الإمساكِ و التسلیم, و بَيّنَ لهم أن الدينَ و الراي يَقتَضيانٍ ما 
عَلّه عليه السلام. 


[مناقشة خبر تمنّى آمیر المؤمنين اذ أن یلقی الله بصحيفة عمر] 

فا ما زواه عن أمیر المزمنین علیه السلام ین للكت لال يلقي ال ُعالی ) 
بضحيفة عُمَر: فهذا لا یقوله من فَضَّلَه الب صلّی الله عليه و آله على الخََلقٍ 
اال ا ع يا 0 


عليه و آلِه» و لا يَقَدِرُ أحَد غیزه aa‏ 


نظاثر هذا الخبر . 

.١‏ في «د» و المطبوع: «التلبّس». 

في التلخيص: «و مخارجته». 

. فى «ب. ج» ص. ف»: : «فأمًا ما رواه من تمنّي أمير المؤمنين عليه السلام أن يلقى اللّه». 
. في «ب. ج. ص. ف» و المطبوع: -«تعالی». 

. تقدّم فى ص 7١‏ - 8۲۲. 

1 فى «ب. د» و المطبوع و الحجری: - «احد غيره». 

۷ تقَدّم فی ص 1۱۹ 1۲۲. 


Oo 


۳ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


علی ان ودوت أن الى الل آو «ما علی الارض 
أحَدَ أحَبٌ إلى من “إن الكن الله هه من هذا المُسَجَئى» لا يَجورُ أن يَكونَ 
محمولاً على ظاهره؛ ان الضحيفة انما نما حو امير مل 
ید لا يجوز أن يكون بِعَينِها لعَمرو و تَمَنّي ذلك مما "لا بم يَصِحّ على مثله ؟ عليه 
السلام؛ فلابُدٌ من أن يقال : إنه آراد: بمثل صحیفته و بطر" أعماله. و اذا جارَ أن 
۳ ی N‏ 97 2 م/م م ا . م 
و يَجعَلوا بل من اضمار المثل الخلاف. و إذا تکافات الدعوّيان' لَم یکن في 
ظاهر الخبر حُجَةٌ لهم. 

على أن فى متقدمی أصحابنا من قال: إِنْما تَمَنَى أن يَلقَى الله بصحیفته 
لِيُخاصمّه بما فيها ' Es‏ و قالوا أيضاً فى ذلك وجهاً غير هذا 
معروفا '. و کل ذلك یُسقَط تعلهم بالخبر. 


سے 


: في اب. جء ص. ف»: - «من). 
. فى اب صا و المطبوع و التلخیص: «بصحیفة». 
في اب ج. ص. ف»: - «مماأ». 
. فى اب ج. ص. ف»: «علی امير المومنین». 
فى «ب. ج. ص. ف»: + «انه إذا صح)». 
. فى «ب»: «و نظير). 
: هكذا في (ب. ج» ص. ف» و التلخیص. و في «د» و المطبوع و الحجری: -«لیس». 
فى التلخیص: «ما جاز». 
' في اب. ج» ص. ف»: «الدعاوي». و فى التلخیص: «الدعو تان». 
.٠‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «لیخاصمه بها». 
.١‏ في التلخیص: +«من آمر الصحيفة التي افق القوم فیها على إزالة الامر عن مستحقه بعد النبی 
صلی الله عليه و اله». و للمزید حول امر الصحیفه راجع: بحار الانواره ج ۸ ص ۸۵و مابعده. 
باب تمهید غصب الخلافه و قصه الصحیفه الملعونه. 


4 44 .^ ی 


ف > < همهم 


11۸/۳ 


0٤‏ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


[مناقشة خبر: «لو كنث متّخذاً خليلاً»] 

فأما ما زواه عن المع صلی الله علیه و آله من فوله: «لو کنث اتنا لراك فقّد 
تدم الكلامٌ عليه فيما مَضئ من الکتاب ‏ فلا وجه لاعادیه. و قد تقد أيضاً -في 
أوَلِ ' هذا القصل -الکلامْ على أن جميعٌَ ما زواه من الأخبار لا یُعارض في الثبوت 
و الصحَة أخبارناء و أنّ لأخبارنا فى باب الحجّة المَزيّةَ الظاهرت و المُجِحانَ القوي '. 
[بيان دلالة قوله يَ: «امام المتقین» على الامامة] 

فأمًا قوله عن أبى ۶ َلیّ: «علی أن هذه الاخبار لا تقتضی النص. بل هی مُحتَملة؛ 
لان قوله عليه السلام: ما المُتّقِينَ) اراد به: في التقوی؛ و لو اراد به الامامة 5 يکن 
بأن يكون إماماً لین بأولئ من أن يكون ماما للفاسقين.. 

فتأويل باطل؛ لأنّ حمل ذلك على أنّهِ إمامٌ في شىء دون شیء تخصیض. 
و مَذهبّه الأخذ بالغموم؛ إلا أن يَقومَ دلیل * 

عن ا اتن اح نيى ا بدن ديات ربمن ست يس رامد 
تَتضمَنٌ* الاقتداء بمّن کان إماماً من حَيتٌ قال و فعل"؛ فإذا تَبَتَ أنه إمامٌ لبعض 
لام في بعض الأمور, فلا بد" بن أن يكون مقتدئ به في ذلك الأمر على لوج 
الذي ذکرنا» و ذلك یَقتضی صمت و إذا تست" عِصميّه وَجَبَت إمامتّه؛ لا کل 


1 . نّم في ص 71 و ما بعدها. 

1 فى «ب. ج. ص. ف»: - «أوّل». 

۳ تقدم فى ص ٤۱۷‏ 1۱۸. 

٤‏ في التلخيص: «و ظاهره العموم. إلا ان يقوم دليل على تخصیصه». 
. في «ج. ص. ف»: «یتضمّن». و فى التلخيص: «و حقيقتها يتضمّن». 
. تقلّم فى ج ۲» ص ۱۷۱ ۱۷۳. 

. فى «ب. ج» ص. ف»: «و لا بد». 

۱ فى «ب. ج. ص. ف): انست). 


Oo 


کے > حح 


£00 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


من بت له العصمة و فطع عليهاء أوجَبَ له الإمامة بَعدَ الرسولٍ صَلَّى اللَهُ عليه 
و آله بلا فصل. 
فأمّا تخصيصٌ المُتَّقِينَ باللفظ دون الفاسقی: فلا يَمبَنِعٌ و إن كان إماماً للكل. 
كما قال تعالی: «الم * ذلك الکتاب لا رَيْبَ فيه مُدىّ لِلمُنّقِينَ» ' و ان كان هُدى 
للكل؛ فان خمل ذلك علَّى المُتّقِينَ لمّا انتفعوا بهدايته و لم يَنتَفِعْ بها الفاسقون 
و جار هذا القول. كان لنا ' أن تقول مِثل ذلك فى قوله: «إمامُ المُتَقَينَ»؛ و لا وجه 
فأمًا عاء الصالحین بأن يَحِعَلَّهِم الله ' للمُتّقِينَ إماماً: فمّد يَجورُ أن يُحَمَلَ على 
آنهم دَعَوا بان یکونوا أئمّةَ یقتّدی بهم الاقتداءً الحقيقئ الذي بیناه؛ فهذا غير مُمتَنِع. 
و و صرنا إلى ما يُريدّه“ مِن آهم دَعَوا بخلافٍ ذلك لَكُنَا نما صرنا إليه بدلال 
واا ا الامامة :تي ما قدمناه من معتّی الاقتداء المخصوص *؛ 
و یش العدول عن بعض الظواهر لدّلالة تَمَنَضى العدول عن کل ظاهر بغیر دلالة. 
اما قوله: «و حت أن کون إماماً فى الوقت» فقد دم الکلام على هذا المعنی 
فی جملة کلاینا فى خبر القّدین و اسیَفصَینا القول " فیه.۸ 
.١‏ البقرة(۲): ۲-۱ 
3 هكذا في التلخیص. و في النسخ و المطبوع و الحجري: «فان حمل ذلك على أن المتقین لما 
انتفعوا بهدايته و لم ينتفع بها الفاسقون جاز هذا القول وكان لنا». و لكن فى «ج»: «كان» بدل «و کان». 
۳. فى اب. ج. ص. ف»: - «الله». 
۳1 فى التلخیص: + «الخصم». 
۵. فى «ب. ج. ص ف»: «و إن کان». 
تقام فا 
فى «ب»: «الکلام»: 


لخاد > حح 


تقدم فى ص ۱۸۷ و ما بعدها. 


114/۳ 


3 الشافى فى الإمامة /ج۳ 


[بیان دلالة قوله2اة: «و سید المسلمین و قائد الغرّ المحجلین» على الامامة ] 

فأما قوله: «و سَيْدُ المُسلمین» فان معنّی السيادة يرجم أ إلى معتّی الإمامة 
و الرئاست و كذلك قوله: «و قائد الع المُحَجَلينَ)؛ لأنّ القائد للقوم هو الرئيس 
المُطاع فيهم. لا" سیّما إذا كان ذلك عقیب قوله: «إمام المُتّقينَ). و E ١‏ فی ُن 
معنئ هذه الألفاظ يَتقارَبُ أ و يُفَهَمُ منها ما د کرناه. 


[بيان دلالة قوله ا «إنّه ول کل مؤمن و مؤمنة» على الإمامة] 

فامّا رشان الل یی ات كل Og‏ ارت 
عند الكلام في توله تعالئ: إِنّما ولیک ال و رَسُولَُة»* الكلام فى اقتضاء هذه 
اللفظة لمعتّی الامامت. و شرحناه و استقصيناه' ؛ فسقّط ادعاژه أنّها لا تفید الامامة. 


[بیان دلالة قوله ة: «انه مى و آنا منه» على الامامة] 
فمّا قولّه صَلَّى الله عليه و آله فيه عليه السلام: (نّه مى و آنا منه» فإنّه ' يذل 
علی الاختصاصٍ و التفضيل و الرب -علی ما ذَكْرَه ‏ و لا يَدَلَ بلفظه على 
۲ الامامةء لکن يذل عليها من الوجه الذي ذكرناه و بیان كَل قول أو فعل یَتَضی 
لتفضیل به يذل عليه بضرب من الترتیب قد تم" 
هه 21 س 5 .5 2 . ص س 
فلم یبق -مع ما اورّدناه -شبهه في جمیع الفصل الذي حکیناه عنه و المنة لله. 
.١‏ فى «ج. ص. ف»: «ترجع». ۲ فى التلخیص: -«لا». 
0 فى اب. ج» ص. ف): «متقارب». ع فى «ب. ج» ص. ف»: - «و مومنه). 
۵ المائدة(۵): ۵۵. 3 تقام في ص ٩‏ وما بعدها. ۱ 
۷ فى «ب. ج» ص. ف»: «فانما». ۸ فى «د» و المطبوع و الحجري: ‏ - «أن». 


53 فى «ج» ص. ف»: - (به ). ۰ تقدم فى ج اض ٢۱١‏ ا 
۱ فى «ب. ج. ص. ف»: «فیما» بدل (مع ما». 


[الدليل السادس عشر] 
[حدیث الثقلین] 
قال صاحبٌ الکتاب: 
دليل لهم خر 
و رُبّما تعلقوا بما رُويّ عنه عليه السلام ! من قوله: «إِنّي تارك فيكم 
ما إن تمسّكتم به أن تضلوا: كتاب الله و عتزتي اهل بيتي؛ و إنْهما' 
أن یفترقا حى يردا" عَلَىَّ الحوض»5, و أنّ ذلك ید على أنّ الإمامة 


.١‏ فى «د» و المطبوع و الحجري: «صلَّى الله عليه و آله»» و هكذا في الموارد الآتية. 

5 فى «ب. ج» ص. ف» و المغنی: - «انهما). 

۳ في المفني: «لن نفترق حتی نرده 

1 عدف الاين ا و تمه جين الفريتين ا سس سل عله ب 
و نحن نكتفي بذکر بعض مصادر العامّة: مسند أحمد. ج ۳. ص 2۰۱۶ ۰۱۱۱۱۹ و ص ۱۷. 
ح ۰۱۱۱6۷ و ص ۰۲ ح ۰۱۱۲۲۷ و ص 0۹ ح ۰۱۱۵۷۸ و ج 4 ص ۳۹۱ ح ۱۹۲۸۵ 
وج ۵ ص ۱۸۱ ح ٩۲۱۱۱۸‏ صحیح مسل ج 4. ص ۰۱۸۷۳ ۲۰۸/۳۹ و ۰۸/۳۷ ۲: 
سنن الدارمي. ج 5 ص 4ج ۳۱۹ الجامع الصحيح. ج ۵ ص ۰1۱۳ ح ۸ المعحم 
الک بین ج ۳. ص 33-570 ح ۰۲۸۱-۲۷۷۸ و ج ۵.ص 2.۱1۵4 ۰4۹۲۳ و ص ۱٦٦‏ 
ح :4۹7٩‏ المصلف لابن أبي شيبة؛ ج ۷ ص 2.4۱۸ ١٤؛‏ مسند ألي یعلی: ج ۰۲ ص ۲۹۷ 
ح .٠١۲١‏ و ص ۳۷1 ح ۱۱6۰: المستدرك على الصححن. ج ۳. ص 2.۱۱۸ £0۷۷ 


جه 


11/۳ 


£0۸ الشافی فى الا مامة ۳ 
فيهم. و كذلك العصمة. 
و رما فووا ذلك بما روي عنه عليه السلام آنه قال : «إِنّ مَتَلَ أهل 
يتي فيكم ملل تفينة نوح؛ موز كنها تان وهی خلت ها خر 
و أن ذلكَ ل و وجوب طاعتهم. و خظر العدول عنهم. 
قالوا: و ذلك فى ال علی آمیر المومنین. 


و هذا اما يدل على أنّ إجماع العترة لا یِکونْ إلا حقَا؛ لاه لا يُخلو 
ین آن رید عليه السلام بذللق جُملتهم ار كل واحد منهم, و قد ا 


3 


Ss‏ ال 
رید کل واحدٍ منهم؛ لان الکلام يقتضي الجمع [دونَ کل واحد].” 
و لانْ الاختلاف قد يَقَعُ فيهم' على ما علمناه من حالهم. و لا يجوز أن 
َون قول كُلَّ واحدٍ منهم حَقَاً؛ لا الحَقَّ لا يَكونُ في الشيء و ضدّه. 


<> و ص ۰ ح 4۷۱۱ الجن الكبرى للبیهفی. ج ۲ ص 1۸ ح ۳۷۹ 09 ۷ ص 21 
ح 1730317 واج ۱۰ص 2۱۱۳ ۲۰۱۲۲ 

۱ هكذا فى المغنی. و فى النسخ و المطبوع: -«أنه قال». 

الأوسط ج ۹1 ص ۹ح a TEVA‏ ۵ ص ۶ ح او (۳۰۲۰ 2 1 ص 0 ح #۱۷۰« 

المستدرك على الصححین» ج 31 ص ۲۷۲ ح ۳۱۲ یم ۳ ص 1١‏ اح ۰ مسند الم ار 

ص 90 ح وص ۸ ح ۵ ۳ 

فی «د» و المطبوع والحجرى: -«بذلك». 

في المغنی: - «لا يجوز أن يريد عليه السلام بذلك إلا جملتهم و». 

۱ ما بين المعقوفین من المغنی. 

۹ في (ب. جء ص ف»: «و لان الخالاف قد يقع بینهم). 


Oo 


5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ٤۹‏ 

و قد بت اختلافهم فيما هذا حاله. و لا يَجورٌ' أن يُقالَ آنّهم مع هذا" 
الاختلافٍ لا يُفارقون الكتاب. 
و ذلك یبن أنّ العُراد به أنّ ما جمعوا" عليه يَكونٌ حَقَاء حتی يَصِمَّ 
قوله: «أن يتر قا حى يردا عَلَنَ الحوض». و ذلكَ يمع ِن أنّ المراد” 
بالخبر الإمامة؛ لأنّ الإمامة لا نَصِحّ في جميعهم. و إِنْما یَختَصْ" بها 
الواحدٌ منهم. و قد بيا أن المَقصَدَ بالخبر ما يَرجِمٌ إلى جميعهم '. 

و يْبيّنُ ما قلناه: أنّ أحَداً ممّن خالفنا" في هذا الباب لا يَقولٌ في 
کل واحدٍ من العترة أله بهذه الصفة. فلا بُ من أن يَتركوا الظاهر 
إلى آمر آخَرَ يُعلَمُ به أن المُراد بعضٌ من بعض, و ذلك الأمرُ لا یکون 
وال" نيه 
و ليس لهُم أن يقولوا: إذا دَلَّ على نبوت العصمة فيهم ' '. و لم يَصِحَّ إل 


و 


في أمير المؤمنينَ عليه السلام تم في واحدٍ واحد من الم فيَجبُ أن 
یکون هو المُراد. 


.١‏ فى المغنى: «فما هذا حاله لا يجوز». 

2 ا - «هذا». 

۳ فى «ص»: «ما اجتمعوا». 

4. في المغني: «لن نفترق حتّئ نرد». 

۵. فى المغنی: «المستفاده. 

PA‏ «تختص ا. 

فى المخنی: «و قد بیان الخبر وارد فى جميعهم». 

فى المغنی: «ممّن خالف». 

۱ فى اكيم ص. ف»: «إلا». و فى المغنى: «و ذلك الأمر يكون حالاً». 
۰ فى المغنی: «ثبوت العترة». 


ف > <7 مر 


۱۳۳/۷۳ 
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الشافى فى الامامة /ج۳ 
و ذلك أن لقائل أن یقول: ان المراة عصمتّهم فيما اتَفّقوا عليه؛ و ییکون 
ذلك أَليَقَ بالظاهر '. 
و فالواجبٌ حمل الكلام علی ما : بصمْ أن بُوافق العِترةٌ فيه 
الكتاب. و قد عَلِمنا" أنّ في كتاب الله TT‏ 
أن يُحمَلَ قوله صَلّى الله عليه و آله في العترةٍ ' علئ ما يَقتضي کون 
لاله و ذلك لا يَصِحٌ إلا بان یقال: إن إجماعها حَقٌّ و دلیل. فأمّا طريقة 
الإماميّة " فمُباينة لهذا القصل و المَقصّد" 
و قد قال شحنا أبو عَليّ: ةل ذلاق عا الاسامة, فقوله صلی 
الله عليه و آله": «إقتدوا باللذین من بعدی؛ أبي بكر وعَمَرَ» ا 
علئ ذلاقء و قوله: «إنّ الق نطق" على لسان عُمَرَ و قلیه» يدلا 
على أله الامام و قوله: «أصحابي كالنّجوم؛ بأيّهم اقتذیتم اهتدیتم» 
سنا 


فى المغنى: «بالكلام». 

فى المغنی: «و قد علم». 
فى المغنى: - «فی العترة». 
۱ ۶ «د) و المغنی: «الامامة». 


۵ فى المطبوع: «لهذا المقصد». و فى المغنی: «لهذا القصد». 


ئّ بم ٠١‏ هر 


فى المغنی: - «و آله). 

فی المغنی: «مطلق» 

: في المطبوع: «عن . 

۱ فى المطبوع: حاااية ل ا ودعو ل 


۰. فى الحجري: «کمثله». و فى المغنی: «و ما شاکل ذلك» بدل «کمثل ذلك». 
۱ المغنىء ج ۲۰(القسم الأوّل)» ص ۱٩۳-۱۹۱‏ 


غ١ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
[مقذمة في بیان دلالة حديث الثقلين و السفينة]‎ 

يُقالُ له: ما قولّه عليه السلام : «إنّي تارك فيكم ما إن تمسکتم به آن تَضِلَوا: 
کتاب الله و عترتي أهل تيتي؛ و إهما لن یفترقا حتّى يردا عَلیَ الخوض؛ فاه دال 
على أ إجماعَ أهل البّیت حُجَةٌ على ما أقزرت به و دال أيضاً بَعدَ یوت هذه 
المَرتبة " على إمامة أمير المؤمنِينَ عليه السلام بَعدَ النبيئ صَلَّى الله عليه و آلِه بلا 
فصل بالنصٌ ' و على غير ذلك مما أجِمَعَ عليه هل البّيتِ عليهم السلام. و یمن 
أيضاً أن يُجِعَلَ حُجَةٌ و دليلاً على أنه لابْدٌّ في كَل عصر في جملةٍ أهل ابیت من 
حُجَةٍ معصوم مأمون یقَطعٌ على صِحََةٍ قوله. 

و قوله صَلّى الله عليه و آله: إن مَل أهلٍ بيتي فيكم مَل سفينة نوح؛ بجري 
مجری الخبر الأول في التنبیه على أهل یت علیهم ا و الارشاد ایهم و ان 
کان الخبرٌ الأول عم فاندة و أقوئ دلالة؛ و تحن تُبيِّنُ الجُملة التى ذ کرناها. 


[بیان صحة حدیث الثقلین | 

فان قیل: دلوا على صِحَة هذا" الخبر قبل أن تتكلّموا' فى معناه. 

قُلنا: الدلالةٌ على صکته تالم له بالقبول و آن أحَداً منهم مع اختلافهم في 
تأویله لم يالف في صحته. و هذا یل على أن الحُحجَةَ قامّت به في أصله. و أن 


.١‏ في «د) و المطبوع و الحجری: -«عليه السلام». 

. فى «ب. ج» ف»: «الرتبة». 

۳. في «ب» ج» ص» ف»: «بغیر فصل» بدل «بلا فصل بالتض». 
٤‏ فى «ج. ص. ف»: «هذا البیت». 

6. فى «ب. ج» ص. ف»: - «هذا». 

1 فى «ب. ص. ف»: «يتكلموا». 


۱۳۳/۳ 


1¥ الشافى فی الامامة al‏ 


الشك مُرتَفِعٌ عنه .و من شأن علماء الأمَةء إذا وَرَدَ عليهم خبرٌ مشكوك فى صحته 
أن يُقدّموا الکلام فى أصله. و أنّ الحَجَّةَ به غيرٌ ابتة. تم یشرعوا فى تأويله؛ فإذا' 
00 0 77 ۳ ۲ 50006 ا ا و2 

راينا جميعهم عدلوا عن هذه الطريقة فى هذا الخبر» و حمّله كل منهم على ما 
واف طریقتّه و مذهبّه. دل ذلك علی صحة ما د کرناه. 


[بیان معنی «العترة»] 


فان قیل: فما المُرادُ بالعترة؟ فان الخکم متعلقَ بهذا الاسم الذي لا بُدٌ من بیان معناه. 


هه 


5 2 0 م هب Rs‏ ی ۱ _ ا 
قلنا: عترة الرجل في اللغة هم نسله , کولده و ولد ولده. و في اهل اللغة من وم 
ذلك فقال: ان چترة الرجل هم أدنئ قومه إليه في النَّسَبِ”. فعَلَى القول الأول یتناول 
ظاهرٌ الخبر و حقیقته الحَسَنَ و الحُسَينَ علیهما السلامٌ و آولادهما؛ و على القول 
الثاني یتناول مَن د كرناه و من ری مجراهم فى الاحتصاص بالقرب من النْسب. 
على أن الرسول صَلَى الله عليه و آله قد قَيّدَ القول بما آزال به الشبهة و آوضح 
الامر بموله: (عترّتی: اهل Ee‏ فو جه الحكم ل اسر هذين الاسمّین 
.١‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «فیه». و فى التلخیص: «منه». 
. فى «ب. د» و المطبوع: «و لذا». 
. فى اب. ج» ص. ف» و التلخیص: «عدل». 
: جمهرة العف ج ١‏ ص ۲۹۲؛ الصحاح ج ۲ص ۵عتر). 
۱ راجع: كتاب العين» ج ۲ ص ١1؛‏ تهذيب اللخه ج ۲ ص 07 ١؛‏ المحيط فى اللفه ج 59 
ص ۱؛ الصحاح ج ۲ ص ۷۲۵ المحكم و المحيط الاعظم. ج ۲ ص ٤٤؛‏ النهایه ج ۲ 
وص ۰.0۲۳ المجلس ۷۹ ح ۱؛ عيون آخبار الرضاعليه السلام. ج ۰۱ ص ۲۲۹ الباب ۲۳ ح ١ء‏ 


مت 


سا هس یم 


Oo 


۳ فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 


و نحن تعلم أن من یوصف من عترة الرجل بانهم أهل بيه هو مَن قذمنا ذکره من 
اولاده و أولاد أولاده. و من جری مَجراهم فى الب القریب. 

علی أن الرسول صَلَّى اللَهُ عليه و لِه قد بَيّنَ من یناه الوصف بأنّه من أهل 
البَيتِء و تظاهر الخبر بائه حَمَع آمیر المؤمنِينَ و فاطمة و الحَسّنَ و الحُسَينَ عليهم 
السلامُ فى بيت و جللَهم بکسانه تم قال: هم مزلاء امل یتی. فأذهِبٌ عنهم 
لرجس و طُْرهم تطهیرآه فرت الآبة, فقالت أ ت لديا سول اللي و 
أهل بییك؟ فقال صَلَّى اللَهُ عليه و آله: «لا. و لك على یره . فحص هذا الاسم 
بهزلاء دون غیرهم كوت آن یکون الخ مُتوجُهاً إليهم و إلى مَن لح بهم 
بالدلیل؛ و قد أجمَعَ کل من بت فیهم هذا الخکم -أعني وجوب التمَسّك و الاقتداء - 
على أن أولادهم فى ذلك یجرون مجراهم. فقد تَبَتَ نوجه الخکم إلى الجمیع. 

فان قیل: فقلی ' بعض ما آوردتموه يجب أن کن ارا عله اسلا 
ليس من العترة, إن كانت العترةٌ مقصورةً علّى الأولاد و آولاد" آولادهم. 


<> و ج ۲ ص ۳۱ الباب 2.۳۱ ۶0؛ معانی الاخباره ص 2۰۹۱-۹۰ ۲ و ۵؛ الأمالي للطوسی. 
ص ۱۱۲ المجلس 1 ح ۲۰ /۲۱۸؛ مسند أحمدء ج ۳ ص 2.۳1 ۱۱۳۳۱؛ المعجم الکبیره 
ج ۰۲۳ ص ۰۳۹۱ ح ۹۶۷؛ المستدرك على الصححین» ج ۳. ص ۰۱۱۸ ح 4۵0۷۷؛ كنز العمال 
ج اص ۳۸۱ ح 116۷ 

۲۳ ح ۳۷۸۷؛ المعجم الکبین ج‎ ٦1۳ الجامع الصحیح ج ۰۵ ص ۳۵۹۱ ح ۳۲۰۵ و ص‎ .١ 
٤ ح ۷٤۹؛ تاربخ بغداده ج 4. ص ۱۲۸ الرقم 4۷۶۳؛ تاربخ مدينة دمشق, ج‎ ۳۹٦۱ ص‎ 
الرقم 077١؛ إمتاع الأسماى ج ۵ ص ۱۳۸۸ مع اختلاف يسير في الألفاظ. و قال ابن‎ ٠٤١ ص‎ 
حجر في الصواعق المحرقة ص 147: أكثر المفسّرين على أنها نزلت فى على و فاطمة‎ 
و الحسن و الحسين؛ لتذكير ضمير «عنكم» و ما بعده.‎ 

۲. هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «ألحق)». 

۳ فى «ب. ج» ص. ف»: «علی». 

.٤‏ فى «ب. ج. ص. ف»: -«اولاد». 


۱۳/۳ 
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31 الشافی فى الامامة / ج٣‏ 
فلنا: من ذَهَبَ إلئ ذلك من الشيعة یقول: إن أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و إن م 
ناله هذا الاسم على سبيل الحقيقة كما لا يَتناوَله | سم الولد -فهو عليه السلا 
انو لت وتيا و بحر فتهاء و الحکم ف في المستجق بالاسم ثابت له بدليلٍ غير 
نال الاسم المذکور في الخبر. 
فان قيل: فما تقولونَ فى قول آبي بكر بحضرة جماعة لا :: تحن عترة رسول 
الله و بَِيضَمّه التي انفقأث ‏ عنه»۲ و هو یقتضي خلاق ما ذَهَبتم إليه؟ 
نارای و رونل عیه له علن عير ا 
سلما وا لا ریخ لم ۱ 
علئ أن قول أبي بكر هذاء و كان صَحيحاً. لم يكن من حَمله على التوسّع 
و النَجَوزِ بذ؛ لا قرب ' أبي بكر ای الرسولٍ صَلَّى ال عليه و آله في اسب لا 
قتضي أن یطلق عليه لفظةٌ «عترة» على سّبیل الحَقيقة؛ لأن بني یم بن مره و إن 
hS‏ بني هاشم أقرَبَ ممّن بَعُدَ عنهم باب أو وین » فكذلك م من بَعُدَ عنهم؟ 
باب أو بابوین أو أكثّرَ من ذلك هو أقرَبٌ إلى ب بني هاشم ممن بَعْدَ أكثْر ین هذا 


۱. قال ابن الأثیر: N‏ منه حدیت ا ES‏ توا أي انفلقت و انشقت. النهابت 
ج ۳ ص (11١‏ فقأ). ۱ 

یکی للبيهفي ج 1 ص ح ۱۷۷ ١؛‏ إمتاع الاسماى ج 1 ص ۱۱؛ النهابة فى 
غریب الحدیت ج ۳ ص ۱۷۷؛ المصباح المییره ج ۲ ص ۳۹۱(عتر). 

3 فى «ب. ج. ص. ف»: «مسلمة». 

۶ هکذا في «د». و في سائر النسخ و المطبوع: «روایته» بدل «لروایته». 

۵ فى التلخیص: «قربی». 

۱ في اب ج. ص. ف»: «کانت». 

في اب ج. ص. ف»: «او بابوين». 

: في الب ج» ص. ف»: «منهم). 


لس که اجن 


7 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0" 
التو بو :فى هذا ما قي آن كرون قریش کلها عترة واحدة بل قشي ان 
کون جميعٌ ولد مَعَدَ بن غدنان عِترة؛ لاد بعضهم أقرَبٌ إلى بعض من اليَمَّنء 
و علی هذا التدریج, حتی یْجعل جميعٌ ' بَنى دم عترةً واحدا 

فصَحٌ بما ذکرناه أن الخبر إذا صَحَّ کان مُجازا و یِکون وجه ذلك ما آراده آبو 
کف ااا يالف ا ي ب الوسول حل الله علو اه اط هه 
فلان» على سَبيل التوسّع “ و قد يَقول أحَدّنا لِمَن ليس بابن له على الحقيقة: (إِنّكَ 
ابنى و وَلّدي» إذا أراد الاختصاصٌ و الشفَقةء وكذلك قد یل لِمَن لم يَلِدُه: «أنتَ 
أبي». فعَلئ هذا يَجِبٌ أن یُحمَل قول أبي بك و إن کات الحقيقةٌ تَقنَصى خلافه. 

على أن آبا بكر لو صَمَّ كوه من عترة الرسولٍ عليه السلامٌ على سَبيل الحقيقة. 
E 1 i 55‏ ۳ جر لم ع 2 ۵ +۳ ی ّر 1 
00 9 نی ی ارما اش 
قيّد ذلك بصفه معلومة انها لم تكن في ابي بکر» و هي قوله: «اهل بَيتي». و لا 
شبهه في انه لم يكن من اهل البِيتِ الذينَ ذکرنا أن الاية تزلت فيهم و اختصّتهم. 
تفت بقل لش a‏ سور الل عيسو راو 


مَن اجتَمَعٌ مع غيره بَعدَ عشرة آباء أو تحوهم لا یقال: إِنّه مين أهل بَتِه. 

.١‏ فى النسخ و الحجري: «أن يكون». و ما أثبتناه مطابق للمطبوع و التلخيص. 

۲ فى «ج»: + «ولد». 

۳. فى «د» و المطبوع: «و اطلق». 

٤‏ من قوله: «و قد یقول من له آدنی شعبة...» إلئ هنا ساقط من «ب. ج. ص. ف». 

6. لم يرد من قوله: «كتاب اللّه و عترتی...» إلئ هنا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخيص. 
8 هکذا فى «ب. ج. ص. ف» و التلخیص. و فى «د» و المطبوع: «بصفة معلوم و أنّهاء. 


۱۳۶/۳ 


۳ الشافى فى الا مامة‎ ٦ 
[بيان دلالة حديث الثقلين على أن إجماع أهل البيت حجة]‎ 

و إذا' صَحَّت هذه الجُملة التي ذ كرناهاء وَجَبَ أن یکون اجماع العترة حُجَة؛ 
لأنّه لو لم ین بهذه الصفة لم يجب ارتفاعٌ الصَّلالٍ عن المُتَمَسّكِ' بالعترة على 
Es‏ ال مهو الق ولتت ال و کت 
ما ذ کر ناه. 

فان قيلَ: ما آنکرتم أن یکون صَلَّى اللّهُ عليه و آله الما نی المَّلالَ 
عمّن تمس" بالکتاب و العترة مَعاً؟ فمن أينَ أنّ المُتمسّكَ” بالعترة وحذها بهذه 
الصفة؟ 

قلغا: ولا أنّ المُرادَ بالکلام أنّ المُتمسَّكَ بِكُلُ واحدٍ من الكتاب و العترة لا 
يِل لكان لا فائدة فى إضافة ذكر العترة إِلَى الكتاب؛ لأنّ الكتابٌ إذا كان ُجّت 
فلا معنئ لاضافة ما ليس بِحُجَةِ إليه و القولٍ فى الجميع أن المُتمسَّكَ بهما مُحق؛ 
ان هذا حقیقة العبَ. ۱ 

على أن إضافة العترة إذا لم تکن في قولهم الحَجَة کاضافة غیرهم من سائر 
الأشياء؛ فأيٌّ معنى لتخصیصهم و التنبیه علیهم. و القطع على أَنّهم لا بَفترقون 
حتّی پردوا القيامة؟ و هذا ممّا لا إشكال فى سُقوطه. 
SEREY‏ 
.١‏ هكذا في «ب» ج» ص» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «عن التمتك». 

۳ هكذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «التمسك». 
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. فی «د» و المطبوع: «عمّن يتمسّك». و فى «ف»: «عن المتمسك». 
۵ فى «ب»: «للمتمسك». 


1 في «ج» ص. ف»: «إذا لم يكن قولهم حجه). 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۷: 


[بیان إجماع آهل البیت على إمامة آمیر المؤمنين ا] 

و اذا صح أن اجماع أهل البّيتِ حُجَهُ حا قطعنا علی صحّة كل ما تفقوا علیه. و مما 
تفقوا عليه القول بامامة آمیر المومنین عليه السلام بَعدَ النبيئن صَلّى ال عليه و آلِه 
بلا فصل على ' اختلافهم في حُصولٍ ذلك , بص جلى أو خفی. أو بما يَحتَمِل ' 
التاویل او لا بَحَمله . 

فان قيل: كيف تَدّعونَ الاجماع من أهل ابیت على ما كرتم و قد رآینا كثيرا 
منهم يَذَهَبٌ إلى مَذهب ‏ المعترلة في الإمامة؟ 

فلا اه بح تفه راخدا هن اه انیت اه از ساسا کرتار: 


4 
وی 


و کل من سَمِعنا عنه فیما مضی بخلاف ما حَكَيناه فلیش أولئ -إذا صحٌ ذلك عنه - 


ممّن يُعتَّرَض بقوله على الاجماع؛ لشذوذه. و کنر من یدعی عليه هذا القول. 
الواحذ و الاثنانء و ليس بمثل هذا اعتراض على الاجماع. ثم نك لا تجذ أحَداً 
ممّن يُدّعئ عليه هذا من جُملة علماء أهل البَتِ علیهم السلا و لا من ذوي 
القضل منهم. و متی فتشت عن آمره وَجَدتّه م مُتعرّضاً بذلك لفائدة ټ تیا" به علی 
دعقن اترا 

.١‏ فى «ج. ص. ف»: «مع». 

۲ فى التلخیص: «یحتمله». 

1 فى اب. ج. ص. ف»: «و بما لا يحتمله». 

aT e 1‏ ا 


«د»: و من الزيغ. و هوالميل. و فى «ب»: و فى «(ج» ص. ف»: e‏ و ل 
التلخیص: «لفائدة عاجلة. مرتقی به). 


o 


۱۳/۳ 


1۸ الشافى فى الا مامة ۳ 
و متی طرّقنا الاعتراض بالشذاذ' و الآحاد على" الجماعات دی ذلك" 
إلى بُطلان استقرارء الاجماع فى شىء من الأشياء؛ لأنا نَعلَمُ” أن فى الغُلاة 
و الاسماعيليّة' مه تخالف في الشرائع كأعداد" الصلاة و غیرها و منهم 
ده باه له انه كان يعد ال سول سل الله عليه و الف هه اا وان رها 
ما انحَتَمَّت به. و مع هذا فلا يَمِنَعُنا ذلك" من أن تدعی الاجماع على انقطاع النبوّق 
دي ٤۹٩‏ ا ج14 A ah a,‏ و 
ورل اصولٍ الشرائع» و لا نعتد بخلاف من ذ كرناه. و معلوم ضرورة 
أنهم أضعاف أضعاف ' مَن يُظهرٌ من أهل البّیت خلاف المَذهب الذي د كرناه 

الامامة. 

على أنّه قد شاهدنا و ناظرنا بعض من يُعَدَ فى جُملة الفقهاء و أهل الفتيا على 
ان الله تعالی يَعفو عن اليّهود و النصارئ و إن لم يؤمنواء و لا يُعاقبّهم؛ و على غير 

.١‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «بالشذوذ». 

. فى «د» و المطبوع و الحجری: «إلى». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «هدذ!). 

. فى «ب. ص »: «استغراق». 

0. فى «د» و المطبوع: ۱ نعلم». 

1. فى التلخيص: «و الباطنيّة». و الباطنيّة من فرق الاسماعيليّة. و یسمون بالمزدكيّة و المرامطة 
أيضاً. و نما قيل لهم باطنيّة لحكمهم بأنّ لکل ظاهر باطناً و لكل تنزيل تأويلاً. و يؤوّلون الآيات 
و الاأحادیث. و لا بعتبرون ظاهرها صحيحاً. بل ينظرون إلئ باطنها. و للمزيد راجع: فضائح 
الباطيية للغزالی. ص ۲۱؛ الملل و النحل للشهرستانی؛ ج ۱ ص ۲۲۹ ۲۲۸. 

1 فى اب. ج؛ ص. ف»: «و أعداد». 

۸ في «ب» ج» ص. ف): «و مع ذلك فلا يمنعنا هذا». 

3 هكذا في النسخ والتلخيص. و فى المطبوع: «و تقرير). 


۰ فى «(ب» و المطبوع: «ز لا بعتد). 
1١١‏ ف ١١ج‏ ص. ف»: عاف 


4 مف 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به د 


ذلك ممًا لا شك فى أن الاجماغ حُجَةٌ فيه '. 

على أَنّا و جَعَلنا القول بذلك مُعتَرِضاً على أدلینا و على إجماع أهل ابیت 
E,‏ عقن لسعم لم تدخ قافتا "كلمن لاه او 
زين کی لا بُعرف فیها ال بهذا العذهب * من أهل ايت كاتا هذا و غیره 
فا" لم تشاهذ" فى وقینا هذا" قائلاً بالعذهب" الذي أفسّدناه. و لا آخبرنا عمن 
هزم اله فيه و المُعَّيَرُ في الاجماع کل عصر؛ فتبَتَ ما أرّدناه. 


[بيان دلالة حديث الثقلين على ثبوت حجَةٍ مأمون من أهل البيت في كل عصر] 

فأما ما يُمكِنْ أن يُستَدَلُ بهذا الخبر عليه مِن تبوت حُجَةٍ مأمون في جملة أهلٍ 
لیب في كَل عصر: فهو أنانَعَلَمُ أن الرسول صَلَى له عليه و آله" ما اطبا 
بهذا القولٍ على طريق "" إزاحة اللة لناء و الاحتجاج في الدین علینا؛ و الارشاد 
لی ما كرك فیه تجائنا ین الک وله و لوب ۱ 


.١‏ أي أن الاجماع على عقاب الکفار یبقی حجّة. على الرغم من مخالفة بعض الفقهاء و هل 
الفتيا في ذلك. راجع حول الاجماع علی عقاب الکفار: رسائل الشریف المرتضی: ج ۳ ص 1۷. 

۲. حفلنا: بالینا؛ يقال: ما حفله و ما حفل به. اي ما بالئ. راجع: لسان العربء ج ۰۱۱ ص ۱۵۹ 
E)‏ 

۳. فى «ب. ج» ص» ف»: «فیما ذکرناه». 

.٤‏ اي مذهب المعتزلة المشار إليه فى الاشكال. 

۵. فى «ب. ج. ص» ف»: «و إا ۱ 

1 فى التلخیص: «لم نعلم». 

۷ في «ب. ج» ص. ف»: -«هذا». 

۸ فى «ب»: «بهذا المذهب». 

٩‏ فى «ب. ج. ص»: «علیه السلام» 

۰ فى «ب. ج. ف»: «علی جهه». 

۱ «الریّب» جمع ريبة. و هی الشك والظنّة و التهمة. اسان العرب. ج .١‏ ص 1۶۲(ریب). 


۱۳۸۹/۳۳ 


ع الشافى فى الا مامة ۳ 


و الذي لل ی ار 
من بَعدي» E‏ المَرجِعَ إليهما عدي فيما كان يُرجع م إلى فيه فى 
خیاتی؛ فلا یخلو من أن يُرِيدَ أن إجماعهم حُجَةٌ فمّط دون أن يدل القول على أن 
5 و ۳ و - و 5 فا ف ق 9 .7 ۳ 
فيهم فى كل حال من يرجَعٌ إلئ قوله و يُقطعٌ على عصمته او يُريد ما ذ كرناه. فلو 
أرادَ الأول لّم يكن مُكملاً للحُجَّةٍ علينا“ و لا مُزيحاً لِعلّناء ولامُستخلفا من يَقومُ 
مَقَامّه فينا؛ لأنّ العترةً ولا قد يجوز أن تُجمِعَ * علی القولٍ الواحد. و يَجورُ أن لا 
2 د ٦1 ES‏ و اسم 1 2 ۳۹ 1 Vz‏ 
و ا وت E‏ 
تُصيبٌ عنده من حاجتنا إلا القَلِيلٌ من الکثیر؟ 

و ان توا هذا 6 على وجوه الح على شب مت و الا 
ریات :هه 
َة يُعلّمُ من الذي هو حُجَهٌ منهم على سَبِيلٍ التفصيل. 


ص ۷۷ ح ۲ و ص ۸۸ ح NE.‏ المعجم کی ج ۵ ص ۵۲ ح ١‏ ؛ کل 
الالء ج ۱. ص ۱۷۲ ح ۸۷۲, و ص ۱۸1 ح ۹٤۷‏ و ص ۱۳۸۶ ح ۱17۷؛ فرائد السمطین» 


ج ۲ ص .۱٤٤‏ 
في «ب. ج» ص» ف»: - «أن). 
"فق التلخیص: «فان». 
غ. في اب. ج. ص. ف»: - «علینا». 
0. في التلخيص: «تجتمع» في الموضعين. 
1. فى «ب. د. ص»: «فيما». و فى التلخيص: «كما». 
۷. في «ج» د. ص. ف»: «ما ا 
۸ فى «ب؛ ج. ص. ف»: «و هذا دلیل». 
٩‏ فى «ب»: «بالادلة الخالصة الحاصلة». و فى «ص»: «بالادلة الحاصلة». 


1۷۱ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
الکلام على ما يَصِحَّ أن يوافِق فيه العترةً للکتاب. و إِنّ الکتاب |ذا كان دلالة على‎ 
الأمور وَجََبَ في العترة متل ذلك».‎ 

و هذا صَحیح؛ للجمع ' بیتهما فى اللفظ. و الارشاد إلى التمسّكِ بهما ليْقَعَ الأمانٌ 
ین لكاو الشکم باتهم لا دهان ی القامة. و Eg‏ 
دلیلا و حَجِة وج مق دلگ فی قول العترة .و إذا كانت لاله الكتاب سه يد 
شُقَطعة, موجودةٌ في كَل حال, و مُمکنة اصابتها في کل زمان. وَجَبَ ' مِثلٌ ذلك في 
قول الجترة, المّقرونٍ بهاء و المحكوم له بمثل حُكوها. و هذا لا یی إلا بان يكونَ فيها 
في کل حال من قولّه حجَةٌ؛ لأ إجماعها على الأمور ليس بواجب -علی ما باه“ - 
و الؤُجوعَ إليها مع الاختلافٍ و فَقَدٍ المعصوم لا يَصِحٌ؛ فلا بد مما ذ کرناه. 


[مناقشة الأخبار التي عارض بها القاضي دلالة حديث الثقلين] 

و ما" الأخبارٌ الثلاثةٌ التي أورَدَها على سَبيل المُعارّضةٍ للخبر الذي تعلقنا به: 
فاوّل ما فيها نها لا تجري مَجرى خبرنا فى القوة و الصحّة؛ ان خبرنا مما تَقَلَه 
المختلفون". و سَلْمَه المتّناز عون و تلقّته الأمةٌ بالقبول؛ و الما وَقَعَ احتلافهم فى 


تأویله. و الأخبارٌ التي عازض بها لا تجري هذا المجری» لأنّها ممًا تفرد المخالف 
.١‏ فى «ب. ص »: اليجمع). 

۲ فى «ب. ج. ص. ف»: «في قولهم, اعنى العترة». 

۳ فى «د»: «وجبت». 

٤‏ في «ب. ج. صء ف* «ما ا 

0. فى «ب. ج. ص. ف»: «فاما». 

1 هکذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «المخالفون». 


۱۳۹/۷۳ 


۱۳۰/۳۳ 


2:۷ الشافی فى الامامة /ج۳ 
قله و لیس فیها الا ما اذا کشفت عن أصله و متشت عن دة طلهة لك انسراف 
من راویه ‏ و عَصَبِيَةٌ من مُدعیه و قد بنا فيما تدم سُقوطٌ المُعارضةٍ بما جری " 
هذا المجری من الأخبار. ۲ 
[مناقشه خبر: «اقندوا باللذین من بعدی»] 

فاما ما رَواه من قوله: «اقتدوا باللذين من بَعدي) فقد تقد الكلام عليه ا 
مُعارّضتِه بهذا الخبر استدلالنا بخبر الغدیر, و استّقصّيناه هُناك؛ فلا معنئ لاعادته. 


۳ 
3 


و ما" ما واه مين قوله: «إنْ الحَقٌّ ينطق" على لسان عُمَرَ» فهو مُقنّضٍ إن كان 
صَحيحاً " -عِصمةً عُمَر و القطعَ على أن أقواله لها حُْجَةٌ. و ليس هذامَذهت أَحَدٍ 
فى عمَرَ؛ لانه لا خلاف فى انه ليس بمعصوم و أنْ خلافه سائغ. 

و كيف یکون الحَى ناطقا على لسان مّن يَرجِمٌ في الأحكام من قول إلى قولٍ. 

ده 2ه ۰ 9 مره و الل شا وا و ما ho‏ 
و یشهد على نفسه بالخطاء و يُخالف فى الشیء نم بعود إلى قول من خالفه 
.١‏ فى «د»: «من رواته». 

۲ فى «ج. ص. ف» و التلخيص: «بما يجري». 

فى «د» و المطبوع و الحجري: (فی» بدل «عند). 

۵ فى «ب. ج. ص. ف»: «فأمَا». 

1 فى «ب. ج. ص. ف: «ليظهر». 

۷ رواه أحمد فى المسند. ج ۲. ص ١‏ بسنده عن أبى هريرة. و فى طريقه عبد الله بن عمر 
العمري, و قد طعن علماء الجرح و التعدیل فى مرویّاته؛ قال آبو زرعة: اه يزيد فى الأسانید 

و یخالف. كما ضعفه على بن المدینی و النسائى. كما أنّ فى طریقه جهم بن أبى الجهم؛ قال 


۸ فى التلخيص: «بالشیء». 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به الاع 


فيُوافِقُه عليه. و يَقول: «لولا على للك عه عمَرًا أو «لولا معاد لك عم ؟ 


و كيف لم يَحنَّجّ ' بهذا الخبر هو لنفسه فى بعض المَقامات التى احتاج إلى 


اوت تیا وتام حل بو تک تمه لما قال له ما تقو وك ا وی 
علينا فظاً غلبظاً؟ -: «أقولٌ له: یت مَن شهد الرسولٌ عليه السلا با نالك یط 
على لساینه»؟ 


و لحد أن یدعی فی E e‏ بذلك سا فانها کا دغه 


.١‏ لقد قال عمر هذه الكلمة و نظائرها فى عدة قضايا أخطأ فيها و أنقذه منها أمير المؤمنين عليه 


¢ 


السلام. استعرضها العلامة الأمينى في كتاب الغدير. ج 1. ص ۱۲۰ و ما بعدها بعنوان «نوادر 
الأثر في علم عمر»؛ و منها أنّه آراد عمر رجم المرأة التي ولدت لسنّة أشهر. فقال له على عليه 
السلام: «إنَ الله تعالئ يقول: «ق حَكلّةُ و فِضَالَهُ گلاثون شهراً 4 و قال تعالی: «ق فِضالَهُ فى 
عَامَيْنِ4 فالحمل سنّة آشهر و الفصال في عامین». فترك عمر رجمها و قال: ولا علی لهلك 

عمر. و للمزید راجع: الرياض النضرة ج ۰۳ ص ١17؛‏ كفابة الطالب» ص ۲۲۷ و ۳۳۶؛ المناقب 
للخوارزمی. ص 2.۸۱ 1۵؛ المناقب لابن مردويه. ص ۰۸۸ ح ۸۳ تذكرة الخواص. ص ۱۳۷؛ 
جواهر العقدین, ج .١‏ ص ۱۲۳؛ الاستیعاب. ج ۳ ص ۰۱۰۳ الرقم ۱۸۵۵؛ الوافی بالو نات 
ج ۲۱ ص ۰۲۷۲ الرقم ۵ الحدائق الوردیف ج ۱ ص ۵۲؛ تاريخ فضاه الاندس. ص ۶۱؛ فرائد 
السمطین. ج ۱ ص ۳۳۷و ۹٤۳و‏ ۳۵۱ 


:“قال البيقن فی من خا رل الع عمر ین الطاب فال ارال من ان غبت غن 


عنه: يا أمير المؤمنين» إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبیل. فاتركها حتّی 
تضع. فتركهاء فولدت غلاماً قد حرجت ثناياه. فعرف الرجل الشبه فيه. فقال: ابنى و رت الكعبة. 
فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ لهلك عمر. السنن الكبرى للبيهقي. ج ۷ 
شيبة. ج ۰1 ص ۰0۵۸ ۵؛ المصنف لعبد الرزاق. ج ۷ ص ۳٥٤‏ ح 173164؛ تاريخ مدينة 
لابن آبی الحدید. ج ۱۲ ص ۱۷۹ و ۲۰۶. 


۳ فی‌التلخیص: «لا یحتح». 


V٤‏ الشافى فى الإمامة /ج۳ 
فى ترك أمير المؤمنِينَ عليه السلامٌ الاحتجاج ' بالنصٌ + لأنا قد بنا فيما تدم أن 
رکه عليه السلامٌ ذلك سبباً ظاهراً. و هو تآمُرُ القوم عليه» و انبساط أيديهم» و أن 
لوف و التقيّة واجبان ممّن له السلطانٌ '. و لا تَقيَهَ على عمَر و آبي بكر مِن أحَدِ؛ 
لأنّ السلطان كان ' فيهماء و لهماء و التقيّة منهماء لا عليهما“. 

علی أن هذا الخبر لو كان صَحبحاً في سَنَدِه و معناه لَوَجَبَ على مَن اذعی أنه 
يوجبٌُ الإمامة أن يُبيّنَ كَيفيَةَ إيجابه لذلك. و لا يَقتَصِرَ علّى الدعوّى المحضةه 
و علئ أن یقول: «إذا جار أن بُدعی فى گذا و كَذا أنه يوجبٌ الامام جار فى هذا 
لخبر»؛ لاّا لمّا ادّعَينا فى الأخبار التى ذَّكرناها ذلك لم نَقنَصِرْ على مَحضٍ 
الدعوی, بل بِيّنَا كَيفيَةَ دلالة ما تَعلَّنا به علی الإمامة؛ و قد كان یج عليه إذا 
عارضنا بأخباره أن يَفعَل مثل " ذلك. 
[مناقشة خبر: «أصحابي كالنجوم» | 

E lel e aa ES‏ «أصحابي 
كالنجوم؛ بأيّهم اقتَدّيتم اهتَدّيتم» فالکلام في أنه غير ٌعارض لقَولِهِ صَلّى الله عليه 
و آله: ای مُخلّف فيكم الثقلین» و غيره مِن أخبارنا جار على ما ياه آنفاً. 

فإذا تَجاوَّزنا عن ذلك كان لنا أن تول: و كانَ هذا الخبه صَحيحاً لكان موجباً 


5 فى المطبوع: + «بد لك ». 

91 في اب. ج» ص. ف»: «سلطان» بدل «السلطان». 
۳. في «ب. ج» ص. ف»: - («کالن). 

1 تقدم ذلك في ج ۲ص اك آ۳۹. 

6. فى «ص»:«بمثل). 

في «ب» ج. صء ف»: «بأنّه). 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۷۵ 


لعصمة كَل واحدٍ من الصَحابة؛ لَصمٌ و يَحسُنَ الأمر بالاقتداء کل واحلٍ منهم. 
یش هذا و لین لبم َيف یکونون معصومین و بُ لاقدا؛ 
کل واحدٍ منهم: و فيهم مَن ظهَرَ فسقه و عناده. و خروځه عن الجماعة" : 
و ا ا ع ا ا و 


العاص و أصحابهماء و مَذْهبٌُ صاحب الكتاب "و أصحابه فيهم معروف”. و من 
جُملتِهم " طلحة و الرْبِيرُ و من قائَل آمیر المؤمنينَ عليه السلامٌ في يوم الجَمَلٍ, و لا 
شبهة فى فسقِهم و إن ادّعى مُدعون تَوبتّهِم' بعد ذلك". و من جملتهم مَن قعد 
عن بَيعة أمير المؤمنينَ عليه السلامُ “ولم یدخل مع جماعة المُسلِمِينَ : فى الرضا 


.١‏ فى «ب. ج» ص. ف): «و منهم). 

۲ فى «ب» ج» ص. ف» و التلخيص: «على الجماعة». 

۳ المغني. ج ۲۰( القسم الثاني). ص ۲ فصل فى بغى معاوية و وجوب محاربته. 

٤‏ يعني المعتزلة قال ابن أبى الحدید: «و معاوية مطعون في دینه عند شیوخنا رحمهم الله 
يُرمئ بالزندقة و قد ذكرنا فى نقض السفباية على شيخنا أبى عثمان الجاحظ ما رواه أصحابنا 
في کتبهم الكلاميّة عنه من الالحاد. و التعزض لرسول الل اللّه علیه و اله و ما تظاهر به 
من الجبر و الارجاء؛ و لو لم يكن شىء من ذلك لكان فى محاربه الامام ما یکفی فى فساد حاله 
لا سيّما على قواعد أصحابناء و کونهم بالکبيرة الواحدة یقطعون على المصير إلى النار و الخلود 
فيها ان لم تكفّرها التوبة». شرح نهج البلافة ج ۱ ص ۳۶۰ 

0. فى «ب. ج. ص. ف»: افي جملتهم) ۱ 

1 فى اب. ج» ص» ف»: «أنُ القوم تابوا» بدل «توبتهم». 

۷ المدعون توبتهم هم المعتزلة؛ قال ابن آبی الحدید: «أمّا أصحاب الجمل فهم عند اصحابنا 
مالکون كلهم الا عانشة و طلحة و الزبير رحمهم الله. فإنّهم تابواء و لول التوبة لخکم لهم بالنار؛ 
لاصرارهم على البغی». شرح نهج البلاغة ج ۱ ص 4. 

۸. كسعد بن ابی وقاص و محمد بن مسلمة؛ قال ابن ابی الحديد: «و بايعه المسلمون بالمدينة 
ای مه اللدين موق ی و ذافن وب الاك 
و حسان بن ثابت وا نهج ابلفة ج ق ص ٩‏ 


۱۳/۳۲۳ 


۷۹ الشافى فى الامامة /ج۳ 


بامامته. و من خماتهم مَن حَصَر عثمانَ بن عفان. و مَنَعَه الما و شهد عليه بالرّدّف 
نم سك دمّه؛ فکیف یَجوز مع ' ذلك أن باس ی الله عفن ان 
بالاقتداء کل واحدٍ من الصحابة؟ 

و لاب ین خمل هذا الخبر -إذا صح -علی الخصوص؛ اذ لا بد " فيمن عُنی به 
و نله من آن یِکون معصوما لا یَجوز الط علیه فی آقواله و آفعاله. و تقول لول 
بذلك. و نُوَجَهُ هذا الخبر -لو صَمَّ -إلى آمیر المومنین و الحَسَن و الحُسَينِ عليهم 
السلامٌ؛ لأنّ هؤلاء ممّن بت" عصمتّه» و عُلِمَت طهارئه. 

علی ان هذا الخبر مار تن نما هو اظيا منه و انت روایة: 

ثل ما رو عن النبيئ صَلَّى الله عليه و آله ين قوله: «إلكم تحشرون* ای الله 
یوم القيامة حُفاة عرات و اه سَیْجاء برجال ین أ ی بهم ذات ل 
فاقول: يا رَسِّء أصحابي؟ فیقال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم یزالوا 
ا على أعقابهم مُنذ فازقتهم» ٩‏ 
۲. في «ب. د» و المطبوع: «و لا بد». 
۲ فى «ج. ص: «ثبت». 
.٤‏ فى «ب. ج» ص. ف»: «محشورونا. 


ح ۹ و ص ۱۷۱۱ ح 1۱۳ دج ۵ ص ۲ ح 171 صحیح مسلمء ج ۹1 
ص ۶ "۳ ح ۰ مسند احمد ج ١ص‏ 6خ 1 وص ۵۲ ح 70 سىن 
النسانىي» ج 53 ص ۰۱۱۷ ح ۷ ¢ الجامع الصحيح. ج ۵ ص ۲۱ س لاا اك المعجم الكبير» 
ح ۳1۷۳ مع اختلاف يسير. 


Oo 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به با 


من قوله لی الل لین سحي أن ل رنب 
فارقنی»!. 

و قوله: «أيّها الناش, بينا آنا على الخوض إذ مر بكم زمر فتفرّقٌ بكم الطرق. 
فأناديكم: ألا هَنموا إلى الطريق. فينادي مناد من ورائي ‏ إنّهم بَدّلوا بَعدَك فأقول: 
ها ها 

و ما توي من قوله ی ال علیه و آله: سا بالآقوم يَقولونَ: ان رحم رسول 
الله صَنّى له عليه و آله لا يَنقَطِعُ * یوم لقیامة؟ لى و الله إن رمي لمَوصولةً في 
الدنیا و الآخِرةٍء و إِنّي أَيّها الناش فرطکم علّى الخوض. فاذا جنتم قال الرجل 
ا سو الله أنا قُلانُ بن قُلانء و قال الاخه: أنا قُلانُ بن فلان. فأقول: ما 


یز فقد عَرَفتّه و لکنکم أحدثتم تعدي و ارتَدّدتم الَهقری»" 


.١‏ مسنلل احمد ج 1 ص ۷ ح ۳۳۳ وص ۰۳۹۸ ح 106 وص 2 ؛ 
المعجم در وه ورف ۷۹ انوس ۱ ص ۱۹۷ ح ۳۱۲۱۱ و ص ۲۷۰ 
e ۹‏ ص. ف» ر سس ر 
۳ فى اب. ج. ص. ف»: - رألا». 
أحمد. ج 1.ص 2.۲۹۷ 10۸۸ ۲؛ سنن ابن ماجة ج ۲.ص ۳۹٤۱ء‏ ح 4۳۰7؛ سنن النسائی الكبرى. 
۵ هکذا فی‌النسخ و التلخیص. و فى المطبوع: «ینقطع» بدل «لا ینقطع». و فى البحار نقلاً عن 
الشافى: «ل ینفع». 
1 فى التلخيص: «أمَا السات 


مت 


۱۳۳/۳۳ 


EVA‏ الشافى فى الا مامة اج 


5 ۹ 2 ورام رح | 0 8 5 5 ی ٍ- 

و قوله لاصحابه: «لَتتبعنَ سُننَ من کان قبلكم شبرا بشبر, و ذراعا بدراع حتی 
لو دَحَلَ آخذهم جحر" ضَبٍّ لد خلتموه» فقالوا: يا رسول اللّه اليَهودُ و النصاری؟ 
فال" «فمن إِذَنْ؟20. 

و قال فى حَجَةٍ الوّداع لأصحابه: «ألا ان دماء كم و أموالكم و أعراضكم عليكم 
را کخرمة یومکم هذاء فی شهرکم هذاء فی بلكو هذا؛ الا ن الشناهد منکم 
الغائبّ؛ الا لاعرفنکم: ترتدون بَعدي کفار يَضربٌ بعکم رقاب بعض؛ الا اي 
قد شهدت و غبتم». 

۲ . فكي يَصِمّ مع ما د كرناه مر بالاقتداء بمَّن يَتناوّله اسم الصحبة"؟ 


<> و ص 2.۳۹ ۱۱۳۹۳؛ مسند اي یعلی» ج ۲» ص ۳۳ ح ۱۲۳۸؛ مسند البزان ج 7 ص ۳۲ 
ح ۲۶1۲؛ المستدرك على الصححن؛ ج 4 ص 2۰۸۶ 1۹0۸؛ كنز العمال» ج .١‏ ص ۳۸۷ 
ح ۰۱1۷۱ و ج ۱۶.ص ٤۳٤‏ ح ۳۹۱۸ مع اختلاف یسیر. 

۱. فى التلخیص: «بسنن ». 

. فى «ب. ج» ص. ف)»): في جحرا. 

۱ فى ابء ج؛ ص. ف»: «فقال». 

. صحيح البخاري» ج ۳ ص 2.۱۲۷ ۰۳۲۹۹ و ج 1» ص ۲7114 ح ۱۸۸۹؛ صحیح مسل 

ج ۶ص ۲۰۵۶ ح ۲/۲۱۱۹؛ مسند أحمف ج ۲ ص 2.۳۲۷ ۸۳۲۲و ص 2۰0۱۱ ۱۰۹6۹ 

و ج ۲ ص 2۰۸۶ ۰۱۱۸۱۷ و ص ۰۱۱۸۱۱2۰۸٩‏ و ص 4٤‏ ح ۱۱۹۱؛ الم صنف لعبد 

الرزاق» ج ۰۱۱ ص 2۰۳1۹ ۲۰۷۱۶؛ المستدرك على الصحبحين؛ ج 4 ص 2.0۰۲ ۰۸1۰6 مع 

اختلاف يسير. 


€ مف 


۸ ح ٤١‏ و 2+ 0 0 ص ۰ ج AA‏ و جا ص ۰۳۹۰ ح 1۶۱۳ 

و ص ۷۰ ح ۷۰0۹ وي مسلم ج ۲ ص ۵۵ ج ۹ مسند احمده ج 3 

ص فتاه TT‏ و جح ۵ ص ۰1٩‏ ۰۲۰۵۱۱ وص ۰۷ ح ۵ ¢ المعجم کی ج 11 

ص ۶ ح ۷ ۳ 2 ۳91 ص ۵۸ ح ۰۱۳۳۳ الخد على الصححین» ج ى ص ۰۱۷۱ 
1. فى «ب» ج» ص. ف»: «اسم الصحابة». 


34 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
على أنّ هذا الخبر لو سَلم من كل ما ذ کرناه لم يَمَنَضٍ الإمامةً. على ما ادّعاه‎ 

صاحبٌُ الکتاب؛ لأنّه لم يُبيّنْ فى لفظه الشىءٌ الذي يُقتَدئ بهم فيه و لا أنه مما 

قتضی الامامةً دون غيرها؛ فهو كالمُجمَل الذي لا يُمِكِنٌّ أن يُتعلّقَ بظاهره. 


٠‏ ك 


و کل هذا واضح. 


4 لجسا المحم 


Oo 


[الدليل السابع عشر] 
[آية التطهير] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
دلیل لهُم آحَدْ 
نم قال: 

و رُيّما تعلقوا بقوله تعالئ': «إِنّما يُرِيدُ ال ليده عنم الرس أَهْلَ 
الْبَيْتِوَ يُطَهُرَكُمْ تطهیرآه "و أذ ذلك ار علی جصمتهم. و بعیهم ین 
الضّلالٍ و الخَطإِ؛ فإذا صَمَّ ذلكَ فيَجبُ أن يكونّ الإمامٌ' فيهم. دون 


ن 


و هذا أَبعَدٌ مما تقدَّء؛ لأنه اما يدل على أنه تعالی يُريدٌ أن بُطهُرهم 


2 


و هك نيم القع * و لا يذل علئ أن ما أرادّه ثابثٌ فيهم؛ فکیفت 


. فى «د» و المطبوع: «جل و عزا. و في المغنی: - «تعالئ». 
الأحزاب (۳۳): ۳۳. 
2 المغنى: «أن تکون الامامة». و فی «د»: «آن یکون الامامة». 
کا في المفني. و فى النسخ و المطبوع: «لم ke‏ 
. فى «د» و المطبوع و الحجری: «الرجس عنهم». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ١‏ 


و > <7 ها 


ستدلٌ بالظاهر على ما اذَعَوه؟ و قد' صح أنّ ال تعالى يُرِيدٌ تطهیر ۲ 
كل المؤمنينَ و إزالة الإجس عنهم؛ لاه " متئ لم تقل بذلكَ دی إلى اه 
تعالی برد خلاف التطهير بالمؤمنين". 

وبَعدٌُ فليس یخلو من أن يُرِيدَ بذلك المدح و التعظیم, أو رید به 
الأفعالَ التي صيڙ بها غاا ركنا “كاد ارو اوه 
شرع ' واه و إن أريد الثاني فك المْكلَفينَ' يَتَِقَونَ فيه. و أكتّد ما 
تذل الآيةٌ علیه: أنّ لأهل البَيتِ مَرِيَةٌ في باب الألطافٍ و ما يجري 
ماعا فلذلك كه بهذا الذٌکر؛ و لا قحل للامامة فیه. و لو :ذل 
علّى الامامة لم يدل“ على واحدٍ دون آخَرَ بعینه. و لاحتيجَ* في 
ع اللي مو ع د 

و لام الكلامَ يَتضمّنٌ إثبات حال لأهل البّيتِء و لا يذل على أن غیزهم 
في ذلك بخلافهم ''. و كذلكَ القول فيما تَقدََّ؛ لأنّه إذا قال في عترته: 


. هکذا فى المغنی. و فى النسخ و المطبوع: «فقد». 

فى المغنى: «آن يطهر». 

: في «(ج» ر ف»:«لأنا». 

۱ في اب. ج. ص. ف»: «للمؤمنين». 

. هكذا في المفنی. و فى «د» والمطبوع: «زاكياً». و في سائر النسخ: - «زکیا». 
في المغنى: (بشرع». 

فى المغنى: «فكل المطيعين». 

فى المغنی: «لما دل». 


۰ هكذا فى «ب. ج. د. ص» و المغنی. و فى «ف»:«التعيّن». و فى المطبوع: «التعليل». 
. فى المغنی: «و لا ینفی ذلك عن غیرهم» بدل «و لا يدل على أن غیرهم فى ذلك بخلافهم». 


۱۳/۳ 


70 الشافى فى الامامة /ج۳ 
«إنّ من تمك بها لم يِل و ها لا تارق الکتاب» فإنّما بل ذلك 
علئ إثباتٍ هذا الحُكم لها. و لا ید علئ نفيه عن غيرها؛ فد يجوز 
في غيرها أن يكون مُحِقَاً و تن تمس به هادي '. 

يقال له: هذه الآية دل على عصمة أهلٍ ايت المُخْتَّصَينَ بها عليهم السلا 
و على أن آقوالهم حه كم تذل من بعد علی |سامة آمیر المومنین و الحسن 
و الحسّین عليهم السلام بضرب من الترتیب. 


[بيان دلالة آية التطهير على العصمة] 

فأمًا وجه دلالتتها على العصمة: فهو أنّ قولّه تعالی: وإِنّما يُرِيدُ ال لا یخلو من 
أن یکون معناه الارادة المَحضة التى لم يَتبَعْها الفعل و إذهابٌ الرّجسء أو أن يَكون 
اراد ذلك و فعله. 

فإن كان الأوَلّ. فهو باط من وجوه؛ لا لفظ الاية یقضی ' احتصاص أهلٍ 
البَِيتِ بما ليس لغیرهم. ألا تری أَنّه قال نما يُرِيدُ له یدب و هذه اللفظه 
قتضی ما د کرناه مِن التخصیص؟ ألا تری أنّ القائل إذا قال: «إنّما العالم فلا 
و إِنّما الجَوادُ حاتم و اما لك عندي درهُم» فکلامّه يُفيد التتخصيصّ الذي 
ذكرناه؟ و الإرادةٌ للطهارة ٤‏ مين الذنوب يِن غير أن یتیمها فعل لا تخصیض لأهل 
اقيض علیهم السلام بهاء بل الله رید ین کل مکلّب مثل * ذلك. 
.١‏ المغنى. ج ۲۰(القسم الأوّل). ص ۱۹۳ - 1۹۶. و فیه: «فأمًا ما يدل على نفیه عن غیرها فلا 


بدل «و لا يدل على نفیه عن غیرها...» إلى هنا. 
۳ فی «د»: «لأن لفظة الاية تقتضی». 
و كا فى النسخ. و في المطبوع: «ما ذکر نا». 
۶ فى التلخيص: «و إرادة الطهارة». 
۵. في اب ج. ص. ف»: -«مثل». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۳ 


وأيضاً: فان الاية تقتضی مَدح من تناولته و تشریفه و تعظیمّه؛ بدلالة ما رو 
من" أن الببع صلّی الله علیه و آله لما حار علا و فاطمة و لسن واي 
علیهم السلامٌ بالکساء و قال: للم إن هؤلاء اهل بيتى, فاذهِبُ عنهم الرزجش 
و طَهدْهم تطهيراً) فتزلت الاب و کان ذلك في سای ا الله عليهاء 
فقات له صَلی اللةُ علیه و اله !أ لس من أهل تك فقال لها «لا لك علی 
خیر» . و صورةٌ” الحالٍ و سببٌ نزول الآية یقتضیان المدحة و التشریف و لا مدحة 
ولا تشریف فى الإرادة المّحضة التى تم سائر المُكلّفِينَ من الكُفَارٍ و غيرهم. 

فان قيلَ على هذا الوجه: فکذلك" لا مدحة فيما تذگرونه؛ لأنكم لابُدَ أن تقولوا: 
اه أذهّبَ عنهم الزجس و طهّرَهم بان لطف لهم بما اختاروا عندّه الامتناع من 
القبائح. و هذا واب عندّنا و عند كم و لو عَلِمَ من غيرهم من الکفار مثل ما عَلِمَه 
منهم لقعَل متل ا وج للمدح"؟ 

قلنا: هقی دی نان ای یی اقآ خی تنم 
لفَعَلّه كما فعَلَّه بهم؛ غيرَ أن وجة المدحة" مع ذلك ظاهژ؛ لأنّ مَن اختار الامتناع 
.١‏ فى «ب. ج. ص» ف»: -«ما روي من». 
۲. في «ب. ج. ص» ف»: «علیه السلام». 
۳ هكذا في التلخیص. و في النسخ و المطبوع: -«لا». 
.٤‏ تقدم تخریجه فى ص 477. 
۵. فى «ب. ج. ص. ف»: «فصورةا. 


. فى «ب. ج. ص. ف»: «و كذلك». و فى التلخیص: «كذلك». 
۱ فى اب. ج. ص. ف»: «للمد حه). 


. فى «د» و المطبوع: «فی اللطف». 
5 هكذا فى النسخ والتلخيص. و فى المطبوع و الحجري: «وجه المدح». 


لے که حر ص 


1۳۵/۳ 


۳ الشافى فى الا مامة‎ EAE 
مين ا ا وا کان ذلك عن آلطافب‎ 
لها له تعالی به لاب ین آن کون ممدوحاً مُشرفا ماو ابش کذلك من‎ 
من ایو لم شا مت پیات لواف هه‎ TÎ 
الارادة؛ فبان الفرق بَينَ الآمرین.‎ 

و أيضاً: فإن ال صَلَى ال عليه و آله -علی ما وَرَدت به الرواية الظاهرةٌ لم 
سل الله أن ريداق اهمه عنهم الرًجش. و اما سَال أن يُذْهِبَ عنهم الرزجش 
و أن" يُطهرَهم تطهيراً, فتزلت الآيةٌ مُطابقةً لدَعوَتِه مُتضمّنة ' لإجابته؛ فيَجبٌ أن 
کا ها ماد كرناة. 


[بیان اختصاص الآية بالمعصومین من آهل البیت22 ] 


وا تست اخضاء ا ی ای مر 4 


المُسلمية *علن لآ ييه نها الات عتن قتع عزن نفي حصي +1 - لما 
يقتّضيه معناها من العصمة لم يَخْلٌ' من أن تکون مُتناولة لِمَن اختّلف " فى 
عصمه. أو غير مُتناولة له 

.١‏ فى «ب. ج. ف): -«من». 

۲. هكذا في النسخ و التلخيص. و في المطبوع و الحجري: -«أن». 

". فى «د» والتلخيص: «و متضمنة». 

0 في ب. ج. ص. ف»: «منها». 

و «ب» ج» ص. ف» و التلخيص: «أجمع المسلمون». 

فى التلخيص: «لم تخل». 

. فى «ج. ص» و التلخیص: «اختلفت». 

. فى «ب. ج» ص. ف» و التلخیص: - «له». 


Oo 


ل > > 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 1 


فإن' لم تتناوله بَطَلّت فاندئها التى تَقَنَضيها؛ فوَجَب أن یکون مُتَناوِلة له. 

و هذه الطريقة بطل قول مَّن حَمَلها على الازواج لاجل کونها واردة عَمَيبَ 
ذكرهنٌ و خخطابهن؛ لاد الأزواج إذا لم يَذْهَبٌ أحَذ إلى عِصمتَهن وَجَبَ 
أن يَخْرجِنَ عن الخطاب المقتضي لعصمة من يَتناوله. و وروذها عقيبَ ذ كرِهنٌّ 
لعن نهان (ذا کال معناها لا قطاق اجوالهن و فی اران 
و غيره من الکلام لذلك نَظائرُ كثيرة. على أن خمل الآية على الأزواج بانفرادهنٌ 
سارك نقتضی افظهاءلاگها مضي علاماً جمع الذي آو المع" الذي فیه 
المُذكَرٌ و المؤنّتُء و لا يَجورُ حملها على الأزواج دون غیرهّ؛ ألا تری أن ما 
تدم هذه الآيةَ تم تاخر عنها لما كان المَعنی به الأزواج جاء جمعُه بالنون 
المُخمّصَّةٍ ' بالمؤنثِ؟ 

و مقا یل على احتصاصها بمن تهب الیه آبضا: الروایٌالواردةٌ فی سبب 
زولهاء و قد تدم ذكرُها. و إذاكان الأزواجٌ و غیزهنٌ خارجین من جُملة من جل 
ETE‏ أن که و یال ی الله تس اله 
ام لم بذنك" يذل ایضاً علی ذلك 

و قد ژوي أنّ النبين ی الله عليه و آله بَعدَ ُزول هذه الاية كان یمه على باب 
فاطمة عليها السلامٌ عند صَلاةٍ الجر و يَقولُ: «الصلاة یرحمکم له تما ول 
حا i‏ 
. في المطبوع و الحجري: «و الجمع». 

. في «د» و المطبوع و الحجري: «المختصض». 
. فى اج. د. ص. ف» و الحجري: «أن یکون». 
. في «د» و المطبوع و الحجري: -«بذلك». 


4 مت مف 


oOo 


۱۳۶۰/۳ 


۱۳۷/۳ 


٦۸ء‏ الشافی فى الامامة /ج۳ 


الل عنکم الجن اهر الت و یُطهرکم ا 

فإذا ث بت اختصاصٌ الاية من د كرناه و وَجَبّت عصمّه و طهارئه أ. تم و جدنا 
كل من أن بت عصمة أمير المؤمنينَ و الحَسَنٍ و الحُسَينٍ عليهم السلام يَذَهَبٌ إلى 
ان |مامتّهم حت " بالتص من الرسول تلان ال علیه و آله فقّد تم ما زدناه* 

فأمّا قول صاحب الکتاب: «إنّ أكثَرَ ما تذل" عليه الآيةٌ أن لأهل البّیت مَيَةٌ فى 
باب الألطاف, فلذلك خَصّهم بهذا الذ كر فاته متئ لم يكن مراد ما دذکرناه لم 
كن لهم ری على غيرهم؛ لا قد يا أنه إن أريد بالأية لإراد لفات 

ت" المونه قلا ند من آن كنت [كونها] فعلاً تابعاً للارادة و قد يا کیف 

لها الامامة على التفصیا ۷ فطل ماه من ها لا علی دللی۸ 

اما قوله: إن الکلام يَتضمّنُ' إثباتَ حال لأهل لت ولا يذل على أن غیزهم 


۳۳۸ تفسير القمى. ج ۲. ص 1۷ ذیل الآية ۱۳۲ من سورة طه(۲۰)؛ تفسیر فرات الكو في» ص‎ .١ 
ذيل الاية ۳۳ من الا حزاب (۳۳)؛ ااشالی للصدوق. ص ۵۳۳ المجلس ۷۹ ح ۱؛‎ ۳۳۹ - 
ح 41۷/۳۹ و ص 014 المجلس 2.۲۱ ۱۱۷۶/۱؛‎ ٩ الامالی للطوسی. ص ۲۵۱ المجلس‎ 
.۵ مسند آحمد ج ۳ ص ۰۲۵۹ ح ۰۱۳۷۵۶ و ص 2۰۲۸۵ ۱۶۰۷۲؛ الجامع الصحيح ج‎ 
۱۱۰۰۲ و ج ۲۲ ص ۰۲ ح‎ ۲۳۷۱ 2.۵٩ ص ۳۵۲ ۳۲۰7؛ المعجم الكبير ج ۳ ص‎ 
مسند إلى یعلی» ج ۷ ص 2.04 ۳۹۷۸؛ مسند الطبالسيء ص ۲۷۶ ح ۲۰۵۹؛ المصتف لابن آبي‎ 
مع اختلاف یسیر.‎ 4۷٤۸ شیبةء ج ۷ ص ۰۵۲۷ ح ٤؛ المستدرك على الصحيحين. ج ۳. ص ۰۱۷۲ ح‎ 
فى «ب. ج» ص. ف»: «و وجب أن يكون معصوما طاهرا».‎ . 

. فى «43: نت . 

۱ في «د» و المطبوع: «ما آوردناه». 

. فى «د»: «ما یدل». 

: في «ج» ص»: «ثبت». 

. فى «د»: «على التفضيل». 

۱ في «ب. ج» ص. ف»: - «علی ذلك». 

في (ب. ج» ص. ف»: «یدل علئ». 


O N مس‎ 4 


گے > چ دک 


1. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به LAV‏ 


في ذلك بخلافهم» فالطريق إلى نفي ما أثبتناه لهم عن غيرهم واضح: 

ما العصمةٌ فلا جلاف فى أن غيرهم لا بطم فيه عليها. 

و ما لامام فإذا تبت ' فيهم بَطَلّت أن تتكون فى غيرهم '؛ لاستحالة أن 
يَخْتّصٌ بالامامة اثنان في وقتٍ واحدٍ. 

فأمًا قوله: «وكذلك القول فيما تَمَدَّمَ؛ لأنّه إذا قال فى عترته: إن من تَمِسَّكَ بها" 
َم يَضِلٌّ...» فإنّما يذل علی اثبات هذا الحُكم لها و لا یل على نفيه عن غيرها”) 
فباطل؛ لأنّه' قد بِيّنَا دلالة هذا لخبر على أنّ (جماع أهلٍ تسه حو يننا 
أجمّعوا عليه أن“ خلاقهم غير سائغ و أن مُخالقهم مُبَطِلُّ؛ فيَجبٌ أن یکون قولهم 
في هذا حجَةٌ ا البو و هذا قوز ما ظّه صاحثٍ الکتاب من تجویز ان 
يكون الح في جهتهم و چهة من خالقهم. 


.١‏ هكذا في النسخ و التلخيص. و في المطبوع و الحجري: «أثبتت». 

7 فى «(ب» ج. ص. ف»: الغيرهم). 

۳. فى اب. ج. ص. ف): ابهم ). 

03 فى «ب. ج. ص. ف): «لهم». 

۱ فى اب. ج؛ ص ف): «عیرهم). 

فى اب. ج. ص. فا 

. تقدم فى ص 1-1۵ 1. 

. هكذا فى اب ج. ص. ف» و التلخیص. و في «د » والمطبوع و الحجري: «لانْ». 


oOo 


کے > حح 


۱۳۸۹/۳۳ 


۱ 
۲ 
۳ 
3 


0 


. البقرة(۲): ۱۲۶. 


[الدلیل الثامن عشر] 
[آية: «لا ینال عهدى الظالمین»] 

قال صاحبٌ الکتاب: 
دلیل لهم خر 

تم قال: 
و رُيّما تعلقوا بقوله تعالی في إبراهيم عليه السلامُ: نی جاعك للناس 
إماماً قال و من ذُرَّيّتَى قال لا ینال عهُدی الظَّالِمِينَ» ' فأخبر أنه لا حَقَّ 
في الامامة لظالم ‏ فوَجَبَ بذلك أنّ من كان ظالماً و كافراً وقتاً " من 
الزمان 0 لد في ذللت» و آن يكون امتح لذلكَ المعصوع في کل 
أوقاته. و ذلك يقتضي أنّ الإمامة ثابتة لأمير المؤمنينَ عليه السلام. 
و ریما تَعلّقوا بقریب من ذلكَ من غير ذكر الآيةء و قالوا: قد تَبَتَ أن 
من يقو بوجوب الامامة نفسان": َحَدُهما یقول بامامة أبي بكر. 


۱ فى المغنى: «أنّه لا إمامة للظالم». 
. فى المغنی: «فی وقت». 

۱ 8 المغنى: ا غير دلیل الابة). 
۱ فى المخنی: «فريقان». 


1 فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ۸۹ 


قال: 


و ذلك لا يَصِحٌ؛ لان من حق ن الإمام أ ن یکون کالرسول في كونه منز 

عن الدّنس و الکفر و الکباتر في سائر حالاته. فاذا بطل ذلك. فلیس 
إلا القول الثاني. و هو أن الإمامَ علي بن آبي طالب عليه السلام؛ لأنه ما 
گر بالل قط 


و هذا لا يُمكِنٌ الاعتمادٌ عليه؛ لأنّ ظاهر الآية نما يَقتضي أَنّ عَهده لا 
ل ل و من کقر نم تات آو فسق تم تات و صلخت احواله" لە 
یِکون ظالماً؛ فیجب بخکم الآية أن لا يبع أن یناه" العهد. و ليس 
الماد ان الظالمین لا ینالون العهد و ان خو جوا من أن یکونوا ظالمین. 
و إِنّما المُرادٌ: فى حال ظلیهم؛ كما أنه تعالی لما قال: و بشر المُؤْمِنِينَ 
أن لَهُمْ من للّه فضلاً كبيراً»' فالمراد بذلك: في حال ایمانهم. 

و قوله تعالی: «إِنّى جاعلّك للنّاس (ماماه إِمّا أن" یراد به النبوةء أو أن“ 


یکون قُدوةٌ فى الصّلاح؛ لانا قد بيّنَا أنه لا يَدخُْلُ' تحت ذلك الإمامة 


. فى «د» و المطبوع و الحجري: «التدنس)». و في المغنی: - «الدنس و». 
فى المغنی: «الظالمین». 
في ا ص. ف»: «حاله». 
في (ب. ج. ص. ف»: «فیجب الحكم للاية أن لا یمنع». 
فى المغنی: «ان ينال». 
الأحزات (۳۳): ۶۷ 
فى المغنی: «انما» بدل «إما ان». 
في ف ص. ف): - «آن». 
هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «لا تدخل». 


۱۳۹/۳ 


۹۰ الشافی فى الامامة /ج۳ 
التي هي بمعنئ إقامة الحُدود و تنفیذ الأحكام. فا el‏ 
بت ل الدليل علئ أن ين حَقَ النبيّ أن ل ور که 
ان لا کون ظالماً في حال" من الأحوال. و E‏ 
Es‏ کون ظالماً في حال نم یَصلح. فیقتدی بطريقته 
و علمه. 
و بَعدٌ فلا يَمتَنِعٌ أن يَقَعَ من الرسول المعصية الصغيرة التي تکون 
ظلماً » فلا بر من أن بقال: اه تعالی أراد بالکلام الظلم المذمو. و ما 
زال بالتوبة كالصغيرة فى هذا الباب. 
فوذامنا 4ه اه ها یر شين فاه ال د 
فا الطريقةٌ الأخرئ:: فقّد با الكلام عليها في باب النبوات”. و أن 
مزه بر رت re‏ 0 اء ا 
ما له وَجَبَ في الرسول أن یِکون مَُرَّهاً عن الکفر و الکباثر. هو" کوله 
حُجََ فیما تَحمّلّهِ". و أنْ الامام - في آنه بخلافه - بِمَنزِلةٍ الأميرٍ 
ولا کی تولك bC‏ 
.١‏ من قوله: «أو أن يكون قدوة فى الصلاح...» إلى هنا ساقط من المغني. 
۲ فى المغنی: «علی کل حال». 
۳ في «ب. ج» ص. ف»: «التي یکون بفعلها ظالماٌ». 
1 فى اب. ج. ص. ف»: «الطريقة الأولى». 
6. في المغنی: «باب النبوّة». را جع: المغنى. ج ۰۱۵ ص 110. 


. فى «ب. ج. ص. ف» و المغنی: - «هو». 
. فى «ب. صا و المغنی: «فيما بحمله). و فى «ج»: «فیما بحتمله). 


فى المغنی: «فانٌ الا مام بخلافه. بل بمنزله الأمير و الحاکم». 
. المغنی. ج ۲۰(القسم الال ص ۱۹۶- 1۹۵ 


E 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به ٤۹۱‏ 
[تقرير دلالة الاية على الامامة. بناء علی بعض المباني] 
يقال له: قد اعتَمَدَ بهذه الاية التى د کرتها قوم من أصحابناء و الاستدلال بها من 
على القول بالعموم. و أنّ له صيغة یَقتَضی ظاهرها الاستغراق؛ فمّن لا يذهب إلى 
ذلك من أصحابنا لا يَصِحّ له الاستدلال بهذه الأية في هذا المَوضع ‏ و من ذَهَبَ 
إلى العموم منهم صَحَّ له ذلك. 
و يُمِكِنٌ ان يُستدل بها على آمرین: 
و يُبنئ على ذلك القول بامامة امير المؤمنينَ عليه السلامٌُ بَعدَ الرسولٍ صلی الله 
عليه و له بل فصل؛ لا مَن تَولَى الامر غيرّه قد كان ظالماً فيما سَلّف من أحواله. 
و الأمز الاخر: أن يُبيّنَ اقتضاء الآية لکون الإمام معصوماً؛ لأنّها ' إذا اقتصت نفى 
لامامة عمّن کان ظالماً علی كل حال» راء كان مرا لظلمه " آو طهر له, و کان 
من لیس بمعصوم و إن كان ظاهزه جمیلاً ‏ يجوز أن يكون مُبطناً لاظلم 
2 3 و از Il Are‏ 0ر ۳ 
و القبيح ٠‏ و لا احد ممّن ليس بمعصوم يِوْمَنُ ذلك منه و لا يجوز فيه ؛ فیجب 
(الذربعة ج ١ء‏ ص ۲۰۱ الذخيرة ص ۵۱۰). و لذلك لا يستدل هو بهذه الآية على الامامة كما 
صرّح بذلك فى المتن. و على هذا سوف يكون بحثه التالى واستدلاله بالاية على الإمامة مبنيا 
على القول الآخر الذي يؤمن بوجود لفظ يدل على الاستغراق و العموم كما سوف 
يصرّح بذلك فيما بعد. 
. فى اب ص »: «لکنها». 


۱ فى المطبوع: «مسر الظلم». 
. فى اب" و المطبوع و التلخیص: «و القبح». 


6. فى (د): ((منه). 


- 4 مف 


۱۰/۳۳ 


بخکم الآية أن يَكون مَن یناله العهذ ‏ الذي هو الإمامةٌ -معصوماً حستّن یمن 
استسراژهبالظلم. و حتّی يُوافِقَ ظاهژه باطئّه. 
بیان تناؤل عنوان الظالم لمن تاب بعد کفر و فسق] 

و الكلامٌ' الذي طَعَنَ به صاحبٌ الكتاب فى الاستدلالٍ بالآية غيرٌ صحيح؛ لان 
عموم هرما يقي أن اي حا ين الأحوا لا ينال مت وحن ناب 
بعد گفر آو فسق "دو إن کان نه التوبة لا بو دهي لكلا -فقّد کال ممّن تناوله ۳ 


2 


۱ 2 


الاسم و دخل تحت الاية. و إذا حَمَلنا الآية على ما تَوهّمَ صاحبٌ الکتاب من أن 
المُراد بها مَّن دام على ظلمه و استّمرّ عليه كان هذا؟ تخصيصاً بغیر دلیل» و القول 
بالعموم یمن منه. 

و كيف يجوز لصاحب الكتاب أن يَقولَ: «إنّ زوال الاسم بالتوبه یخرج 
لفحو لذلك من عموم الاسم الوارده و هو تقول في جمیع آیات العید انها 
مخصوصٌ و 01 اتانبین و اجات الصفاثر خارجون منها بالاجلَة الموچبة 
لاخراجهم. و أنّ آيات العد " مخصوصة أيضاً' بالأدلّة الموجبة لاستثناء من 
اه یه ی سكي 

فو کانّ الم علی ما ادعاه فی هذه لأية -من خروج من تاب من ظلمه 


.١‏ فى «ب»: «فالکلام». 

: فى ب. ج. ص. ف»: «و متی تاب بعد الکفر آو الفسق». 

. فى (د) و المطبوع: «یتناوله». 

. فى ابء ج. ص» ف»: «ذلك». 

. هکذا فى «ج. ف». و في «ب»: «آیات الوعد و الوعید». و في ساثر النسخ و المطبوع: «آبات 
الوعید». 


سس یم 


Oo 


أ فى اب. ج. ص. ف»: - «أبضا). 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 1۹۳ 


عن عموم قوله: ولا ينال عَهْدِى الظَالِمِينَ4 من غير دلالة, بل لا الاسم لا یتناژله 
على ما ادعاه ل مثل ذلك فرع آیات اوعد و الوعید. و أن قول «إنّها غير 
مخصوصة و لا مسكناة بادلة العقول و غیرهاه و یَجعَل التائب و غيزة خارجاً من 
الاسم و اللفظٍ و لا يُحتاج أن بُخرجه بدلالة. و هذا ظاهر البُطلانٍ عنده, و عند كل 
من قال بالعموم. 

فأمًا مُمارضه بقوله تعالی: +ق بَشر المُؤْمِنِينَ؛ ' فلو لم تَهُم ' الدلالة على أن 
المُراد بذلك فى * حال إيمانهم و سلامتهم أيضاً ین الاحباط -علئ قول من دب إليه 
-لم يُجِعَلٍ القول مخصوصاً بم نكانّ في الحال مزمنا؛ و اما جَعِلَ كذلك لأنّ البشارة 
بالثواب لا تكونٌ إلا لمُستحقه » دون مَن أحبّطه و آزاله. و هذا طريقٌ الاستدلال الذي 


ما" مَغْنا صاحبٍ الکتاب منه, و نما مَتَعناه من ادّعاءِ خروج التائب من الاسم. 


[بیان دلالة الاية على الامامة بمعنی اقامة الحدود] 

ناما " تقسیمه القراذ بالایق و ادعاژه اذا الامامةٌ -بمعنی اقامة الخدود و تنفیذ 
الأحكام -لا ید خل تَحتّها فباطل؛ لأنّ الظاهر فيه تصريحٌ بذكر الامامة التى قد فرّقَ 
المخاطبون بَينّها وبین النبوق فلا بد من أن یکون محمولاً عليهاء دون النبوّة. 
5 فى «ب. ج. ص» ف): «و آن بقال». 
۲ البقرة(۲): ۲۲۳؛ التوبة(٩):‏ ۱۱۲؛ يونس (۱۰): ۷۸ و غير ذلك. 
۳ فى «ج» د. ص. ف» و الحجري: «لم یقم». 
3 


۱ فى «ب. ج. ص. ف»: - «فی . 


0. فى «ب. ج» ص» ف): (مستحقة). 
1 فى اب. ج. ص. ف»: -«ما». 
¥ فى اب. ج. ص. ف»: «و آما». 


10/۳ 


٤‏ الشافى فى الإمامة / ج” 
إقامة الخدود. حتّى ادذّعئ بیان ذلك فيما سَلف من کلامه؟ إن كان ذلك فيه فقد 
الت هته اا و ان E‏ يأتي فسیجیء ایض E‏ 

وما المُنَكَرُ من أن يَكون إبراهيم عليه السلامٌ تب إماماً. و يَكونٌ إليه مع تبليغ 
ال قاف ادود وتف الأحكام؟ ْ 

فإن قيل: من ا لكم أن المُرادَ بلفظة «عهدي» الامامت و هی لفظة 00 
تصلح ”أن يُعنئ بها الإمامةٌ و غيرها؟ 

قلنا: من وجهین : 

أحَدٌهما: دلالة موضوع الآية على ذلك؛ لأنه تعالی لما قال لإبراهيم عليه 
السلام: إِنّى جاعلك لتاس إمامأ» حَكئ عنه قوله: و مِنْ ذُرَّيّتَى4 و معلومٌ أنه 
آراد: «اجعل ' مِن ري أئمَةً» نم قال عَقیب ذلك: «لا ينال عَهْدِى الظلمینَّ» فاشار 
بالعهد إلى ما تقدمٌ من " سوال إبراهيم عليه السلامٌ فیه؛ ليَتطابَقٌ الکلام و يَسْهَدَ 

و الوجه الآ أن «عَهدي»" |ذا كان لفظاً ۲ مُشتَركاً وَجَبَ أن يُحَمَلٌ على کل 
.١‏ فى «ب. ج. 0 9 5 كان ذلك فقد سلف نقضه). 

. في «ب. ج» ص. ف»: - «أيضاً بمشيئة اللّه تعالی». 


۲ 
۳ فى «ب. ج. ص. ف»: «و يكون إليه تبليغ الرسالة و اقامه الحدود». 
۶ فى «ص»:«محتمله). 

۵. هكذا في «ب. ج. ص. ف» و التلخیص. و في «د» و المطبوع و الحجري: (یصح). 

. هکذا فى «ب. ج» ص. ف» و التلخیص. و في «د» و المطبوع و الحجري: +«اثنين». 
۱ هکذا فى النسخ و التلخیص. و فى المطبوع: «جعل». 

في الاب ج. ص. ف» و التلخیص: -«من». 

. فى التلخيص: «أنْ لفظة عهدي». 

۱۰ هکذا في النسخ و التلخيص. و فى المطبوع: «فظأً». و هو سهو. 


لا > < هم 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0 


ما يَصلَّحُ له و يَصِحّ أن يَكون ' عِبارةً عنه. فتقول: إن الظاهر يَقتَضى أن کل ما 
یتناّله اسم العهد لا ينال الظالم. و يجري ذلك مَجرى أن ول قائل: «لا تال 
عطائی الأشرار» فى أنّ الظاهر یِتَضی أنّ جنس عطائه لا يَنالّهِ شزین و لا یَختَض 
بعطاء دون عطاء. 

و هذا الوجة أيضاً مَبِنِنَ على القولٍ بالعموم. الذي بینا أنه عمدة الاستدلالٍ 


بهذه الا 


اخ 


١١ 


[بيان أن الإمام حجة کالرسول, و بیان اختلاف حاله عن الأمير و الحاكم] 


فمّا قوله علی الطريقة الأخرئ ': «إنّ الذي ' أوجَبَ فى الرسولٍ أن يكون مُنرّهاً 
عن الكفر و الکباثر [هو] كُونه حُجَةٌ فيما تَحمّهٌ و إن الامام بخلافه و إنه بِمَنزلة 


الأمير و الحاکم» فقد بِينَا فيما دمن الامام أيضاً حْجَة و أنه یرجم إليه في أمور لا 


تُعلَمُ* إلا ِن جهته؛ و بيّنا أن النقل الوارد بأحكام الشريعة قد يَجورُ أن يَتغيّرَ حاله 
فیرح من أن يكون حُجَةّ على وجه لا يكونٌ المَفرَعٌ فيه إلا إلى قول الامام. 
فيجري قوله و الحال هذه في أله حُجَةٌ لا تقوم غیژه مقامه فیها مَجرئ قول 
الرسول؛ و بين لفق تين الإمام و الحاکم و الأمیر و أ الحاكم و الأمير ليسا ما 
حُجَةٌ في شیء. و لا يجوز أن يكونا حُجَةُ على وجه من الوجوه. و آوضحنا ذلك 
إيضاحاً يُغني عن إعاده. 


5 فى التلخيص: «أن تكون». 


. تقامت هذه الطريقة فى کلام القاضی آنفاً. 
. فى «د» و المطبوع: + «له). 
. فى «ص»: «یحتمله». 


. فی رج د. ص ف»: «لا يُعلم». و فی «ب»: «لا نعلم». 


سا ل الحم 


Oo 


\E۲/۳ 


۹۹ء الشافى فى الإمامة / ج۳ 

فإذا' وَجََبَ عندٌ صاحب الكتاب کون الرسول مُنرّهاً عن الگُفر و الكبائر قَبلَ 
بعثیه لائه حُجَهُ فيما يَتحمّله. فِيَجبٌ أيضاً أن يكون الإمامُ مُنزّهاً عن القبانح قبل 
إمامته؛ لأنّه حُجَةٌ فيما یدیه و یعرف من جهته. 


و هذا و تدیره. 


.١‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «و إذا». 
١‏ فی (ص ا: (یبین ). 


[إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر] 
ی 
و اعلَم 1ن أَحَدّ ما بل به" طریقةٌ الاماميَة آن لقال لهم: ان تذهبکم 
في النصٌ علّی الامام يَقتّضي أن يكونّ مام كل زمان بعنزلة آمیر 
المؤمنينَ عليه السلام في أله لا بُنّ في النص عليه من أن بظهر " ظهور 
الحْجَة القاطعة؛ لأنّ الإمامة من أعظم أركان الدین * عندكم على ما 
تقد القول فيه فکیف السبیل إلى أن تلم" أنه عليه السلامٌ نَصّ على 
الحَسَنِ و الخْسین. أو نص الحَسَنٌ على الحسین. و كذلكَ سائد 
الأئمّةِ؟ و قد عَلِمنا أن الوجوة التي يُمكِنُهم ذكرُها في النصْ على أميرٍ 
ال ل ادر 


yy ١‏ : «ثم قال». 

21 فى «د» و المطبوع و الحجري: - «به ). و فى المغنى: «تبطل به). 

۳ في «ب.ج. ص. ف»: «لا بد من نص عليه یظهر». و في المطبوع و المغني: «من النصّ علیه» 
بدل «ؤ فى النص علبها. 

. . فى «ب. ج» ص» ف): من أعظم الأمور و أركان الدين». 

۵. . فى اب ج ص. ف»: «أن يُعلم". .و فى فى الحجري: «أن تعلم». 

1. في «د» و المطبوع و الحجري: «و على الحسین». 

۷. فى اب. ج. ص. ف»: اليس یمکنهم ذکرها». 


۱:۳/۳ 


۹۸ 


۱. فی المغنی: «و و دلت لم تذل 


الشافى فى الا مامة /ج ٣‏ 


النصّ على إمام کل زمان. 

ولا يُمكنّهِم أن يَدّعوا فى ذلكَ طريقة العقل؛ لگنا قد ينا آها لا 
و لو خلت لکانت لا تدل عار وافه عفن ولا تمکهم آن تدغرا 
إثباتها في الولد؛ لأنها ليست مُتوارَنة " فیصحٌ ذلك فيها. و لأنّ ذلك ' 
يوجبٌ أن لا يُنتَقَلَ من الحَبِسَنِ إلى أخيه. بل یل إلئ ولده. و يوجبُ 
أن لا يَكونَ بعضٌ آولاد الحْسَينٍ و عليّ بن الحُسَينِ و مُحمّدٍ بن عَليّ 
و جعفر بن محر اول من غیرهم: لأنهم حَلْفُوا کر ن واحد. 

و هذا يّنُ أنه“ لا بُدّ لهُم * من إثباتٍ إمامة کل واحدٍ بص ظاهر. 
و ذلك مما لا یمکن إثباته. 

و قد بينَا أن إثبات النصّ للإمام فرعٌ على إثباتِ عَينِه. و ذلكَ لا يُمَكِنُ 
في إمام هذا الزمان؛ فکیف يدعي هذا النص فيه'؟ 

و قد سألهم أصحابنا في العَيبةِ؛ و أن سببها إن كانَ الحوفَ من الظهور. 
فقد كان يجب أن تحصل " عَيبة الأئمة” في ايام بني أميّة؛ لأنّ َوفهم 
كان أكترء و كذلكَ في كَثيرٍ من أَيّام بني الاس تم لم يم ذلك من 


۲ فى ابء ج. ص. ف»: «ليست متواترة». و فى المغنى: «ليست متوازية». 
۳ هکذا في النسخ و المغنی. و في المطبوع و الحجري: «و لان صح ذلك». 
۶ فى المغن : أنهم). 


Oo 


گے > حح 


۱ فى «ب. ج. ص. ف»: - «لهم». 
5 فى «ج؛ ص. ف): «منه). 
. هكذا فى المطبوع و المغنی. و في النسخ و الحجري: «أن يحصل». 


. فى «ب. ج» ص. ف): «غيبة الامام». 


7 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 1:۹۹ 


Oo 


لے > حر 


ظهورهم؛ فکیف وَجَبَت العَيبة في هذه الأَيّام و الخوف لا یی فيها 
على ما قد كان من قبل؟ و کیف نَصِح العّيبة مع شِدَّةٍ الحاجة إلى الإمام 
فيما یل بالتكليب؟ و لئن جاز ذلك لِيَجورَنَ لبعض الأعذار أن لا 
صب جَلَّ و عَرّ ‏ أله المكلّفٍ' و أن لا بُمكته و التكليفٌ قائمٌ! 
و هلا وَجَبَ" على مَذهیهم " حراسةٌ إمام الزمان ین جهة اللو تعالی * 
و أن بعصته من كل مَخافة لما كملق به ین وك الشریمة؟ و ذلك 
يققضي پطلان اي 

و قد أَلرّمَهم واصل بنْ عَطاءٍ على قولهم هذا أن يُكون قبل پعثة الرسول 
في الزمان حُجَةٌ من رسول أو #مام. و و کان كذلكَ ما صَمٌ قول 
تعالی: «يا أَهْلَ الکتاب قَدْ جاءَكُمْ زسولنا يُبَيّنُلَكُمْ غلی قَثْرَةٍ من ال 
آن ولوا ما جاءنا من شي و لا َذِيرِ فَقَدْ جاءَكُمْ شير و نذیژه؛" لان 
علی قولهم لم یل الزمان من بشیر و نذیر و اذعي" إجماعٌ علماء 
المسلمین و ظهور الأخبارٍ عن آهل الکتّب أن ترا بَينَ ارس " قد 
كانّت. و لم يكن فيها نبیاء و لا من يجري مجراهم * 


: فى «ص»: «التکلیف». و الأصح: «للمکلف» كما سيأتي في ص 0۱ 


1 فى (اسب»): (يحب). 


هكذا فى المغنی. و فى النسخ والمطبوع:«مذاهبهم». 

. هکذا فى «ب. ج. ص. ف» و المغنی. و فى «د» و المطبوع: «عز و جل». 

.۱٩ :)۵( المائدة‎ . 

. فى «ج. ص» و المغنی: «و ادعاء». 

. هكذا فى «ب. ج. ص. ف» و المغنی. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «من الرسل». 
۱ هکذا في النسخ و المغنی. و فى المطبوع و الحجري: «مجراهما». 


۱/۳ 


06 الشافى فى الا مامة ۳ 


و هذه الوجوه اّما تكد بها تقوية ما قَدّمناه؛ لا ذلك وا 


[مقذمة حول امکان الاستدلال على امامة الأئمّة الائنی عشر] 

يقال له: لا شَبهة في آنه یج على مَن اذَعَى النص على إمام کل زمان أن يَذْكرَ 
E‏ فيح شين ای سم انا لا یک ةلاقن 
ا 1 07 2 E‏ ی م مر 0 
النص على الحَسّن و الحسّين و مَّن بُعدهما من الائمّةَ عليهم السلام إلى وقينا 


هذا؟ و قد كان اقل ما یج آن دک ما تعلق به" فى هذا الباب و تا 


: م ماج r‏ 7 5 ا م 
إفساده. نم تحكم الحم الذي اعتمّدت عليه. 
و ما قولك: «إنّ الوجوة التي يُمِكِنّهم ذکزها فى النصّ على أمير المؤمنينَ عليه 


السلامُ لا يُمِكِنٌ ذکزها و ادَعاءٌ مثلها فى النص على إمام کل زمان». 
ان اروت بقولك «مثلها» ما يجري مجراها ' فى الدلالة و الحُجَةِ و قطع 


5 فى لب. ج. ص. ف»: «لأنّه). 

۲ المغنی ج ۰ (القسم الاوّل)»؛ ص 0۵ ۰ ۱۹۷ 

۳. فى «ب. ج. ص. ف»: «آن یذکر من الحجح على ذلك». 
٤‏ في «د ) والمطبوع: «أنا». 

6. فى «صص»: «زماننا». 

: في اب ج. ص. ف»: «أوّل». 

. فى اب. ص. ف»: «أن يذكر). 

۱ هكذا في النسخ. و فى المطبوع و الحجري: هما نتعلّق به» 
. فى «ب. ص. ف»: «و یتعاطی». 

١‏ في اب ص. ف»: (یحکم». 

.١١‏ في (ب. ج» ص. ف»: «فإذا». 

۲ هكذا في النسخ. و في المطبوع: «مجراهما». 


گے ہ لح کے 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0۵۰۱ 


العُذر' و إزالة لیب ته بحمد اله تاه تشم مه للك وس کنو 

و إن أَرَدتَ أا لا نََمكّنُ في باقي الأئمّةِ عليهم السلامٌ مِن نص يَرويه المُوافِقُ 
و المُخالف. و يُجمِعٌ على نَقَلِه جماعة المُسلِمِينَ -و إن اختَلفوا فى تأویله - 
كالنُصوصٍ على أمیر المؤمنينَ عليه السلا فهو صَحيحٌ إلا أن فَقْدَ التمكنٍ "من 
ذلك لا تعر ا التذهب الذي اما قصدت الی افساده و شرعت فی 
الاستدلال علی الال لله تعالی علیه. 

ولا مَنفَعةَ لك و لِمَّن وافقك في أن یِکون بعض الادلة و الطرّقٍ مفقوداً فى هذا 
المَوضع» إذا قام مَقامّه ما يجري في الحَجَة مَجراه ٠‏ و یََطعٌالعُذر كقطعه. 

عا اذ تم ی اي موی مه اس تاه ری لان زین 
يرويه - جميعٌ الرواق و یلم e‏ ة؛ کخبر الغديرء و قوله: «انت ی 
بِمَنزلة هارون من موسی» و ما يجري مَجراهما. و فيها ما شرك العامة و الخاصة 
في یه و إن كان مين جهة الخاضة و من * طرق الشيعة مُتَواِراً ظاهراً. و مِن طرق 
العامة ويه الاحاد و بذك الافراف کخبر یوم لدار ‏ و ما أشبَهّه. و فيها ما 


.١‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «و فطع العناد». 

1 فى «ب. ج» ص. ف»: «التمکین». 

۲ في «ب. ج. ص. ف»: «ما يجري مجراه فى الحجة». 

ع. فى «د»: «و سلم)». و فى المطبوع: «و تسلم». 

6. فى «ب. ج. ص. ف»: - «من». 

A 

/ا. يوم الدار و یسمی يوم الإنذار ایضاء و المراد بالدار دار أبي طالب TE‏ 
و ذلك لما أنزل الله تعالی على نبیّه صلّى الله عليه و آله وو نز عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَ بين [الشعراء 
)1(: ۲۱ فدعاهم صلَى الله عليه و آله إلى دار عمّه أبى طالب. و هم يومئذ أربعون رجلاً 


مت 


۱/۳ 


۲ الشافى فى الإمامة /ج۳ 


مض الشيعةٌ بتقیه و لا يُشاركها فيه مُخالِفُها'. کالفاظ ال الصريحة . و مثل 
هذا القسم " موجودٌ في التصوص أ على سائر الأئمَةٍ عليهم السلا و إن" لم 
بوجذ فیها مثل القسمین اران و قد بیان الك لايم الي 
[ تفصیل الدلیل على إمامة الأئمّة الائني عشر] 

و لنا فى الاستدلال على إمامة الحَسَنِ. و مَن بُعده من الائمَة عليهم السلام إلى 
عصرنا هد طریقان: 

أُحَدّهما: الرجوع إِلَى النقل الظاهر بَينَ الشيعة, الوارد مَورِدَ الحْجَة بص النبی 
صَلَّى الله عليه و آله مُجِمَلاً و مصلا و كذلك ما وَرَدَ عن أمير المومنین عليه 


<> يزيدون رجلاً أو ینقصون رجا و فيهم أعمامه: أبو طالب و العبّاس» و حمزة. و أبو لهب. 
فكلّمهم رسول الله صلی اللّه عليه و آله و كان من جملة ما قال لهم: «يا بني عبد المطلب. نّي 
و الله ما أعلم شابَاً فى العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به. جئتكم بخير الدنيا و الآخرة. 
و قد أمرنى اللّه أن أدعوكم إليه. فأيّكم يؤازرني على أمري هذا على أن يكون أخي و وصيّي 
و خلیفتی فیکم؟) فاحجم الوم ی اتام و کان اصغرهم اد قام فقال: «انا با نبى الله 
أكون وزيرك علیه» فاخذ رسول الله صلی الله عليه و آله برقبته و قال: «إنْ هذا اخى و وصیّی 
تسمع لابنك و تطيع. الطقات الکبری» ج ص 1207 تاريخ الطبري» ج ۲ ص ۲۱ تهدذیبت 
دمشق. ج ۲« ص 2 و ۹ الرقم ۹۳ امدابه و لنهابه ج ۳ ص ۰ کر العمال ج ۱۳ 
ص ٤ج‏ ۱و ص ۱۳۲ ح ۹ 

.١‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «و فيها ما یختص الشيعة بنقلها فلا يشركها فيها مخالفها». 

۱ اي القسم الا خیر. 

. فى «ب. ج» ص. ف): «فى النص». 

6. فى «ب. ج. ص. ف»: «و لو». 

1 فى «(ج» ص. ف»: «أو تفصیلا. و فى «ب»: «أو مفصّلا). 


4 ~~ مهف 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۳ 


السلام فى ذلك؛ لأ الأخبار مُتَظاهِرةٌ عنه بِينَ الشيعة یلها خلف عن سلفب. 
بنضّه بالامامة على الحَسَن عليه السلامٌ فى مَقامات کثيرة و باشارته إلى الأئمّة من 
oa 5 5000 ١ ۰ 3 02‏ و لد م 1 8 یر 
ولد | لحسّین باعيانهم و صفاتهم» وكذلك القول في نص الحسّن على الحسین 


علیهما السلا و نش کل واحدٍ على من بَعدّه. و ولا أن كتابّنا يَضيقُ عن" 


استقصاء الروایات في هذا" الباب. لَذ كرنا ما وَرَدَ مِن النصوص في إمامة کل واحدٍ 
من الأئمّة عليهم السلامُ بألفاظه و طرّقه. و من أراد الوقوف على ذلك فعلیه بكب 
حديث ” الشيعة' ؛فإنّه بَقّف من ذلك على ما لا يَسِتَجِيرٌ معه أن يُطلِقٌ القول بأنه لا 
يُمكِنٌ فى إمامتهم عليهم السلامٌ ما آمکن ' فى إمامة أبيهم أمير المؤمنِينَ عليه السلام. 
و ليس يُمكِنٌ الطعنْ فى هذه الأخبار بائها آحادٌ و أن و الأخبار المُتَواترة 
مفقودة فيها؛ و ذلك أنّ الشيعة فى هذا الوقت لا شبهة فى كثرتهاء و استحالة اتّفاق 
الكَذِبٍ منها و التواطؤ علیه * و هی تَدَّعى نها آغذت هذه الروايات عن سَلَفِهاء 
و أ لها أخبَرّها بمثل ذلك عن سَلَفِها“ حتّی يَنتَهَِ الخبرٌ إلى أصله. 
و قد بنا فيما تم -عند الكلام فى النص الصريح على أمير المؤمنينَ عليه 
ا د» و المطبوع: «باعدادهم». 
. فى «ج. ص. ف»: «نقول». 


۲ فى «د»: «علی ). 


. فى (لب): - «هد!). 


يمد 4 اليم 


6. فى اب. ج. ص. ف»: - «حدیت). 

1 مثل الکافي للكليني. ج اص ۲۸۱ -۳۲۹(ج ١‏ ص ٠۳٤١ - ۱۱١‏ ط. الاسلاميّة)؛ و إاثبات 
الهداة بالنصو ص و المعجرات للحر العاملی. و غیرها. 

۷ فى «ب. ج. ص. ف»: «ما يمكن». ۱ 

۸ فى «ب. ج. ص. ف»: «علی شیء». 

۹ فى «ج. ص ا: «عن سلف». و فى «ب. ف»: «عن سلفه». 


۱2/۳ 


0° الشافى فى الا مامة ۳ 


السلامُ صحَةً ' هذه الطريقة, و أجَبنا عن الأسئلة و الزيادات" عليها '؛ فلا حاجة 
بنا إِلَى استقصائها هاهنا". 

و أمَاأ الطريقةٌ الثانيةٌ: فهو أن يُعنَمَدَ" فى إمامة كل واحدٍ منهم على طريقة 
الاعتبارء و البناء“ علّى الأصولٍ المُتقرّرةٍ في العقول. من غير رجوع إلى النقل؛ 
فقو في مامت ال اك اوالات نيا سين الله تال ام الوم 
عليه السلامٌ إلى جنبه ". کانوا في باب الامامة على ضروب: 

فمنهم من تُفاها و ادعی أنّه لا إمام في العالم و هُم الخوارخ ' ' و من وافقهم. 
وا هه قا اوه O‏ وعوب تایه و اهر بت ۱۳ 

و منهم من قال بامامة مُعاوية بن أبي شفیان. و يُبِطِلُ قول هولاء: ما یعترفون *! 
كارو کی عصيهه اکن قز" ارفك از رقا نی شيرب ارفا یی 


.١‏ في اب ج» ص. ف»: «علین صحة». 

۲ هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «و الإيرادات». 
3 تقدم ذلك في ج ۲ ص ۲۳۰ و ما بعدها. 

۳1 في اب. ج. ص. ف»: -«بنا». 

۵ فى «ب»: «هنا» بدل «هاهنا». 

1 في اب. ج» ص. ف»: «فأمًا». 

۷, في اج ف»: «آن نعتمد»). 

۸ فى «ب. ج. ص. ف»: «و على البناء». 

3 في اب. ج» ص. ف»: - «الیْ جنبه). 

۰ الملل و النحل ج ص ۱۱۱. 

۱ فى «ب»: «الادله». 

۲ في اب ج. ص. ف»: «فقد). 

1 تقدمت في ج ان‎ E 

غ١.‏ هكذا في النسخ. و فى المطبوع: «ما يفترقون». 
۱0 فی (ب. ج؛ ص. ف»: - «قد». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النض و ورود السمع به ۵ 


الإمام. ' و هذا كاف فى ابطال إمامته. و إن كان لنا أن تتخطی ذلك إلى ما ظَهَرَ من 
گفره و فسقه و مُجاهرته" RSE‏ کم الزسلام 
و منهم مَن قال بامامة مُحمَّدٍ بن الحَنّفيّة - رضوانُ الله عليه " -و هولاء أحَدٌ فرق 
الككيسانيّة . 
وقطا فول هالا اعراق فا ال اما ل ةم الس 
و غيرهاء و حَمَلوا آنفسهم -أعنى هؤلاء القوم من الكيسانيّة -علئ هذه المَقالة. 
و قد بِيّنَا على ذلك أنّ ابنَ الحَنَفيّة ما زال تابعاً لاخویه عليهما السلا مُقَدماً 
نفج علو تسه اضعا الوا و ا غاا دو المفضول لذ رن اباب وجا نيما 
۾ ۰ ۰ 1 ۰ ِ ۱ 2 #2 5 
علیهما السلام في الولم و الفَضلٍ' عليه ظاهرة لا تخفی تت لباز 
الجا ال ار ل ۱ 
وال عنما غ زائلةٌ؛ فکیف يكونُ مع کل" “ذلك اناما دز متا 
١‏ . تقدمت فى ج ۲» ص ۱۳۵ و ما بعدها. 
۲ هکذا فى «د». .و فى اب» ج» ص. ف»: - «و مجاهرته». و فى المطبوع: -«وفسقه). 
۳ فى «ب. ج» ص. ف»: - «رضوان اللّه علیه». 
6 و هی الفرقة التى ساقت الامامة بعد أمير المؤمنين عليه السلام إلى ابنه محمّد بن الحنفيّة 
ا e‏ رزام بن ی فرق الكيسانيّة التى قالت 


0. ا ل 0 ا e‏ 
السلام راجعاً الیهما». و فى «ب»: «و قد بيّنا مقولة محمّد ية الله في جميع أحواله بعد امیر 
المؤمنين عليه السلام راجعاًالیهما». 

. فى «ب. ج. ص. ف»: «ؤ فى الفضل و العلم». 

فى «ج. د. ص. ف»: الا یخفی . 

في «ب» ج» ص؛ ف»: - «بهما». 

فى الب. ج. ص. ف»: «و التقيّة عنه منهما». 

۰ فى اب. ج. ص. ف»: - «كل». 


ر 


۱۰۷/۳۳ 


6 الشافى فى الا مامة ۳ 


وأيضاً: فان هؤلاء الكّيسانيّةَ و مّن وافقّهم فى إمامة مُحمَّدٍ بن الحَنَفيّةَ ااحتلفوا: 


و 
۰ 5 


فادّعئ بعضهم آنها كانت له بَعد أخویه أ؛ بعد تَشتّت آهوائهم. و تفرّق آرائهم. 
و ادّعى بعضهم حياةً محمد و آنه بِينَ أَسَدٍ و تمر في جبالٍ رَضوئ. إلى غير ذلك 
من المَذاهب التی ألجأتهم الخیرهالیها". و قد انرضواء فلاغین له و لاأر نا 
السّنِينَ الطوال, و ما رأينا"أحَداً منهم و لا من كان قبلنا بمْدَدٍ بَعیدة؛ فلو كان قولهم 
فا لما جازآن یَشرضوا" حتّی لا بقول قال به * من ال فی زمان بيد زمان, و لا 
في زمان واحد؛ لا الحَق لا یوج عن أقوالٍ جميع' الأمة. 

فلم ی إلا قول من قال بامامة الحَسَنْء و هُم على ضربین: 

منهم من ذَهَبٌ إليها ین طریق الاختبار » و قول هؤلاءِ يَفَسّدٌ بما دللنا" عليه من 
وجوب النض. 

فلم یب إلا قول مَن أوجَبّها بالنصّ علیه. و هو الحَقٌ المُبِينُ!؛ لأنّه و ساوی 
هذا القول ما تَقدَّمَ من الأقوالٍ فى القسادء لاقتضی ذلك خروج الق من لاد 
وقد بيّنًا ذلك. 


. فى «ج. ص. ف»: «و اذعئ بعضهم نها كانت بعد أخويه له». 

۲ راجع المصادر المتقدمة آنفا. 

۳ فی «ب.ج. ص. ف»: «و لا رأینا». 

. في اب. ج. د. ص»: «آن ینقرض !. 

60. في اب ج. ص. ف»: - «قائل به». 

39 في اب ج» ص. ف»: - (جمیع ). 

۷ کالمعتزلة و منهم القاضی عبد الجبّار. فقد أثبت إمامة الإمام الحسن عليه السلام ببيعة فريق 
من الناس له بعد موت أمير المؤمنين عليه السلام. راجع: المخنی. ج ۲۰(القسم الثاني)» ص ۱۵. 

۸ فى «ب. ج» ص. ف»: «و هو یفسد بما ذکرنا و دللنا علیه». 

فى اب. ج. ص. ف»: «المتين». 


سے 


1 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0۰۷ 


و نت إذا مت" هذه الطريقةً و سَلَّكمّها فى إمامة الخسین عليه السلامٌ و من 
بَعدّه من الائمّة وجَدتها تهجاً واضحاً و طريقاً جددا + لاد کل من ذَهَبَ فى 
الإمامة إلى " غير مذهبنا في إمام كُلّ زمان بعینه ما أن ینفی وجوبهاء أو بُثبتها لِمَن 
یرف بتفی صفات الأئمّة * التي آوجبناها بخجج العقول -عنه ٠‏ أو يَدَعىَ تا 
یت قد عم ضروراًتوثه . و ها بطريق عر لجان أو الدعوة علن مذهب 
الزيديّة؛ و قد دلّت العقول أيضاً على أن الطریق إليها لا کون إلا النصّ و المُعجر". 

واه الطريقة إذا سلكت فى إمامة صاحب زماننا هذا“ عليه السلامٌ كانت 
أوضّحَ من غيرهاء و أحسم لكل شُبهةء و أقطَعَ لک شَغب*؛ لا الامام إذا وَجَبَت 
عصمّه و النضّ علیه فلم يَبقّ فى أقوالٍ المُختَلِفينَ " فى إمام هذا الزمان ما" 
جور أن یکون مُطابقاً لهذه الأَدِلَّة إلا قولان: 


تول الإماميّة, الذاهبينَ إلى إمامة ابن الحَسَن عليه السلام. 


.١‏ فى اباء ج» ص» ف)»: «تتبعت». 

1 ای تما مبكويا: ااا يقال: هذا طريق خدد: إذا كان ا لاخدب فيه. راجع: 
لسان العرب. ج ۲ ص ۹ الطرازء ج ۵ ص ۲۱۳( جدد). 

۴ في «ص»: - «إلئ». 

؛. في «ب. ج» صء فه: «لمن ینفي وجوبها بصفات الا 

۵ فى «ب. ج. ص. ف»: «علیه». ۱ 

. هذه اشارة إلى قول الواقفة. و سوف يأتي تصریح المصّف رحمه الله بذلك بعد قلیل. 

۱ فى «ب. ج. ص. ف»: «آو المعجز». 

۱ فى «ب. ج» ص. ف»: «صاحب الزمان». 


گے که < ص 


۱ فى «د): ااشغبة). 


اق اج ص. ف»: «من اقوال» بدل «فی آقوال المختلفین». 
١١‏ فى «د»: «مما». 


\EA/Y 


6048 الشافى فى الا مامة ۳ 

و قول شذاذ لّم یب منهم إلا صبابةٌ أ. قد كاد الانقراض يأتى عليهم كما آتی على 
أمثالهم. و هُم الواقفةٌ على موسّى بن جعفر' عليه السلام. و هؤلاء بطل قولهم - 
و ان كانت لار في وقتنا هذا -ما يَعلمُه جميعٌ لام ضَرورة؛ من ' وفاة 
موسّی بن جعفر عليه السلا و مُشاهَدة كير مين الناس له میت على حَدٌ إن لم یرد 
في الوضوح علی مَوتِ آبائه علیهم السلا لم ین عنه. 

فلم يَبقّ ما يَجِورُ أن یکون صَحيحاً الا قول من ذَهَبَّ إلى إمامة ابن الحَسَن؛ 
فيَجبٌ أن کون صَحيحاً و لا أدَى ذلك إلى أن الحَیّ مفقودٌ من أقوال لام 

وهنو اه انما ادع لمات یروط یی هم 


TE 


[زيادة الخوف على صاحب الزمان الا من الأعداء أكثر من غيره من الأئمّة :22 ] 
فا قوله: «إنّ العَيبةَ إن کان الحَوفُ سببها فقّد كانَ يَجبٌ أن يَحصّل عَيبة الأئمّة 
فى أيام نی أَمبَةَ و كثير من ایام نی القبّاس؛ لا الخوف كان هناك أظهر و أكترَ). 
E ET‏ 


+ الك نا 1 عسي Ve‏ ا و ۱ ۱ 
على غيرها؛ لانا نعلم ان من عدا إمام زماننا عليه السلام من ابائه عليهم السلام لم 
.١‏ الصّبابَة: البقيّة اليسيرة من الشراب تبقی فى أسفل الإناء. النهابة ج ۳ ص 0( صبب). 

3 فى «(ب» ج. ص. ف): + «ابن محمد». 

هکذا في النسخ و الحجري. و فى المطبوع: -«من). 
٤‏ فى «ب. ج. ص. ف»: «و هذه جمله». 

۵ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «سهل». 
3 فى اب. ج. ص. ف»: (و بمنه). 

¥ فى «ج؛ ص. ف»: من تقدم). 


7 فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 6084 


يكن أحَدٌ منهم يُدّعئ له و يُحكَم فيه و يُنتَظَرُ منه إظهارٌ العَدلٍ ' في مشارق الأرض 
و مَغاربهاء و ابتزارٌ الأمر" من أيدي الجائرين "و الُتغلبین؛ و لا أنه صاحتٌ 
اوا ار لاصلاح ما دك ين الأمور: و ارتجاع ما نب من 
الحقوق. و هذا كله موجودٌ في ام صاحب الزمان. مفقود في إمامة من تَقدمّه من 
آبائه علیهم السلامُ أجمعین ؟؛ و لهذا شعت" ولادته و آخفی فی الابتداء اسن 
و كيف لا يكونُ الحال کذلك. و لمّا مات الحَسَنٌ عليه السلام جَمَعَ جواریه 
و سَراريّه ۲ و احتاط علیهم المُتملّكُ في ذلك الوقت للأمر"؛ ليَظْهَرَ له مياد القائم 
عليه السلامٌ الذي ر هة العَجائب. و فلت الدول و الاك -و لك عل أن 
میلاده قد تقد و أنه عليه السلام وُلِدَ قبل وفاة أبيه برمانِ طويل؟ فکیف یَجمَم 
مُنصِفٌ بَِينَ أحوالٍ صاحب الزمان مع ما د کرناه» و أحوالٍ مَن تَقَدّمَ من آبائه عليهم 
السلا فيما يَمَنَضى الحوف و العَيبةَ و الاستتاز و الامت؟ 


.١‏ فى «ب» صص. ف»: «اظهار العذر». 

۱ فى «ب. ج. ف»: «الأرض». 

5 فى اب. ج. ص ف): «الجیّارین». 

. عطف على «يدّعى له» أي: و لا أن أحداً من الأئمّة یذعی له. 

4. فى المطبوع: «سلام الله عليهم أجمعين». و فى «ب. ج. صء ف»: - «أجمعين». 

7 فى «ج؛ ص ف): «و لهذا ما کتمت». 

۷ قال الجوهري: «السُرَيّة: الأمّة التي بَوَّأتَّها بيتأً. و هی فَعْلِيّة منسوبة إلى السرّء و هو الجماع أو 
الاحفاء؛ لأن الانسان كثيرا ما ن هاو ت هان خرته, و انما ضمت سه لان الابنية قد ر 
فى النسبة خاصّة. كما قالوا فى النسبة إلى الدهر ذُهْرِيٌ و إلى الأرض السّهلة سُهلىَ. و الجمع: 
سراري. و كان الا خف یقول: انها مكتفة من السرور؛ لاه ت نوا یقال: رت جارية, 
و تسَرّیت أيضاً. كما قالوا: تَطدَنْتُ و َظَْيْبُ». الصحاح. ج ۲. ص 1۸۲ (سرر). 

۸. فى اب ج. ص. ف: - «للامر». 


سس یم 


۱۹/۳ 


10/۳ 


6٠‏ الشافی فی الا مامة / ج۳ 


و کیف يُضَمٌ - في باب التَحَوفٍ و التقيّة مِن المُتملّكينَ للأمور و ادن 
اذك ین قن لا تاعاقو استز ما فی آیدیهم و لا بنازمهم شیتاً من آمورهم و لا 
تقض له و لا دعن فيه أله المنصور عليهم. و السالب لنعمتهم ‏ وكين من 
بَحِتَمِعُ " فيه هذه الصفاث؟ و الفرق بَينَ هذين ' الأمرّين فیما يدعو إلى الخوفب 
و التقيّة أوضح م من أن يُطنّبَ فیه, و هو بالعکس مما قضئ به صاحبٌ الكتاب! 

علی أذ أحوال الخاثف نما بت تیاو ای و اعتفاداته 
و ظنوله" بِحَسَبٍ ما یَظهَرٌ له من الأمارات التي تقتضى الوق أو الأمن. و لا 
مرجع في ' أحوالٍ الانسان من خوفب و من - إلئ غیره؛ و لهذا" نج کثیراً من 
العقلاء يُقَدِمُ في بعض المّجالسٍ التى يَلرّمُ فيها الخوف و التقيّهٌ في الظاهر على 


أفعالٍ و أقوالٍ لا تراه يُقَدِمُ على مثلها فى غير ذلك المجلس ممّا" لا يَظهَرُ لنا فيه 


وة أمارات الوفب ولا يَلرَمُ أن تسه ''إِلَى اسف من خی لم يَظهَرْ لنا ما ظَهَرَ 
له؛ لأنّه يجوز أن يَخنَّصّ بأمارات تَقتَضى شِدَةَ الخوف فى المّوضع الذي یه نا 


ت ی 
ې 


فيه ضعف الحوف. و بَختَض بأمارات تَقتَضى ضعف الحََوفٍ فى المّوضم الذي 


فى (ب» ج. ص. ف»: TT‏ 

۲ هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «تجتمع». 

7 فى «ج. ص. ف»: - «هذین؛. 

.» فى «د»: ۱ترجع‎ ٤ 

0. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: «فظنونه». 

. في «د» و المطبوع: -- «و ظنونه». و فى «ف»: - «واعتقاداته و ظنونه». 


. فى «ب. ج» ص. ف»: «و لا يرجع » بدل «و لا مرجع فی». 
ون اب ج. ف»: + «الحد». 


گے > < هم 


. فى اب ج» ص» ف»: «فيما». 
۰ فى «ج. ص»: «أن تنسبه». و فى «3»: «أن ینسبه). 


01١١ فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به‎ .١ 
يَظهَرُ لنا فونه و العاداتٌ تَسْهَدُ بما د كرناه شهادة لا يُحتاجُ ' معها إلى الإكثار فيه.‎ 


[بيان أن سبب الغيبة هو فعل الظالمين] 
فأمًا قوله: 3و کف تصح ' العَيبةٌ مع شِدَّةٍ الحاجة إلى الامام فيما يَتَصِلُ 
بالتکلیفی؟ و لن جار ذلك لِيَجِورَنٌ أن لا يَنصِبَ (جل و عژا؛ لاله للمکلب ٩‏ مع 
قيام التكليفب». 
0 2 ۰ 0 : ف ايه دم رد . و ۰ 1 س 
فقد مضى الكلام فى هذا المعنی مُستقصی. و تكرَّرَ فى اثناء نقضنا عليه . وبينا 
9 مج موه اه 0 لاله 7 35 ۳ : اعم Noms‏ 
ان سبب الغيبة هو فعل الظالمین. و تفصیزهم فيما يلرم من تمكين الامام فيه . 
۲ 0 بت 2 ۸ ی و ۰ ۲ 8 2 
و الا فراج بینه و بین التصرف فیهم . و بيّنا انهم مع الغيبة مُتمکنون من مْصلحتهم 
مهس ات یا شم ان مت 
و فتقنا بِينَ ذلك وب ين انیت الله تقال ال کف ار لاب بان 
قلنا: لو فَعَلَ ذلك -تعالی عنه علا ُبيراً' لكان مُكلّفاً لما ' " لا یطاق و لكان فقد 
العلم و الانتفاع به من قبله تعالی خاصَةء و لا مَدحَلَ للمُكلّف فيه. و لا أتئ فيه مِن 
5 فى «د»: «لا نحتاج ». 
5 فى «ب. ج. ص. ف»: «فکیف». 
۳. فى «ب. د»: «یصح». 
6 ما بين المعقوفین استفدناه من عبارة المغنى المتقدمة. 
. فى «ب»: «المکلف». 
. تقدم فى ج ۱ ص ۳۹۰ ۳۹۲و ج ۲ ص ۱۱۵ ۱۱۷. 


. فى «3»: -(افيه). 


Oo 


۱ فى الب. ج. ص. ف): «فيه). 
۱ فى اب. ج. ص. ف»: - «رعنه علوّا کبیرا». 
۰ فى اص !: «بمأ». 


کی م جر ص 


1۵01/۳ 


0۱۲ الشافى فى الا مامة ۳ 
تقصيره. و غَيبةٌ الإمام بخلافب ذلك؛ لأن التمكّنَ من المَصالح معها ثابت و ما فقذ 
من المنافع بالغيبة مَرَجِعُه إلى الظالمينَ الذين سَبّبوها 70 إليها. 
[بيان ما يجوز من حراسة إمام الزمان اذ مما يُخاف عليه و ما لا يجوز] 

فأمًا قوله: «و هلا وَجَبَ على مذهبهم جراسة إمام الزمان من جهة الله تعالئ. 
و آن تعصمه من کل مَخافة؟». 

فانّا تقول له فی ذلك الحراسةٌ و العصمهٌ من المَخافة علی ضرتین: 

فمنها: ما لا يُنافي التکلیف. و لا يُخْرِجُ المُكلٌّ إلى حَدٌَ الالجاء. و هذا سم قد 
له الله تعالی على آبلّغ الوجوه. و حَرَسٌ الامام بالحجَة و یه و نَصَرَه بالأدِلة. 

و أمّا القسم الاخز: فهو ما نافی أ التکلیف. و آخرح من استحقاق الشواب 
و العقاب. و الزامُنا" هذا ا ون ل لان الاماع نما يُحتاجٌ إليه 
للمَصلحة في التكليف. فکیف يُجِمَعٌ بيه و بِينَ ما نافاه التکلیف ؟ و هَل هذا إلا 
مُناقضةً من الملزم. أو قِلَهُ تأمّل لما یقوله خصوه؟! 


[بیان أن حقيقة «الفترة» تختض الرسلء لا مطلق الحجة الذي یشمل الامام] 

فأمًا ما حکاه عن واصل بن عطاء من ذکر الفترة و الاستشهاد بالقرآن و إجماع 
علماء المُسلِمِينَ علیها: فمن بَعيدٍ الکلام عن مَوقع الحْجَة؛ لأنّ قوله تعالی: یا 
أل کتاب قَذ جاءَكُمْ زشولنا مين َكُْ غلی فتوچ من الشل أن تقولوا ما جاءنا 


۱ فى «ب»: «فهو منافی». 

ف اب ج. ص. ف»: «فالزامنا». 

۳ هكذا فى «د». و فى «(ب» ج. ص. ف»: «و بين ما نافى التکلیف». و في المطبوع: «و بين ما 
نافاه و نافى التكليف». 


1. فصل فى ابطال ما دفع به ثبوت النص و ورود السمع به 0۱۳ 
مِنْ بشیر و لا نَذِيرِه ! صَريحٌ في أن الْترة تَحْمّصٌ الرسُّلَ '. و أنّها عبارةٌ عن الزمان 
الذي لا رسول فيه. و هذا إِنّما یرم من ادّعئ أن في کل زمان حُجَةٌ هو رسول. فاما 
إذا لم يزد علی ادّعاء ُجَة و جواز "أن يكون رسولاً و غيرَ رسول. فان هذا الكلام 
لا کون حجاجاً عليه. 

فأما ادَعاؤه اجماع علماء المُسلِمِينَ على الفتّرات بَينَ الرشل: فان أراد بالفترات 
خلرٌ الزمان من رسول. فهو صَحيح, و لا فائدة في صحته. و ان أراد خلرّه من 
رسول و مجّة فلا جما في ذلك و کل من يَقولٌ بوجوب الامامة فى كَل زمان 
و عصر یُخالف في ذلك؛ فکیف يُذَعَى الاجماغ فيه ؟ 


۰ 0 0 2 1 ا 8 0 دم ١ ٠.‏ 1. 
و هذه الجمله تَبِيّنُ فساد جمیع ما اورده فى الفصل الذي حکیناه إلى آخره. 


.۱٩ المائده(۵:‎ ۱ 

۲. في دص« «بالرسل». 

ی ص. ف»: «و جوزا. 

.٤‏ في المطبوع و الحجري: «فإن آراد بالفترات خلو الزمان من رسول و حجّة» بدل «فإن آراد 
بالفترات خلوٌ الزمان من رسول. فهو صحیح...» إلى هنا. 

۵. هکذا فى النسخ. و فى المطبوع: - اقیه ». 

1 فى «د»: «حکینا». 


مل اميه لعا ل حامج و وو 3 1 


فهرس المطالب 


تتمّة 5. فصل فى إبطال ما دفع به ثبوت النصّ و ورود السمع به 1 000111 
الكلام فى صحّة تقل النضّ عن طريق أمير المؤمنين ل على إمامة نفسه 00 
استدلال الشيعة بالنص المروىّ عن الرسول تلا 0[ 1[ 000007 
عدم دلالة سلوك أمير المؤمنين امع القوم على رضاه بإمامتهم ل E‏ 
علة احتجاج أمير المؤمنين اا على طلحة و الزبير بنكث البيعة دون النص ل 
عدم دلالة ما نقله المخالفون على عدم النص E‏ 
عدم توقف صحّة دعوی أمير المؤمنين ا الإمامةً. على عصمته 00000 
عدم المنافاة بين نقل النصّ عن طريق أمير المؤمنين ا و غيره E‏ 
حصول العلم الضروريّ بكثرة من يدعى النصّ من الشيعة ا 
عدم الوك مات دصر ون E‏ 0 000 
الكلام فى تواتر النصوص التى ينقلها الشيعة ودلالتها TENSES‏ 
صحّة ما تدعيه الشيعة من لفظ النصّ و تواتره ا ES‏ 
نفى «الاحتمال» عن النص 0000000 101071010101010 
NSS‏ النصّ على الامامة العامّة ااا 
وجود عُرف شرع فى لفظ «الإمام» RR O E‏ اواك 
استعمال الصحابة للفظ «الإمامة» فى حق ولاة الامر 00 
ابطال أن يكون النص ناظراً إلى إثبات إمامة أمير المؤمنين اثلا بعد عثمان رن 
اثبات کون النص أمرا و إيبجاباء لا اخباراً عن المستقبل د00 00 0 و 


مناقشة دعوّی الإجماع على إمامة أبى بُکر 0000 00 ا TR‏ 


3 الشافى فى الإمامة / ج" 


بيان عدم دخول الاحتمال فى النصّء و دخوله فى الإجماع على أبي بكر Eo‏ 
نقض كلام القاضى بنفس طريقته E‏ جلت ۱ 1 
تهافت كلام القاضى ا م ل O‏ 
ی ان NE‏ ا 
الكلام فى الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين إإإ 1 0010 
الدليل الأول والثانى والثالث: دليل العصمة. والأفضليّة. والمطاعن E‏ 
ریات ند العصمة ع ع و ا ی م و اص ا رو 9 
دلیل الأفضليّة ور ا 
دليل المطاعن سبي ا ا ی م و د CE‏ 
نفی أن يكون الخلاف فى شىء دليلاً على بطلانه ست و طسو VE‏ 
ا E‏ بلااستحقاق e a‏ 
الدلیل الرابع: آية الولاية.. ۱ ا O‏ 
تقرير المصّف للاستدلال بآية الولاية 1 LE‏ 
الببحث الأوّل: دلالة لفظة «ولى» فى اللغة على التدبير و الامامة E‏ 
البیحث الك EEE‏ ار وال ۱3 
البحت الثالث: تو جه لفظة (الّذِينَ ُوا) فى الآية إلى أمير المومنی لد ۷۲ 
البحف الرابع: اختصاص آم الم منین 48 بلفظة ین امكو دون غیره VE...‏ 
جواز حمل لفظ الجمع على الواحد EE A E.‏ 
وجوب تخصيص لفظة «الذين امنوا». و نفی عمومها و ۵ ۷ ۱۲ 


نفی أن یکون حمل الاأية علی امامة آمیر الممنین ا مستلزماً en‏ ۱۱ 
نفى دلالة لفظة «الركوع» على التواضع و الخضوع asena Sa‏ 7۱۵ 


بيان عدم التنافی بين إيتاء الزكاة و الاشتغال بالصلاة E‏ 
بيان دلالة الآية على امامة أمير المؤمنين لبأ بعد الرسول بل بلا فصل 00 
نفی دلالة الآية على امامة أمير المومنین لیا بعد عثمان ٩‏ 
معنی وصفه تعالی بأنّه وليّنا E‏ ۱ 


صحّة وصف الرسول بب بأنه ولی بمعنئ امضاء الحدود و الأحكام e‏ 3 


فهرس المطالب 


نفى دلالة لفظه «ولى» على معنى النصرة EE ELAR‏ 
دلالة اللغة على أن الركوع في الآية حال لايتاء الزكاة E‏ 
بيان حقيقة الزكاة التى آتاها أمير المؤمنين ليلا فى حال الصلاة 577 
عدم دلالة الآية على الصلاة و الزكاة الواجبتين 5 ال 500 
نفی أن يودي إيتاء الزكاة إلى بطلان الصلاة 0 


نفي أن يكون الركوع جهة فضل للزكاة E‏ 
نفى دلالة الآية السابقة على آية الولاية. على عدم اختصاص آية الولاية... 


جواز احتصاص الآية السابقة علی آية الولاية بأمير المؤمنين اا E‏ 
نفى تطبيق الآية السابقة على آية الولايةء على أبى بكر oy‏ 
عدم دقة صاحب المغنى في نقله لکلام أبي مسلم الأصفهاني 011700 


نفي نزول آية الولاية في حق عبادة بن الصامت 1 
الدليل الخامس:آية #ق إِنْ تظاهرا عَلَيْهِ فان الله هُو مَؤلاة...» yy‏ 


نفى دلالة الاية على الامامةء و إثبات دلالتها على الفضل ا 
دلالة و الم المُؤْمِنِينَ4 على أن أمير المؤمنين اج أصلح القوم 57 


الدليل السادس: آية المُباهلة 


دلالة آية المباهلة على الفضل ل و 


إثبات دخول أمير المؤمنين اا فى المباهلة 000 
نفی أن يكون سببٌ حضو ر أمير الممنین یذ فى المباهلة 9 


الدلیل السابع: آية أَطِيعُوا اله و أَطِيعُوا الرّسُولَ و أولی الأشر مْکذه 


نت داز له الا به عل زمامه a‏ و ۳ 


الدلیل الشامن: حدیث الغدير 


مقدمة فى بيان تقريرات الاستدلال بحديث الغدير على الامامة i‏ 
التقریر الأول الاستدلال بمقذمة الحدیث ly‏ 
الت الأول:بنان فخة حديت ال پر و وات 5770 

نفی أن یکون آحد شك فى ص-حَهة حدیث الغدیر أو اعتقد بطلانه ۳۳ 


الاستدلال على صحة حديث الغدیر بالاحتجاج به فى الشوری و 


سس 


و و و وم ود ودع وم مار و و و و وم و و و مه و ع و وام و فاه و و و و و و مام مد قد واه و و و و و مد وه و و و و وه و ما مه 


0۱۸ 


الشافی فى الامامة /ج۳ 


بيان صحَه مقدمة حديث الغدیر 1 


الیحث النانی: دلالة لفظة «مولی» على معنی «أولئ» د ره 


البحث الثالث: دلالة لفظة «مولی» فى حديث الغدیر على معنی «أولئ"» 


البحث الرابع: دلالة لفظة «أولئ» على معنى الإمامة E‏ 
بيان عموم إمامة أمير المؤمنين ا لكل ما يقوم به الأئمّة e‏ 
بيان عموم إمامة أمير المؤمنين ا لجميع الخلق 00000 

التقرير الثانى: طريقة التقسيم O N‏ 

ار الثالث: طريقة الاطلاق E‏ 

مناقشة ما أو رده القاضى على تقريرات الاستدلال بحديث الغدير ... 

نفي دلالة «مولی» از جات الموالاة مع القطع على الباطن» و e‏ 

بیان عموم الامامة لكل الخلق و الاوقات بناء على تفسیر الولاية فى 

تقدم منزلة الإمامة على منزلة الموالاة المخصوصة yy‏ 
نفی دلالة «مولی» فى حديث الغدیر على «الموالاة» اس دی وا 

نفی شمول فرض طاعة أمير المؤمنين ني لحال حياة الرسول بي .... 

عدم صحَة | رادة الموالاة المطلقة أو المخصوصة من حدیث الغدیر. 

بيان تواتر مقدمة حديث الغدير ا 

افتقار التقریر الأول لحديث الغدیر إلى المَدمة» خلافاً للثاني 9 

دلالة مقذمة حدیث الغدیر على معنی فرض الطاعة ی 

متباركة الامة للقى و الامام بمعنع عاض من الما رکه سي 

ارجاع معنی الاشفاق و الرحمة ال معنی فرض الطاعة 5200 

نفی أن یکون فرض الطاعة غیر مقصود فى مقدّمة حدیث الغدیر.... 

ی اروم یرطق رف لام 8 ی 


التقرير الرابع: طريقة الاجماع EEE OE‏ ی ا رم ای 
بيان الحاجة إلى مقدّمة الحديث لأجل إثبات الامامة 0 


لماوع م مم مرا مم 


و و هم وم و 


إبطال الأخبار التى اسثدل بها على سبیل المعارضة على النصّ على أبي بکر..۲۱۳ 


بطلان حدیّی الحلة والاقعذاء 0000 


فهرس المطالب 01 
بطلان دلالة حدییّی الخلّة والاقتداء وغيرهما على النصّ د 
لق اذ بكو عدي الق تادر تا عمد 0 
لاله لفظة «مولی» علی رن الور أقسام ما تُستعمل فیه من معان سيف 
صحّة اطلاق «مولی» على الوالد و المستأجر مع التقیید وس ۲۹ 
صحه اطلاق «مولی» على الرئیس و السیّد ۱ ۱۳۱۲ 
صحّة إطلاق «مولئ» على مالك العبد من حيث كونه مالكأ لطاعته 1 
بیان عدم توقف الاستدلال بحديث الغدير علئ دلالة «مولی» اس 
دلالة کلام أبى مسلم الاصفهانی على أنّ لفظة «ولی» تُطلق على TOs‏ 
مخالفة كلام أبى مسلم لكلام القاضى TERS SS‏ 
رااان اناع ی اک و esasa‏ 
RS a E a‏ ۱۱۲۳۹۵ 
تقرير ابن قبة الرازي للاستدلال بحديث الغدير 0 0 0 
نفى ادعاء ابن قبة الضرو رة فى معرفة النصّ على الامامة من حديث الغدير .. ۲۶۶ 

الدليل التاسع: حديث المنزلة E O O‏ 
مقدّمة فی الاستدلال بحدیث المنرلة يي ل O‏ 
لتقریه لول ا سوه سر موز امس ی ۲ ۱۳۵ 

البحث الاوّل:اثبات صححة حدیث المنزلة Or‏ 
البحث الثانی: |ثبات أن هارون لو بقی حیاً بعد موسی لخلفه ا YOY‏ 
ووو ند 

الوجه الثانى: شراكة هارون لموسئ Oho‏ 

نفي کون أمير المؤمنين ا مفترض الطاعة فى حال حياة الرسول علي .......... YON‏ 
نفى أن يكون الحديث ناظراً إلى المنازل التى كانت لهارون من جهة موسی .. ۲۵۹ 
البحث الثالت: إثبات أن الحديث پثبت جميع المنازل الما استشنی مع 
ابطال أن یکون الحدیث مقصو را على منزلة واحدة ۲۰۱۴ 

التقریر الثانی ماس وک و و ا دی ۲۰۱۷ 
و و القاضى ا 1[ [ذ[ [ O‏ 


۳۰ 


الشافی فى الامامة /ج۳ 


نفیع أن یکون تقدية حصول الشیء مانعاً من وضفهيانة منزلة oe‏ 
۳ ی لال رت نز سوسفا رت 
نفی أن یکون الاستثناء فى الحدبث. معناه: «بعد نبو تی». لا «بعد موتی) . 
بیان شمول التشبیه فى الحلايك للمنازل اا ارا TT‏ 
e EE O OE‏ 


نفى خروج الاستثناء فى الحديث عن حقيقته إذا تناول ما بعد الموت ... 
عدم دلالة الحديث على منازل أمير المؤمنين ب فى حال حياة النبی يلل 
نفي دلالة صد ر الحدیث علی الامامةء لافی الحال و لافی المستقبل 00 
بیان نَ منزلة خلافة هارون لموسی هی |حدی منازله. وإن كانت مقد رة 
اعتراض القاضی بوصاية یوشع بن نون. و الجوابٌ عن‌ذلك 2 
اقتضاء خلافة هارون فى حياة موسی, لخلافته له بعد موته E A‏ ی 
بیان خلافة هارون لموسئ بقول موسئ و كلامه e‏ 
لزوم استخلاف موسی لهارون عند غیبته ی ام ی 
تهافت کلام القاضی حول مسألة لزوم استخلاف هارون و 
مناقشة ما ذ کره القاضی من أنّ سبب الاستخلاف هو الغيبة و 
بیان اثبات الامامة المخصوصة یحال دون حال یستلزم الامامة لام 
بيان انفصال منزلة الامامة عن النبوة ۷9 
بيان انفصال منزلة خلافة هارون لموسی فى حياته» عن منزلة ۹( 
خلط القاضى بين الاستدلال بالاستخلاف على المدينة» و 20000 
بیان ان فرض الطاعة و عموم الولاية یستلزمان |ثبات الامامة 05 


ات۰ 


بیان وجه الاستدلال بالاستخلاف على المدينة على امامة أمير المومنین 2 .. ۳۲۹ 


بيان الفرق بين النبوّة و الاستخلاف فى اقتضاء الامامة SS‏ 
O TT‏ 2 
عدم المنافاة بين تأويل الإماميّة للحدیث. و تأويل القاضى nl‏ 
نفي دلالةالعرف علی استعمال لفظة «المنزلةهفی......... e‏ 


فهرس المطالب 0۲۱ 


بيان دلالة لفظ «المحل» و «الموقع» على الولاية Eel‏ 
فی بیان کون الاستثناء فى الحدیث -بناء علی تأویل القاضی -استثناء جار ۳۶۱ 
PEN ss... N E E‏ 
دلالة الحديث على منزلة خلافة أمير المؤمنين اا و ا ECS‏ 
بیان وجه القطع على بقاء أمير الم منین لا حيّأ بعد وفاة الرسول تا ۳۶۵ 
إبطال تولية أبي بكر عل أ مير المؤمنين اب فى الح و ی a‏ 

نفي أن يكون استخلاف غير أ رال وم عل المد غزولا له ۳۹ 
تهافت کلمات القاضی حول تولي ها رون واا POF ss‏ 


إشارة إلى ما تقدم من أنّ إمامة هارون كانت لاستخلاف موسی له لالنبوّته .. ۳۵۶ 
بیان زوال آثر الاستخلاف على فرض تأثیر النبوّة فى القیام بشؤون الامامة ... ۳۵۵ 
عدم توقف الاستدلال بحدیث المنزلة على الامام على کون الاستخلاف ... ۳۵۷ 


بيان عدم وجوب الامامة لشخص بعینه ی ی ی تس ۳۵۱ 
عدم دلالة حديث المنزلة على نظريّة الإمامة بكل تفاصيلها عع ON es‏ 
نفي وجود مَّن يساوي الرسول َة و أمير المؤمنين ا في أيَام ولايتهما ...... ۳٩۱‏ 
بيان الفرق بين الاستخلاف فى حياة الرسول تن و بعد وفاته 00 ۱۳۰۱ 
اع رضيقت الكيحكداوت Na‏ ری ESE‏ 
الدليل العاشر: استخلاف الرسول َه لیا على المّدينة O‏ 
نفى دلالة الاستخلاف على المدينةء على النصّ على أمير المؤمنين لب ........ ٠٠۷‏ 
دلالة استخلاف الرسول EE‏ غیبته فی Asm E‏ 
عاذ الت نون اسل زاوها اس و سیم ۳ ۳۱۲ 
نفى دلالة تبديل الخلفاء علی عدم النص ا ۱ اا ۱ ۳ 
نفي دلالة استخلاف الأمراء لغيرهم: على مشارکتهم للررسول ¥ فى ۳۷ 
الدليل الحادى عشر: حديث: «انت اخی. و وصیّی. و و ع اا FO‏ 
بيان ات هقی من ا DR‏ 
بیان اللفظ الدال علی الامامة مر بين ألفاقا الحديث الذي نقله القاضی ss...‏ ليان 


الدليل الثانى عشر: حديث المؤاخاة O o‏ 


2 الشافى فى الإمامة / ج٣‏ 


بيان دلالة بعض الأفعال و الأقوال على الامامة yT‏ 
دلالة المؤاخاة على التقارب فى المنزلة yS‏ 
بیان تکرر واقعة الماخاة, و تعيين المواخاة الدالة علی الامامة 
بيان دلالة المؤاخاة على الفضل و الامامة 5 
الدليل الثالث عشر و الرابع عشر: حدیث الراية. و خدیث الطائر ا 
تقرير دلالة الحديثين على الامامة ل ا و 
دلالة حديث الراية على أفضليّة أمير المؤمنين ا OE‏ 
الدليل الخامس عشر: مجموعة من الأحاديث TT‏ 
راقو ديف ا ال هی وی حرق 50 
إشارة إلى حصول شروط التواتر في نقل الشيعة ES‏ 
جواب إجمالئ لأخبار عدم الاستخلاف أو استخلاف أبي بكر 


أوّلاً: تفصيل الجواب عن أخبار عدم الاستخلاف 5200 
مناقشة خبر عدم وصيّة أمير المؤمنين لإ كما 555 
مناقشة خبر طلب العبّاس معرفة الإمام بعد الرسول ل 
عودة إلى مناقشة خبر عدم وصيّة أمير المؤمنين لا 0 

ثانياً: تفصيل الجواب عن أخبار استخلاف آبي بكر و عمر. 
مناقشة خبر استخلاف الرسول ل لعمر بعد آبی بكر.. 


فعا .دقار هاده .م .امم فم رمم 


و و و م .ا و و و .ارام مام مم موه 


و و و و وم هو و مارم 6 6م مم 


و وم و و وم مايه هو رم مم 


مناقشة خبر تبشیر أبى بكر و عمر بالجنّة و الخلافة .... 
مناقشة أخبارإرجاع الرسول #٤‏ إلى أبي بكر ۱ 
مناقشة خبر أن الخلافة ثلاثون سنة ۳3 
مناقشة خبر مشاهدة آبی بكر لرقمین في عالم الرؤيا... 
مناقشة خبر أن آبا بكر و عمر سيّدا كهول أهل الجنَة 501700 
مناقشة خبر: «ادعوالی أخى و صاحبي E‏ ی 
مناقشة خبر الامر بالاقتداء بأبي بكر و عمر 1 


مناقشة أخبار مدح أمير المؤمنين ل لأبى بكر و عمر 38 شظش*ظظ2 


غ5 
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مناقشة الاستدلال على خلافة آبی بكر برد أمير المؤمنين لا لمَا...... 

مناقشة خبر تى أمیر المومتيق ك أن بلقی الله بصحيفة عمر 50 

مناقشة خبر: «لو كنت متّخذأ خليلاً» SR‏ له 

بیان دلالة قوله تب «إمام المتقین» علی الامامة 9[ 

بيان دلالة قوله #: «و سیّد المسلمین و قائد الغر المحجلین» ی 

بيان دلالة قوله #: «انه ولى كل مؤمن و مؤمنة» على الامامة e‏ 

بیان دلالة قوله : «انه ۳ وأنا منه» على الامامة ل 

الدليل السادس عشر: حَديث الفقلين O O O‏ 
AL‏ لان الال CEE‏ 008 205770( 
بیان صحه حديث الثقلين ا ا EN‏ 
بيان معنى «العترة» O O O O yy‏ 1 
بيان دلالة حديث الثقلين على أنّ إجماع أهل البيت حجّة a‏ 
بيان إجماع أهل البيت على إمامة أمير المؤمنين كا TS‏ 
بیان دلالة حدیث الثقلین على ثبوت حجَة مأمون من أهل البیت ی 
مناقشة الأخبار التى عارض بها القاضى دلالة حديث الثقلين 5300000 
بول شير در E‏ 2 
مناقشه خبر: «اصحابی کالنجوم» O E A O‏ 


الدليل السابع عشر:آيةٌ التطهير ل 
بیان دلالة آية التطهیر على العصمة کی 


تقرير دلالة الاية على الإمامة. بناءً على بعض المباني a‏ 
بیان تناول عنوان الظالم لمن تاب بعد کفر و فسق ی 
بيان دلالة الآية على الامامة بمعنئ إقامة الحدود EES OES‏ 


بیان أن الإمام حجّة كالرسول. و بيان اختلاف حاله عن الأمير و الحاكم 0 


إثبات إمامة الأئمّة الاثنى عشر a‏ 


o 


الشافى فى الا مامة ۳ 


مقدّمة حول إمكان الاستدلال على إمامة الأئمّة الاثنى عشر 8 
تفصيل الدليل على إمامة الأئمّة الاثنى عشر 00 sae‏ 
زيادة الخوف على صاحب الزمان يذ من الاعداء أ كثر من غيره من ع الأئمّة: .. ۵۰۸ 
بیان أن سبب الغيبة هو فعل الظالمين يي ا ادة 
م ل ا ا 0700 


بيان أن حقيقة «الفترة» ت تختص الرسل. لا مطلق الحجة الذي یشمل الا مام .0 ١ه‏ 


